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شركة الراجحص المحرقية ل[استثمار 2 


((صل هذا البحث أطروحة قدّمت لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
وقد نال عليها الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى) 
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مير الله احم رجور 


مقدمة البحث 


إن الحمد للّه» نحمله ونستعيئه ونستغهمره» ونعوذ بالله من شرور نينا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن كيدا عبذه ورسوله. 
كثيراً . 

أما بعد: فإن الله تعالى قد جعل الشريعة الإسلامية خاتمة الرسالاات 
السماوية. وجعلها كاملة لا نقص فيها ولا خلل بأي وجه من الوجوه كما 
قال الله تعالی: الوم الت کک یتک وَأمَمَت عَلَحْ نِعْمَتى وَرَضِيت لكم الاسَلم 
دِينًا © [المائدة: "]. 

ومن مقتضيات كمال الشريعة أنها صالحة لكل زمان ومكان» وما من 
قضية تقع إلا ولله تعالى فيها حكم.ء عَلِمَّه مَنْ عَلِمّهِ وجَهله من جهلهء ولذلك 
فقد عَني فقهاؤنا - رحمهم الله - على تعاقب العصور باستنباط أحكام القضايا 
والنوازل من نصوص الكتاب والسنة. .» وتدوينها في مصنفات كوّنت ثروة 
خير ما تجدر العناية به من أبواب هذا العلم ما كانت الحاجة إليه ماسة في 
واقع الناس» ومن ذلك ما استجد من معاملات معاصرة متعددة ومتجددة 
ومتشعبة المسالك..» وتحتاج الأمة إلى تجلية وتوضيح حكم الله ورسوله فيها. 

ومن هنا فإن على فقهاء الآمة والمعتنين بدراسة الفقه مسؤولية عظيمة فى 
تبيين الحكم الشرعي في هذه المعاملات بعد دراستها دراسة وافية وعميقة. . › 
ومن هذا المنطلق حرصت أن أسهم ‏ ولو بجهد المقل ‏ في تناول موضوع 
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متعلق بالمعاملات المعاصرة ليكون عنواناً للأطروحة التي أتقدم بها لنيل درجة 

الدكتوراه في قسم الفقه في كلية الشريعة..» وقد وقع اختياري - بعد 

الاستشارة والتأمل ‏ على الكتابة في : 

(أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي) 
وأوجز أمنيات اختيار هذا الموضوع في الا 

| - أهمية الموضوعء وذلك أن الأوراق التجارية قد أصبح لها أهمية كبيرة 
في حياة الناس اليوم. . فهي تقوم بخدمات اقتصادية كبيرة» وتسهل كثيرا 
من التعاملات بين الناس» لا سيما بين التجار..» ولذلك فهي تساعد 
على انتشار التجارة وتوسعهاء فهي وسيلة للصرف دون حاجة إلى نقل 
النقود من مكان لآخرء وهى أداة للوفاء يقبلها الدائن وهو مطمئن إلى 
ضمان حقه. وهى أداة ائتمان يضمن حاملها الحصول على النقد مهما 
كأن ركقزوه ميجر EE E a‏ 
تجلية أحكامه ومسائله في الشريعة الإسلامية بالتفصيل. . 

١‏ - أن هذا الموضوع موضوع عصري» يبحث في قضايا نازلة ومسائل 
مستجدة» ويستطيع الباحث بعد دراسته لتلك القضايا فزاسة عسيقة أن 
يخرج منها بنتائج قيمة يستفيد منها ويفيد بها المجتمع الإسلامي عموماً. . 

-٣‏ شيوع التعامل بالأوراق التجارية في الوقت الحاضر»ء لا سيما بين 
التجارء مما يجعل الحاجة داعية إلى دراسة المسائل المتعلقة بهاء وتبيين 
جا اللا من الناسة رة 

٤١‏ - قلة ما كتب في الموضوع من الناحية الفقهية مقارنة بما كتب فيه من 
الناحية القانونية"''» رغم أهميته وشيوع التعامل به..» والحاجة الماسة 


: كلمة (قانون) أصلها منقول من اللغة الفارسيةء وقيل: الرومانية» وتعني في الأصل‎ )١( 
مقياس كل شيء وطريقه» ثم غلب استعمالها على : النظام أو القواعد المنظمة» أو‎ 
الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه. . » ويفضل‎ 
بعض الناس استخدام كلمة (النظام) بدلاً من (القانون)» و(الأنظمة) بدلاً من‎ 
(القوانين)» وذلك نفوراً من هذه الأخيرة» لحلول القوانين الوضعية محل الشريعة-‎ 

١ 


إلى توضيح أحكامه ومسائله... ولم أقف على من أفرد الكتابة عنه في 
مصنف مستقل. .» وأحسن ما وقفت عليه فيما كتب في هذا الموضوع : 
كتاب بعنوان: (أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي) 
للشيخ: ستر بن ثواب الجعيدء وأصله رسالة علمية تقدم بها الباحث 
لقسم الفقه وأصوله بجامعة أم القرى لنيل درجة الماجستيرء ويلاحظ من 
عنوان الكتاب أن المؤلف لم يخص الأوراق التجارية بالبحث» بل أشرك 
معها الأوراق النقدية» وقد كان نصيبها من الكتاب أكثر من النصف› 0 
إن الجزء الخاص بالأوراق التجارية لم يتعمق المؤلف في بحث كثير من 
فال کیا اشا إلى ,ذلك في مقدمة الكتاب . 





الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية. وفي نظري أن النفور من القوانين الوضعية ينبغي 
ألا يمل النفور من كلمة (قانون)». لأن هذه الكلمة وإن كانت غير عربية الأصل إلا 
أنها قد عُرّبت واستقرت في اللغة العربية كغيرها من الكلمات المعربة» وهي كثيرة. . 
ر اين ادن سا الكو دة ى ا ف ال ا 
في الطب)» وأسمى أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي المتوفى سنة 
(١5لاه)‏ كتابه فى الفقه المالكى ب: (القوانين الفقهية)» كما استعمل هذا اللفظ كذلك: 
0 الحسن الماوردي 0 (٠565ه)‏ في كتابه (الأحكام السلطانية)» والقاضي 
أبو يعلى المتوفى سنة (۸٥٤ه)‏ في كتابه (الأحكام السلطانية)» وأبو حامد الغزالي 
المتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ فى كتابه: (المستصفى)» وابن خلدون المتوفى سنة (۸٠۸ه)‏ فى 
مقدمته › وغيرهم. . ۰ 
انظر: المعجم الوسيط (۷1۹/۲)ء (لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجار )» جرجس جرجس: معجم المصطلحات الفقهية والقانونية (ص‌۸٥٠۲)ء‏ 
محمد عبد الجواد: الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي 
(ص١72).‏ 


منهج البحث 
سسس 
سلكت في إعداد هذا البحث منهجاً حرصت على الالتزام به. .» وأوجز 

معالم هذا المنهج في الفقرات الآتية : 

أولا : جمع المادة العلمية : 

2 قمت بجمع المادة العلمية من مظانهاء وقد حرصت على الاطلاع على 
جميع ما كتب في الأوؤاف الفجاوية سوا م التاحية لقاو اون 
التاحية الشرعية:. 

ا رتبت هذه o‏ و ومباحث ومطالب ومسائل. . 

ا حرصت على الإلمام يكل مسألة أطرحهاء وجب انها واس 
ينبني عليه التخريج الفقهي e‏ رع ا 

نا دراسة المسائل : 

أ - دراسة الجانب القانوني من المسائل: 
انطلاقاً من القاعدة المشهورة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)» ولما 

يمثل تصوير المسألة من أهمية كبيرة فى بحث المسألة» إذ أنه ينبني عليه 

التخريج الفقهي والحكم الشرعي للمسألة.. فقد حرصت على تصوير المسائل 

اة لار تة ب وقق ااه التصوير عن السيف ا لس بالقليل :.» 

وقد سلكت فيه المنهج الآتى : 
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التعريف بالمسألة المراد بحثهاء مع التوضيح بالأمثلة عند الحاجة لذلك» 
بحيث يتضح للقارئ المقصود بها . . 

ذكر ما يشترط لصحة المسألة من الناحية القانونية» مع توضيح كل شرط. 
وبيان ما يترتب على إهماله. . 

ذكر الآثار القانونية للمسألة» مع توضيح كل أثر. . 

التركيز فى بحث الجوانب القانونية للمسألة على نظام الأوراق التجارية 
السعودي» والذي يتفق مع قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية إلا في 
مسائل يسيرة. . » مع التنبيه على تلك المسائل. . 

توضيح بعض المسائل بأمثلة تطبيقية لقرارات صادرة عن مكاتب الفصل 
ولجان الأوراق التجارية» واللجنة القانونية للفصل في التظلمات من تلك 
القرارات بوزارة التجارة. . 


ب - دراسة الجاذب الفقهي الشرعي في المسائل: 


بعد دراسة كل مسألة من الناحية القانونية أقوم بدراستها من الناحية 


الفقهية الشرعية. .» وقد سلكت في هذه الدراسة المنهج الآتي : 


ت 


3ت 


أذكر التخريج الفقهي للمسألة» ومنهجي في ذلك: أنني أقوم بحصر أبرز 
ما قيل في المسألة من تخريجات» ثم أقوم بدراسة كل تخريج على 
حدة» وذلك بتوضيح المراد به أولاء ثم إعطاء فكرة موجزة عن العقد 
المخرج عليه عند ذكره في البحث لأول مرة» وذلك بتعريفه في اللغة 
وفي اصطلاح الفقهاء. وبيان حكمه. .» ثم أقوم بعد ذلك بمناقشة ذلك 
التخريج» وما أنقله في المناقشة من غيري فإنني أوثق ذلك النقل في 
الحاشية» وما لم يوثق فهو من إنشاء الباحث. .. ثم بعد ذلك أبين 
التخريج الذي أرتضيه» مع بيان وجه الترجيح أو الاختيار. . 

عند تخريج المسألة على مسألة فقهية خلافية أقوم بدواسة تلك المسالة 
المخرج عليهاء. وذلك بذكر أقوال العلماء فيهاء مع الاقتصار على 
المذاهب الأربعة المشهورة» والعناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح... وأرتب تلك الأقوال على حسب القوة» ثم 
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ثالثاً : 


أذكر أدلة كل قول مع مراعاة ترتيب الأدلة على ترتيب الأقوال» ثم أقوم 
بمناقشة تلك الأدلة مناقشة موضوعية» مع الحرص على أخذ تلك 
المناقشة من كتب أهل العلمء. وأبدأ المناقشة بعبارة (وقد اعترض على 
هذا الاستدلال). وإذا لم أجد للدليل مناقشة من كتب أهل العلم فإني 
أنظر فيه وأورد عليه ما يمكن إيراده» ولو كان ذلك الدليل للقول الذي 
تظهر قوته» وأبداً المناقشة ‏ فى هذه الحال ‏ بعبارة: (ويمكن الاعتراض 
على هذا الاستدلال)ء ثم أذكر الإجابة عن تلك الاعتراضات الواردة على 
الأدلة» مع الحرص على أخذ تلك الإجابة من كتب أهل العلم» مبتدثا 
بعبارة: (وقد أجيب عن هذا الاعتراض»). وإذا لم أجد إجابة عن 
الاعتراض في كتب أهل العلم نظرت فيه واجتهدت في الإجابة عنه إذا 
كان ذلك ممكناً من غير تكلف. مبتدثاً بعبارة: (ويمكن الاجابة عن هذا 
الاعتراض)» ثم أقوم بترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال» مع مراعاة 
كون الترجيح مبنياً على قوة الدليل» وسلامته من المآخذء أو قلتها 
بالنسبة لغيره» مع بيان وجه الترجيح. .» ثم أقوم بعد ذلك بربط المسألة 
المخرجة بالمسألة المخرج عليهاء مع مناقشة ذلك الربط. . 

أذكر بعد ذلك الحكم الشرعي للمسألة بناء على ما ترجح في التخريج 
الفقهي لها. 

في حالة ترجيح القول بعدم الجوازء أذكر البديل لذلك مما هو مباح 
لا ا ی ا من أن الشريعة لا تحرم شيئاً إلا 


التوثيق : 

وقد سلكت فيه المنهج الآتي : 

وثقت جميع ما أذكره في البحث من معلومات» وذلك بعزوها إلى من 

نقلتها منه. .» فإن كان النقل بالنص وضعته بين قوسين» وأذكر اسم 

المرجع واسم مؤلفه في الحاشية» وإن كان النقل بالمعنى وثقت في 

الحاشية اسم المرجع الذي نقلت منه مع ذكر اسم مؤلفه مسبوقا بكلمة 
١‏ 


ا 


i 
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(ينظر)» مع ذكر معلومات النشر عند ذكر المرجع في البحث لأول مرة. . 
إذا كانت المسألة من المسائل الفقهية الخلافية وثقت الأقوال الواردة فيها 
من الكتب المعتمدة عند أصحابهاء ولا أكتفى بمصدر واحد في الجملة» 
خصوصاً إذا كان المقام مقام تقرير مذهب معين. . 

عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية. 

خرّجت الأحاديث الواردة فى البحث» فإن كان الحديث فى الصحيحين 
أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليه أو إليهماء وإلا خدّجته من كتب السئن 
eG‏ ارا را المحدثين في درجة الحديث. . 


رابعاً: الهوامش والحواشي : 
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وقد جعلتها موضعاً للآتي : 

توثيق النقولات والأقوال والمذاهب وترقيم الآيات وتخريج الأحاديث 
على ما تقدم بيانه في الفقرة السابقة. . 

توضيح معاني الألفاظ والمصطلحات الغريبة معتمداً في ذلك على النقل 
من أهل الاصطلاح. . 

توضيح ما قد يشكل على القارئ من المسائل والأقوال المتشابهة 
والنقولات التي تذكر في متن الرسالة..» حتى يزول الإشكال ويتضح 
المراد. .» مع توثيق ذلك التوضيح من مصدره إن وجد. . 

ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث ترجمة موجزة» ما عدا 
المشهورين من الصحابة» والأئمة الأربعة لكون شهرتهم تغني عن 
الترجمة لهم.. وكذا بعض الأعلام المعاصرين الذين لم أقف على 
تراجم لهم..» وأذكر في الترجمة: اسم العلم» ومقتطفات من كلام أهل 
الجرح والتعديل فيه. وأهم مصنفاته» وتاريخ وفاته. 


خامساً : الفهارس : 


وف لل هال ا ك عو مضمون الرسالة > وساعن على 


١١ 


الآيات القرآنية. 

الأحاديث النبوية. 

الآثار. 

الأعلام. 

المصطلحات القانونية والاقتصادية المعرف بها في البحث. 

وقد رتبت جميع ما سبق على ترتيب الأحرف الهجائية. . 

المصادر والمراجع. وذكرت فيه جميع المصادر والمراجع التي استفدت 
منها في كتابة هذه الأطروحة. .» ومنهجي في ذلك اذك اش الكتاب 
ومؤلفهء واسم الناشر وتاريخ النشرء والطبعة» ومكان النشرء مرتبا ذلك 
على حسب الفنون» فأذكر مثلاً: كتب التفسير» ثم كتب الفقه.. إلخ» 
وقد أصنف كتب الفن الواحد حسب المذهب» فأصنف كتب الفقه مثلا 
إلى كتب الفقه الحنفي» ثم كتب الفقه المالكي. وهكذا. . . 

محتوى الموضوعات» واجتهدت في أن يكون كشافاً لجميع مباحث 
الأطروحة» ليعطي صورة مجملة عنهاء وليسهل الرجوع إلى أية جزئية 
فيها دون عناء. . 
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خطة البحث 
س 

يشتمل هذا البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة. . 

أما المقدمة فتشتمل على أسباب اختيار الموضوع» ومنهج البحث» 
ومكونات البحث» وبيان الصعوبات التي واجهت الباحث في البحث» واعتذار 
وشكر. . ) 

أما التمهيد فيشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: نشأة الأوراق التجارية. 

المطلب الثاني : تعريف قانون الصرف وبيان خصائصه. 

وأما الأبواب وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب فهي على 
النحو التالي : 

الباب الأول: حقيقة الأوراق التجارية وإنشاؤها والتخريج الفقهي لها. 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: حقيقة الأوراق التجارية ووظائفها ويشتمل على خمسة 
مباحث : ظ 
السيحة: الآول: تعريف الأوزاق التحارية: 
المبحث الثاني: أنواع الأوراق التجارية والتمييز بينها ويشتمل على 
مطلبين : 

المطلب الأول: أنواع الأوراق التجارية. 

المطلب الثاني: التمييز بين الأوراق التجارية. 

المبحث الثالث: الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية والمالية 
ويشتمل على مطلبين : 
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المطلب الأول: الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية. 

المطلب الثاني : الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية. 

المبحث الرابع : خصائص الأوراق التجارية. 

المببحث الخامس: وظائف الأوراق التجارية. 

الفصل الثاني : إنشاء الأوراق التجارية ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: الشروط الشكلية للأوراق التجارية. 

المبحث الثاني: الشروط الموضوعية للأوراق التجارية. 

الفصل الثالث: التخريج الفقهي للأوراق التجارية وحكم التعامل بها في 
الشريعة الإسلامية ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: التخريج الفقهي للكمبيالة وحكم التعامل بها في الشريعة 
الإسلامية ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: التخريج الفقهي للكمبيالة . 

المطلب الثاني : حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية. 

المبحث الثاني: التخريج الفقهي للسند لأمرء وحكم التعامل به في 
الشريعة الإسلامية ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: التخريج الفقهي للسند لأمر. 

المطلب الثاني: حكم التعامل بالسند لأمر في الشريعة الإسلامية. 

“ المبحث الثالث: التخريج الفقهي للشيك وحكم التعامل به في الشريعة 

الإسلامية ويشتمل على ثلاث مطالب : 

المطلب الأول: الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد. 

المطلب الثانى: الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه 
رصيد . ٠‏ 

المطلب الثالث: أنواع خاصة عن الشيكات . 

الباب الثاني : أحكام الأوراق التجارية. ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أحكام تداول الأوراق التجارية ويشتمل على مبحثين : 
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المبحث الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير ويشتمل على 
ثلاثة مطالب: 

E‏ التظهير الناقل للملكية. 

المطلب الثاني : التظهير التوكيلي . 

المطلب الثالث: التظهير التأميني . 

المبحث الثاني : تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم. 

الفصل الثاني : أحكام الوفاء بالورقة التجارية ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أحكام تحصيل الأوراق التجارية ويشتمل على أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : المقصود بتحصيل الأوراق التجارية. 

المطلب الثاني : أهمية تحصيل الأوراق التجارية. 

المطلب الثالث: التكييف القانوني لتحصيل الأوراق التجارية. 

المطلب الرابع: التخريج الفقهي لتحصيل الأوراق التجارية. 

المبحث الثاني: أحكام خصم الأوراق التجارية ويشتمل على ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: المقصود بخصم الأوراق التجارية. 

المطلب الثاني: التكييف القانوني لخصم الأوواق التجاوية. 

المطلب الثالث : التخريج الفقهي لخصم الأؤزاق السجارية. 

الفعدف الثالت: أحكام قبض الأوراق التجارية. 

افر الال اجام مط الح التصر فى فى الاوراق اعجار 


ويشتمل على مبحتين : 
المبحث الأول: سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب التقادم 


المطلب الأول: الوصف القانوني للتقادم في الأوراق التجارية. 
المطلب الثاني: التخريج الفقهي للتقادم في الأوراق التجارية. 
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المبحث الثاني : سقوط الحق الصرفي بسبب إهمال حامل الورقة التجارية 
ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: الوصف القانوني لسقوط الحق الصرفي بسب إهمال 
حامل الورقة التجارية. 

المطلب الثاني: التخريج الفقهي لسقوط الحق الصرفي بسب إهمال 
حامل الورقة التجارية. آ 

الباب الثالث: حماية الأوراق التجارية. ويشتمل على فصلين : 

الفصل الأول: ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية ويشتمل على 
مبحثين : 

المبحث الأول: الضمانات الصرفية ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

الات الأول: الضمان بالقبول. 

المطلب الثاني : تضامن الموقعين على الورقة التجارية. 

المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي . 

المبحث الثاني : الضمانات غير الصرفية ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: مقابل الوفاء. 

المطلب الثاني : الضمانات العينية. 

الفصل الثاني : الحماية الجنائية للشيك ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الأفعال المجرمة التي يرتكبها الساحب ويشتمل على 
ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: إصدار شيك بدون رصيد. 

المطلب الثاني : إصدار شيك على غير مصرف . 

المطلب الثالث: إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح . 
المبحث الثاني : الأفعال المجرمة التي يرتكبها المستفيد ويشتمل على 
مطلبين : 

المطلب الأول: تلقي شيك ليس له رصيد. 
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المطلب الثاني : قبول شيك بدون تاريخ . 

المبحث الثالث: الأفعال المجرمة التى يرتكبها المسحوب عليه ويشتمل 
على ثلاثة مطالب: ا 

المطلب الأول: عدم الوفاء بقيمة الشيك. 

المطلب الثاني : التصريح بمقابل وفاء أقل من الموجود. 

المطلب الثالث: وفاء شيك خال من التاريخ. 

المبحث الرابع : التخريج الفقهي للجزاءات المرتبة على جرائم الشيك . 

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث» والتوصيات. 

وبعد: فهذا جهد العبد الضعيف» تعبت فيه أياماً وليالي» وأمضيت فيه ما 
يقارب أربع سنوات من عمري..» وقد واجهتني في إغناده عقبات 
ومصاعب. .» ومن أبرزها: صعوبة تصور المسائل من الناحية القانونية» إذ لم 
يسبق لي دراسة قانونية متخصصة. ولكن زالت هذه العقبة ‏ ولله الحمد ‏ بوجود 
مشرف متخصص فى القانون التجاري عموماً وفى تدريس مادة الأوراق التجارية 
على وجه الخصوص» وهو الدكتور محمد آل الشيخ الذي أراحني كثيراً في هذا 
الجانب» وجعلني أطمئن إلى صحة فهمي وتصوري للمسائل من الناحية 
القانولية د وكان كلما أشكل علي فسا لذ ات به مشافهة أو مهاتفة فأبانها 
لى ورا وتا دول م لی ال وا و ذلك د 
الصعويات” نقص بعض المراجع وعدم توفرها داخل الاك وق ات 
العقبة بإيفاد الجامعة لي مشكورة ‏ إلى كل من مصر والمغرب» وقد حصلت 
منهما على مراجع قيمة. . 

وختاماً أقول: حسبي أني اجتهدت في هذا البحث» وبذلت الوسع في 
صيانته عن الخطأ. ٠».‏ ولكن يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. .» والمنصف 
من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه» والنقص والخطأ من لوازم 
البشر. .» فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمن 
نفسي وأستغفر الله ك . . 

ثم إنني أتوجه بالحمد والشكر والثناء لمستحقه على الإطلاق والدوام 
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وهو الله كلك على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. .» وأشكره سبحانه 
على إعانته وتوفيقه ولطفه» فله الحمد على ما سدد وصوّب» وأعان وأحسن»› 
حتى كمل هذا البحث الذي أرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم. . 

ثم أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية 
الشريعة التي يسّرت لنا السبل وذللت لنا الطرق لمواصلة التعليم الشرعي› 
وأخص بالذكر قسم الفقه برئيسه ومنسوبيه. .» ثم إنني أخص بالشكر والتقدير 
المقرون بالثناء الجميل رجلين لهما منة ومعروف فى رقبتى لا أنساه ما حييت» 
وهما: المشرفان على هذا البحث: فضيلة الشيخ الدكتور : عبد العزيز بن زيد 
الرومي الأستاذ في قسم الفقه في كلية الشريعة في الرياض» والدكتور: 
محمد بن إسماعيل آل الشيخ وكيل كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود 
بالرياض» والأستاذ المساعد بقسم القانون بجامعة الملك سعودء أما الدكتور 
عبد العزيز فقد أفادني بتوجيهاته القيمة وآرائه السديدة مصحوباً ذلك بخلق جم 
وأدب رفيع, وأما الدكتور محمد فقد أفادني بتوجيهاته القيمة أثناء تخطيط 
البحث قبل أن يكون مشرفاً» ثم بعد أن أصبح مشرفاً غَمَّرني بحسن خلقه 
وأدبه» وأفادني بتوجيهاته القيمة وتقويمه المفيد. .» فلهما جميعاً من الله واسع 
المغفرة وعظيم الأجرء ولهما مني خالص الدعاء وجزيل الشكر. .» وأسأل الله 
أن يبارك في عمرهما ووقتهما وأن يجزيهما عني خير الجزاء. . 

وأخير أشكر كل من أفادني في هذا الث بإسداء:مشورة: أوباعارة 
كتاب» أو غير ذلك» وأسأل الله أن يجزيه عنى خير الجزاء. . 

وصلَّى الله سا غل ا اي وصحبه أجمعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

د/ سعد بن تركي الخثلان 
ص ب: ۲۹۰۱۹۸ 


٠١١۲ الرياض‎ 


abouturkey(@yahoo.com. 
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ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: نشأة الأوراق التجارية. 
المطلب الثانى: تعريف قانون الصرف وبيان خصائصه. 








المطلب الأول 


نشأة الأوراق التجارية 


عرفت البشرية ثلاث وسائل للتبادل التجاري» وهي : المقايضةء والنقود. 
والائتمان» وقد تميزت المرحلة الأولى باستخدام المقايضة التي تقوم على 
مبادلة سلعة بأخرى» وقد كانت تواجه صعوبات عديدة منها: كيفية استبدال 
السلع الكبيرة الحجم بالسلع الصغيرة الحجمء والسلع الغالية الثمن بالسلع 
المنخفضة الثمن» كما أن الاختلاف كان يحدث دائمأ حول معدل الاستبدال» 
خاصة وأن هناك سلعاً غير قابلة للتجزئة. . .» ومن هنا ظهرت الحاجة إلى 
إيجاد شيء له في ذاته قيمة يقوم مقام السلع التي كانوا يشترون بها ما يحتاجون 
إليه» فاستعانوا بالنقدين الذهب والفضة» وجعلوهما المعيار لتقويم السلع. 
وسبكوا مثهما قطعا صغيرة سهلة الجمل والنداول..> وقد اسهيت النقود. في 
تيسير التجارة واتساع حجم التبادل التجاري» ولكنها مع ولك لم تف بالحاجة 
الغ يتطلبها سرعة التعامل التجاري داخلياً وخارجياً مع الاطمئنان على سلامتها 
وسهولة نقلها من بلد إلى آخرء ومن هنا وجد التعامل بالأوراق التجارية لتلبية 
لك الا 


وقد اختلفت الآراء فى نسبة اكتشاف الأوراق التجارية إلى تاريخ معين› 


)١(‏ ينظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص7)» بدون ذكر اسم الناشرء الرياض» 
1 ه. محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (2”/7 5)غ 
الناشر: معهد الإدارة العامة» الرياض»› ”7٠5١ه.‏ إسماعيل هاشم: النقود والبنوك 
(ض )> التاشر: دار الجامعات المصرية»ء» مصرء بدون ذكر سنة النشر. إلياس 
حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۷)» الناشر: معهد الإدارة العامة 
الرياض» /اه5١ه.‏ 
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فنسبها بعض الباحثين إلى الإغريق» ونسبها آخرون إلى عهد حمورابي"'"'. 
وقالوا إن القانوق الكنيي المسمنى اسه قل تمن خض التضوضن الات 
بهاء ونسبها آخرون إلى الرومان..» وقيل إلى الصينيين. .» وقيل إلى 
الفرس...» وكل هذه الآراء ليس عليها دليل» والواقع أنه من غير الممكن 
تحديد تاريخ معين لاكتشاف الأوراق التجارية بقواعدها المعروفة في الوقت 
الحاضر» وإنما كانت وليدة جهود مشتركة ساهمت فيها عدة أمم على اختلاف 
مناهجهاء وقد نشأت نشأة عُرفية» فهي من ابتكار التجار وليست من صنع 


المنظم الذي اقتصر دوره عند بدء مرحلة التقنين على تكريس وتفصيل الأعراف 
التجارية» وحماية التعامل بالأوراق التجارية" . 


)١(‏ حمورابي هو: ملك بابل» وهو الملك السادس من ملوك الدولة الآشورية» ويعد 
عصره العصر الذهبي لبابل» وقد اختلف المؤرخون فى العصر الذي عاش فيه فقيل : 
إنه عاش منذ )۲٠٠١(‏ عام قبل الميلادء وقيل: منذ )۷٠١(‏ عام قبل الميلاد» وقد 
اشتهر بالقانون الذي وضعه المكوّن من ۲۸۲ مادة لأجل هيمنته على الدولة» وإن كان 
يزعم أنه وضعه من أجل سيادة العدل بين الناس. .» ويعتبر قانونه أقدم ما وصل إلينا 
في صورة كاملة» وهو موجود الآن بمتحف اللوفر بباريس. . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة )/4٠ /١(‏ إشراف: محمد شفيق غربال» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. محمود شاكر: التاريخ الإسلامي »25١0/١(‏ الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة السابعة» ١١5١ه.‏ 

(0) ينظر: محمد صالح بك: الأوراق التجارية (ص7١» »)١8‏ الناشر: مطبعة جامعة فؤاد 
الأول 74١ه ‏ ١٠۹٠م.‏ مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص١٠‏ - »)١۷‏ 
الناشر: الدار الجامعية للطباعة والنشرء بيروت» 1988١م.‏ رزق الله أنطاكي: السفتجة 
ا السحب (ص١١)»‏ الناشر: مطبعة جامعة دمشق ١۳۸٠ه‏ - 9456١م.‏ علي 
البارودي: الموجز فى القانون التجاري (ص8١» ».)١9‏ الناشر: دار المعرفة» 
الإسكندرية» 1457م. أكرم ياملكي: الأوراق التجارية (ص©)» بغدادء الطبعة الثانية 
4م بدون ذكر اسم الناشر. حسين النوري: دروس في الأوراق التجارية 
(ص7"» 358)» الناشر: مكتبة عين شمسء القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. إلياس 
ناصيف: الكامل فى قانون التجارة (ص”77١).»‏ الناشر: منشورات البحر المتوسط 
وراك ريراك روت ی و ا ال احم د الات 
التجارية ((ص١٠).‏ 6ام., بدون ذكر أسم الخاميو. محمود مختار بريري : قانون 
المعاملات التجارية السعودي (ص26). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام- 


۲۲ 


ويذكر كثير من الباحثين أن الأوراق التجارية وإن كان قد اختلف في 
أساسها التاريخي إلا أنه من المؤكد أنها ظهرت وشاع استعمالها منذ القرن 
الثاني عشن المباذلاي» حيت التععدمت الكيالة''* ع وعن. أقدم الأوراق 
التجارية ‏ منذ أوائل القرن الثانى عشر كأداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب"" 
لدرء مخاطر تقل النقود» وكان يشترط في الكمبيالة أن تكون مستحقة الدفع في 
مكان يختلف عن مكان سحبها. . » ثم استعملت - بعد ذلك بفترة - للوفاء» 
وأصبح من الجائز استعمالها داخل البلد الواحد. 


أما السند الإذني فقد ظهر في القرن السابع عشر الميلادي» وقد استخدم 
لتنفيذ عقد القرض» وظهر بعده - فى أواخر هذا القرن ‏ الشيك بعد إنشاء ‏ 
مصرف إنجلترا عام 4امء وقل شاع استعمال الشيك في إنجلترا منذ ذلك 
الحين ونيا انتقل لتاقو البلا 


وإذا كانت الأوراق التجارية قد برزت وشاع استخدامها منذ ذلك الزمن 


= السعودي (ص ».)١5١‏ الناشر: معهد الإدارة العامة» الرياض» الطبعة الثانية 15١5١ه ‏ 
06م. 

)١(‏ سيأتي ‏ إن شاء الله - تعريف الكمبيالة في مبحث مستقل بعنوان: «أنواع الأوراق 
التجارية» (ص٤٤).‏ 

(۲) عقد الصرف المسحوب هو: عقد يتسلم بمقتضاه أحد الطرفين المتعاقدين نقوداً في 
مكان على أن يدفع ما يقابلها في مكان آخر. .» وكان هذا هو الهدف من الكمبيالة في 
بداية ظهورها. . » وقد حل الشيك المصرفى فى الوقت الحاضر محل الكمبيالة في 
RL‏ ا 
انظر: القانون التجاري لمصطفى كمال طه (ص7١). ٠‏ 

(0) ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص17١).‏ رزق الله أنطاكي : السفتجة أو 
سند السحب (ص١١‏ - .)٠١‏ حسين النوري: دروس في الأوراق التجارية (ص۲۷). 
أكرم ياملكي : الأوراق التجارية (ص٤).‏ إلياس ناصيف: الكامل في قانون التجارة 
.)٠۳۳ »۱۳۲(‏ حسين حمدان: جرائم الشيك (ص22368.» الناشر: الدار العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» الطبعة الأولى 51١ه‏ - 14947١م.‏ محمد عطية راغب: جريمة إصدار 
شيك بدون رصيد (ص©6). الناشر: مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 65ام. حمزة 
المدنى: القانون التجاري السعودي (ص2378» الناشر: دار المدنى للطباعة والنشرء 
جدة» الطبعة الثالثة ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1989م. ۰ 


۲۳ 


فإن أصولها كانت معروفة لدى المسلمين» فقد عرفت المجتمعات الإسلامية 
التعامل بما يشبه السفاتج منذ عصر الصحابة"''» فقد روي عن ابن عباس كه 
أنه كان يأخذ الوّرق" من التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة"› 
وقال الموفق ابن قدامة““ كه في المغني : (وقال عطاء" : كان ابن الزبير 
يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير"" بالعراق» 


)١(‏ ينظر: محمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص۲۳)ء الناشر: دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة» .١488‏ محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص17١).‏ 
محمد صالح بك: الأوراق التجارية (ص77). 

(۲) الورق: الفضة المضروبة دراهم 
انظر: إسماعيل الجوهري: الصحاح »)٠١/6(‏ الناشر: دار العلم للملايين› 
بيروت» الطبعة الثالثة 85٠5١ه‏ - 1985١م.‏ ابن منظور: لسان العرب »)۲۷١/٠١(‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 5١5١ه ‏ 1997م. 

(*) ذكر هذا الأثر شمس الدين السرخسى فى المبسوط »)71//١5(‏ دار المعرفة» بيروت» 
۹ه _ 1184م ولم يعزه لأحد..» ولم أقف على من خرجه. 

(5) ابن قدامة: هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي» ولد سنة (541ه) بجماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وخرج من بلده 
صغيراً مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين» واستقر بدمشق» ورحل في طلب العلم إلى 
بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق. قال أبو بكر بن غنيمة: (ما أعرف أن أحداً في 
زماننا أدرك الاجتهاد إلا الموفق) توفى سنة (١57ه)...‏ له مصنفات عديدة منها: 
«المخني شرح مختصر الخرقي» و«الكافي» و«المقنع» و«العمدة» و«روضة الناظر وجنة 
المناظر). . 
انظر: سير أعلام النبلاء (957/ 22١7/75 - ١785‏ البداية والنهاية 22٠١7 21١ 1/١7(‏ ذيل 
طبقات الحنابلة (۱۳۳/۲ ۔ .)١594‏ 

(EV «۳1/0 (°) 

() هو عطاء بن أبي رباح القرشي المكي» أبو محمد مفتي الحرم» ولد في خلافة 
عثمان وه وحدث عن عدد من الصحابة» قال الإمام أو ختيفة : ما رايت فمن 
لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح)» توفي سنة (6١١ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان :)755١/(‏ سير أعلام النبلاء (8/6/, - 88)» النجوم الزاهرة 
(1/(. 

(۷) هو مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو عبد الله ويقال أبو عيسى»› لا 
رواية له» كان فارساً شجاعاً 0 ا تولى إمرة العراقين لأخيه عبد الله» وحارب- 


۲٤ 


فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا"''» وروي عن علي هيه أنه سئل عن 
مثل هذا فلم یر به باسا"» وممن لم ير به بأساً ابن ا والنخعي )اه 
وعرفت المجتمعات الإسلامية كذلك ما يسمى بصكوك البضائع منذ عصر 
الصحابة أيضاء ففي الموطأ”" أن صكوكاً خرجت للناس في زمن مروان بن 
الحكم من طعام ارا فتبايع الناس عليها قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن 
ثابت ورجل”' على مروان فقالا: (أتحل الربا يا مروان؟ قال: وما ذاك؟ قالا: 


= المختار بن عبيد الله وقتله» وسار بجيشه ليأخذ الشام فقصده عبد الملك بن مروان بجيشه 
فوقع بينهما ملحمة كبرى بدير الجاثليق قتل فيها مصعب» وكان ذلك سنة (۷۲ه). . 
انظر: طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۸۲)» سير أعلام النبلاء (5/ »)١5٠‏ البداية والنهاية 
(۲۱/۸). 

ءه١5١7 الناشر: دار المعرفة» بيروت»‎ »)٠۲ /١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
. وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه.‎ 
/5( انظر: محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ 
.ه1١199 رقم (2)1107» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى‎ 4 

(۲) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (5/ 707) بصيغة التمريض (روي)» ولم أقف على من 
خرجهء قال الألباني في إرواء الغليل :)۲۳۸/١(‏ (لم أر إسناده)اه. 

)۳( هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري» مولى انش بن الف وده » ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر ضنهء اشتهر بالعلم والفضل والورع» قال بكر بن عبد الله 
المزني : (من أراد أن ينظر إلى ادع من أدركنا فلينظر إلى ابن سيرين): كما أنه اشتهر 

بتغبير الرؤياء توفي سنة ٠(‏ ١٠١ه).‏ 
انظ : طبقات ابن سعد ا وفيات الأعيان »)۱۸١/٤(‏ سير أعلام النبلاء 
.)*1/٤(‏ 

€3 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني» حل أعلام اي العراق» قال 
الذهبي: كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زاتما و کان رحلا صالخا فا 
قليل التكلف» وكان بصيراً بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» توفي سنة (95ه).. 
انظر: وفيات الأعيان »)55/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)57١‏ طبقات الحفاظ 
(ص۲۹) . 

)٥(‏ موطاً الإمام مالك (۳۹۹/۳)» وأخرجه مسلم في صحيحه )١۷١/١١(‏ بنحوه. 

(5) الجار: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك. 
انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (779/7). 

(۷) هو أبو هريرة طبه » كما في رواية مسلم .)١١١/١١(‏ 


Yo 


هذه 0 0 ا ثم باموها قبل آذ EES‏ 0 


وهذه الصكوك - التي خرجت في زمن مروان ‏ عبارة عن أوراق تصدر 
من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو 
غيره» وقد كانت الدولة تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم 
المستحقة لهم» فكان بعض الناس يتبايعون تلك الصكوك قبل قبض الطعام, 
فكان الكان زنك ین تابث وابى هزيرة على مروان لجل لاه ا من اجل 
مرد كا تلك اكك : 

وهذه الصكوك تشبه ما يسمى في الوقت الحاضر بسندات البضائع أو 
سندات الشحن”" التي تتوفر فيها أكثر خصائص الأوراق التجارية» و(صكوك): 
جمع (صك)» وقد نقل من هذا المصطلح : المصطلح القانوني (شيك (cheque‏ . 
وهذا مما يؤكد العور بأن أصول الأوراق التجارية كانت معروفة لدى 


e المسا‎ 


لات القاهرة الطبعة ng 6 u‏ الزرقاني: : شرح 
الإمام مالك (02359/7» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
محمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص۲۲» ۳۳» ۳۹). 

9© شك الك و سند إثبات عقد النقل البحري» وقد كان في أصل 
ناته مجرد إيصال يصدره الربان في النقل بمشارطة إيجار باستلام البضاعة وشحنها 
فحسب »© ثم استقل وها وأصبح يستخدم بذاته لإثبات عقد النقل البحري» كمأ 
أصبح يقوم بتمثيل البضاعة المنقولة بسبب قابليته للتداول» فتعد حيازته بمثابة حيازة 
للبضائع ذاتها...» وتتوفر فى سندات الشحن أكثر خصائص الأوراق التجارية» 
ولكنها مع ذلك لا تعتبر من قبيل الأوراق التجارية المعروفة في الوقت الحاضر؛ 
وذلك لكون موضوعها ومحلها ليس مبالغ نقدية» وسيأتي - إن شاء الله - عند الكلام 
عن شروط الأوراق التجارية أن من ضمن الشروط الموضوعية لها: أن يكون محلها 
انظر: مصطفى طه. على البارودي» مراد فهيم: اساسنات القانون التجاري والبحري 
(ص560”. .)”5١‏ الناشر: منشأة المعارف» الإسكندرية ۱۹۸۳م . 

(9) ينظر: محمد سراج: الأوراق التجارية فى الشريعة الإسلامية (ص۳۹)» يوسف= 


۲٢ 


وعرفت المجتمعات الإسلامية كذلك ما يسمى برقاع الصيارفة» وهي 
عبارة عن رقاع يصدرها الصيارفة لمن يدفع قيمتها من النقود الذهبية والفضية» 
فكان يتعامل بها كثير من الناس ‏ في ذلك الوقت - لسهولة حملهاء وخفة 
وزنهاء وقلة الأخطار المتعلقة بحفظهاء والثابت أن التعامل بتلك الرقاع كان 
شائعاً منذ القرن الخامس الهجري» ويرى بعض المستشرقين أن انتشار التعامل 
بتلك الرقاع وما حظيت به من رواج بين الناس يعكس مدى اعتماد الاقتصاد 
الإسلامي على الأوراق التجارية في ذلك الوقت”7' . 

وتختلف رقاع الصيارفة عن السفاتج والصكوك - السالفة الذكر”" - في 
أن الرقاع تعهّد بالدفع للحامل أو لشخص معين باسمه» وطرفاه هما الصيرفي 
والمستفيد الذي من حقه أن يظهره لمستفيد آخرء وهي بهذا تشبه ما يسمى - في 
الوقت الحاضر - بالسند الإذني الذي لا يشترط لتحويله للغير رضا محرره أو 
ا 

ومن خلال هذا العرض يتضح أن المسلمين عرفوا أصول الأوراق 

الات رفا ا رل هه المتلميق عن احكامها :قبل ارا "تعرنها 
المجتمعات الغربية» وإن كنا لا نستطيع الجزم بأن المسلمين هم أول من عرف 
الأوراق التجارية ‏ على ما سبق”*' . لكن من المؤكد أنهم سبقوا المجتمعات 
الغربية في معرفتها والتعامل بها. 

يقول الدكتور محمد سراج”*©: (.. وليس من قبيل المبالغة القول بتأثر 
التشتتريعات الشتجارية الا ؤربية في صياغتها لأحكام السفاتج بقواعد الفقه 


= شاخحت: سلسلة عالم المعرفة «تراث الإسلام» »۲٦/۳(‏ ۲۷)» الناشر: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

(0) يقول المستشرق جويتاين: (لا يظهر اعتماد الاقتصاد الإسلامى على الأوراق بالنظر 
إلى السفاتج بقدر ما يظهر في تداول رقاع الصيارفة)اه. ۰ 
انظر: محمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص*"). 

)۲( ينظر: (صغ ” 7 

(9) ينظر: المرجع السابق (ص١”‏ - ۳۲). 

.)٤١ ينظر: (ص۲۲). () المرجع السابق (ص۲۸»‎ )٤( 


۲۷ 


الإسلامي› وأعراف التعامل التجاري السائدة بين المسلمين» وقد تبنى وجهة 
النظر هذه بعض الباحثين الغربيين. . . ولا يصح من الناحية المنهجية تناول 
أحكام التعامل بالأوراق التجارية باعتبارها أنماطاً حديثة من المعاملات لم 
تعرفها المجتمعات الإسلامية ولم يتعرض لها الفقهاء المسلمون)اه. 

وفي القرن التاسع عشر الميلادي ل ا ووسائل 
الاتعنالات فكل كير وأخذت التجارة شكلاً دولياً: وأصبح التاجر يتعامل 
مع تجار من مختلف الجنسيات. .» وشعر التجار بما في اختلاف قوانين 
الأوراق التجارية من أضرار كبيرة تعرقل الأعمال» وتقف عقبة في سبيل اطراد 
العلاقات التجارية المتزايدة بين الناس» ومن هنا ظهرت ١‏ الحاجة إلى توحيد 
قوانين الأوراق التجارية» فعقدت عدة مؤتمرات لأجل تحقيق هذا الغرض» 
ومن اتا تلك المؤتمرات: مؤتمر لاهاي عام 1ه( ا وحضره 
ممثلو ۳۲ دولة» وقد وضع المؤتمر مشروع معاهدة مكونة من ۲١‏ مادة» 
ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني مكوناً من ۸۷ مادة» وقد قرر 
المؤتمر عرض هذين المشروعين على الدول لدراستهماء وإبداء ملاحظتها 
عليهما حتى يمكن الوصول إلى مشروع تتفق عليه الدول ليعرض في مؤتمر 
آخر..» وفي عام ٠"7١ه‏ (۱۹۱۲م) انعقد المؤتمر مرة أخرى في لاهاي». 
وطرح مشروع المعاهدة» ومشروع القانون الموحد للكمبيالة والسند الإذني مع 
تلافي الاعتراضات التي أثارتها بعض الدولء إلا أنه مع ذلك لم يحصل 
الاتفاق عل ذلك المشروع! وبذلك فشل مشروع توحيد الأوراق التجارية» 
وركدت فكرة توحيد الأوراق التجارية بعد ذلك بسبب قيام الحرب العالمية 
الأولى. . ٠.‏ وما إن انتهت الحرب حتى تجددت الجهود في سبيل توحيد 
الأوراق التجارية» وأدى ذلك إلى عقد مؤتمر جنيف عام ۹٤۱۳ھ‏ (١۱۹۳م)»‏ 
وانتهى المؤتمر إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات: 

ه المعاهدة الأولى: وتتضمن تعهد الدول الموقعة بإدخال أحكام القانون 
الموحد في أنظمتها الداخلية» وأرفق بهذه المعاهدة ملحقان: 

الملحق الأول: ويتضمن نصوص القانون الموحد لقواعد الكمبيالة والسند 
الإذني. 

۲۸ 


الملحق الثاني : ويضمن تحفظات لمسائل تعذر اتفاق الدول عليهاء فترك 
فيها لكل دولة حرية تنظيمها . 

ه المعاهدة الثانية: وتتضمن اتفاقية خاصة 0-6 تنازع القوانين بالنسبة 
للكمبيالة فالستك 0 


لكل من الكمبيالة ره الإذني. حتى لا يترئب سقوط الحق إذا همل 
وضعهاء والاكتفاء بتهديم جزاءات مالية في تلك الحال. 


وفى عام ٠0١ه‏ (01911) انعقد مؤتمر آخر في جنيف لتوحيد قواعد 
الشيك» وانتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات على النمط نفسه للمعاهدات 
الخاصة بالكمبيالة والسند الإذني”''. 

وقد تتايعت الدولة لتستمد من أحكام التنظيم الموحد ما يتناسب مع 
أوضاعهاء وعدلت نظمها على أساسه. .» وقد قدرت الدول العربية هذا 
التطور.. فقامت اللجنة القانونية التابعة لجامعة الدول العربية عام51١ه‏ 
(۸٤۱۹م)‏ بإعداد مشروع لتنظيم الأوراق التجارية مستمد في جملته من التنظيم 
الموحد الذي انتهى إليه مؤتمر جنيف» وقد أصبح هذا التنظيم معمولا به في 
كثير فين النوك العرية”” .: 


(۱) ینظر: محمد صالح بك: الأوراق التجارية (ص١7‏ - 77). سميحة القليوبي: الأوراق 
التجارية (ص5”» .)٠٠١‏ الناشر: دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الثانية ۲مم . 
حسين النوري: دروس فى الأوراق التجارية والنشاط المصرفى (ص١”2‏ ۲)»› 
الناشر: دار الفكر العربي» مصرء بدون ذكر سنة النشر. رزق الله أنطاكي: السفتجة أو 
سند السحب (ص7١» .)١8‏ أكرم ياملكي: الأوراق التجارية (ص١١  .)٠١‏ عكاشة 
عبد العال: تنازع الأوراق التجارية (ص5١2 .)١5‏ الناشر: الدار الجامعية» بيروت» 
4م أحمد محرز: السندات التجارية (ص؟١» .)١7‏ 

(؟) وفي السنوات الأخيرة أعدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مشروعين 
بشأن المدفوعات المالية: 
الأول: مشروع الاتفاقية المتعلقة بالسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية 
الدولية. 
الثاني : مشروع الاتفاقية المتعلقة بالشيكات الدولية» وقد قررت هذه اللجنة في دورتها - 


۲۹ 


أما في المملكة العربية السعودية فقد صدر أول تنظيم للأوراق التجارية 
عام ٠76١ه‏ ضمن نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم”” 
وتاريخ: ١٠/٠/١١٠٠٠ه.‏ وقد تناول هذا النظام أحكام السفتجة (الكمبيالة) في 
ستين مادة في ثلاثة فصول ابتداء من الفصل السادس وحتى الفصل التاسع› 
ورغم أهمية صدور نظام المحكمة في حينه إلا أنه قد جاء قاصراً لا سيما فيما 
يتعلق بالآوراق التجارية» إذ أنه اقتصر على معالجة الكمبيالة دون أي إشارة إلى 
السند الإذني والشيك رغم انتشار التعامل بهما خاصة على الصعيد الدولي. 
وقد ظل هذا التنظيم قائماً حتى صدر المرسوم الملكي رقم 7” وتاريخ /١١‏ 
٠ه‏ بالموافقة فقة على نظام الأوراق التجارية» وقد تضمن هذا النظام مئة 
وعشرين مادة موزعة على ثلاثة أبواب» وقد خصص الباب الأول للكلام عن 
أحكام الكمبيالة» وخصص الباب الثاني للكلام عن أحكام السند الإذني» 
وخصص الباب الثالث للكلام عن أحكام الشيك... وقد ركز النظام على 
الكمبيالة باعتبارها الورقة التجارية المتضمنة لجميع عمليات قانون الصرف 
فخصص لها المواد ١(‏ -85)» بينما خصص للسند الإذني أربع مواد فقط كان 
الكلام فيها عن البيانات التي تذكر فيها» وآثار خلو السند منها. ٠.‏ وأحيل ما 


= الخامسة عشرة أن تحيل نصوص المشروعين بمذكرتهما الإيضاحية إلى الحكومات 
والمنظمات الدولية لتقديم تعليقاتها بهذا الشأن..» وبعد مناقشات ومداولات في عدة 
دورات للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أقرت اتفاقية الأمم المتحدة 
للسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية» وكان ذلك عام 508١ه‏ 
(1484م)» وقد نصت المادة (85) منها على أن تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع 
الدول عليها في مقر الأمم المتحدة حتى ١/٦/١۱۹۹م»‏ ويبداً سريان هذه الاتفاقية 
في اليوم الأول من الشهر التالي ٠...‏ ولكن لم يوقع على هذه الاتفاقية إلا عدد قليل 
جداً من الدول! وبقيت معاهدتا جنيف (19170. 1971م) هما الأساس عند كثير من 
الدول. . 
انظر: أحمد محرز: السندات التجارية (ص7١‏ - »)١5‏ محمود مختار بريري: قانون 
المعاملات التجارية السعودي (4/۲). سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجارية 
السعودي (ص١١").‏ عبد الجهني: أحكام الشيك في النظام السعودي (ص١٠)غ‏ 
الطبعة الأولى» 505١ه‏ - 1985م, بدون ذكر اسم الناشر. حمزة المدني: القانون 
التجاري السعودي (ص58١7).‏ 


۳٠ 


عدا ذلك على أحكام الكمبيالة» وأما الشيك فقد خصص له النظام ثلاثين مادة 
كان الكلام فيها عن أحكام الشيك خاصة» وأحيل ما عدا ذلك على أحكام 
الكمبيالة. . 

وقد أخذ نظام الأوراق التجارية السعودي في جملته بأحكام التنظيم 
الموحد الذي أقره مؤتمر جنيف (المنعقد عام 2١59‏ ٠6١ه/1970غ,‏ 
١م‏ غير أن النظام لم يأخذ بما كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية 
من قانون جنيف الموحد» كاشتراط الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر"“.. 


ت ويي 


)١(‏ ينظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص۸). محمود مختار بريري: قانون 
المعاملاات التجارية السعودي (ص/؛. 4). سعيد يحيى : الوجيز في النظام التجاري 
السعودي (ص 2,5١١‏ 2*5 الناشر: المكتب العربى الحديث» مصرء بدون ذكر سنة 
النشر. إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص9١»2 .)٠١‏ حمزة 
المدنى: القانون التجارية السعودي (ص١5.‏ 2.7358 ۳۲۹). 

(۲) فقد نصت المادة (5) من النظام على أن: (اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم یکن)» 
وجاء في المذكرة التفسيرية للنظام (ص288) ما نصه: (.. وأبطلت المادة (5) شرط 
الفائدة في الكمبيالة إعمالاً لقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في 
المملكة). 


۲١ 





المطلب الثاني 


تعريف فانون الصرف وبيان خصائصه 


يقصد بقانون الصرف: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الحقوق 
والالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية» وسميت بذلك لأن الكمبيالة - وهي 
أقدم الأوراق التجارية ‏ قد ارتبطت تاريخياً في أول نشأتها بتنفيذ عقد الصرف 
السبحوت”؟: غل أن هذه السبية ا صا لا تس فى -الوقت الحاضين اکر 
فق كونها عجره أثر فاريكي بعل ان تطروت ,وظيفة الورقة الفجارية لتصبح أذ 
وفاء اتان" , 

ولما كان سبب نشأة الأوراق التجارية» ووظيفتها الأساسية» هي: أن 
تقوم مقام النقود» كان من الطبيعي أن تنفرد هذه الأوراق بنظام قانوني خاص 
يختلف عن القواعد المدنية العامة يمكنها من أداء هذه الوظيفة» وهذا النظام 
القانوني - المسمى بقانون الصرف - يهدف في جملته إلى تحقيق سرعة تداول 
الورقة التجارية» وإلى بث الثقة لدى الناس حتى يقدموا على قبول الورقة 
التجارية بدلاً من النقود»ء وإلى تحقيق كل ما من شأنه أن يكفل لهذه الأوراق 
القيام وا ار غل اکل و 


() ينظر: (ص؟7) من هذا البحث . 

(۲) ينظر: حمزة المدنى: القانون التجاري السعودي (ص7772). سميحة القليوبي: 
الأوراق التجارية (ص؟9١).‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام البتعودئ 
(ص١١).‏ محمود سمير الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص8١)»‏ الناشر: دار النهضة 
العربية» القاهرة» ۱۹۹۳م. علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص۲۹)› 
الناشر: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي › القاهرة» 9906١م.‏ 

(۳) ينظر: أكثم الخولي: الأوراق التجارية (ص۲۹)ء حمزة المدني: القانون التجاري 
السعودي (ص777). 


۳۲ 


وقد تميز قانون الصرف عن غيره بعدة خصائص وسمات. . » ومن أبرزها 
ما يأتى : ) 


أ - الشكلية : 

تعني هذه الخاضة أن الأوراق التجارية عقود شكلية حرفية لا تصح ولا 
تكتسب صفتها التجارية إلا إذا حررت وصيغت على صفة معينة مشتملة على 
بيانات معينة حددها النظام تحديداً دقيقاً» ورتب على إغفال هذه البيانات فقدان 
الورقة لصفتها التجارية وتحولها إلى ورقة عادية تخضع للقواعد المدنية العامة. 

والشكلية التي أوجبها النظام لا تتعارض مع ما تقتضيه المعاملات 
التجارية من تبسيط وسرعة في إتمامهاء بل على العكس من ذلك هي تهدف إلى 
تيسير استعمال الورقة التجارية» وذلك أن الورقة التجارية تعتبر أداة وفاء 
وائتمان تقوم مقام النقود في التعامل» وحتى تؤدي دورها المنوط بها لا بد أن 
يكون الحق الثابت بها محدداً تحديداً دقيقاً بحيث يمكن التعرف على كل التزام 
بها بمجرد الاطلاع عليها ‏ من مدين أو دائن أو ضامنء ومقدار الدين 
وتاريخ استحقاقه. . . إلخ» والشكلية التي أوجبها النظام ليست قاصرة على 
إنشاء الورقة التجارية فقط. بل هى لازمة لكل ما يرد على هذه الورقة من 
تصرفات قانونية كالقبول والضمان والتقليي لكي إلخ . 
ب - الكفاية الذاتية: ) 

هذه الخاصية مرتبطة بالتي قبلهاء وذلك أن شكلية الورقة التجارية ليست 
اا و هت ي داو ا ن ا 
الالتزام الثابت بهاء وتحديد مداه وأوصافه» بحيث لا يحتاج الأمر إلى الرجوع 
إلى ما هو خارج الورقة التجارية لاستيضاح الأمر» أو تحديد عناصر الالتزام 


(۱) ينظر: أكثم الخولي: الأوراق التجارية (ص*۴» .)١١‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية 
في النظام السعودي (ص0”. .)”١‏ محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص5 .)١‏ 
سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص795, ۲۹۷). عبد الله 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص”77., .)١5‏ 


۳۳ 


الورقة التجارية, وإلا خرجت الورقة من عداد الأوراق التجارية: وخضعت 


- استقلال الالتزام الصرفي : 

يقصد باستقلال الالتزام الصرفي: أن كل التزام من الالتزامات التي 
تنشئها الورقة التجارية هو التزام مستقل عن غيره» أي أن كل شخص يضع 
توقيعه على الورقة التجارية ينشأ في ذمته التزام صرفي قائم بذاته» ومستقل عن 
التزامات غيره من الموقعين سواء كانوا سابقين أم لاحقين له» بحيث يكون 
ملتزماً بوفاء قيمتها إذا امتنع المدين عن الوفاء في تاريخ الاستحقاق» وبناء 
على ذلك فإن الورقة التجارية اذا تتشت فعا باطلا لأق.سبي.هة الاسات 
فإن هذا العيب لا يؤثر على صحة التواقيع الأخرى طالما أنها وضعت بصورة 
قانونية» فعلى سبيل المثال: لو كان التزام الساحب في الكمبيالة باطلاً بسبب 
تزويره فإن أثر البطلان يقتصر على التزام الساحب فقط» وللمستفيد مطالبة 
المسحوب عليه القابل لها" بوفاء مبلغ الكمبيالة في الموعد المحدد 
لاستحقاقهاء ولیس ا د أن يمتنع عن الوفاء بحجة بطلان التزام 
الساح ۳ ٠‏ 


)١(‏ ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١”7).‏ حمزة المدني: 
القانون التجاري السعودي (ص٤۳۲).‏ علي البارودي: الموجز في القانون التجاري 
(ص٤٠).‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي. (ص٦۲).‏ أحمد 
محرز: السندات التجارية (ص١7).‏ 

(۲) وهذا قيد لا بد منه حتى يدخل المسحوب عليه في دائرة الالتزام الصرفي» فإنه لا 
يدخل في دائرة الالتزام الصرفي إلا إذا صدر توقيعه بالقبول على ذات الورقة التجارية. 
أما إذا لم يصدر منه هذا التوقيع فإنه يبقى خارج دائرة الالتزام الصرفي ويكون التزامه 
للقواعد العامة وبالتالي يستطيع أن يحتج في مواجهة الحامل بجميع الاحتجاجات. .. ؛ 
ولعله يأتيى مزيد من الإيضاح لهذا المعنى في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. . 

(۳) وهذا المعنى الذي تقرره هذه الخاصية قد نص عليه في نظام الأوواق العجارية تغا 
لقانون جنيف الموحد - ففي المادة التاسعة من ذلك النظام (ص۱۹) ما نصه: (إذا 
حملت الكمبيالة توقيعات ا ليس لهم أهلية الالتزام بهاء أو توقيعات مزورة» - 


۳٤ 


وهكذا يجد حامل الورقة التجارية فى هذه الخاصية ضمانة كبرى. . . .: 
إذ آله و فد ار مرن عا ده بات ارج بل رجا عل بات 
الموقعين الآخرين» وفي ذلك تمكين للورقة التجارية من سهولة الانتقال من يد 
إلى يد» مع ما يقتضيه ذلك من توفير الثقة فيهاء بالإضافة لما تضيفه هذه 
الخاصية على الورقة من كفايتها لإثبات وتحديد الحق الذي تشتمل عليه”"' . 


وينشأ عن قاعدة استقلال الالتزام الصرفي قاعدة أخرى هي من أهم 
القواعد المطبقة في القانون التجاري» وهي قاعدة تطهير الدفوع» وسيأتي 
الكلام مفصلاً عن هذه القاعدة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام عن آثار 
التظهير الناقل للملكية.  ..‏ 


د - الشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي : 


وتمكين الورقة التجارية من أداء وظيفتها الاقتصادية والتجارية» وتتجلى مظاهر 
هذه الشدة من عدة نواح» ومن ذلك: أن المدين ملزم بدفع قيمة الورقة 
. ا 1 0( 
سديدك القسوة يتمثل في إثبات امتناعه عن الدفع بتحرير احتجاج عدم الدفع 


= أو توقيعات لأشخاص وهميين » أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين 
وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم» فإن التزامات غيرهم من الموقعين تظل مع 
ذلك صحيحة)» وتسري أحكام هذه المادة على السند لأمر والشيك بدلالة المادتين 
A4)‏ ۷ من النظام . 
انظر: المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص07). 

(۱) ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجارية (ص77). رضا عبيد: القانون التجاري 
(ص١۳)»‏ الطبعة الرابعة 1987م» بدون ذكر اسم الناشر. إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص۳۲). سميحة القليوبي: الأوراق التجارية (ص١؟١5).‏ 
عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٦۲).‏ علي جمال الدين 
عوض: الأوراق التجارية (ص١").‏ 

(۲) احتجاج عدم الدفع (المسمى بروتستو) هو: محرر رسمي يحرره موظف حكومي يثبت- 


وهم 


(المسمى: بروتستو) مما يعرضه للتشهير بسمعته التجارية» وربما لشهر إفلاسه. 
كما أن للمستفيد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقه من الحجز التحفظى على 
منقولات المدين. . | 

وفي المقابل فإن على المستفيد (الدائن) الالتزام بمطالبة المدين بوفاء 
قيمة الورقة التجارية بتاريخ انتحتاقياءدوة تار وال غر ملا واترتت على 
ذلك سقوط حقه في الرجوع الصرفي (مع بقاء حقه في الرجوع بالدعوى وفقاً 
للقواعد العامة)”'“..» وسيتضح من خلال المباحث الآتية ‏ إن شاء الله تعالى - 
مظاهر أخرى لتلك الشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي. . 

تلك هي أبرز سمات وخصائص قانون الصرف الذي يحكم الأوراق 
التجارية» وسيأتي التخريج الشرعي لها في المباحث الآتية من الرسالة 
إن ا اله تخا لى + . 


ل +2 ج 


= فيه عدم قيام المدين بدفع قيمة الورقة التجارية في موعد استحقاقهاء ويعتبر هذا 
المحون إجزاء رها اله عا الد اسا ا جى شرو كها انه بيكون 
- في الا لج وشا على ارتباك مركز المدين المالي مما يؤدي إلى شهر إفلاسه. 
انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۷). 

)١(‏ ينظر: حمزة المدني : القانون التجاري السعودي (ص۳۲۷). محمود إبراهيم: موجز 
الأوراق التجارية ( ص۰۲۱ ۲۲). الناشر: دار الفكر العربي» ۱۹۸۰م. إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص5” -76). سميحة القليوبي: الأوراق 
التجارية (ص١7ء .)7١‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي 
(ص۲۷» ۲۸). 


۳٦ 






ربا (زرن 


حقيقة الأوراق التجارية وإنشاؤها 
والتخريحج الفقهي لها 















ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: حقيقة الأوراق التحارية ووظائفها: ‏ 
ويشتمل على خمسة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف الأوراق التحارية. 

المبحث الثاني: أنواع الأوراق التجارية والتمييز بينها. 
المبحث الثالث : الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية والمالية. 
المبحث الرابع : خصائص الأوراق التجارية. 

المبحث الخامس: وظائف الأوراق التحارية. 

الفصل الثاني : إنشاء الأوراق التجارية: 

ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: الشروط الشكلية للأوراق التحارية. 
المبحث الثاني: الشروط الموضوعية للأوراق التجارية. 


يض 









الفصل الثالث: التخريج الفقهي للأوراق التجارية : 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التخريج الفقهي للكمبيالة وحكم التعامل بها 

في الشريعة الاسلامية. 
المبحث الثاني: التخريج الفقهي للسند لأمر وحكم التعامل به 

في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثالث: التخريج الفقهي للشيك وحكم التعامل به 

في الشريعة الاسلامية. 
الفصل الأول: حقيقة الأوراق التجارية ووظائفها: 
ويشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الأوراق التجارية. 
المبحث الثاني: أنواع الأوراق التحارية والتمييز بينها. 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: أنواع الأوراق التجارية. 
المطلب الثاني : التمييز بين الأوراق التجارية. 
المبحث الثالث: الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية والمالية. 
ويشتمل على مطلبين : ظ ظ 
المطلب الأول: الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية. 
المطلب الثاني : الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية. 
المبحث الرابع: خصائص الأوراق التجارية. 
المبحث الخامس : وظائف الأوراق التجارية. 
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الفصل الأول 


حقيقة الأوراق التجارية ووظائفها 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الأوراق التحارية. 

المبحث الثاني : آنواع الأوراق التجارية والتمييز بينها. 

المبحث الثالث : الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية والمالية. 
المبحث الرابع : خصائص الأوراق التجارية. ‏ 

المبحث الخامس: وظائف الأوراق التحارية. 





۳۹ 





تعريف الأوراق التجارية . 


الأوراق: جمع ورق» والواحدة منه: ورقة» وقد ورد ذكرها في القرآن 
الكريم في قوله تعالى : #وما قط من وَرَقَةٍ إل يَعَْكَمُهَا# [الأنعام : 49 أي : 
من ورق الشجرء والمراد بالأوراق فى هذا البحث: القرطاس الذي يكتب 
e‏ ويرى بعض الباحثين أن ااا (السندات - أو الأسناد ‏ التجارية) 
أولى بالاستخدام من مصطلح (الأوراق التجارية)"" وذلك لأن السندات في 
اللغة العربية: جمع سند والسند: ما يعتمد عليه ضد السقوط”"» فمصطلح 
(السندات) أصح دلالة في التعبير عن غرضها الذي يتمثل في حماية الحق 


)١(‏ ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن (ص1٦٦»‏ ١٦۸)ء‏ الناشر: دار 
القلم» دمشق» تحقيق: صفوان داودي» الطبعة الأولى» 7١5١ه-‏ ۱۹۹۲م. الحافظ 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم (۲/٦۱۷)ء‏ الناشر: دار عالم 
الكتب» الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ ابن منظور: لسان العرب ))١١5/١١(‏ 
.)71/5/١1(‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط 2١59(‏ 
)© الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۷١م»‏ الموسوعة العربية 
الميسرة إشراف: محمد شفيق غربال (؟5/5/ا١).‏ (1958م). 

(؟) وقد أخذ بهذا الرأي القانون التجاري السوريء وكذا القانون التجاري اللبناني» 
فيستخدمان مصطلح (الأسناد التجارية) عوضاً عن المصطلح المشهور (الأوراق 
التجارية)» وقد أخذ بهذا الرأي أيضاً مشروع جامعة الدول العربية الموحد للأسناد 
التجارية (/1751١ه)‏ (/1915م). 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۸). 

(۳) ينظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي : القاموس المحيط (ص*۳۷). محمد 
رواس قلعجي» وحامد قنيبي: معجم لغة الفقهاء (ص١255)»‏ الناشر: دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه ‏ 1986م. 
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الثابت فيها من السقوط”"''. وفي مقابل ذلك يرى آخرون أن مصطلح (الأوراق 
التجارية) هو الأولى بالاستخدام لكونه قد اشتهر بهذا الاسم. وعرف به في 
اثر الدذول العرسة: 0 تأباه اللغة العربية» كر ماهية تلك الأوراق 


بأنها أوراق مكتوبة ی ا 
وفي نظري أن لكل من المصطلحين وجهاًء ولا مشاحة في الاصطلاح 
مع الاتفاق على المعنى المراد. . 


وأما كلمة (التجارية) الواردة في كلا المصطلحين فلا تعني أن استخدام 
هذه الأوراق يقتصر على المعاملاات التجارية» وبين التجار فقط› بل تستخدم 
هذه الأوراق في المعاملات التجارية» وغير التجارية..» وبين التجار وغيرهم»› 
لكن لما كانت هذه الأوراق قد نشأت أصلاً عن حاجة التجارة» واستعملها 
التجار للوفاء بديونهم» وصفت بأنها تجارية» وأصبح هذا الوصف ملازما 
ا 

وقد أورد نظام الأوراق التجارية السعودي الأحكام الخاصة بتلك 
الأوراق دون أن يتطرق لتعريفها وتحديد خصائصهاء شأنه في ذلك شأن 
الأنظمة الأخرى التي تضمنت أحكام الأوراق التجارية دون أن تورد تعريفاً 
لها؛ ولعل ذلك من أجل فتح المجال أمام الباحثين لاختيار التعريف الملائم» 


)١(‏ ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص8). أحمد محرز: 
السندات التجارية (ص٥»›‏ 5). 

(۲) وقد أخذ بهذا الزائ القانون التجاري السعودي» والقوانين التجارية في كثير من الدول 
العربية . 
انظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (ص۷ - .)١١‏ أحمد 
محرز: السندات التجارية (ص٦).‏ 

(۳) ينظر: محمود سمير الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص4)» محمود مختار بريري : 
قانون المعاملات التجارية السعودي (۱۸/۲). إلياس حداد: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص١٠).‏ 

«NEGOTIABLE 121511171411315 ويطلق على الأوراق التجارية باللغة الانجليزية:‎ (٤( 
5م1886 . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي‎ de ءەmص‎ me۲e : وبالفر نسية‎ 
. (ص۸)‎ 


٤١ 


عد : ا 
مع إمكانية تطويره وفقاً لتطورات الأعراف والعادات التجارية""» ولذلك فقد 
تعددت التعريفات للأوراق التجارية› وأبرز تلك التعريفات ما ا 


بت 


(010) 


(۲( 


(۳) 
0 
(0) 
(000 


قيل في تعريفها: (صكوك مكتوبة وفقأ لأوضاع قانونية محددة» تتضمن 
دفع مبلغ معين من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين» وتنقل الحقوق 
الثابتة فيها بطريق التظهير أو المناولة» ويقبلها العرف التجاري كأداء 
لتسوية الديون» بسبب سهولة تحويلها إلى نقود) . 

وعرّفت بأنها: (كل صك ليس له خصائص النقود الحقيقية ومع ذلك 
يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلاً من النقود) . 

وعرّفت بأنها: (كل محرر مكتوب يتداوله التجار فيما بينهم بالطرق 
التجارية ‏ تظهيراً أو مناولة ‏ ليحل محل الدفع النقدي في مجال 
معاملاتهم التجارية)”*'. 

وعرّفت بأنها: (كل صك يحرر وفقاً لشروط قانونية معينة يقبل التداول 
بالطرق التجارية» ويقوم مقام النقود في المعاملات)” . 

وعرّفت بأنها: (صكوك تمثل حقاً واجب الدفع في ميعاد معين» وقابلة 
للتداول بالطرق التجارية على أن يستقر العرف على قبولها كأداء وفاء 
بدلا "هن الي 


ينظر: محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص8). عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص١٠).‏ محمود بريري: قانون المعاملات التجارية 
السعودي (ص۱۷) . 
وهذا تعريف أمين محمد بدرء واضع مشروع نظام الأوراق التجارية السعودي» انظر 
كتابه: الالتزام الصرفي في قوانين الدول العربية (ص١١)»‏ سنة النشر: 956١م»‏ بدون 
ذكر اسم الناشرء وانظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۸). 
صلاح سالم: دراسة قانونية عن القواعد القانونية للأوراق التجارية بالمملكة العربية 
السعودية (ص ")2 الغرفة التجارية الصناعية» الرياض. ١٠5١ه.‏ 
أكثم الخولي: الأوراق التجارية (ص5١).‏ 
'محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (ص١5).‏ 
محمود سمير الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص4). 
سميحة القليوبي : الأوراق التجارية (ص۷). 
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5- وعرّفت بأنها: (صكوك قابلة للتداول» تمثل حقاً نقدياً» وتستحق الدفع 
لدف الأطلاع أو بعد أجل قفصير› ويجري العرف على قبولها كأداة 
للوفاءء وتقوم مقام النقود في المعا )937 
وهذه التعريفات وإن اختلفت فى عباراتها إلا أنها متقاربة فى 

المعنى...» وقد أهملت بعض تلك التعريفات ذكر بعض خصائص الأوراق 

التجارية» وأقربها في نظري التعريف الأخير لكونه يجمع خصائص الأوراق 
التجارية بعبارة سهلة موجزة...» وسيأتي شرح تلك الخصائص بالتفصيل في 





ص 
چ 


3 
چ 


ص 
چ 


)١(‏ مصطفى كمال طه: القانون التجارية (ص۷). 


۳ 





أنواع الأوراق التجارية والتمييز بينها 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول 
أنواع الأوراق التجارية 

اقتصر قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية الصادر عام ١7/197١1971م‏ 
على معالجة الكمبيالة» والسند لأمر» والشيك» وقد اختلف الباحثون في كون 
ذلك التعداد للأوراق التجارية قد ورد على سبيل الحصر أو على سبيل المثال. . . 
فمن ذهب إلى أنه قد ورد على سبيل الحصر اقتصر على هذه الأنواع الثلاثة» ورأى 
أن ما عداها لا يعتبر من عداد الأوراق التجارية ولو توفرت فيه خصائصها"''. . . 
ومن ذهب إلى أنه ورد على سبيل المثال رأى أنه إذا توفرت خصائص الأوراق 
التجارية فى صك محين قإنه عضر ورقة تجارية"'؟. ولذلك:فإن أصخاب هذا الراى 
نل ا اق اا اچ ادا 


)١(‏ وقد أخذ بهذا الرأي نظام الأوراق التجارية السعودي» وكذا القانون التجاري السوري 
واللبنات .م 
انظر: محمود بابللى: الأوراق التجارية (ص؟١١).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في 
النظام التجاري السعودي (ص4.» ١٠)ء‏ المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية 
السعودي (ص١6).‏ 

(۲) وقد أخذ بهذا الرأي القانون التجاري المصري . 
انظر: أكثم الخولي : الأوراق التجارية (ص75). عبد الله العمران: الأوراق التجارية 
في النظام السعودي (ص78» .)١59‏ محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية 
السعودي (ص78». ۲۹). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي 
( ص۹٩۰ (٩‏ . 

(۳) السند لحامله هو: ورقة يتعهد فيها محررها بدفع مبلغ نقدي معين في ميعاد معين أو- 


٤ 


وستكون الدراسة في هذا البحث - إن شاء الله تعالى ‏ للأنواع الثلاثة 
التى اقتصر عليها قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية ‏ والذي أخذت به 
محف اقرا اجار فى درل العالع هوهي 4 اكاك ,الت لامر 
والشيك» وفيما يأتي تعريف موجز بكل منها : 
أ - الكمبيالة : 

الكمبيالة هي أبرز أنواع الأوراق التجارية» وقد اشتهرت بهذا الاسم 
ركسا وع الكل اکل ل شرف ف ل اترا کے امال 
اء الین ل ہی کل فال ناس ت الصرف» أ تمكين 
حامل هذا السند من صرفه واستلام قيمته". ۰ 

وتسمى (سفتجة) و(سند سحب) و(سند حوالة) و(بوليصة)» أما تسميتها 
بالسفتجة فهذا هو الاسم المعروف عند فقهاء المسلمين» وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك عند الكلام عن نشأة الأوراق التجارية" ٠...‏ والسفتجة - بضم 


- قابل للتعيي ¿ أو بمجرد الاطلاع لمن يحمل هذه الورقةء ولا تاج لتقل ملكيته إلى 


التظهير» بل تنتقل ملكيته بمجرد التحويل أو المناولة. 2 وبهذا ي: أن السند لحامله 
E E u Sl IS‏ 
أ لحامل الصك. . 


انظر: علي جمال عوض: الأوراق التجارية (ص٤۲).‏ عبد الواحد كرم: معجم 
المصطلحات القانونية (ص۲۷۲)» الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
7 ه. سميحة القليوبى: الأوراق التجارية (ص17١).‏ 

)١(‏ ينظر: نزيه حماد: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص۲۸۹)ء الناشر: 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» الطبعة الثالثة» 16١5١ه ‏ 1110١م.‏ محمود 
بابللي : الأوراق التجارية (ص7١).‏ 

(۲) وقد تبنى نظام الأوراق التجارية السعودي ‏ الصادر بالأمر السامي رقم ۳۷ وتاريخ : 
۱ ھم - هذا المصطلح (الكمبيالة) بدلاً من (السفتجة) - وهو المصطلح 
المستخدم في نظام المحكمة التجارية السابق . .-» وقد أخذ هذا المصطلح (الكمبيالة) 
عن القانون التجاري المصري. . 
انظر: محمود بابللي : الأوراق التجارية (ص7١)»‏ نظام الأوراق التجارية السعودي 
والمذكرة التفسيرية له (صلا» 20١‏ 65). 

(0) ينظر: (ص75ء 75) من هذا البحث. 


£٥ 


السين وفتح التاء -» وقيل: بفتح السين والتاءء وقيل بضم السين والتاءء 
والأول اشيني: كلمة فاوسية معرنة أضلها (سفته) بمعنى الشيء المحكم» 
والمراد بها عند فقهاء المسلمين: معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضاً لآخر 
في بلد ليوفيه المقترضء أو نائبف أو مدينه» في بلد e‏ قال 
الووق ٠‏ 285 (وفائدتها ت أئ الجا ب السلامة من حطر الطريق ووو 
الحمل)اه. 


lettre de traite)‏ و «(lettre de change‏ أى سند صر ف 


أما كلمة (بوليصة) و(سند حوالة) فهما بمعنى السفتجةء قال صاحب الدر 





)١(‏ ينظر: محمود بن أحمد العيني: البناية في شرح الهداية .)1۳١/۷(‏ الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروتء. الطبعة الثانية» ١١5١ه-‏ 1ام. محمد بن عابدين: رد 
المحتار على الدر المختار (5/ 5480)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» وهبة 
الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته .)۷۲۸/٤(‏ 

(۲) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الشافعي» أبو زكرياء محيي 
الدين» العلامة» المحدث» الفقيه» ولد في بلدة نوى (من قرى حوران بسوريا)» وإليها 
نسبته. كان على جانب كبير من العلم والعبادة والورع والزهك .4< اشجيين يكثرة 
التصنيف في فنون شتى» توفي سنة (1175ه)ء ومن تصانيفه: «المجموع شرح المهذب» 
و«منهاج الطالبين» و«روضة الطالبين» و(اشرح صحيح مسلم» و«رياض الصالحين» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» و«تحرير ألفاظ التنبيه». . 
انظر: طبقات الشافعية (للسبكي) (ه/ .)١١6‏ النجوم الزاهرة (/2)778 مفتاح 
السعادة .)598/١(‏ 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه (ص97١)»‏ الناشر: دار القلم» دمشق» تحقيق: عبد الغني الدقرء 
الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

(:) ولا يزال القانون التجاري السوري» وكذا اللبناني يستخدمان مصطلح (السفتجة وسند 
السحب) بدلا من (كمبيالة). ومصطلح (السفتجة) هو المصطلح المتحدم في مشروع 
جامعة الدول العربية للأسناد التجارية» وقد سبقت الإشارة إلى أنه هو المصطلح 
المستخدم في نظام المحكمة التجارية ‏ السابق ‏ للمملكة العربية السعودية» انظر: 
(ص۲٤‏ هامش رقم (۲) من هذا البحث» وانظر: آمين بدر: الالتزام الصرفي في 
قوانين الدول العربية (ص١7).‏ محمود بابلى: الأوراق التجارية (ص7١).‏ سعيد 
يحیى : الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص٤۲۹).‏ 


٤“ 


المختار"'': (السفتجة هي البوليصة)اه» وجاء في نظام المحكمة التجارية ‏ 
السعودي ‏ السابق ‏ ما نصه: (الفصل السادس: في السفاتج ‏ سندات الحوالة ‏ 
المعبر عنها بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار)اهء وهذا النص يدل على 
أن 28 تسمى سندات حوالة» ومعروفة عند التجار 2 البوليصة أو 
الكوسالة .. 

وقد عرفت الكمبيالة بعدة تعريفات ..» ومن أبرز تلك التعريفات: أنها (صك 
يحرر وفقاً لشكل قانوني معين» ويتضمن أمراً صادراً من شخص (يسمى الساحب) 
موجهاً إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الاطلاع . 
أو في تاريخ معين» أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد)” 17 . 


وصورة الكمبيالة : 





/4( محمد علاء الدين بن علي الحصني الحصكفي: الدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ )١( 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 06 

(؟) ولا يزال مصطلح (بوليصة) يستخدم في القانون التجاري العراقي بدلاً من كمبيالة. . 
انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص7١» .)١8‏ سعيد يحيى: الوجيز في 
النظام السعودي (ص٤۲۹).‏ حمزة المدني : القانون التجاري السعودي (ص۳۲۲). 

)۳( ينظر : عبد الله العمران: الأوراق التجارية في أ السعودي (ص۲۹) . 

)٤(‏ يلاحظ أن هذا التعريف للكمبيالة ليس مطابقاً ا السفتجة عند فقهاء المسلمين 
- السابق ذكره ‏ من كل وجه. . » لكنه يتفق معه من , بعض الوجوهء كما سيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله . . » والمقصود أن أصل الكمبيالة كان موجوداً لاق المسلمين (وهو 
ذلك إلى ما يعرف بالكمبيالة (أبرز أنواع الأوراق التجارية) في الوقت الحاضر. . 


۷ 


ويتضح مما سبق أن سحب الكمبيالة يفترض معه وجود ثلاثة أشخاص: 
الساحب الذي يحررها ويوقع عليهاء وهو الذي يصدر أمره بالدفع. 
والمسحوب عليه الذي يصدر إليه هذا الأمرء والمستفيد الذي يتم سحب الورقة 
لمي کون اننا شيمة لكا كه أن إعيدان الكميالة فر دن م وجود 
غلاقتين سابقتين: الأولى بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول داثناً 
للثاني» (ويطلق على هذا الدين مقابل الوفاء)» وهذه العلاقة هي التي تخول 
للساحب إصدار أمره للمسحوب عليه» والعلاقة الثانية بين المستفيد والساحب 
يكون فيها الأول دائناً للثانى» (ويطلق على العلاقة بينهما: القيمة الواصلة)» 
أما علاقة المستفيد ا عليه فمصدرها الكمبيالة نفسهاء ولا يلتزم 
المسحوب عليه صرفيا بدفع قيمة الكمبيالة للمستفيد إلا إذا كان قد قبلهاء إذ 
يترتب على هذا القبول أن يصبح المسحوب عليه المدين الأصلي بقيمتهاء 
وللمستفيد أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه مطالبا بقيمتها عند حلول موعد 
الاستحقاق» وله أن يتنازل عن حقه الثابت فيها قبل هذا الموعد عن طريق 
0 


ات السك لامر 


السند لأمر ترجمة لكلمة 0:36 2 لام8 . ويسمى السند الإذنى أو 
نحت الإذن") وقد عرف بعذة ترقا ت ومن بو تلك التعريفات: 


() ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (”/ .)5١ »5٠‏ 
إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص0٠ 5‏ 07). حمزة 
المدني: القانون التجاري السعودي (ص59, .)٠١‏ عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص59). 

(0) وقد أخذ نظام الأوراق التجارية السعودي بهذا المصطلح (السند لأمر)ء وكذا القانون 
التجاري السوري واللبناني. . 
انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص۱۸). 

(۳) وقد أخذ بهذا المصطلح (السند الإذني أو السند لأمر) القانون التجاري المصري. . 
انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص8١).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في 
النظام التجاري السعودق ( ص ۳۸۳) . 


4۸ 


أنه (صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين. 
أو قابل E EE‏ أو بمجرد الاطلاع س شخص آخر (يبسمى 
| ا وصورنه: - 


ا ا 





ويتضح مما سبق أن السند لأمر لا يتضمن سوى شخصين فقط هما 
محرر السند» والمستفيد فقط» فلا مجال فى السند لأمر لوجود مقابل الوفاءء 
لأن هذا العقايل انما يفنا ضى.ظريق المسيحوب عليه«ولا بتصون وحرة 
ال اللسقد لامر ولا تحال ف اغا اقول ار ر فة كينا أن 
السند لأمر لا يتضمن سوى علاقة قانونية واحدة» تتمثل في مديونية المحرر 
اة وهي ع5 (وصوك. القجمة»: أو الفينة" الواضيلة) بالقبية 
N‏ ا ای ا ا ا 
الس 


ج - الشيك : ٠‏ ) 
سبق القول بأن المجتمعات الإسلامية عرفت ما يسمى بصكوك البضائع 


)١(‏ ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص*). إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۳۸۳). 

(0) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي .)5١/7(‏ إلياس 
حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٤۳۸»› .)۳۸١‏ محمود 
بابللى: الأوراق التجارية (ص777). حمزة المدنى: القانون التجاري السعودي 
(ص۱۳٤).‏ ۰ 


۹۹ 


منذ عصر الصحابة. . » وأن المصطلح القانوني (شيك) قد نقل من مصطلح 
(صك)""» قال الجوهري””””" ككنهُ: (الصك: كتاب» وهو فارسي معرب» 
والجمع: أصك» وصكاك» وصكوك)اه. وأقد أصبح (الشيك) مصطلحاً 
موحد في التعامل التجاري العالمى”؟'» وقد عرف بعدة تعريفات» ومن أبرز 
ك الات ا ر مغرو لقا ی یه ی ا اد د 
شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع 
مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد 
الاطلاع) . ) 


)١(‏ ينظر: (ص750 - ۲۷) من هذا الببحث. 

(؟) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري» أصله من مدينة فاراب» إمام اللغة 
وأحد من يضرب به المثل فى ضبط اللغة» وحسن الخطء. دخل العراق صغيراً» وسافر 
إلى الحجاز» وطاف بالبوادي» ودخل بلاد ربيعة ومضر طلباً للسان العرب. .» ثم عاد 
إلى خراسان» وأقام بنيسابور» ومن أشهر كتبه: كتاب «الصحاح»» وله في كتاب في 
العروض» ومقدمة في النحوء .. يروى أنه صنع له جناحين وربطهما بحبل وصعد 
سطح داره ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم امن اليه وسأطير الساعة! فازدحم 
أهل نيسابور ينظرون إليه!» فسقط إلى الأرض قتيلاً» وكانت وفاته سنة (۳۹۲۳ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء »)8١/١17(‏ النجوم الزاهرة »)7١7/4(‏ شذرات الذهب 
(°۷/۳(. ) 

(*) الصحاح 2)١095/5(‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 504١ه‏ - 1984١م»‏ وانظر: ابن منظور: لسان العرب (۷/ 
.2 مجد الدين الفيروزابادي: القاموس المحيط .)١777(‏ 

(5) ويكتب بالإنجليزية : عادعطه وبالفرنسية : عناوعطه» وهذه الكلمة الفرنسية أشهر بالتعامل 
من الكلمة الإنجليزية» وقد تستعمل الكلمة الفرنسية فى إنجلترا نفسها. . انظر: محمود 
بابللي: الأوراق التجارية (ص18» .)١4‏ ْ 

)0( ينظر: سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص٦٤).‏ إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١0١5).‏ عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص١").‏ 


0 + 


مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا غير 





ويتضح فنا سيق أن الشيك يفترض معه وجود ثلاثة أشخاص هم: 
الساحب الذي هو محرر الشيك» والمسحوب عليه ويكون في الغالب مصرفا 
يوجه إليه الأمر بالدفع”''. والمستفيد وهو الشخص الذي حرر من أجله 
الشيك» كما يفترض عند إنشاء الشيك وجود علاقتين قانونيتين سابقتين» 
الأولى :بين البناكبي والمسحوت:علية يكوة: فبها الآول:.ذاتنا للأخير (ويطلق 
على هذا الدين مقابل الوفاء أو الرصيد)ء والثانية: بين الساحب والمستفيد 
(وتسمى القيمة الواصلة) يكون فيها المستفيد دائناً للساحب بمبلغ الشيك. . ٠.‏ 
ومن هنا يظهر التشابه الكبير بين الشيك والكمبيالة على وجه قد يصعب معه 
التمبيق بيتهما» ولا سيما إذا كانت الكمبيالة محررة لتدفع لدئ الاطلااع 
ومسحوبة على مصرف» وتفادياً لهذا الخلط اشترط قانون جنيف الموحد 
- ومعظم القوانين التي استمدت منه ‏ إدراج اسم الورقة التجارية (كمبيالة أو 


)١(‏ ويلاحظ أن بعض الأنظمة التجارية تشترط ذلك» ومن ذلك نظام الأوراق التجارية 
السعودي حيث تنص المادة (99) من النظام على أنه (لا يجوز سحب الشيكات 
الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك. والصكوك المسحوبة في 
صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة). انظر: الأوراق التجارية 
السعودي والمذكرة التقشيرقة له (صخ ”2 8 ). سعيكد يحيى : الوجيز في النظام 
التجاري السعودي (ص55960). 


اه 


شيك) على متن الصك الذي حررت فيه" . .» وبالرغم من التشابه الكبير 
بينهما إلا أن بيلهما فروقاً عديدة ا ق المبحث الآتى إن شاء الله 


تعالى . 
المطلب الثاني 
التمييز بين الأوراق التجارية 
سبق - في المبحث السابق - بيان آنواع الأوراق التجارية» وتعريف كل 
نوع» وبيان أوجه التشابه بينها. . » وسبقت الإشارة إلى وجود فروق عديدة 
خلالها التمييز نين الأوراق التجارية:..غ.وذلك غلى النحو الاتى: 


أ - الكمبيالة والشيك : 


١‏ - لا يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة حين إصدارهاء ويكفي توفره في 
ميعاد الاستحقاق» أما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً قبل 
إصدار الشيك أو في وقت إصداره على الأقل . 

7ت تعتيز الكسيالة آذاةوفاة واثمانه بولذلك فإنها ت غالا - تكون مؤجلة 
الدفع» أي أن ميعاد استحقاقها يكون لاحقاً لتاريخ الإصدار”". أما الشيك فإنه 


)١(‏ ومن ذلك نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (717) وتاريخ 
۳۱ھ فقد نص على ذلك» كما في المادة رقم )203 والمادة رقم (۹۱) من 
النظام. . انظر: نظام الأوراق التجارية السعودي والمذكرة التفسيرية له ۴ 
١ه‏ 00 ظ 

(۲) ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص”٠5).‏ فتوح الشاذلي : 
الحماية الجنائية للشيك (ص۳١)ء‏ الناشر: جامعة الملك سعودء الرياض» 5٠*5١ه ‏ 
4ام. حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص ۰٤۲۳‏ 5575). عبد الله 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص*). 

(۳) وليس هناك ما يمنع - نظاماً - من أن تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع» لكنه يندر أن 
تكون كذلك بعد انتشار استعمال الشيك» إذ أن الشيك يفي بالغرض المقصود في هذه 
الحال. . . انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١58).‏ 


o 


أداة وفاء فقطء. ولذلك فإنه يكون واجب الوفاء دائماً لدى الاطلاع . 
١‏ وا جب € 


يلزم 5 للقبول في حالات معي . .» أما الشيك فلا مجال فيه للقبول؛ 
لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع © . 

- يشترط في الكمبيالة ذكر اسم المستفيد» بينما لا يشترط ذلك في 
الشيك فيجوز أن يحرر لحامله. 


ه - يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفاً أو شخصا 
عادياًء أما الشيك فلا يسحب ‏ عادة ‏ إلا على مصرف (وبعض القوانين 
التجارية توجب ذلك”" » كما أن الكمبيالة يجوز تحريرها على أية ورقة عادية› 
أما الشيك جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع يقدمه 
المصرف إلى عميله*“. 

- يجب في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة إثبات ذلك بتحرير احتجاج عدم 
الوفاءء وإلا فإِنَّ حاملها يفقد حقه في الرجوع الصرفي» بينما لا يشترط ذلك 
في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب غه وا 
منه» أو صادر من غرفة المقاصة. 


۷ر الكمبالة علا تجاريا مطلتاء ج ولو ررك اد جل 


)١(‏ سيأتي الكلام عن الحالات التي يكون فيها الحامل ملزماً بطلب القبول عند الكلام عن 
الضمان بالقبول إن شاء الله تعالى. . 

(۲) يحسن التنبيه هنا إلى أن الشيك وإن كان لا مجال فيه للقبول إلا أنه يمكن اعتماده. 
وذلك بأن يوقع المسحوب عليه على الشيك بما يفيد وجود الرصيد لديه ويتعهد 
بالمحافظة عليه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاء -:. وسیاتی الكلام مفصلاً عن اعتماد 
الشيك عند الكلام عن البيانات الاختيارية للشيك إن شاء الله تعالى. 

(96) ينظر: (ص٠١565» )20١‏ من هذا البحث. 

)4( ولا يعني هذا أن الشيك الذي يكتب على غير تلك النماذج يكون باطلاًء بل هو 
صحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة. . . انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية 
في النظام السعودي (ص١38).‏ 


or 


مدني» أو حررها غير تاجر”" ٠‏ أما الشيك فلا يعتبر تجارياً إلا إذا كان تحريره 
مترتبا على عمل تجاري» سواء كان محرره ‏ في هذه الحال ‏ تاجراً أو غير 
تاجرء وكذلك إذا كان ساحب الشيك تاجراً فالمفترض أن يكون الشيك تجارياً 
ما لم يثبت أنه سحب لعمل غير تجاري...» وذلك لأن القاعدة العامة 
للأوراق التجارية هي أن الورقة لا تعتبر تجارية إلا إذا كان تحريرها بسبب 
أعمال تجارية» وهذا ما أخذ به القانون الفرنسي الصادر عام ١٦۱۸م‏ 
ويذهب فريق آخر من الباحثين إلى أن الشيك يأخذ حكم الكمبيالة من حيث 
الصفة التجارية المطلقة» وبناء على هذا الرأي يعتبر الشيك عملاً تجارياً مطلقاً 
سواء حرر بشأن عمل مدني» أو حرره غير تاجرء ولم يرد في نظام المحكمة 
التجارية السعودي (الصادر عام ٠5*١ه)‏ ولا في نظام الأوراق العتجازية 


السعودي (الصادر عام 1787ه) ما يرجح أياً من الرأيين» لكن الذي عليه عمل 
لجنة الأوراق التجارية ‏ التابعة لوزارة التجارة ‏ هو الرأي الثاني» كما يبدو 


ذلك من قراراتها”" . . 


)١(‏ وقد نص على هذا صراحة في الفقرة (ج( من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية 
السعودي. . . انظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۲/ 
.)٤١ ۲۸ ۲۷‏ حمزة المدنى: القانون التجاري السعودي (ص١١).‏ 

(0) يحسن التنبيه هنا إلى أن اكتساب الشيك للصفة التجارية أو المدنية - عند أصحاب هذا 
الرأي - لا يؤثر على سريان القواعد الفنية الخاصة بالشيك» ولا يعني قصر الحماية 
الجنائية على الشيك التجاري» بل القواعد الفنية والحماية الجنائية عامة تشمل الشيك 
ايا كان وصفه» وإنما تتحصر آثار التفرقة بين كون:الغيك تتجارياً أو غير تجارقغلى 
مجال تطبيق التنظيم القانوني للأعمال التجارية» وبخاصة في مسائل الاختصاص 
القضائي› كتطبيق قاعدة تطهير الدفوع» وسقوط حق الحامل» وتحرير الاحتجاج. .. 
إلخ. انظر : محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي .)٤۳/۲(‏ 
أحمد محرز: السندات التجارية (ص775). 

(©) وهذا الرأي أقرب ‏ في نظري - للنظام التجاري السعودي من الرأي الأول» وذلك أن 
نظام الأوراق التجارية السعودي وإن لم ينص صراحة على حكم الشيك والسكك لامو 
من حيث التجارية المطلقة إلا أنه قد عالج أحكام الكمبيالة في ثمانين مادة ‏ أي ما 
يقارب ثلثي نصوص النظام - وأحال كثيراً من أحكام الشيك والسند لأمر عليهاء وسبق- 
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ب - الكمبيالة والسند لأمر: 


2 


يمكن تلخيص أهم الفروق بين الكمبيالة والسند لأمر فيما يأتي : 

تتضمن الكمبيالة ثلاثة أشخاص هم: الساحب» والمسحوب عليه» 
والمستفيد» بينما لا يتضمن السند لأمر سوى شخصين هما: محرر 
ال السك 

تتضمن الكمبيالة أمراً بالدفع» ويحرر من قبل الساحب» أما السند لأمر 
فيتضمن تعهداً بالدفع ويحرر من قبل المدين . 


القول بأن الكمبيالة تعتبر عملاً تجارياً مطلقاً - كما نص على ذلك نظام المحكمة 


التجارية السعودي -» وحينئذ يتوجه القول بإحالة هذا الحكم - التجارية المطلقة للشيك 


والسند لأمر ‏ عليهاء بل هو أولى بالإحالة من كثير من الأحكام التي أحيلت - صراحة - 
في النظام على أحكام الكمبيالة...» ثم إن القول بالتجارية المطلقة للشيك - وكذا 


السند لأمر ‏ يضفي لهما أهمية كبيرة» ويوفر لهما حماية أكبر.. مما يشجع على 


التعامل بهما ويحقق الغرض الذي أوجدت من أجله الأوراق التجارية...» يقول 
الدكتور حمزة المدنى فى كتابه «القانون التجاري السعودي» (ص )54‏ بعدما حكى 
الخلاف بين الباحثين فى التجارية المطلق للشيك والسند لأمر: - (... وقد سارت 
بعض التشريعات التجارية العربية الحديثة في اتجاه توحيد حكم الأوراق التجارية من 
حيث تجاريتهاء فاعتبرت الكمبيالة والسند الإذنى والشيك أعمالا تجارية مطلقة بصرف 
النظر عق ضقة التوقمين عليهاء آي موا كانوا تتجارا آم غير تجار وسواء سبيت 
الورقة التجارية بسبب عمل تجاري أو عمل مدني)اه. ومن تلك الأنظمة التجارية التي 
اتاد إليها الدكتور المدني النظام التجاري الكويتي كما يقرر ذلك الدكتور محمد حسني 
عباس في كتابه «الأوراق التجارية في التشريع الكويتي» (ص255 2077 الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. . . 

انظر: محمد حسن الجبر: القانون التجاري السعودي ( ص۹۷ - 65)» الناشر: الدار 
الوطنية الجديدة» الخبرء الطبعة الثالث 5١41١ه-‏ 19945١م.‏ مصطفى كمال طه: القانون 
التجاري (ص747: .)۲٤۸‏ سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجاري السعودي 
(ص”57). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص‌۲۸ - ۲۸۲). 
فاطمة مروة: الفنون التجارية /١(‏ 47)» الناشر: دار النهضة العربية» بيروت» ۱۹۹٤‏ م. 
حمزة المدنى: القانون التجاري السعودي (ص598 - 55). عبد الحميد الشواربي: 
اران ا ر دفي جو مكار بريرى تاتون المعادلات التجارية السعردى 
(ص57» .)٤١‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۴٨٤› .)٤٠٤‏ 
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يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق» أما السند لأمر فلا 
مجال لمقابل الوفاء فيه أصلاًء لكون مقابل الوفاء يشكل دين الساحب 
تجاه المسحوب عليه» مدر الوص برع محف جد 
المحررء والمستفيد. 


يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائهاء أما السند 
لأمر فلا مجال للقبول فيه؛ لأن محرره هو الذي يلتزم بوفائه» فهو في 
مركز المسحوب عليه القابل بالكمبيالة. 

تعتبر الكمبيالة عملا تجارياً مطلقاًء حتى ولو حررت بشأن عمل مدني 
أو حررها غير تاجر» أما السند لأمر فيجري فيه الخلاف الذي سبق ذكره 
فى. حكم الشيك من .ححبث التتجارية المطلقة.....» وسبق القول بأن 
الراجح هو اعتبار الشيك عملاً تجارياً مطلقاً كالكمبيالة» وأن السند لأمر 
يجري عليه ما يجري على الشيك في ذلك وحينئذ فالراجح أيضاً هو 
اقول تاعفار الا لاي غم ارا سط كلجال و لها م د 
من الاعتبارات عند الكلام E‏ الشف 7 


ينظر: (ص57. 05) من هذا البحث. 

يقول الدكتور عبد الله العمران في كتابه «الأوراق التجارية في النظام السعودي» 
(ص”717): (وهذه التفرقة بين السند لأمر (من حيث تجاريته أو عدمها) وبين الكمبيالة 
برغم التمائل بينهما من حيث كون كل منهما أداة وفاء وائتمان» وبرغم خضوعهما 
لنفس القواعد الصرفية المتشددة لا نجد ما يبررها... ولذا فإن القانون التجاري 
الكويتي أحسن صنعاً حينما اعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالسند لأمر أعمالاً تجارية 
بصرف النظر عن صفة القائم بها...)اهء ويقول الدكتور أحمد محرز في كتايه 
«السندات التجارية» (ص”7١7. :)3١5‏ (والواقع أن التفرقة بين السندين (الكمبيالة 
والسند لأمر) ‏ في رأينا - تفرقة مستهجنة» لا أساس لهاء وذلك لأن كلاً من الكمبيالة 
والسند لأمر يؤديان خدمات ووظائف مماثلة... ولذلك فقد سوّى القانون التجاري 
البلجيكي صراحة بينهما في الصفة التجارية. . .) (بتصرف يسير). 


ينظر: (ص”57. 65) من هذا البحث. 


لمزيد من التفصيل انظر: على عوض: الأوراق التجارية (ص١7. .)١١‏ عبد الله 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص27509 .)51١‏ فاطمة مروة: 
الفنون التجارية .)91/١(‏ عبد الحميد الشواربى: الأوراق التجارية: (ص٠5١).‏ - 
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ج - الشيك والسند لأمر: 

١‏ - يتضمن الشيك ثلاثة أشخاص هم: الساحب» والمسحوب عليه» 
والمستفيد» بينما لا يتضمن السند لأمر سوى شخصين هما: محرر 
الله .واله فك 

ع ا ا ور و ل ا ا ا 
فيتضمن تعهداً بالدفع» ويحرر من قبل المدين. 

٣‏ - يعتبر الشيك أداة وفاء فقطء ولذلك فهو واجب الوفاء لدى الاطلاع» أما 
السند لأمر فإنه أداة وفاء وائتمان» ولذلك فإنه غالبا ما يكون مؤجل 
الدفع. . . ) ) 

٤‏ - يجب توفر مقابل وفاء الشيك وقت إصدارهء أما السند لأمر فلا مجال 
لمقابل الوفاء فيه أصلاً... لكون مقابل الوفاء يشكل دين الساحب تجاه 
المسحوب عليه» والسند لأمر لا يتضمن سوى شخصين هما: المحرر 
والمستفد . 
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> آأحمك مر السندذات التجارية (ض١11ب5١5):‏ إليامن بخداد: الأوراق العجارية. 
في النظام التجاري السعودي .)۳۸١ »۳۸٤(‏ مصطفى كمال طه: القانون التجاري 
(ص5١» .)١0‏ حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص۳١٤› .)٤١٤١‏ 

)١(‏ جميع من كتب في الأوراق التجارية ‏ فيما وقفت عليه يكتفون بذكر الفروق بين 
الكمبيالة والشيك» وبين الكمبيالة والسند لأمر» ولم أقف على من ذكر الفروق بين 
الشيك والسند لأمر ممن كتب في الأوراق التجارية. . .» ولعلهم وف ان الاه اکر 
ما يكون بين الشيك والكمبيالة» ثم بين الكمبيالة والسئد لأمرء وأن ذكر تلك الفروق 
يغني عن ذكر الفروق بين الشيك والسند لأمر...» ومن تمام الفائدة ذكرت ما ظهر 
لي من أهم الفروق بينهما . . . 

oV 





الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية والمالية 
ويشتمل على مطلبين 
المطلب الأول 
الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية 
كانت الأوراق النقدية (والتى تعرف بأوراق البتكنوت) عند بدء ظهورها 
ل اران ا ف شكل الد عم فهى عبارة عن صكوك يتعهد فيها 
التضرف الذي ادها ينال مل ارد الد تاا كرد ا را 
تطورت هذه الأوراق فى مراحل لاحقة حتى صارت هى فى ذاتها نقوداً» بعد 
أنه أصفت الدولة تور سعرها القانوني الإلزامي. وبالتالي لم يعد المصرف 
ملزماً بدفع قيمتها بالعملة المعدنية عند تقديمها له» لكونها قد أصبحت تمثل في 
اها قود لهنا قوة إبراء كايلة"''..:: ويهةاتيضين أن الأوراق الفقدية 
- بصورتها الحالية - تختلف عن الأوراق التجارية» ويمكن تلخيص أوجه الفرق 

بينهما فيما يأتي : 

-١‏ تتمثل الأوراق النقدية فى صكوك محددة القيمة» متساوية المقدار» كما 
ھر الخال ےا ی ع( رالات ار ق( رات 
فهي تمثل قيمة خ5 تختلف من ورقة لأخرى.. .» بخلاف الأوراق 
التجارية التي تتعلق بعمليات قانونية تختلف من ورقة لأخرى من حيث 
الأشخاص الذين يقومون بهاء أو من حيث المبالغ التي تتحدد بهاء فهي 
تمثل بذلك مبالغ غير متساوية القيمة وغير منتظمة. . 


(0) ينظر: سميحة القليوبى: الأوراق التجارية (ص١١).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية 
١‏ في النظام السعودي (ص7١).‏ 
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تتمع النقود بقوة إبراء مطلقة من الديونء» أما الأوراق التجارية فإنها أداة 
وفاء احتمالية» إذ الأصل عدم براءة الذمة بها إلا بعد الوفاء بقيمتها . 
يلزم الدائنون بقبول الأوراق النقدية وفاء للديون المستحقة لهم» فليس 
لآحد رفضها لسداد ما له من ديون» بيئما يحق لهم رفض قبول الأوراق 
الارن لاك هة الدون. 

يستند التعامل بالأوراق النقدية إلى الثقة العامة بالدولة التي تصدرهاء 
بينما يستند التعامل بالأوراق التجارية إلى الثقة بموقعيها. . . . 

ينحصر حق إصدار الأوراق النقدية عادة بالدولة أو إحدى مؤسساتها 
العامة بينما يستطيع أي شخص كامل الأهلية إصدار ما يشاء من 
الأوراق التجارية. . 

تمثل الأوراق النقدية بطبيعتها قيمة حاضرة مستحقة الأداء في أي وقت». 
وغير محددة بزمن معين» ولا تتقادم الحقوق الثابتة بهاء» بل تبقى سارية 
المفعول إلى حين صدور قانون يبطلها. . ٠.‏ أما الأوراق التجارية فهي 
محدودة بزمن قصيرء إذ تنتهي وظيفتها عقب وفائهاء كما أنها ‏ في بعض 
الحالات ‏ لا تعطى صاحبها الحق في ذات القيمة إلا عند تاريخ معين» 
وأيضاً فإن الحقوق الثابتة بها تتقادم بمرور مدة معينة من الزمن”". . 


)١(‏ لكن بعض الدول ‏ رغبة منها في تقليل حجم الأوراق النقدية المتداولة ‏ أصدرت 


قوانين تلزم بموجبها قبول الوفاء بالديون بواسطة الشيكات أو إحدى الأوراق التجارية 
معن ما "تاوت" الذيون مقكارا معا انطر الاس داه الأوواق التجارية ف 
النظام السعودي (ص۱۸) . 


(۲( تتولى المصارف المركزية عادة مهمة إصدار النقود. وفى المملكة العربية السعودية 


(۳) 


تضطلع بهذه المهمة مؤسسة النقد العربي السعودي كما تشير إلى ذلك المادتان الأولى 
والثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) 
وتاريخ ۲۳/ /١‏ ۳۷۷١ه.‏ انظر: عبد العزيز المهنا: الموسوعة المصرفية السعودية 
(ص١7١)»‏ الناشر: مطابع دار الهلال» الرياض» الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 
إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص9١).‏ 

سيأتي الكلام مفصلاً عن حقيقة سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب 
التقادم» ووصفه القانوني› وتخريجه الشرعي في مبحث مستقل من هذا البحث إن 
شاء الله تعالى . 
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۷- تنتقل الأوراق النقدية بمجرد التسليم والمناولة» فهي سهلة الانتقال من يد 
إلى يد أخرىء بينما الأوراق التجارية تنتقل بالتظهير مما يعني تكرار 
عملية التظهير مع تكرار تداولها...» ويمكن أن تنتقل الأوراق التجارية 
بالتسليم والمناولة في حالات معينة» كما في السند لحامله (عند من 
يعتبره ورقة تجارية)''» وكما في الشيك فإنه لا يلزم فيه ذكر | 
الم ل يمك أن سب الفا فل بان ارلا > 


المطلب الثاني 
الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية 


الأوراق المالية هي: صكوك تمثل مبالغ نقدية» قابلة للتداول بالطرق 
التجارية. وتمثل ا للمساهمين أو المقترضين › وتشمل هذه الصكوك : الأسهم 
والسكلات الح تصدرها الشرقات أو المؤسسات أو المصارف أو الذول”*'؛ 


)1١(‏ ينظر: (ص55» 55) من هذا البحث. 

(0) ينظر: محمد صالح بك: الأوراق التجارية (ص”7). سميحة القليوبي: الأوراق 
التجارية (ص١١).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي 
(ص۱۷ - ۱۹). فوزي عطوي: النقود والنظم النقدية (ص778. 5794)» الناشر: دار 
الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١۱۹۸م.‏ مصطفى كمال طه: القانون التجاري 
(ص١١.ء. .)١757‏ خالد الشاوي: الأوراق التجارية فى التشريعين الليبى والعراقي 
اهو ا الا قر جا قار .يونس » يعاري ل الط ا 0 
مصطفى الهمشري: الأعمال المصرفية والإسلام (ص۱۸۹ء ١۱۹)ء‏ المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية ۲۳ هھ _- ٩۱۹م‏ . علي جمال الدين عرض : 
الأوراق التجارية (ص7١).‏ 

(9) ذكر اسم المستفيد في الشيك من البيانات الاختيارية» وليس من البيانات الإلزامية 
للشيك» خلافاً للكمبيالة والسند لأمر فيلزم فيهما ذكر اسم المستفيد» وبناء على ذلك 
فيصح سحب الشيك لحامله أو على بياض (أي لا يكون اسميا ولا لحامله)» والشيك 
الذي يكون على بياض يعتبر شيكاً للحامل. . وسيأتي مزيد إيضاح وتفصيل لذلك عند 
الكلام عن البيانات الإلزامية والاختيارية للشيك في الفصل الثاني من هذا الباب إن 
شاء الله تعالى. 

(4) ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٤١).‏ = 


و 


واا كتين و ا نيه الأوراف الما ريف كونها مكرجا فككل 
مبالغ نق نقدية» قابلة للتداول بالطرق التجارية. .» وعلى الرغم من ذلك التشابه 


فإن بينهما فروقاً عديدة» ويمكن تلخيص هذه الفروق فيما يأتي : 

-١‏ الأوراق 0 عادة را ال دق الك أو بعد 
تمثل الأوراق المالية استثمارات طويلة ا تدر ل كياة الشركة 
a4 ۰‏ 5 000 م ٠ 35 ّ ٠‏ ۰ 4 
فيما يتعلق بالا سهم ¢ ولمدة تزيد عن خمس أو عشر سنوات بالنسبة 
لسندات القرض» وسندات الدين العام. 


۲ - لا يترتب على الديون التي تمثلها الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ 
استحقاقهاء بينما تعود الأسهم ‏ في الأوراق المالية ‏ على أصحابها 
بجزء من أرباح الشركة» كما يتعاطى المقرضون في سندات القرض 
وسندات الدين العام فوائد على قروضهه"'”". 


= محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة فى الفقه الإسلامى (ص١51١))2‏ 
الا داو اشاس عة الأردت ال اللي ا كاف عبد افر الصدرة: 
البنك اللاربوي فى الإسلامى (ص”77١» ,.)١١55‏ الناشر: دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» ١151ه-‏ *194م. عبد العزيز المهنا: الموسوعة المصرفية السعودية 
(ص/١١).‏ 

() لا تمثل الأسهم ديوناً على الشركة أو الموسسة التي أصدرتهاء» بل ولا تتعهد بدفع 
قيمتهاء ويمثل حق صاحب السهم فيها حق الشريك في الخسارة وفي الربح» وفي 
أقسام موجودات الشركة عند انحلالها . . 
انظر: علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص١١).‏ 

(۲) أخذ الفوائد على القروض محرم شرعاً بإجماع المسلمين» وعند العلماء قاعدة مشهورة 
أجمعوا على الأخذ بهاء وهي (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)... انظر: موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة: المغني (5757/5)» الناشر: دار هجرء مصرء الطبعة 
الأولى ۸ هھ - ۱۹۸۸م تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو. 

(۳) ترتيب الفرائد على القروض محظور في المملكة العربية او إعمالاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في المملكة» انظر مثلا المادة الثانية من نظام 
مؤسسة النقد العربى السعودي التى تقضى بأنه (لا يجوز لمؤسسة النقد العربى السعودي 
دفع اا ورا ص ا فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها - 

ظ 5 [ 


م الا وراق التجارية أن تاريخ استحقاقها محدد بشكل قاطع» بينما 
يتعذر ‏ فى كثير من الأحيان ‏ تحديد الأجل الذي تستحق فيه الأوراق 
ا ا اج ا ا اوی اک م ات 
الشركة قائمة دون تصفية. . » كما أن بعض الشركات تعمد إلى استهلاك 
جزء من أسهمها بطريق القرعة كما هو الحال في الشركات التي تحصل 
على امتياز حكومي لاستغلال مشروع معين لفترة من الزمن تؤول - بانتهاء . 
هذه المدة - جميع منشآتها إلى الدولة. . 

تصدر الأوراق التجارية بشكل فردي بمناسبة عمليات قانونية معينة» 
وتختلف قيمتها باختلاف المعاملات التى حررت من أجلهاء بينما تصدر 
الأوراق المالية بالجملة» وبقيم متساوية لك أرقام متسلسلة . 

يبقى المبلغ النقدي الذي تمثله الأوراق التجارية ثابتاً حتى تاريخ 
استحقاقهاء أما قيم الأوراق المالية فهي غير ثابتة» وتتغير باستمرار تبعا 
لتقلبات الأسعار في السوق المالية» والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمتانة 
الوضع الاقتصادي ال التي أصدرت ال وات 

تتمتع الأوراق التجارية بحرية إصدارهاء فكل شخص كامل الأهلية 
يستطيع تحرير ما يشاء منهاء بينما ينحصر حق إصدار الأوراق المالية 
بالمؤسسات» والشركات المساهمة» والشخصيات الاعتبارية العامة. 
يضمن محرر الورقة التجارية وكل من وقع عليها وفاء الدين الثابت بهاء 
بينما لا يضمن بائع الورقة المالية يسار الجهة التي أصدرتهاء فقد تفلس 
الشركة - مثلاً - قبل استيفاء المشتري الحقوق الثابتة فيها. . .» وغاية ما 
بره الات هو عر ال ار ال إلى المشعري» ووكون عا 
المسؤولية بعد ذلك. . . 


تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى المصارف» لكونها مستحقة الوفاء في 


للجمهور أو الحكومة» وذلك لسد نفقات المؤسسة. . .). 


انظر: عبد العزيز المهنا: الموسوعة المصرفية السعودية (ص١7١).‏ إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١5١).‏ 
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آجال قصيرة”''2. .» بينما يتعذر خصم الأوراق المالية لكونها تمثل قروضاً 
طويلة الأجل» وقيمها عرضة لتقلبات الأسعارء وإذا احتاج حاملها إلى 
تحويلها إلى نقود فليس له سوى بيعها في سوق الأوراق المالية 
(البورصة)» وقد يكون هذا التصرف ضاراً بمصلحته» خاصة إذا كان 
البيع في وقت يكون فيه الوضع المالي للجهة المصدرة لهذه الأوراق 
عر بع 
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(1) سيأتي الكلام ‏ مفصلاً ‏ عن حكم خصم الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية بعد 
تكييفها من الناحية القانونية في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. . 

(0) ينظر: محمد صالح بك: الأوراق التجارية (ص٤).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية 
في النظام السعودي (ص؛؟١ .)١7-‏ علي جمال الدين عرض : الأوراق التجارية 
(ص١١).‏ محمد إسماعيل علم الدين: القانون التجاري (ص55». 450). أكرم ياملكي : 
الأوراق التجارية (ص۷). حسين النووي: دروس فى الأوراق التجارية (ص١١›‏ 
5). محمد أحمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص۷٤»› .)٤۸‏ 
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خصائص الأوراق التجارية 


نتميز الأوراق التجارية بعذة خصائص ومميزات. 0 ويمكن إيجاز اش 
تلك الخصائص فيما يأتي : 


أ - موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغاً نقدياً محدد المقدار والأجل : 


تتميز الورقة التجارية بأنها تمثل ‏ دائماً - حقاً موضوعه مبلغ معين من 
النقود» وذلك أمر يتفق في الواقع مع أهم وظائفهاء وهو: القيام بدور النقود 
في المعاملات دون الحاجة إلى استعمال النقود ذاتهاء وبناء على ذلك إذا لم 
يكن محل الصك نقوداً فإنه لا يعتبر ورقة تجارية» فالصكوك التى يمثل 
يرعرغها ا ا ا E‏ 
الى :تصدرها المخاؤة النامة _:والتن تل البفبائع المووغة لذيها._ لا تفت من 
قبيل الأوراق التجارية» وإن كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية...» ويشتر 
أن يكون المبلغ الذي تمثله الورقة التجارية محدد المقدارء والأجل بكل دقة. 
وغير متنازع على تحديده...» وبناء على ذلك إذا كان الحق الثابت بالصك 
غير محدد المقدار» أو معلقاً على شرطء أو على أجل غير محددء أو قابل 
للتحديد» فإنه يخرج بذلك عن نطاق الأوراق التجارية» وذلك لأن من شأن 
عدم تحديد المبلغ ا دقيقاً: أو تعليقه على شرطء أو أجل غير محدد إثارة 
الخلافات حول الوفاء بالقيمة أو ميعاد الاستحقاق... ونحو ذلك» مما يجعل 
ذلك الصك غير قادر على أداء أهم وظيفة من وظائف الآوراق التجارية وهي : 
القيام بدور النقود في المعاملات. . . » ولهذا السبب فإن الأسهم والسندات 
لا تعتبر أوراقاً تجارية رغم أنها تمثل مبلغاً من النقودء وقابلة للتداول بالطرق 
التجارية» وذلك لأن قيمتها تخضع لتقلبات السوق» وبالتالي لا يمكن تحديد 
٦٤‏ 


قيمتها ولا ميعاد استحقاقها چوا E‏ 0 


ب - قابلية الورقة التجارية للتداول بالطرق التجارية : 


تتميز الورقة التجارية بأنها قابلة للتداول بالطرق التجارية» ويقصد بذلك: "2 
قابليتها للتداول من شخص لآخر بالطرق التجارية السريعة المنصوص عليها في 
القانون التجاري دون أن تخضع للإجراءات الطويلة الواجب اتباعها في تداول 
وانتقال الحوالة المدنية والتي لا تتفق مع السرعة والسهولة المطلوبة للمعاملات 
التجارية موقا وللأوراق التجارية التي نشأت لتقوم مقام النقود على وجه 
الخصوص» وتتمثل تلك الطرق التجارية في التظهير والتسليم» فالصك إذا كان 
إا اي ا ار لا ى ن ن ا د ك عل الك هة 
تنازل صاحبه عن الحق الثابت فيه إلى غيره» مع التوقيع على ذلك» دون أن 
يتطلب ذلك أي إجراء آخر'“'..» وأما إذا كان الصك لحامله فإن تداوله يتم 
عن طريق التسليم - أي المناولة اليدوية ‏ ولا تنتقل الأوراق التجارية بغير هذين 
الطريقين» وبناء على ذلك فإن الأوراق التي تصدر باسم شخص معين ولا تقبل 
الانتقال إلا بطريق الحوالة المدنية لا تعد من قبيل الأوراق التجارية”". 


)١(‏ سبق بيان أوجه الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية (الأسهم والسندات) في 
المبحث السابق (ص*٦‏ - 57). 

(۲) وهذا هو التظهير» وسيأتي الكلام عنه وعما يشترط لصحته بالتفصيل في مبحث مستقل 
عند الكلام عن تداول الأوراق التجارية إن شاء الله تعالى. . . 

6) .يلاحظ أن كثيراً من الأنظمة التجازية تشترط لقابلية الورقة التجازية للتذاول أن يهن 
فيها على عبارة (لأمر أو لإذن شخص معين أو تحت أمره ‏ أو أية عبارة تفيد هذا 
المعنى ) أو ينص فيها على أنها لحاملهاء يقول الدكتور علي جمال الدين عوض في 
كتابه «الأوراق التجارية» (ص5١):‏ (... إذا نص في الورقة على أنها واجبة الدفع 
لشخص معين بالذات» لا لأمره» ولا تحت إذنه» ولم ينص فيها على أنها لحاملهء أو 
نص فيها صراحة على أنها لا تقبل التداول فلا يمكن اعتبارها ورقة تجارية» وكذلك 
لا تعتبر ورقة تجارية تلك التى شطبت منها عبارة الإذن بل تعتبر مجرد اعتراف 
بالدين)اه. وهذا الذي ذكره جار في كثير من الأنظمة. . » أما نظام الأوراق التجارية 
السعودي فقد أجاز تداول الورقة التجارية ولو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة لأمرء 
ولم يجز تداول الورقة التجارية التي يكتب فيها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة ممائلة- 


56 


ج - قصر أجل استحقاق الورقة التجارية : 
تتميز الورقة التجارية بقصر أجل استحقاقهاء ويقصد بذلك: المدة التي 
يستقر العرف على اعتبارها أجلاً قصيراً. كبضعة أشهرهء أو سنة»ء أو 
سنتين. . .» وتكون الورقة التجارية مستحقة الأداء ‏ عادة ‏ إما بمجرد الاطلاع 
عليها أو بعد أجل قصيرهء أما إذا كان الحق الثابت في الصك مستحق الأداء 
بعد أجل طويل فلا يعد ذلك الصك ورقة تجارية. . .» وبناء على ذلك تخرج 
الأوراق المالية ‏ (الأسهم والسندات) ‏ التي تصدر الشركات أو المصارف أو 
غيرها من الهيئات العامة من عداد الأوراق التجارية» لأن هذه الأوراق وإن 
كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً بمبلغ من النقود إلا أنها طويلة 
الأجل تصدر لمدة حياة الشركة أو المصرف فيما يتعلق بالأسهم ولمدد طويلة 
- كعشر أو عشرين أو ثلاثين سنة ‏ فيما يتعلق بالسندات» مما يجعلها عرضة 
لتقلب الأسعار تبعاً للظروف الاقتصادية» وبالتالي لا تقوم مقام النقود في 
المعاملات . . 


د - قبول العرف للورقة التحارية : 

لا يكفي توفر الخصائص السابقة لاعتبار الورقة تجارية» بل لا بد من أن 
يستقر العرف على قبول الصك بوصفه ورقة تجارية تقوم مقام النقود في 
المعاملات» وبناءً على ذلك فقد يتوفر في الصك جميع الخصائص السابقة ومع 
ذلك لا يعتبر ورقة تجارية» لأن العرف التجاري لم يقبله بديلآً عن النقود في 
المعاملات بين التجارء كما في قسائم أرباح الأسهم. وقوائة السات ٠‏ 
المستحقة الدفع» فهي لا تعتبر أوراقاً تجارية رغم توفر جميع خصائص الأوراق 


= إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق. انظر المواد: (؟١.‏ 284 48) من نظام الأوراق 
التجارية السعودي (ص۹› (TTT CT‏ 
)١(‏ هذا المثال مضروب لأجل توضيح المسألة» وإلا فإن أخذ فوائد على السندات محرم 


في الشريعة الإسلامية» لكونه يمثل منافع تؤخذ على قروض» وكل قرض جر نفعاً فهو 
ونا اظ (ضن 67-51 من هذا اليحت: ) 


1 


التجارية فيهاء وذلك لأن العرف التجاري لم يعتبرها أداة وفاء تقوم مقام 
50 
النقود 
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ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص/ا  .)٠١‏ حمزة المدنى: القانون 


التجاري السعودي (ص9١”‏ -777). أحمد محرز: السندات التجارية (ص/ - 9). 
رضا عبيد: القانون التجاري (ص٤۳۲‏ - ۳۲۷). سميحة القليوبي: الأوراق التجارية 
.)٠١ -‏ محمود سمير الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص 4 .)١7‏ عبد الحكيم 

ة: الأوراق التجارية (ص55).» الناشر: دار الفكر الجامعى» الإسكندرية» 
1 زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص” - 8)» الناشر: 
جامعة الملك سعود» ۹١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م. عبد الحميد الشواربي: الأوراق التجارية 
(ص» .)٤‏ أكثم الخولي: الأوراق التجارية (ص؛4١‏ - .)١9‏ محمد عثمان شبير: 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص١٠3).‏ 
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وظائف الأوراق التجارية 


تقوم الأوراق التجارية بوظائف كبيرة ومهمة من الناحية الاقتصادية» فهي 
تعمل على تيسير التعامل بين الأفراد من جهة» كما تساعد على تنشيط حركة 
تداول الثرروات من جهة أخرى. . .¢ ويمكن إجمال الوظائف التي تقوم بها 
الأوراق التجارية فى ثلاث وظائف..» فهى وسيلة تغني عن نقل النقود من 
مكان لا ر وهمى أداة وفاء تقلل من اعمال النقود وتداولها... وحن 
أداة ائتمان إذا تضمنت أجلاً لوفاء قيمتها . 

ويقوم السند لأمر بوظيفتي الوفاء والائتمان» ويقوم الشيك بوظيفتي نقل 

وفيما يأتي عرض مفصل لهذه الوظائف: 


أ الورقة التجارية تغنى عن نقل النقود: ‏ 

تعتبر هذه الوظيفة هي السبب المباشر لنشأة الكمبيالة في العصور 
الوسطى» فقد كانت الكمبيالة في بداية نشأتها مجرد وسيلة لتنفيذ عقد الصرف 
المسخرب > فاذا آراد حل لاه الحصول على مبلغ من النقود في يلد اع 
لجأ إلى صراف ودفع له نقوداًء وأعطاه الصراف ورقة تتضمن أمرا من الصراف 
إلى وكيله في البلد التي يريد التاجر السفر إليها بدفع ما يعادل قيمة تلك 
النقود» وبذلك يتجنب التاجر عناء نقل النقود التي كانت تتمثل في سبائك أو 
مسكوكات معدنية ثقيلة الحمل» وما يرتبط بذلك من مخاطر الطرق مكتفياً بنقل 
خطاب الصرف...» وقد كانت الكمبيالة آنذاك اسمية لا تقبل التداول» ثم 


. سبق تعريفه (رص77) من هذا البحث‎ )١١( 
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اظررت رجا إلى أن سحت فا ارول قوق فيا صا نض فيب 
وقد قل أداء الكمبيالة لهذه الوظيفة فى الوقت الحاضر لوجود ما ينافسها 
كالحوالات والشيكات المصرفية التي تتم بوسائل الاتصال السريعة. . 


ب - الورقة التحارية أداة وفاء: 


تقوم الورقة التجارية مقام النقود تماماً في الوفاء - بحكم أن محلها يمثل 
دائماً مبلغاً من المال - عن طريق تحريرها أو تظهيرهاء وتقوم الورقة التجارية 
بجميع أنواعها (كمبيالة أو سند لأمر أو شيك) بهذه الوظيفة”'"' . . 
وتظهر أهمية الورقة التجارية من حيث كونها أداة وفاء من خلال قابليتها 
سداد عدة ديون بعملية وفاء واحدة مما يؤدي إلى التقليل من استعمال النقود في 
التعامل» فعلى سبيل المثال: لو أن تاجراً باع بضاعة بثمن مؤجل» وهو مدين 
لشخص آخر بمبلغ يساوي ثمن البضاعة المباعة» فلذلك التاجر أن يقوم بسحب 
كمبيالة - مثلاً - على المشتري بثمن تلك البضاعة لصالح ذلك الشخص الدائن» 
وإذا قدر أن ذلك الشخص الدائن مدين لشخص آخر فله إيفاء ذلك الدين عن 
بق تظهير الكمبيالة ‏ التي يحملها ‏ لصالح دائنه» وهكذا لو قدر أن ذلك 
الدائن مدين لشخص آخر... إلخ» بحيث تبقى الكمبيالة تنتقل من يد لأخرى 
بالتظهير لوفاء ديون متعددة بدلا من النقود حتى يحين موعد استحقاقها فيقوم 
المسحوب عليه بوفائها لحاملها الأخيرء وبهذا الوفاء تنقضي جميع الديون 
السابقة التي أدت إلى سحب الكمبيالة أو إلى تداولها...» وقد تم الوفاء في 
نهاية الأمر بالنقود لكنه لم يقع في هذا المثال إلا مرة واحدة» وقد أغنت 
الورقة التجارية (التي هي الكمبيالة في هذا المثال) عن استعمال النقود مرات 
عذليلة . . 


.)51/- 55( سبق ذكر هذه الخصائص - بالتفصيل  في المبحث الثالث من هذا الفصل‎ )١( 

(۲) ويلاحظ أن الكمبيالة يزداد استخدامها فى الوفاء بالديون الناشئة عن العقود الدولية 
تهات المت لا ويك الان ك اس اة د الفا الد ن الا 
انظر: عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية 
السعودئ: واتفاقة جيف (ضص۸)> الناشر: مكة الجلاء الجديدة بالمتضورة» مضر: 


1 


ويلاحظ أنه على الرغم من أن الورقة التجارية تعتبر أداة وفاء تقوم مقام 
النقود في التعامل إلا أن الوفاء بها لا يماثل الوفاء بتسليم النقودء إذ قد 
يتخلف الوفاء بها لأي سبب من الأسباب ‏ كما لو سحب شخص شيكاً بدون 
رصيد - بخلاف النقود فإن الوفاء يحصل بمجرد تسليمها. ..» ولذلك كان 
محور نظام الأوراق التجارية هو تقوية ضمانات حامل الورقة التجارية والتقليل 
من إمكانية عدم الوفاء بقيمتها إلى أقصى حد ممكن. . ) 
ج - الورقة التجارية أداة ائتمان: 

يقصد بكلمة (الائتمان) في المفهوم العام: منح الثقة» أما في المفهوم 
الاقتصادي التجاري فتستعمل كلمة (الائتمان) للدلالة على منح الشخص أجلا 
للوفاء بالدين» والائتمان بهذا المفهوم له أهمية كبيرة في عالم التجارة» ذلك 
أن التجارة تقوم في مجملها على الائتمان والسرعة والثقة في التعامل.... 
وتعتبر الأوراق التجارية المتضمنة أجلاً للوفاء من دعائم تسهيل المعاملات 
التجارية بين التجارء ويختص ذلك بالكمبيالة والسند لأمر فهما اللذان يقومان 
بوظيفة الائتمان» أما الشيك فهو أداة وفاء وليس بأداة ائتمان؛ لكون مستحق 
الدفع لدی الاطلاع' . . 

ويتحقق الائتمان التجاري عندما تحرر الورقة التجارية - سواء كانت 
كمبيالة أو سنداً لأمر - بحيث تكون مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ تحريرهاء 
وذلك أن الأجل الممنوح للشخص والذي يحتسب من تاريخ تحريرها إلى 
تاريخ الاستحقاق يعد ائتمانا له» فعلى سبيل المثال: إذا اشترى تاجر الجملة 
بضاعة من المنتج (صاحب مصنع مثلاً) ومنحه المنتج أجلاً للوفاء مدته ثلاثة 


)010 ومع ذلك فإن بعض المتعاملين بالشيك قد يخرجونه عن وظيفته ومقتضى طبيعته 
فيستخدمونه لتنفيذ عقد القرض لأجل ويتم لهم ذلك بتأخير إنشاء الشيك. . فيؤرخ في 
شهر شوال - مثلاً ‏ إذا حصل القرض في شهر رجب. . ويؤثر الدائن الشيك بهذه 
الصفة على أية ورقة تجارية أخرى نظراً للجزاءات الجنائية التي يتعرض لها صاحب 
ال ت كر لى المت فلار عاد ا ا ارا 
الخولي: الأوراق التجارية (ص77). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام 
التجاري السعودي (ص9١).‏ 
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أشهر ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة لتاجر التجزئة ومنحه أجلاً مدته ثلاثة 
أشهر كذلكء. فإن الأوراق التجارية تستخدم لمنح هذا الائتمان» فيحرر تاجر 
الجملة سندا إذنياً للمنتجء كما يحرر تاجر التجزئة سنداً إذنياً لتاجر الجملة» أو 
يسحب تاجر الجملة كمبيالة على تاجر التجزئة» لأن المنتج قد أجل استحقاقها 
بعد ثلاثة أشهرء وبذلك تكون الأوراق التجارية قد يسرت للتاجر شراء البضاعة 
دون أن يضطر لدفع ثمنها نقداً في الحال. 

ويمكن للدائن في الكمبيالة أو السند لأمر أن يحصل على قيمتها نقداً في 
الحال دون أن ينتظر حلول ميعاد لاتاق وذلك عن طريق خصمها لدى 
إعدق المضارف > ركن الصف ان د حصا لدف مرف إن 
وهكذا حتى يحين ميعاد الاستحقاق فيقوم حاملها الأخير بتقديمها للمدين للوفاء 
يي 





)١(‏ سيأتي الكلام عن حكم خصم الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية وتكييف ذلك 
من الناحية الفقهية ومن الناحية القانونية في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ينظر: علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص١7‏ - ۲۸). رضا عبيد: القانون 
التجاري (ص۲۷"» ”© إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري 
السعودي (ص۲۲ - ۲۹). عبد الحميد الشواربي: الأوراق التجارية (ص4» 6). أكثه 
الخولي : الأوراق التجارية (ص9١ ‏ 77). عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق 
التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص۷ - .)١١‏ سميحة 
القليوبي: الأوراق التجارية (ص5١‏ - .)١9‏ إلياس ناصيف: الكامل في قانون التجارة 
"١ /1(‏ ). محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟75/7- 
4. محمد علي الفقي: فقه المعاملات «دراسة مقارنة» ( ص۳۳۳ - 0778 الناشر: 
دار المریخ» ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ الرياض. 


۷١ 


الفصل الثاني 


إنشاء الأوراق التجارية 


ويشتما على مبحثين : 
المبحث الأول: الشروط الشكلية للأوراق التحارية. 
المبحث الثاني : الشروط الموضوعية للأوراق التحارية. 





V۳ 





الشروط الشكلية للأوراق التجارية 


سبق فى الفصل السابق بيان حقيقة الورقة التجارية» وأنواعها. .. » وتبين 
مو ذلك اذ الورك لسار قيار تفن مد SUE Eo‏ 
معينة. ..» ويفهم من ذلك أن الورقة التجارية لا تصح شكلاً إلا إذا توفر فيها 
أمران : 

أولاً: ثبوتها في محرّر. 

ثانياً: احتواء هذا المحرّر على بيانات معينة حددها النظام على وجه 


أولاً: ثبوت الورقة التجارية في محرّر: 

يشترط لصحة الورقة التجارية: أن تكون مكتوبة في محررء فإذا لم يتحقق 
هذا الشرط امتنع نشوء الالتزام الصرفي”" ولا يمكن الاستعاضة عن الكتابة 
في إثبات وجود الورقة التجارية ‏ نظاماً ‏ بأي طريق آخر من طرق 
الإثبات0 © . . وبناء على ذلك فإن الكتابة ر ان فا انات 


)١(‏ ينظر: عبد الحميد الشواربى: الأوراق التجارية (ص9١).‏ عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص45). رزق الله أنطاكي: السفتجة أو سند السحب 
(ص۲٥)‏ . 

(۲) وسبب اشتراط الشكل الكتابى فى الأوراق التجارية هو: التثبت من إرادة المدين» 
بولأن تداول الأوراق التصارية اوو اهال الاد ا حط کوان 
طه: القانون التجاري (ص۳۸). 

(۳) يحسن التنبيه هنا إلى أن المراد هو: أن الورقة التجارية التي يترتب عليها الالتزام= 


V٤ 


وشرط انعقاد للورقة التجارية" .. 


ثانياً: البيانات الالزامية : 

أوجب النظام تضمن الورقة التجارية بيانات معينة» ورتب على تخلف أي 
من تلك اليانات جزا معينا» .وقبنا بات عرض للك البنانات + والجواءابت 
ال ول ا 


١‏ البيانات الإللاامية للكمبيالة: 
أوردت المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعاً لقانون 
جنيف الموحد - البيانات التي يلزم اشتمال الكمبيالة عليهاء وهي : 


آ كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصكء وباللغة التي كتب بها: 

أوجب نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعاً لقانون جنيف الموحد - 
إثبات كلمة (كمبيالة) في متن الصك» والغرض من ذلك الإلزام: تعيين ماهية 
الصك صراحة» ولفت نظر الموقعين عليه إلى ظبيعة الالتزام الذي ينشأ عن 
توقيعهم ومداه» وهذا البيان يغنى عن كتابة شرط الأمر (الإذن)» فمتى ما ذكر 
في الورقة كلمة (كمبيالة) أو (سفتجة)» فمفهوم ذلك أنها تتداول بطريق التظهير 
ولو كان ذلك مع إغفال كلمة (لأمر) أو (لإذن)» إلا إذا نص الساحب صراحة 
في الصك على أنه غير قابل للتداول أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى فإنه يكون 
غير قابل للتداول بطريق التظهير. 

كما أوجب النظام كذلك أن تكون اللغة التي تكتب بها كلمة (كمبيالة) 


= الصرفي لا تثبت - نظاماً - إلا بالكتابة» أما التصرف القانوني الذي كان سبباً في إنشاء 
الورقة التجارية فيمكن إثباته بأي طريق آخر من طرق الإثبات غير الكتابة. . انظر : 
محمد عباس: الأوراق التجارية (ص”15). أحمد محرز: السندات التجارية. 
(ص17"5١).‏ 

)١(‏ ينظر: على جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص57). محمد عباس: الأوراق 
التجازية ارصن 41 )ا .مضطقن كمالظه؟ القاترة: التعازى ارصن 060 عيد ابله العمرات: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٥٤).‏ 
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هي اللغة التي يحرر بها بقية بياناتها'''. وبناء على ما تقدم إذا تخلف هذا 
البيان فلم تأت كلمة (كمبيالة) في متن الصك أو لم تكتب باللغة نفسها التي 
كتبت بها الكمبيالة فإن الورقة لا تعتبر كمبيالة" . . 


- الأمر بدفع مبلغ معين من النقود: 
مبلغ معين للمستفيد أو لأمره. ويكون الأمر بالدفع مطلقاً غير مقترن بشرطء أما 
إن اقترن الأمر بشرط - كأن يأمر الساحب المسحوب عليه بالوفاء إذا تم بيع 
البضاعة المودعة لديهء أو بعد التحقق من قيام المسحوب عليه بتنفيذ التزام 
معين ‏ فإن ذلك يخلع عن الورقة وصفها بأنها ورقة تجارية قابلة للتداول 
بالطرق التجارية؛ وذلك لأن اقتران الأمر بشرط أو شروط يترتب عليه عدم 
المناط بها فى الوفاء والائتمان9' . 


0010 لا يوجد ما يمنع من تحرير الصك بلغة أجنبية» ولكن الممنوع هو أن تتعدد اللغات في 
الصك الواحد» فيرد لفظ الكمبيالة - مشلا - بلغة وترد بقية البيانات بلغة أخرى مما 
يكون سبباً للوقوع في اللبس أو يتخذ اختلاف اللغة وسيلة للتضليل. . 
انظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي .)٦۳/۲(‏ 

(0) ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص55». 55). 
مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص١1).‏ محمود مختار بريري: قانون 
المعاملات التجارية السعودي (5/0. 55). عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق 

) التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص2750 .)5١8‏ 

© س ال :هنا إلى أن اء تتتواط عون الوقاء إلى ی ا ي 

الممنوع اقترانه بالأمر في الكمبيالة وذلك لأن الأجل يحدق الوبوع بخلاف الشروط 

الأخحرى» ثم إن تدعيم التعامل بالائتمان يعد من الوظائف الأساسية التي تقوم بها 

الكمبيالة فمن الطبيعي أن يقترن أمر الوفاء بأجل. . 

انظر: سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص8١"3).‏ محمود مختار 

بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟/ 50). 
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يكون المبلغ ا ددا دقيقاً بحيث يغني ذلك عن الاستعانة بمعلومات من 
خارج الورقة» وذلك لأن عدم تحديد المبلغ بدقة يجعل استبيان مبلغ الكمبيالة 
صعبا مما يعيق من تذاول الكمبيالة والقيام بوظيفتها الأساسية» ثم إن ذلك 
يتنافى مع مبدأ الكفاية الذاتية الذي يجب أن يكون متوفراً في أية ورقة 
TE‏ 

والأصل - طبقاً لقواعد جنيف الموحدة - أنه يمكن صدور الأمر بوفاء 
المبلغ المحدد في الكمبيالة بعملة أحنية: ولكن واضعي الاتفاقيات الموحدة 
لقانواة جف فدروا معو تحت اتفاق سين الول :على .ذلك فأجازوا منع 
الدفع بالعملة الأحضبة لمن تشاء من الدول...» وقد استماد نظام الأوراق 
التجارية السعودي من ذلك فاشترط أن يتم الوقاء بالريال السعووي ".. 

أن قر يي لور ة التي يكتب بها مبلغ الكمبيالة فلم يتعرض لها 
النظام» ومن ثم فيمكن الكتابة بالأرقام أو الوت أو ها ما٤‏ الا اله 
يكتب مرتين: مرة بالأرقام ومرة بالحروف...» وأما عند حدوث اختلاف بين 
كتابة لد بالأرقام وبين كتابته ال ل ا ل 
ل منطقية لذلك (وقد أخذ بها نظام الأوراق التجاري السعرودف” ““). وقد 
غلبت تلك القواعد الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف على المبلغ المكتوب 
بالأرقام» أما إن كتب المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام فتكون العبرة 


)١(‏ ينظر: (ص”27”7. )١55‏ من هذا البحث. 

(۲) جاء في المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص4]) ما نصه: (وقد 
أفاد النظام من هذه الخو فأوجب وفاء الكمبيالة المستحقة الدفع في المملكة بالنقد 
المتداول فيهاء ا على المدين من ناحية» فما للثقة في العملة الوطنية من 
ناحية أخرق )2 

(۳) المراد أن ما يتم الوفاء به فإنه يلزم أن يكون بالريال السعودي. أن يويند مبلغ 
الكمبيالة فلا يشترط أن يكون بالريال السعودي بل يمكن أن يكون بعملة أجنبية 
كالدولار الأمريكي مثلاً. . . انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص57). 

(5:) انظر: المادة الخامسة من النظام (ص8). 

(5) وقد عللوا بذلك بأن الانتباه والتركيز يكون - في الغالب ‏ عند كتابة الكلمات أكثر منه عند- 


/ا/ا 


عند الاختلاف بالمبلغ الأقل باعتباره القدر المتيقن منه. 


وقد تميز نظام الأوراق التجارية السعودي بخروجه على قواعد جنيف 
الموحدة بخصوص جواز اشتراط دفع فائدة بالإضافة إلى المبلغ الثابت في 
الكمبيالة إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة من 
الاطلاع» وقد نصت المادة السادسة من نظام الأوراق التجارية السعودي على 
حظر الفائدة بشكل مطلق» وأيا كانت الكيفية التي يتحدد بها تاريخ استحقاق 
الک0 


ج - أسم المسحوب علبه: 


المسحوب عليه هو الشخص الذي يصدر الساحب إليه أمراً بالوفاء بمبلغ 
الكمبيالة...» ويلزم تحديد اسم المسحوب عليه في الكمبيالة تحديداً دقيقاً 


الصرفية - دفع قيمة الكمبيالة إلا إذا وقّع عليها بالقبول7” . ظ 


= كتابةالأرقام» ولأن احتمال وقوع الخطأ عند كتابة الأرقام أكثر منه عند كتابة 

() نص المادة السادسة من النظام (ص۸): (اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن). 
وجاء في المذكرة التفسيرية اللنظام (ص۲٥)‏ ما نصه : : (أبطلت المادة السادسة شرط 
الفائلة في الكمبيالة إعمالاً لقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في 
المملكة). 
المعاملات التجارية السعودي (7/ 560 57). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص55» 57). عبد اللطيف هداية الله: الأوراق التجارية (ص۲۷ - 
49» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاء .١985‏ محمود محمد هاشم: الأوراق 
التجارية والتقاضي في منازعاتها في النظام السعودي ( ص٦٩۰‏ 9 بدون د اسم 
الناشر» سنة النشر: 08٠5١ه ‏ 1988م. 

(۳) سيأتي الكلام مفصلاً عن قبول المسحوب عليه وما يتعلق بذلك من مسائل في مبحث 


۷۸ 


الساحب نفسه"""...» كما أنه لا مانع من تعدد المسحوب عليهم» فمن 
الميكن أن بحي" الكويالة على عد اشخان له علن سيل العخبير وتنا 
على سبيل الإلزام..» وهناك من يرى أنه من الممكن أن يتعدد المسحوب 
عليهم على نحو مطلق» أي سواء كان الأمر من الساحب إلى المسحوب عليهم 
على سبيل الإلزام أو على سبيل التخيير» ووجهتهم في ذلك: أن هذا التعدد 
يزيد من ضمان المستفيدء إذ يكون للمستفيد حق الاختيار ممن يتوسم فيه 
الملاءة منهم...» والرأي الأول أقرب ‏ في نظري - وهو الذي عليه كثير من 
الباحثين» وذلك لأن فتح الباب لتعدد المسحوب عليهم على سبيل الاختيار 
يؤدي إلى عدم التأكد من عنصر أساسي في الورقة وهو المسحوب عليه» وقد 
يفتح باب المماطلة من جانب المسحوب عليه. . .» ثم إن اشتراط الإلزام عند 
تعدد المسحوب عليه ليس فيه تقليل من ضمان المستفيدء بل فيه زيادة لذلك 
الضمان» إذ أن رجوع المستفيد في هذه الحال سيشمل المليء وغير المليء 
ووذلق كرون وا احا ا كدر ا 0 


)١(‏ وتظهر فائدة ذلك من الناحية العملية للشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة التي يكون 
لها فروع كثيرة» إذ أنه يمكن للفروع سحب كمبيالات على بعضها أو على الإدارة 
العامة والعكس... انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي 
(ص8:). 

(۲) وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي فقد نصت المادة الثالثة من النظام 
(ص۸) على أنه: (يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه ويجوز سحبها على 
ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر)» ولم تأخذ بذلك بعض القوانين التجارية 
ومنها القانون التجاري المصري فإنه يمنع من أن يسحب الشخص كمبيالة على 
نفسه. ..» وقد انتقد ذلك بعض الباحثين في القانون التجاري› ومنهم الدكتور أحمد 
محرز في كتابه «السندات التجارية») (ص55) حيث يرى أنه يجب على القانون التجاري 
المصري أن يأخذ بقانون جنيف الموحد في هذا الأمر ذلك بقوله: (من أجل 
الاعتبارات العملية وتطور المعاملات التجارية التي تة تقتضي السرعة والمرونة 
والائتمان) . 

(۳) ويقصد بالتخيير: أن يترك للمستفيد اختيار من شاء منهم لمطالبته بالوفاء» فيصدر الأمر . 
من الساحب إلى المسحوب عليهم بلفظ يقتضي التخيير (كأن يوجه الأمر إلى 
المسحوب عليه () أو (ب) أو (ج))» ويقصد بالإلزام : e)‏ الأمر من الساحب - 


۷۹ 


د - ميعاد الاستحقاق: 

الأداء..» ولتحديد هذا الميعاد أهمية كبيرة» إذ أنه على أساسه يقوم التجار 
رتت أوضاعهم المالية وترتيب مواعيد سداد ديونهم... وتتحدد على ضوثته 
حقوق والتزامات الموقعين على الكمبيالة» كما أن تحديده مهم أيضاً من جهة 
معرفة بذع سريات مواعيد الرجوع على الموقعين في حالة عدم الوفاء» ومواعيد 
تقادم الدعوى الصرفية"'' . 


ونظراً لأهمية هذا البيان وارتباط معظم القواعد الإجرائية به وتوقف 
نصت المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأوراق التجارية السعودي”'' على حصر 
طرق تحديد تاريخ الاستحقاق”". ونصت على أنها إما أن تكون مستحقة الوفاء 
لك الاطلاع» أو تكون مستحقة الوفاء بعل مذلة معينة من الاطلاع ‏ كأن ينص 
على استحقاقها بعد شهر مثلاً من بعد تقديمها للمسحوب عليه للاطلاع » أو 
أن تكون مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها ‏ كأن ينص على 
استحقاقها بعد شهر من تاريخ سحبها -» أو تكون مستحقة الوفاء في تاريخ 


= إلى المسحوب عليهم بلفظ يقتضي الإلزام (كأن يوجه الأمر إلى المسحوب عليهم (أ) 
و(ب) و(ج)).. انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي 
(ص۸٤).‏ محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودية .)٦۸/۲(‏ 
وانظر: على حسن يونس: الأوراق التجارية (ص5:8». 54). إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظاء المجارق. التتحوذي (ضن 7 84): سعموه بابللي: الأوراق 
التجارية (ص۲۷) . مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص٤ )٤‏ . 

)١(‏ سيأتي الكلام مفصلاً عن التقادم وما يتعلق به من مسائل في مبحث مستقل إن شاء الله 
تعالی. ' 

(0) ينظر: نظام الأوراق التجارية السعودي (ص١٠)ء‏ والمذكرة التفسيرية له (ص۹٥).‏ 

(۳) وهذه الطرق قد نص عليها القانون التجاري المصري المادة 2)١71(‏ ولم يختلف مع 
نظام الأوراق التجارية السعودي إلا في كونه لا يمنع من تحديد التاريخ بيوم مشهور أو 
معين كيوم عيد أو موسم . . . انظر: أحمد محرز: السندات التجارية (ص٤٤).‏ محمود 
مختار بريري : قانون المعاملات التجارية السعودي (59/7). 


دوم 


OA E O N معي‎ 

أما إذا لم تتضمن الكمبيالة أي ميعاد للاستحقاق فإنها لا تكون باطلة» 
وإنما تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها”" . 

كما حظرت المادة الثامنة والثلاثون من النظام تعذلد تواريخ 
الاستحقاق ا" وبناء على ذلك يجب تتضمن الكمعيالة ادا وا 
للاستحقاق» وهذا ما يعرف بمبدأ وحدة الاستحقاق في الأوراق التجارية» وإذا 
اشتملت الكمبيالة على أكثر من ميعاد للاستحقاق فإنها تكون باطلة ‏ كما لو 
جرّئ مبلغ الكمبيالة الواحدة إلى أقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص 
به -» وذلك لها یتر نب على هذه الطريقة من إعاقة لتداول الكمبيالة. ولما تثير 7 
من صعوبات» خاصة فيما يتعلق بمطالبة المستفيد لحقه في الرجوع على 
الموقعين عند عدم الوفاء”“ . 


)١(‏ وقد أكدت المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص١١)‏ على 
حصر طرق تحديد تاريخ استحقاق الكمبيالة في هذه الطرق الأربع حيث نصت على 
أنه: (لا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى). 

(؟) كما نصت على ذلك الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص۷) . 

(۳) نص المادة: (لا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو عمل 
مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة). نظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص١١).‏ 

)٤(‏ وتطبيقاً لمبدأ وحدة الاستحقاق فقد قررت اللجنة القانونية المنبثقة عن وزارة التجارة 
في قرارها رقم (۱۹) لسنة ٤١٠٤١اه.‏ جلسة 7/57”7/ 5٠5اهي‏ في قضية تتلخص في 
مطالبة الجهة المدعية بدفع قيمة ثمانية سندات» وقد تضمنت تلك السندات شرطا 
جزائياً يقضي بأنه في حالة عدم دفع أي سند في تاريخ استحقاقه تستحق بقية 
السندات» وحيث إنه قد حل أجل سندين من تلك السندات الثمانية فقد طالبت الجهة 
المدعية بسداد جميع الشتداتك تظييقاً لذلف الشرط الجزائي. .» وقد قررت اللجنة 
القانونية إبطال الشرط الجزائي الجذكور تليق لميدا وسدة الانتستاقرفه حجان 
حيثيات القرار: (... الشرط الوارد في السندات موضوع الدعوى بالنسبة لسقوط 
الأجل في حالة عدم دفع قيمة أي سند لا يجوز إعماله عند نظر دعوى الحق الصرفي 
المتعلقة بهذه السندات لمخالفته لنظام الأوراق التجارية بالمملكة الذي يأخذ بمبدأ- 


۸١ 


ه ‏ مكان الوفاء: 


مكان الوفاء هو المكان الذي تقدم فيه الكمبيالة لاستيفاء قيمتهاء وهو 
أيقا المكان الذي تقدم فيه الكمييالة للقبول» ويف إن الكمبيالة ههيأ: 
للتداول» أي الانتقال من يد إلى يد أخرىء ولا يعرف من تستقر عنده (وهو 
الحامل الأخير) لاستيفاء قيمتهاء لذا فإنه يلزم تحديد مكان الوفاء تحديداً دقيقاً 
وواضخا بحيق» يكن للتعامل الأهعناء إلنهذوة عداء آو.مشقة. ...»+ وغالا 
ما يكون الوفاء هو موطن المسحوب عليه (المكان الذي يقيم فيه عادة)» ولكن 
تحكن اشتعراط:وفاء الكميالة فى موطن :شخصن اخر غير 'المسحوت غا 
وهر ها برت كط ن اال راي د ب صا ا الا 
السعي إلى الموطن المحدد (والذي غالباً ما يكون المصرف الذي يتعامل معه 
المسحوب عليه) . 


أما إذا لم يذكر في الكمبيالة مكان الوفاء فإن كان قد ذكر بجانب اسم 
المسحوب عليه مكاناً فإن الكمبيالة لا تعد باطلة بل يعتبر ذلك المكان ‏ المذكور 
لم يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً فإن الكمبيالة تعتبر باطلة؛ لكونها قد 


= وحدة استحقاق الورقة التجارية» وحيث إنه لذلك فإن إلزام المدعى عليه بدفع السندات 
التي لم يحل أجلها استناداً إلى الشرط الوارد بهذه السندات لا يتفق ونظام الأوراق 
التجارية. . . إلخ). 
انظر: كتاب: مجموعة لمبادئ النظامية فى مواد الأوراق التجارية ۱١۳/۱١(‏ - ١١١)ء‏ 
الناشر: وزارة التجارية بالمملكة العربية السعودي 508١ه.‏ 
وانظر: محمود محمد هاشم: الأوراق التجارية والتقاضي في منازعاتها في النظام 
السعودي (ص2”57. »)٦۳‏ محمد حسنى عباس: الأوراق التجارية (ص2»58 .)٤١۹‏ 
عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۸٤ء‏ 44). محمود 
سمير الشرقاوي : الأوراق التجارية (ص۸۷ء ۸۸). محمود مختار بريري: قانون 
المعاملات التجارية السعودي (594/7. .)7١‏ على حسن يونس: الأوراق التجارية 
( ص۹٤ O‏ ْ 

)١(‏ وقد نصت على ذلك المادة الرابعة من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص۸)› 
وانظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص07). 


م 


فقدت أحد البيانات الرئيسة اللازم توفرها لإنشاء الكمبيالة"'' . 


و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره: 

يلزم أن تتضمن الكمبيالة اسم من يجب الوفاء له أو لأمرهء وهو المستفيد 
الذي تحرر الكمبيالة لصالحه» ومن ثم فهو الحامل الأول للكمبيالة» وهو الدائن 
الأول فيها. . . ولا بد من تحديد اسمه تحديداً دقيقاً بحيث لا يقع معه لبس أو خلط 
في تحديد شخصه"» ولا مانع من أن يتعدد المستفيدون في الكمبيالة سواء كان 
على سبيل الجمع كأن يذكر : (ادفعوا لأمر محمد وأحمد وخالد)» ففي هذه الحال 
لا تدفع الكمبيالة إلا لهم مجتمعين» أو يكون ذلك على سبيل التخيير كأن يذكر: 
(ادفعوا لأمر محمد أو أحمد أو خالد)» ففي هذه الحالة يكون الوفاء لأي منهم . 

وقد أ أعناة اقالوث جف الخد أن كرون المسستيد نو الاج هه 0 
وتظهر فائدة ذلك بالنسبة للساحب من جهة دعم المركز الائتماني له» إذ أنه قد 
لا يجد من يقبل تظهير الكمبيالة إليه إلا إذا كانت مقبولة من قبل المسحوب 
عليه» فهو ينشئ الكمبيالة لأمر نفسه ويقدمها للمسحوب عليه للقبول ليستفيد من 
ذلك في تظهيرها لغيره. . 

أما إذا لم يذكر اسم المستفيد في الكمبيالة فإنها تكون باطلة“ . 


)١(‏ ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص٦٤).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية 
في النظام التجاري السعودي (ص۸1 - ۸۸). أكثم الخولي : الأوراق التجارية 
(ص1۷» 1۷). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۹٤›‏ 
٠‏ . إلياس ناصيف: الكامل فى قانون التجارية .)١5١/١(‏ على البارودي: الموجز 
في القانون التجاري (ص۳۸). محمود محمد هاشم: الأوراق التجارية والتقاضي في 
منازعاتها في النظام السعودي (ص54). 

(۲( يتم تحديد المستفيد عادة بكتابة اسمهء» ويقصد بذلك : الاسم الذي يعرف به عادة سواء 
كان ذلك اسمه الحقيقي أو اسم الشهرة أو الاسم التجاري (كأنه يذكر: «ادفعوا 
بموجب هذه الكمبيالة لأمر مؤسسة و ار انظ اليا خاد 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۸۸). عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص١06).‏ 

(۳) وتبعه على ذلك نظام الأوراق التجارية السعودي كما في المادة الثالثة منه (ص۸). 

(8) ينظر: أكثم الخولي: الأوراق التجارية (ص58» 04). محمود سمير الشرقاوي: - 


AY 


ز - تاريخ ومكان إنشاء الكميدالة: 


يلزم أن تشتمل الكمبيالة على التاريخ الذي تم تحريرها فيه" . ٠.‏ ولهذا 
التاريخ أهمية كبيرة» فهو يفيد فى التحقق من معرفة كون الساحب قد توفرت له 
الأهلية اللازمة وقت إنشاء ا ويفيد كذلك في تحديد ميعاد 


000 إذا كانت الكمبيالة مستحقة E‏ بعد مده معيئة من لت ¢ 
NEN‏ 0 واو i Te‏ 


الاطلاع» فإنه يلزم تقديمها للمسحوب عليه لقبولها ا د 
ويفيد ذكر التاريخ كذلك في معرفة ما إذا و م ل ان 
إفلاسه فتعتبر حينئذ صحيحة. أو بعد شهر إفلاسه فلا تعتبر ناأفلة تجاه دائئيه . 


ويلزم أن تتضمن الكمبيالة كذلك ذكر مكان إنشائها ‏ كأن يقال: الرياض 
في ١/519/8١ه‏ -»ء وتظهر أهمية ذكر مكان الإنشاء في الكمبيالات التي 
تسحب خارج حدود الدولة...» وذلك من أجل تحديد النظام اللازم تطبيقه 
في حالة تنازع الأنظمة...» ولكن تخلف هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان 
الورقة التجارية إذا كان قد ذكر اسم مكان بجانب اسم الساحب» ويعتبر حينئذ 
اسم المكان المبين بجانب اسم الساحب هو مكان إنشائها ... أما إذا لم 


= الأوراق التجارية (ص*٩‏ - .)4١‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري 
السعودي (ص۸۸ - .)4١‏ أحمد محرز: السندات التجارية (ص۹٤» .)٥١‏ عبد اللطيف 
هداية الله: الأوراق التجارية (ص”27» 77). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص٠ 5 .)٥١‏ 

)١(‏ يحسن التنبيه هنا إلى أن الساحب له الحق في إطالة مدة الكمبيالة» لأنه هو الذي يقوم 
بسحب الكمبيالة وتحرير تاريخها فيستطيع بالتالي إطالة المدة أو تقصيرها حسب ظروفه 
المالية. . 

(۲) وقد نصت على ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص١١).‏ 

(9) وقد نصت على ذلك المادة الثانية والعشرون من نظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص؟١).‏ 

)٤(‏ وقد نصت على ذلك المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية السعودي (فقرة ج). 


A٤ 


تتضمن الكمبيالة أياً من هذين المكانين فإنها تكون باطلة"''. 


6 و اداح 

السات هو متشي الكميالة» وهو أول الملتزمين بها > ويغتبر توقبعة 
من البيانات الأساسية فيهاء إذ أنه يفصح عن إرادة الساحب بالالتزام بوفاء 
قيمتها» وبدون هذا التوقيع لا كر أت ست اليه أي لرا 

5 0 بإمضاء الساحب بخط يده» ويمكن أن يتم بالبصم أو 

TD 

اتوق 
؟ ‏ البيائات الاختيارية للكمبيالة: 

بعد البيانات الإلزامية ا ري هنا للبيانات ا 
0 یری الان 0 لمصلحة يرونها أو عا بعضهم» ريل ألا 
تخالف هذه اانا ت نظام الأوراق التجارية والنظام العام أو الآداب العامة 
ولا تخرج بالكمبيالة عن خصائصها الأساسية. 


)١(‏ ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص۸٤» .)٤۹‏ إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١ 9‏ 45). إلياس ناصيف: الكامل في 
قانون التجارة (١/١٤۱ء .)٠٤١‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص"57. 05). عبد الفضيل مد اها الأ رواق لحار وفنا لنظام 
الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص١”27‏ ؟77). 

(۲) يبقى الساحب هو المدين الأصلي في الكمبيالة منذ إنشائها حتى يقبلها المسحوب 
عليه فإذا قبلها المسحوب عليه أصبح هو المدين الأصلي› ويبقى الساحب - كغيره 

من الموقعين ‏ ضامناً لوفاء الكمبيالة إذا تخلف المسخوب عليه عن الوقاء»: ء انظر: 
إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص95). 

(۳) ينظر: علي حسن يونس: الأوراق التجارية .)٥۸ »٥۷(‏ أكرم ياملكي : الأوراق 
التجارية (ص55. 55). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي 
(صغ45» 460). أبو زيد رضوان: الأوراق التجارية (ص/57 - 59). عبد الله العمران: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص55. 00). أحمد محرز: السندات التجارية 
(ص (ONE ٥*‏ 


Ao 


وهذه البيانات اختيارية. . أن النظام لم يشترطهاء وبالتالى فإن تخلفها 
ل یتر نب عليه بطلان الكمبيالة. . . وأهم هذه الببانات:: 


أ - شرط (ليست لأمر): 
يورد هذا الشرط الساحب عندما يريد منع تداول الكمبيالة بطريق التظهير 
فيضمنها عبارة (ليست لأمر) أو (ادفعوا فلان فقط ‏ أو دون غيره) أو (للمستفيد 
الأول) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى» وفي هذه الحال لا يستطيع المستفيد 
تظهير الكمبيالة» بل عليه أن ينتظر موعد استحقاقها لمطالبة المسحوب عليه 
بالوفاء» أو نقل ملكيتها عن طريق حوالة الى“ . . 
ب - شرط الوفاء في محل مختار: ) 
يمكن اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء 
كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى . 
وهذا الشرط يعرف بشرط «توطين الكمبيالة». وقد سبق الكلام عن هذا الشرط 
بالتفصيل عند الكلام عن مكان الوفاء ضمن البيانات اللازمة لإنشاء الكمبيالة“ . 


ج - شرط الرجوع بدون مصاريف (أو بدون احتجاج): 
توجب الأنظمة - ومنها نظام الأوراق التجارية السعودي ‏ على حامل 


)01( وقد نصت المادة الثانية عشرة من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص٦)‏ على أنه: 

(لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست لأمر)ء أو أية عبارة 
ممائلة إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق). 

(؟) ويمكن أن يكون المنع من التظهير من أحد المظهرين» وذلك عندما تكون الكمبيالة 
قابلة للتداول فيظهرها شخص ويرى أن من مصلحته إيقاف تداولها فيمنع من إعادة 
تظهيرها بشرط صريح يضعه على الكمبيالة» وحينئذ يمتنع تظهيرها مرة أخرى. . 
والشرط الذي يضعه الساحب يستفيد منه جميع الموقعين اللاحقين» أما الشرط الذي 
يضعه المظهر فلا يستفيد منه سوى واضع الشرط فقط. . 
انظر: عبد الله العمران: الأوراق -- في النظام السعودي (ص١1).‏ 

(۳) ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١١١).‏ 
عبد اللطيف هداية الله: الأوراق التجارية (ص57). محمود هاشم: الأوراق التجارية 
والتقاضي في منازعاتها في النظام السعودي (ص16). 

() ينظر: (ص85) من هذا البحث . 


كم 


الكمبيالة أن ينظم احتجاجاً لعدم القبول أو لعدم الوفاء إذا كان قد قدم 
الكمبيالة للمسحوب عليه فرفض قبولها أو وفاءها...» وتحرير هذا الاحتجاج 
يستدعي اتباع إجراءات معينة» كما أنه يستلزم دفع مصاريف قد لا تتناسب مع 
قيمة الورقة.. لذا فإن بعض المتعاملين يتفقون فيما بينهم على الإعفاء من 
تحرير ذلك الاحتجاج» أي أنه يتفق على إمكانية مزاولة الحامل أو من ستؤول 
إليه الكمبيالة بعده للرجوع الصرفي دون تحرير ذلك الاحتجاج بناء على الثقة 
بكلامه من أن المسحوب عليه لم يقبل أو لم يف بقيمة الكمبيالة..» وهذا 
الشرط يسمى شرط الرجوع بدون مصاريف”"". . 


د - شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي: 


يلجأ بعض المتعاملين إلى اشتراط هذا الشرط عندما يجهل ملاءة 
اس ت عليه أن لأ ت علي ل ااب ١‏ ف الاب حا ار 


غير المسحوب عليه الأصلى لقبول الكمبيالة أو لوفاء قيمتها إذا امتنع 
المسحوب عليه الأصلي عن ذلك» ويعتبر هذا الشخص مديناً احتياطياً لا يرجع 


)١‏ ويعتبر هذا الشرط ملزماً للحامل» فلو خالفه وقام بتنظيم الاحتجاج اللازم فإنه يتحمل 
وحده نفقاته» ولا يحق له الرجوع بها على الموقعين. .» وللساحب والمسحوب عليه 
مطالبته بالتعويض عما يلحقهما من أضرار بسبب ذلك» إذ قد يترتب على تنظيم ذلك 
الاحتجاج إساءة العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه» وإساءة سمعتهما ومركزهما 
التجاري.. انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي 
(ص٦۱۲)‏ . 

(۲) ينظر: محمود بابللي : الأوراق التجارية (ص7”5). محمود هاشم: الأوراق التجارية 
والتقاضي في منازعاتها في النظام السعودي (ص55). عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص59» .)6١‏ 

(۳) استعمال شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي نادر الوقوع في التجارة الداخلية لأنه يشكك 
في ملاءة المسحوب عليه ويعرقل بالتالي تداول الكمبيالة» بعكس التجارة الخارجية 
فيكثر استعمال هذا الشرطء» لكونه يقدم ضماناً لحامل الكمبيالة الذي قد يجهل ملاءة 
الموقعين الأجانب على الكمبيالة» ومن ثم فإن وجود مسحوب عليه احتياطي - ويكون 
في الغالب مصرفا ‏ تتوفر فيه الملاءة والثقة يسهل على الحامل عند عدم استيفاء 
الكمبيالة من المسحوب عليه الأصلي التوجه إليه لاستيفاء قيمتها . . . 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص18١).‏ 


AV 


إليه إلا عند الحاجة. أي عندما يمتنع المسحوب عليه الأصلي عن قبول 
الكفييالة أووق ني 
ه ‏ شرط عدم الضمان: 

الأصل أن جميع الموقعين على الكمبيالة ضامنون وفاء الكمبيالة إذا 
تخلف المسحوب عليه عن ذلك» لكن النظام أعطى للساحب (أحيانا). 
وللمظهر (عموما) حق اشتراط الإعفاء من الضمان. . » فبالنسبة للساحب يمكنه 
اشتراط إعفائه من ضمان قبول الكمبيالة» وبالتالي فإنه يمتنع على الحامل أن 
يقوم بتقديمها للمسحوب عليه لقبولها'''» ولكن ليس للساحب أن يشترط إعفاءه 
من ضمان الوفاء» لأن الساحب هو منشئ الكمبيالة والملتزم الأول بدفع 
قيمتهاء وليس مقبولاً أن يصدر الساحب الكمبيالة ويشترط عدم ضمان الوفاء 
للحامل» والكمبيالة إنما تستمد قيمتها أساساً من التزام الساحب والذي تتحدد 
استناداً عليه التزامات باقي الموقعين عليها”” . . 

أما المظهر فله أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ومن ضمان الوفاء 
اه وا اط ا م المظير وحده بدوة الساحي :ريق ال طت 
السابقين أو اللاحقين عملا بمبدأ استقلال التوقيعات“. . 


)١(‏ ينظر: محمد حسني عباس: الأوراق التجارية (صالاء ۷۳). محمود هاشم: الأوراق 
التجارية والتقاضي في منازعاتها في النظام السعودي (ص/57). رزق الله أنطاكي : 
السفتجة أو سند السحب (ص0725). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري 
السعودي (ص7١١‏ - .)١١9‏ 

(0) وإذا قدمها الحامل للقبول رغم ذلك الشرط ولم تقبل فإنه لا يستطيع تحرير احتجاج 
عدم القبول» أما إن تم قبولها فإن القبول يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره» ولكن الحامل 
يكون في كلا الحالتين عرضة للمساءلة. . 
انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۹٥).‏ ) 

(۴) نصت المادة الحادية عشرة من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص4) على أنه: 
(يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء). 

(5) كما آشارت إلى ذلك المادة الخامسة عشرة من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص١).‏ 

(8): لطر ( ط٤٣۴‏ من هذا" البحث: 

0) ينظر: عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية- 


AA 


و - شرط إشعار أو عدم إشعار المسحوب عليه: 

يقصد بشرط إشعار المسحوب عليه: إلزامه بعدم قبول الكمبيالة أو عدم 
وفائها حتى يتلقى إشعاراً مستقلاً من الساحب يبين له فيه المعلومات الرئيسة 
عن الكمبيالة المطلوب قبولها أو وفاؤها. .» وهذا الشرط مفيد لكل من 
الساحب والمسحوب عليه» فهو مفيد للساحب من جهة استبعاد احتمال التزوير 
أو الوقوع في الخطأء ومفيد للمسحوب عليه من جهة تمكينه من مراجعة 
حساباته مع الساحب» والتأكد مما إذا كان مدينا له بقيمة الكمبيالة» وترتيب 
شؤونه المالية بشكل يسمح له بوفاء الكمبيالة في ميعاد استحقاقهاء وإذا خالف 
المسحوب عليه هذا الشرط وقبل أو أوفى الكمبيالة قبل أن يصله إشعار من 
ساحبها فإنه يكون مسؤولاً تجاه الساحب» وقد يفقد حقه في الرجوع إليه. . 
أما شرط عدم الإشعار فيعني أن قبول الكمبيالة أو وفاءها من قبل المسحوب 
عليه لا يتوقف عليه ورود إشعار من قبل الاج غاا ما يرد هذا الشرط 
في الما لات دات المبالغ ا 


؟ - البباذات الإالزامية للسند لأمر: 
أوردت المادة السابعة والثمانون من نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعاً 
لقانون: كك الم ر حك البانات اللازمة لإنشاء الستد لامر «وهى : 
أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب 
بها . 
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 
ج - ميعاد الاستحقاق. 


= السعودي واتفاقية جنيف (40» 55). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص269). عبد اللطيف هداية الله: الأوراق التجارية (ص٦٤»› .)٤١‏ إلياس 
حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص9١١ .)١1١١-‏ 

.)٠١۸ ء٠۱۲۷ ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص‎ )١( 
عبد الحميد الشواربي : الأوراق التجارية (ص ه”) . رزق الله أنطاكي : اة او سد‎ 
.)19 السحب (ص77). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص58»‎ 


۸۹ 


د مكان الوفاء. 


ھ ے اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 
و تاريخ إنشاء السك ومكان إنشائه . 


ز - توقيع من أنشأ السند (المحرر). 

ويلاحظ أن هذه البيانات هى البيانات نفسها اللازمة لإنشاء الكمبيالة 
ما عدا اسم المسحوب عليهء اه غر راو فى ال ار را ع 
سوى شخصين هما المحرر (المتعهد)ء والمستفيد» والمحرر يقوم بدور 
الساحب والمسحوب عليه جميعاًء بيئما الكمبيالة تتضمن ثلاثة أشخاص : 
ساحب» ومسحوب عليه» ومستفيد. . . 

وكذلك أيضاً فإن الكمبيالة يلزم تسميتها (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك» 
بينما السند لأمر لا يلزم تسميته (سنداً لأمر)» وإنما يلزم ذكر كلمة الأمر 
نط" “بين وكذلك ن ا اا تفن آي عن الات إلى لسعو 
عليه بوفاء مبلغ معين من النقودء بينما السند لأمر يتضمن تعهداً من المحرر 
بدفع مبلغ معين من النقود للمستفيد” ". . 


- الاختبار ية للسند لأمر : 
بعد معرفة البيانات الإلزامية للسند لأمر نعرض هنا لمعرفة البيانات 


000 وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل... انظر: (ص /5‏ 86) من هذا البحث. 

(0) والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد سند آخر يمكن أن يشتبه بالسند لأمر فذكر كلمة 
(الأمر) كافية فى الدلالة عليهء بخلاف الكمبيالة والشيك فإن بينها تشابهاً كبيراً لا سيما 
إذا كانت الكمبيالة محررة لتدفع لدى الاطلاع» ومسحوبة على مصرف» ولذلك فإن من 
البيانات الإلزامية لهما كتابة (كمبيالة) أو (شيك) في متن الصك. . . 
انظر: عبد اللطيف هداية الله : الأوراق التجارية (ص97١. ».)١98‏ وانظر: (ص75) 
من هذا البحث . 

(9) ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص 2770 775). سعيد يحيى: الوجيز 
في النظام التجاري السعودي (ص١57». .)57١‏ عبد اللطيف هداية الله: الأوراق 
التجارية (صا9١. .)١98‏ إلياس حدناد: الأوراق التجارية في النظام التجاري 
السعودي (ص۳۸۷» ۳۸۸). 
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الاختيارية...» وهذه البيانات لم يوجب نظام الأوراق التجارية السعودي 
تضمن السند لأمر لهاء ولكن يرى المتعاملون إدراجها في السند لمصلحة 
يرونها أو يراها بعضهم شريطة ألا تخالف هذه البيانات النظام العام ونظام 
الأوراق التجارية والآداب العامة» ولا تخرج بالسند عن خصائصه 
أا اة 24 

وقد سبق الكلام عن البيانات الاختيارية للكمبيالة» ولكن لا تصلح جميع 
هذه البيانات للسند لأمر بإطلاق» بل منها ما يمكن إدراجه في السند لأمرء 
ومنها ما لا يمكن إدراجه لكونها تتعارض مع طبيعته. . . 

فمن البيانات الاختيارية للكمبيالة» والتى يمكن إدراجها في السند لأمر: 
| - شرط الوفاء في محل مختار. 
۲ - شرط الرجوع بدون مصاريف. 
*- شرط عدم الشضسعانة2700 , 

ومن البيانات الاختيارية للكمبيالة والتي لا يمكن إدراجها في السند لأمر 
(لكونها تتعارض مع طبيعته) : 
| - شرط عدم التظهير (بوضع عبارة «ليست لأمر» ونحوها). 
١‏ - شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي. 
٣‏ شرط إشعار محرر اسر“ , 


)١(‏ المقصود بالضمان هنا:ضمان الوفاء لا ضمان القبول إذ لا محل للقبول في السند 
لأمر. ٠.‏ والذي يحق له اشتراط عدم الضمان في السند هو: المظهر دون المحرر 
الذي لا يحق له كالساحب في الكمبيالة غير المعدة للقبول... 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص797). 

(۳()۲) وقد سبق الكلام بالتفصيل عن هذه البيانات عند الكلام عن البيانات الاختيارية 
للكمبيالة ( ص٩۸‏ - ۸۸). 

(5:) ينظر: محمد حسنى عباس : الأوراق التجارية (ص١270‏ 1507). عبد الله العمران: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص757 - 754). مصطفى كمال طه: القانون 
التجاري (ص778. 779). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري 
السعودي (ص‌۳۹۳). | 


۹۱ 


؛ - البيانات الإلاامية للشيك: 
أوردت المادة الحادية والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعا 
لقانون جنيف الموحد - البيانات اللازمة لإنشاء الشيك» وهى : 


ع 


أ - كلمة (شيك) مكتوبة فى متن الصك باللغة التى كتب بها . 
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 
ج - أسم المسحوب ا 
3 - مكان الوفاء. 
ه - تاريخ ومكان إنشاء الشبلك: 
ت توقيع من أنشأ الك (الساحب). 

ويلاحظ أن هذه البيانات هى البيانات نفسها اللازمة لإنشاء الكمبيالة 
د.ؤالتى ميق الكلاع عنها بالتفضيل ما عدا بياتبن هما ١‏ د ميغاد 
الاطلاع» ولا يجيز النظام إصدار شيك بتاريخ مؤجل . . "- اسم المستفيد. 
فإن النظام لا يوجب ذكر اسم المستفيد في الشيك» بل يمكن أن يصدر الشيك 
على بياض أو لحاملة... + وحيغذ فيعتبر هذا البيان من البياناث الاختيارية 


(1):-تضنته اتفاقية بعيفه» الموحدة غلن آنه لأ يد أن يكون السححوت عله فى اليك نكا 
وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي حيث نصت المادة الثالثة والتسعون من 
النظام (ص٤۳)‏ على ا زلا يجور ستخت: الشيكات الصادرة گی المملكة والمستحقة 
الوفاء إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر 
بتك فضت الغا الما والغشرو ن (ت) على معاقية كل فو :حب كيك على غير 
بنك بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 
وتاريخ ١١/۹/۹٠١٤٠ه)»‏ وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
آخر البحث عند الكلام عن الحماية الجنائية للشيك. وانظر: عبد الفضيل محمد 
أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف 
(ص١18).‏ 

() ينظر: (ص هلا 86) من هذا البحث . 


۹۲ 


التي يمكن إدراجها في الشيك. .» والتي سيأتي الكلام عنها قريباً إن شاء الله. . 
ويلاحظ كذلك أن النظام يوجب كتابة كلمة (شيك) في متن الصك كالكمبيالة 
خلافاً للسند لأمر الذي لا يلزم كتابته في متن الصك وإنما يكتفى فيه بالإشارة 
و 
البيانات الاختبارية للشيك: 

بعد معرفة الائات الالزامية للشيك. : تعرض هنا لليانات الاختارية :الي 
لم يوجبها النظام» وإنما يرى المتعاملون إدراجها لمصلحة معينة. . .»> وهذه 
البيانات لا حصر لهاء والقاعدة العامة: أن للمتعاملين إدراج ما يشاؤون من 
الشروط شريطة ألا يتعارض ذلك مع طبيعة الشيك» أو مع النظام العام 
والآذاسة :العامة" ب 

ومن هذه البيانات بيانات سبق الكلام عنها عند الحديث عن البيانات 
الاختيارية للكمبيالة» وهي : 
١‏ - شرط الرجوع بدون مصاريف . 
۲ - شرط الوفاء في محل مختار. 
۳ - شرط الضمان الاحتياطي”" . 

ومن البيانات الاختيارية التي يمكن إدراجها في الشيك كذلك ما يأتي : 

أ - اسم المستفيد : 

تعيين اسم المستفيد في الشيك اختياري» ولهذا لم يوجب النظام ذكره 


)١(‏ ينظر: سعيد يحيى : الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص/,57» 578). عبد الله 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۹۰ - .)۲۹٤‏ عبد العزيز خليل 
بديوي : الأنظمة التجارية والبحرية السعودية (ص .)۲٤١ _ ۲٤‏ حمزة المدني: القانون 
التجارية السعودي (ص575 -5771). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام 
التجاري السعودي .)5١5- 5٠١(‏ 

(۲) ينظر: محمود بابللي : الأوراق التجارية (ص٤۲۷).‏ محمد محمود المصري: أحكام 
الشيك مدنياً وجنائياً (ص45). الناشر: دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية, 
06ام. ) 

(۳) ينظر : (ص۸۷.ء ۸۸) من هذا البحث . 


۹۳ 


في البيانات الإلزامية للشيك» خلافاً للكمبيالة والسند لأمر فإنه يلزم فيهما ذكر 
اسم المستفيدء ويعود ذلك إلى أن الشيك يمكن سحبه للحامل ‏ خلافاً 
للكمبيالة والسند لأمر''' -» والشيك الذي يكون على بياض (أي لا يكون 
اسمياً ولا لحامله) يعتبر شيكاً للحامل. . 


وقد بينت المادة الخامسة والتسعون من النظام”'' أن تعيين اسم المستفيد 


يتم وفق أحد الأشكال الآتية : 


( ت 


(1) 


(۲( 
(۳) 


(€) 


أن يسحب الشيك باسم شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر 
أو بدونه» كأن يقال: (ادفعوا لأمر فلان)ء والشيك في هذه الحال قابل 
للتداول بالتظهير باعتباره محرراً لأمر. . ٠.‏ أو يقال: (ادفعوا لفلان) 
بدون كلمة (لأمر)ء والشيك فى هذه الحال قابل للتظهير كذلك لاشتماله 
على ا( الى تن كرا ا ر خا 

أن يسحب الشيك باسم شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية 
عبارة أخرى تفيد هذا المعنى» > ففى هذه الحالة لا يمكن تظهير الشيك 
لشخص آخرء eT‏ 

أن شخت الك لحامله ولا يذكر اسم المستفيد (كأن يذكر: ادفعوا 
ا ففي هذه الحال يكون الشيك قابلاً للانتقال بالتسليم من يد 


5 0 
لا خری . 


فإنه لا - أن كرد ا رفك 8 التجاري ال a:‏ الأخرى اللي 


0 يكون السند لحامله كالقانون افا ا انظر : (ص٤٤‏ - )٤١‏ من 


هذا البحث. 
ينظر : (ص 7”0) من نظام الأوراق التجارية السعودي . 

وقد سبق القول بأنه إذا كتب في متن الصك (كمبيالة) ومثلها: (شيك) فإن ذلك يغني 
عن كتابة شرط الأمرء وتعتبر تلك الكمبيالة أو ذلك الشيك قابلاً للتداول» ولو كان 
ذلك مع إغفال كلمة (لأمر) أو (لإذن). . 

انظر: (ص 7/5) من هذا البحث. 

ويعتبر الشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) 
بمثابة الشيك المسحوب لحامله» ومثل ذلك الشيك الذي لم يعين في اسم المستفيد- 


۹٤ 


ویک سخا الك لاس الساحت: نفسه (كآن يذكرة ادفعوا لأمري)ة 
والشيك في هذه الحال ليس سوى وسيلة لسحب المبالغ التي أودعها الساحب 
لدى 0 

ب - وصول القيمة : 

وضبول: القيتمة يعت + أن يشان:فئ الشبك: إلى المقابل الذئ ناف إلى 
الساحب نظير إصداره الشيك» ائ السبب الذي من أجله صدر الشيك (كأن 
يذكر فيه مثلاً - : مقابل شراء سيارة)» وهذا البيان من البيانات الاختيارية التي 
يرد ذكرها أحياناً في الشيك وليست شرطاً لصحة الشيك”'*. . 


ج - تعدد النسخ : 
يمكن إصدار ا ألا يكون لحاملهء وأن يكون 
مسحوباً في بلد ومستحق ق الوفاء في بلد آخر - كأن يكون مسحوباً في المملكة 
العربية السعودية ومستحق تى الدفع في خارجهاء أو العكس ل 
اا چو ی و کل تسه ر نهارلا ات كل :تسحة ينها يا 
مستق . . 


فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى”*) 
د اعتماد الشيك : 
يقصد باعتماد الشيك : ا و ي د 


= فإنه يعتبر للحامل... انظر: المادة الخامسة والتسعين من نظام الأوراق التجارية 
السعودي» والمذكرة التفسيرية للنظام (ص59» .)٠١‏ 

)١(‏ ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص0١77. .)757١‏ إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص418» 519). محمود بابللي: الأوراق 
التجارية (ص٠۲۷)»‏ المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص2.59 .07١‏ 

(0) ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص595). 

(9) كما نصت على ذلك المادة )١١١(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي. 

)٤(‏ ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص17١3).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية 
في النظام التجارية السعودي (ص9١5» .)57١‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية 
(ص‌۲۹۷) . 
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وجود الرصيد لديه» وتعهذده بالمحافظة عليه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاءء 
ويكون اعتماد الك بوضع عبارة : (نعثمد المبلغ) أو (معتمد) أو (مصدق) أو 
أية عبارة تفيد المعنى نفسه» ولا بد من وضع تاريخ الاعتماد وإلا اعتبر الشيك 
كول بتاريخ ضار 

واعتماد الشيك ليس قبولاً له» ولا تسري بشأنه أحكام القبول الخاصة 
E‏ 

ويفيد اعتماد الشيك الإحاطة بأنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء لذلك 
الشيك في تاريخ اعتماده» ويترتب على هذا الاعتماد التزام البنك بحجز مقابل 
الوفاء وإبقائه إلى حين تقديم الشيك للوفاء*"”““. 


)١(‏ يغلب استعمال الشيكات المصدقة أو المعتمدة عندما تكون محررة بمبالغ كبيرة» أو 
عند اشتراط ذلك من قبل بعض المصالح الحكومية لاعتبارات معينة. . 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص:57). 

(0) قبول المسحوب عليه إنما يكون في الكمبيالة؛ لكونها مستحقة الدفع غالبا 20 
تاريخ لااحق لتاريخ إصدارها» أما الشيك فإنه مستحق الوفاء لدى الاطلاعء ومن ثم 
فإن تقديمه للقبول يتنافى مع طبيعته» ولذا فقد حظر قانون جنيف الموحد قبول الشيك 
ونصت المادة )٠٠١(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص””) على أنه: (لا 
يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول» وکل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن 
لويكن): 
وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الضمان 
بالشۇل: ) 

9 ا متحمل حم عا ا (ص5””). إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص )٤١٤ - ٤٠٠‏ عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص۲۹۷ - .)١١‏ مجلة (الميادين) مقال بعنوان (الشيك 
المعتمد) للدكتورة بضراني نجاة (ص١١٠‏ - )١١5‏ العدد السابع سنة ؟7١54١ه ‏ 
١0م‏ الناشر: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول 
- وجدة - المغرب» المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص١7).‏ 

)٤(‏ نصت المادة )٠٠١(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه: (يجوز للمسحوب 
عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده» وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ 
الاق ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي 
لدفع قيمته» ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة الاعتماد له)اه = 


1 
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= وهذه هي المادة الوحيدة المتعلقة باعتماد الشيك في نظام الأوراق التجارية 
السعودي. . » وقد انتقد الدكتور إلياس حداد هذه المادة (في كتابه : الأوواق العجارية 
في النظام التجاري السعودي) لكونها لم تبين الآثار المترتبة على اعتماد 00007 
واضح» فيقول في (ص”577): (... عندما أراد ‏ النظام - أن يبين الآثار التي تتر 
غلى هذا الاعتماد جاء تغبيرة تاقضا معيباء إذ جعل أئر oT‏ 
وجود مقابل الوفاء في تاريخ وقوعه دون أي شيء آخر غير ذلك». وما نرجحه هو أن 
ما قصده النظام من اعتماد الشيك ليس فقط إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المصرف 
في تاريخ وقوع الاعتماد» بل أيضاً التزام الأخير بتجميد هذا المقابل لديه لإيفاء قيمة 
SÎ‏ 
ولا يقال إنه بناء على تر TTT‏ 
نظاماً ‏ والاعتماد. بل بينهما فرق» فإن القبول يعني التزام الف بدفع قيمة الك في 
أي وقت يقدم فيه للوفاءء أما الاعتماد فإن أثره يقل عن ذلك إذ أنه يقتصر على حجز 
مقابل الوفاء لمصلحة الحامل لفترة محدودة. . .» وهذه الفترة قد اختلفت الأنظمة في 
تحديدهاء فالقانون التجاري الفرنسي ‏ على سبيل المثال ‏ يحددها بثمانية أيام (بحيث 
لا يدخل فيها يوم إصدار الشيك)» والقانون المغربي يحددها بثمانية أيام أو شرن 
توا أو فن وها بجی الا وان آنا نظام الأوراق التجارية السعودي فلم يحدد 
فترة زمنية لذلك (وهذا من الماخذ التي أخذت على النظام)» ولكن الذي عليه كثير من 
الباحثين وجرى عليه العرف المصرفي في المملكة هو أن أثر اعتماد الشيك يمتد طيلة 
الفترة المحددة لتقديم الشيك للوفاء» وقد حددتها المادة )٠١*(‏ من النظام بشهر واحد 
بالنسبة للشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيهاء وثلاثة أشهر بالنسبة 
للشيك المسحوب في الخارج والمستحق الوفاء فى المملكة. . 
انظر: المراجع المذكورة في هامش (۳) من الصفحة السابقة 


۹۷ 





الشروط الموضوعية للأوراق التجارية 


سبق فى المبحث الأول دراسة الشروط الشكلية للأوراق التجارية› 
والآثار المترتبة على تخلف كل شرط ٠...‏ ونتناول في هذا المبحث دراسة 
الشروط الموضوعية للأوراق التجارية» وهذه الشروط لا تختص بنوع من 
الأوراق التجارية دون غيرهاء بل هي عامة لكل الأوراق التجارية» بل ولكل 
تصرف قانوني. . » ولم يتعرض نظام الأوراق التجارية السعودي لهذه الشروط 
باعتبار أنها تخضع للقواعد العامة في المملكة العربية السعودية والتي تحكمها 
الشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في البلاد»ء إلا أن نظام الأوراق 
التجارية تعرض لمسائل جزئية متعلقة بالأهلية» وسيأتي الكلام فيها ‏ إن شاء الله - 
عند الكلام عن شرط الأهلية. 

وهذه الشروط هي: 

أ - الرضا: 

يشترط لصحة إنشاء أي عقد من العقود المالية وجود التراضي 
به النتعاقديه") لقول الله بك : وإ 3 کر ر عن راض نک 
[الساء: ۲۹]ء وقول النبي يكلِ: «إنما البيع عن تراض»" وما جاء في معناهما 
من الأدلة. . 


)١(‏ إلا أن يكره بحق كأن يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح ذلك. .. انظر: 
شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير على المقنع 
(١27/1»؛»‏ الناشر: دار هجرء مصرء الطبعة الأولى 5١51١ه ‏ 1946م. 

(۲( أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ »)۱١‏ وابن حبان في صحيحه )7"10/١١(‏ رقم 
(5970)» والبيهقي في السنئن الكبرى )١7/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري َي - 


۹۸ 


وبناء على ذلك يلزم لصحة الورقة التجارية: رضا كل من الساحب 
والمستفيد» ويستفاد رضا الساحب من توقيعه على الورقة» ويستفاد رضا. 
المستفيد من تسلمه للورقة الجارية وحيازته لها. ٠.‏ وإذا تخلف شرط الرضا 
بانعدامه وعدم وجوده فإن الورقة التجارية تكون باطلة بطلاناً مطلقاً. وذلك كما 
لو تم تزوير توقيع الساحب سواء عند إنشاء الورقة التجارية أو عند تظهيرهاء أو 
كان هناك توقيع على بياض ثم حول إلى توقيع على ورقة تجارية فإن تلك 
الورقة تكون باطلة بطلانا مطلقاء وفي مواجهة كل حامل حتى ولو كان الحامل 
a e‏ 

وكذلك إذا شاب إرادة الساحب عند توقيعه على الورقة التجارية خطأ أو 
إكراه أو تدليس» فإن الورقة التجارية تكون باطلة كذلك بطلاناً نسبياً فى مواجهة 
المستفيد الأول والحامل سيّئ النية في حالة رة إلى ف ا 


ب المحل : 

يشترط لصحة الورقة التجارية أن يكون محل الالتزام فيها ‏ دائماً - مبلغاً 
من التقودء فلا يصح أن يكون المحل فيها بضائع أو شيء أخسر. وف النقواد 
وإلا بطل اعتبارها ورقة تجارية» وإذا كان ذلك كذلك فإن محل الورقة التجارية 


= مرفوعاً به. قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص7١7):‏ (إسناده صحيح ورجاله 
موثقون)اه. وللحديث شاهدان من حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن ابی 
أوفى وؤيًا. . . انظر: محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل (65/ )١77 2١76‏ رقم 079 تاش : المکتب الإسلامي› تنروت 
الطبعة الأولى 1749١ه ‏ 19174م. 

)١(‏ أما الحامل حسن النية فإنه لا يمتد إليه أثر هذا البطلان فى هذه الحال تطبيقاً لقاعدة 
تطهير الدفوع.. وسيأتي الكلام في ذلك مفصلاً ‏ إن شاء الله عند الكلام في هذه 
القاعدة... انظر: عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق 
التجاري السعودي واتفاقية جنيف (ص١١).‏ 

(0) ينظر: محمود بابللى: الأوراق التجارية (ص20©0). عبد الله العمران: الأوراق التجارية 
الام ارد( 08 مرد مه كاري اوران الا 
(ص٤۷).‏ عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية 
السعودي واتفاقية جنيف (ص۲۱» ۲۲). أحمد محرز: السندات التجارية (ص*"). 


۹۹ 


لا يثير أي إشكالء فهو دائماً ممكن ومشروع"'2..» وقد سبق الكلام في ذلك 
وسبق القول بأن هذه الميزة ا فاص رر ار ي 


سبب الورقة التجارية هو العلاقة الأصلية التى أدت إلى إنشائهاء والتى 
قامت بين الساحب (أو المحرر) وبين المستفيذ بحيث يكون الساحب (أو 
المحرر) مديناً للمستفيد بمبلغ الورقة على الأقل”"..» ويشترط - لصحة الورقة 
التجازيةى اتادكون هذا الس موجودا وشروعاء ذا كان الب غير موجه 
البضاعة التي اشتراها منهء ثم انفسخ عقد البيع لهلاك البضاعة قبل تسليمها 
آفة ماروي فإنه شق للساكت أن .مطل الترامة الضرف فى الكمبيالة نظرا 
مخالف للقواعد والآداب العامة» فلا يصح أن تسحب الورقة التجارية وفاء 
لدين قمار» أو لدفع قيمة مخدرات» أ لدفع إيجار بيت مخصص للدعارة. 


)١(‏ ينظر: محمود هاشم: الأوراق التجارية والتقاضي في منازعاتها في النظام السعودي 
(ص۹٤).‏ عبد الفضيل محمد أحمد: الأوزاق العجارية فقا لنظام الأوراق التجارية 
السعودي واتفاقية جنيف (ص١5١).‏ 

(0) ينظر: (ص”57) من هذا البحث. 

(0) يعبر عن السبب بوصول القيمة» وقد سبق القول بأنه من البيانات الاختياريةء وأنه 
لا يلزم لصحة الورقة التجارية ذكره في متنها. ولكن إذا ذكر في متن الورقة فإنه يعتبر 
الستت الحقيقي› وعلى من يدعي خحلاف ذلك إثباته وفشاً لقواعد العامة... انظر: 
(ص40) من هذا البحثء» وانظر: محمود هاشم: الأوراق التجارية والتقاضي في 
منازعاتها في النظام السعودي (ص١6).‏ 

)٤(‏ ومن أمثلة السبب غير المشروع كذلك: ما يسمى بكمبيالات المجاملة وهي: كمبيالاات 
يتولئ الساحب سحبها على شخص دون أن يكون في نيته تقديم مقابل الوفاء إليه› 
ودون أن يكون في نية المسحوب عليه الوفاء بقيمتهاء ويعلم المستفيد: ذلك» ومع ذلك 
يقوم المستفيد بتظهيرها إلى شخص آخر حسن النية أو بخصمها لدى أحد البنوك» 
ويستفيد من ذلك في سداد ديونه أو في الحصول على مبلغ نقدي حاضرء وقد يلجأ - 


١١و‎ 


وإذا بطل الالتزام الصرفي لانعدام السبب أو لعدم ريه فإن أثر 
البطلان مقصور على طرفى العلاقة (الساحب والمستفيد) » ومن ثم فإنه غير نافذ 
فى مواجهة الحامل الحسن النية”'' . 
د - الأهلية : 

يشترط لصحة الورقة التجارية أن تتوفر الأهلية الكاملة في حق من يوقع 
عليهاء والمراد بالأهلية الكاملة: أن يكون الشخص بالغا”'' عاقلاء فلا يصح 


- إلى إصدار كمبيالة أخرى بنفس مبلغ الكمبيالة الأولى أو أكثر عند استحقاق وفاء 
الكمبيالة الأولى ويدفع قيمة الكمبيالة الأولى من خصم الكمبيالة الثانية. . . وهكذاء 
وهذه الكمبيالات تعتبر باطلة لعدم مشروعية السبب» ولأنها تؤدي إلى إيجاد ائتمان 
وهمى زائف يضر گرا بالاقتصاد والتجارة» بل ويضر كذلك بالشخص نفسه الذي 
يلجا إلى معاد لك نانك ن اناليا ل يلحا إلى إعدار كبالاف المجايلة | 
شخص عنده ارتباك واضطراب فى أوضاعه المالية ويصعب عليه الحصول على ائتمان 
بطرق مشروعة فيلجأ إلى ائتمان وهمي عن طريق كمبيالات المجاملة مما يؤدي إلى 
تراكم الديون عليه وتفاقم أوضاعه المالية... انظر: عبد الفضيل محمد أحمد: 
الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص؟). 
إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ( ص٣٠۲‏ - ۲۲۳). 
صلاح سالم: دراسة قانونية عن القواعد القانونية للأوراق التجارية بالمملكة العربية 
السعودية (ص١"5‏ - 58).» الناشر: الغرفة التجارية الصناعية بالرياض» ١٠5١ه.‏ 

)١(‏ ينظر: محمود بابللى: الأوراق التجارية (ص55). مصطفى كمال طه: القانون التجاري 
(ص٠»‏ ۳۷). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص58 - 
. عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص”5”). محمود 
هاشم: الأوراق التجارية والتقاضي في منازعاتها في النظام السعودي (ص58 - .)0١‏ 

(۲) يحدد البلوغ في الشريعة الإسلامية خمسة أمورء اثنان منها يختصان بالنساءء وثلاثة 
يشترك فيها الرجال والنساءء فأما ما يختص به النساء فهو: الحيض والحبلء» وأما 
المشترك بين الرجال والنساء فثلاثة أمور: 

١‏ -إنزال المني. 

ات ار الح حول الفا 
 "‏ بلوغ سن معينة» وقد اختلف العلماء في تحديدها . 0 وسيأتي الكلام عن ذلك 
الخلاف وبيان القول الراجح في ذلك فیا إن شاء الله -» وقد جرت الأنظمة 
التجارية على تحديد الأهلية ببلوغ سن معينة» لكون ذلك أبرز العلامات من جهة, - 


٠١ 


توقيع المجنون أو الصغير على الورقة التجارية» وقد نصت المادة الثامنة من 
نظام الأوراق التجارية السعودي"'' على أن: (التزامات القصّر. 
الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقطء 
ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان فى مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان 
حسن النية) . 
وقد نصت المادة السابعة من النظام”'' على أن أهلية الالتزام تتحدد 
2 .اث ٠‏ و هه 0 1 5 )€( 5 1 
ببلوغ: ثماني عشرة سنة"» ولعل واضع النظام”* اعتمد على رأي بعض 
.)0( 
الفقهاء في تحديد سن البلوغ بثماني عشرة سنة : 


= ولتساوي الناس وعد اختلافهم فيها من جهة أخرى بخلاف بقية العلامات فإن الناس 
يتفاوتون فيها . . 
انظر: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الم المغني (5/لاوه ,)56٠١0-‏ 
الناشر: دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى» 5*08١ه.‏ محمد بن أحمد القرطبي (أبو 
عبد الله): الجامع لأحكام القرآن »٠١(‏ ١۳)ء.‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 86٠*1١اه.‏ 

.)٠٥۲ص( ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام‎ )١( 

(0) ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص”07). 

(۳) ويحددها كذلك القانون التجاري السوري بثماني عشرة سنة. . . » ويحددها القانون 
التجاري المصري والمغربي والكويتي بإحدى وعشرين سنة... انظر: (القانون 
السوري) : رق ااك ال اور تة الت رة (القانون المصري): 
فاروق أحمد أزهر: ا في القانون التجاري لمصري ».)2557/١(‏ الناشر: دار النهضة 
العربية» القاهرة» 1445١م.‏ (القانون المغربي): علي بن سلمان العبيدي: الأوراق 
التجارية في التشريع المغربي (ص١35).»‏ الناشر: مكتبة التومي: الرباط» الطبعة الأولى 
۰م (القانون الكويتي): محمد حسني عباس : الأوراق التجارية في التشريع 
الكويتي (ص”57)» الناشر: مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

(8:) وهو أمين بدر» كما ورد ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ: 1/57/ 
۲۳ھ 

(0) وهو المشهور قن مذهب الحنفية بالنسبة للذكرء (أما الأنثى فيحددون سن البلوغ بسبعة 
عشر عاماً)» وهو المشهور من مذهب المالكية في الذكر والأثثى جميعاً» وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة» واستدل الحنفية والمالكية 
لقولهم بدليل من النظر فقالوا: إن تحديد سن البلوغ لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق» - 


۰۲ 


فا عا ود ع ماح لم م.م ع م هيم .ع م ع م .د ماهد هد واه 6ه .د هعد .ا عجو .ع »د هاعم هه هاه هاه هشاع هاو هه ها فداه عساع عد ني ه > هاه و ها واه ع اه و هد ود والعدا وا اواو وا واو جح ماع و عدا وا هشاع وا وا ها ها .ع م و ا عدا ماع مد عداء مداه هه 


= ولا توقيف فيما دون هذا (أي التحديد بثمانية عشر عاماً) ولا اتفاق» فوجب الأخذ 
بما هو متفق عليه عند جميع العلماء ء أنه سن للبلوغ وهو ثمانية عشر عاماء وَاسَعدل 
الشافعية والحنابلة بدليل من الآثر وهو: ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن 
عمر وكيا قال: عرضت على النبي كل للقتال يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» قال نافع - وهو 
أحد رواة الحديث -: فقدمت على عمر بن عبد العزيز» وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا 
الحذيك: فقال: إن هذا لحد ييخ الصخر والكير» فكب إلى عمالة» أن برضو لمن 
کان او ھن کر ب وو كان ذون للك فاجعلوه في العيال (صحيح البخاري» 
٥۰ a (۲۷7 /٥(‏ ) قوله: «أن يفرضوا» ای يقدروا لهم رزقاً في 
ديوان الجندء وكانوا يفرّقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» قاله الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (778/0). 
ووجه الدلالة من هذا الحديث يقرره الماوردي يله فى كتابه «الحاوي الكبير» (5/ 
0 ا ا قو م و 
أحدهما: أنه لما رده وسنه أربع عشرة لأنه لم يبلغ علم أن إجازته وسنه خمس عشرة 
لأنه بلغ» وذلك لأنه لا يجوز أن يرده لمعنى ثم يجيزه مع وجود ذلك المعنى . 
الوجه الثاني : أنه أجازه وسنه خمس عشرة سنة في المقاتلة» وهم البالغون» ويذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز لأمراء الأجناد: أن هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة)اه. 
والراجح من القولين: - والله أعلم ‏ هو القول الثاني (مذهب الشافعية والحنابلة) 
والقاضي بتحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة» وذلك لقوة ما استدلوا به» ولضعف ما 
استدل به أصحاب القول الأول (الحنقية والمالكية)» إذ أن ما ذكروه من أنه لم يرد في 
المسألة توقيف من الشارع منقوض بحديث ابن عمر الذي استدل به أصحاب القول 
الثاني وهو في الصحيحين. . . قال أبو بكر بن العربي:. له في كتابه «أحكام القرآن» 
(۳۲۰/۱). دار المعرفة؛ بير وت: 7 ه: «كل عدد من السنين يذكر ‏ أي في تحديد 
سن البلوغ ‏ فإنه دعوى» والسن التي اعتبرها النبي بي (أي في حديث ابن عمر) أولى 
من سن لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليل عليها اه. 
ولذلك كان ينبغي لواضع نظام الأوراق التجارية السعودي أن يحدد الأهلية بخمس 
عشرة سنة» لما تقدم. ٠.‏ لا سيما ون هذا هو مذهب الحنابلة الذي يعتمد عليه 
القضاء في المملكة العربية السعودية في الجملة. . 
انظر: أحمد بن محمد القدوري الحنفي (أبو الحسين): الكتاب »)۷١/۲(‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي»› بيروت. محمود بن ٠‏ أحمد العيني (أبو محمد) : البناية في شرح الهداية 
»)١55/٠١(‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ عبد الله بن محمد- 


١١7 


ولم يرد في النظام ما يفرق بين أهلية الرجل وأهلية المرأة في الالتزام 


بالوزقة العجازية: :وذتك: تطبيقا للقواعد العامة العن تحكهها التتريعة 
الا سالد م :007 ٌ 


(۱) 


00 


2 2 


المغربي المعروف بالحطاب (أبو عبد الله): مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2/0 


48 الناشر : دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 94١ه.‏ أحمد بن محمد الصاوي: 
بلغة السالك لأقرب المسالك (۳/ »)۲٠٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت) الطبعة 
الأولى العلمبة؛ بيروت» الطبغة الأولئ» 514١اه.‏ يحيى بن شرف التووي (أبو 
زكريا): روضة الطالبين »)١178/5(‏ الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 
71 ه. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (أبو محمد): المغنى (2)018/5 
الناشر: دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى 8٠50١ه.‏ علاء الدين على بن سليمان 
المرداوي (أبو الحسن): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (0/ 20770 الناشر: 
دار السنة المحمدية» القاهرة» ١۳۷١ه. ٠‏ 

وبهذا تعتبر المرأة في المملكة العربية السعودية كاملة الأهلية التجارية إذا بلغت سن 
الأهلية. .» ويعتبر وضعها أحسن من وضع المرأة ة في بعض البلاد الأوربية التي تعتبر 
المرأة ناقصة الأهلية التجارية. . 

انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص07). 

ينظر: حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص77”5). محمود بابللي: الأوراق 
التجارية (صة5: - .)٥۲‏ . محمود س سمير الشرقاوي: الأوراق التجارية ا 
حون اس الأؤواق التجارية فقا لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف 
( ص۳٣۰۲ ٤‏ (. 


١ 


CT‏ ک4 
الفصل الثالث 


التخريج الفقهى للأوراق التجارية 
وحكم التعامل بها 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: التخريج الفقهي للكمبيالة وحكم التعامل بها 
في الشريعة الاسلامية. 

ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: التخريج الفقهي للكمبيالة. 

المطلب الثاني : حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية. 

المبحث الثاني: التخريج الفقهي للسند لأمر وحكم التعامل به 
في الشريعة الإسلامية. 

ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: التخريج الفقهي للسند لأمر. 

المطلب الثاني: حكم التعامل بالسند لأمر في الشريعة الاسلامية. 
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المبحث الثالث: التخريج الفقهي للشيك وحكم التعامل به 
) في الشريعة الإسلامية. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد. 
المطلب الثاني : الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد. 
المطلب الثالث: أنواع خاصة من الشيكات. 
ويشتمل على أربع مسائل : 
المسألة الأولى: الشيكات المسطرة. 
المسألة الثانية: الشيك المقيد في الحساب. 
المسألة الثالئة: الشيكات السياحية. 
المسألة الرابعة: شيكات التحويلات المصرفية. 








التحريج الفقهي للحمبيالة 
وحكم التعامل بها ق الشريعة الإسلامية 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول 
التخريج الففهي للكمبيالة 

سبق الكلام عن حقيقة الكمبيالة» وصورتها...» وتبين مما سبق أنها 
عبارة عن : صك يحرر وفقاً لشكل قانوني معين» ويتضمن أمرأً من شخص 
(يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا 
لدى الاطلاع› أو في تاريخ معين» أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى 
المستفيد) ٠...‏ ونعرض في هذا المبحث للتخريج الفقهي الشرعي 
للكمبيالة. .» ومن ثم للحكم الشرعي لتحريرهاء والتعامل بها. . . 

وقد اختلف في التخريج الفقهي الشرعي للكمبيالة» ومجمل ما وقفت 
عليه من الآراء التي كتب في الموضوع أربعة..» فمن الباحثين من ألحقها 
بالسفتجة؛ ومنهم من ألحقها بالحوالة» ومنهم من ألحقها بالقرض» ومنهم من 
وصفها بأنها أمر أداءء؛ وفيما يأتي عرض مفصل لهذه التخريجات» وبيان 
وجهتها» ومناقشتها. . . 


التخريج الأول : 
وهو التخريج القاضي بإلحاق الكمبيالة بالسفتجة» وقبل الكلام عن حقيقة 


© ل فر من علا" لحف 


هذا التخريج ومناقشته يحسن أولاً توضيح معنى السفتجة» والتكييف الفقهي 
لهاء وحكمها الشرعي..» وقد سبق تعريف السفتجة» وبيان أصل اشتقاقها 
اللغوي. وتبين أن معناها عند الفقهاء أنها: (معاملة مالية يقرض فيها إنسان 
قرضاً لآخر في بلد ليوفيه المقترضن أو نائيه أو مدينه في بلد آخر) وفائدتها 
السلامة من خطر الطرق ومؤونة الحمل"''2. . 


أما تخريحها الفقهي فقد اختلف الفقهاء و ذلك فأكثرهم یرول أنها 
فرض »2 ويذكرون أحكامها في باب الفرضى:ة ومنهم. بعض فقهاء ال 
ا ر اا ور چو اا ر 


ويذكرون أحكامها في باب الحوالةء ومنهم : أكثر فقهاء الحنفية" . 


وبالنظر إلى تعريف السفتجة ‏ السابق ذكره ‏ وما اشتمل عليه من الصور 
يمكن القول: إن السقبيجة يمكن أن تكوق قرضاً ويمكن أن 'تكون حبوالة + فتكون 
قرضاً في الصور التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء بين المقرض والمقترض» أو 
نائب عن أحدهماء وتكون حوالة عندما يصحب القرض حوالة على مدين» كما 
لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد» ومدين للمقترض في بلد آخر يكلفه 


. ينظر: (ص550» 55) من هذا البحث‎ )١( 

(0) ينظر: شمس الدين السرخسي: المبسوط .)717//١5(‏ 

(9) ينظر: عبيد الله بن الحسين بن الجلاب (أبو القاسم): التفريع »)١79/7(‏ الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ القاضي عبد الوهاب البغدادي : 
المعونة على مذهب عالم المدينة (449/5)., الناشر: مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة. 

() ينظر: الفيروزابادي الشيرازي (أبو إسحاق): التنبيه فى الفقه الشافعى (ص498)» 
الاي جال الك وروت الله اا ۴ اع ی ن رف الور اد 
زكريا) : روضة الطالي (3"5/5). 

(0) ينظر: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (أبو محمد): المغنى (١/٦۳٤ء .)٤۳۷‏ 
برهان الدين إبراهيم بن مفلح (أبو إسحاق): المبدع في شرح المقنع ,)5١9/4(‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠198م.‏ 

() ويلاحظ أن بعضهم يذكرها في باب الحوالة» ويربط أحكامها بأحكام القرض. . 
انظر: محمود بن أحمد العيني (أبو محمد): البناية في شرح الهداية (571/1). 
محمد بن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (5/ 5906). 


٠١م‎ 


المقترض بالأداء إلى المقرض أو إلى نائبه في ذلك البلدء أو يكون هناك مقرض 
ومقترض في بلد» ودائن للمقرض في بلد آخرء ويكلف المقرض المقترض بان 
يؤدي هو أو نائبه إلى ذلك الدائن ما اقترضه من مدينه (الذي و الجر 31 


أما الحكم الفقهي للسفتجة فهو محل خلاف بين أهل العلم. 

عرض آراء العلماء وأدلتهم في المسألة يحسن التنبيه إلى أن السفتجة قد تكون 
في شيء لحمله مؤنة كالطعام ونحوه» ا 
كالدراهم, والدنانير» والأوراق النقدية عموماء والذي يهمنا في هذا البحث هو 
النوع الأخيرء وهو السفتجة التي تكون فيما لا مؤنة لحمله كالأوراق النقدية. 
وذلك لأن هذا النوع من السفاتج هو الذي يتعلق بالكمبيالة - محل البحث - 
وفك سيق القول ان هن اسرد خصائص الورقة التجارية أن موضوعها e‏ 
من النقود" . .» ولذا فإن دراستنا فى هذا المبحث ستكون مقتصرة على هذا 
النوع من السفاتج. .» وقد اختلف العلماء فيه على قولين: 


القول الأول: جواز السفتجة ‏ فى هذه الحال ‏ من غير كراهة. وقد روي 

ذلك عن عدد من الصحابة» منهم: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس› 
E e © ١‏ 

وعبد الله بن الزبير و ٠"‏ وقد روي ذلك أيضا عن : إبراهيم النخعي» وابن 
٥) €3‏ 0 

سيرين ¢ وإسحاق بن راهويه ' رحمهم الله تا وهو رواية عند 


2.١9١ص( ينظر: نزيه حماد: دراسات فى أصول المداينات في الفقه الإسلامي‎ )١( 
۰ ه١‎ ٤١١١ ٠ الاش دار القاروقء الطات »اة الأرلى‎ 5 

(۲) ينظر: (ص٤٦)‏ من هذا البحث. 

(۳) تقدم الكلام عن تخريج ذلك عنهم . . انظر: (ص٤۲» )٠١‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ تقدمت ترجمته (ص٥۲)‏ من هذا البحث. 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي» نزيل نيسابور» ولد 
سنة ١١١ه»‏ سئل : ل قل لخدا بن راعويه فقا : لأن أبي ولد في طريق مكة. فقيل له 
راهويه لأنه ولد في الطريق. قال أبو زرعة: ما رأى الناس أحفظ من إسحاق» وسئل عن 
الإمام أحمد فقال: مثل إسحاق يسأل عنه! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين» وقال عنه 
الذهبي في السير: (هو الإمام الكبير» 3 شيخ المشرق» سيد الحفاظ) . توفي سنة (۲۳۸ه). 
انظر: تاريخ بغداد (5/ 50 7), Cs‏ سير أعلام النبلاء (11// 0708 . 

(0) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة: المغني (5"57/3». .)٤۳۷‏ ابن قيم الجوزية: = 


۰۹ 


e‏ ورواية عند الحنابلة”“ كذلك» وقد اختار هذا القول موفق الدين بن 
فا وشيخ الإسلام ابن تيمية2, وابن قيم الجوزية"", رحم الله 


الجميع . 


= تهذيب سنن أبي داود »)٠١١/١(‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

(1) ينظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (أبو عمر): الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص۹١)»‏ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ 00 
عبيد الله بن الحسين بن الجلاب (أبو القاسم): التفريع .)٠۳۹/۲(‏ القاضي 
عبد الوهاب البغدادي: المعونة على مذهب عالم المدينة (؟5/ 449). 

(۲) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة (أبو محمد): المغني (475/5). علاء الدين 
علي بن سليمان المرداوي (أبو الحسن): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (0/ 
0 منصور بن يونس البهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۲۷). الناشر: دار 
الفكرء بيروت. 

(۳) تقدمت ترجمته (ص75) من هذا البحث. 

)٤(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تقي الدين» أبو العباس» 
شيخ الإسلام» ولد في حران بأرض الشامء ثم رحل به أبوه إلى دمشق وعمره ست 
نوات وقد نشا بدمشق نشأة علمية فنبغ بهاء وقد وهبه الله ذكاءً مفرطأًء وقوة 





حافظة. وسرعة إدراك» فذاع صيته واشتهرء وقد جاهد دفاعاً عن دين الله بسنانه 
ولسانه وقلمه. . . وسجن عدة مرات» ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. 

له مصنفات كثيرة جداً منها : «منهاج السنة النبوية» و«الإيمان» وادرء تعارض العقل 
والنقل» و«اقتضاء الصراط المستقيم» و«العقيدة الواسطية» و«العقيد التدمرية» و«العقيدة 
الحموية» وقل - جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مجموعة من مؤلفاته ورسائله وفتاويه 
في مجلدا ا المجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية» . 

انظر: البداية والنهاية »)١70 /١5(‏ الدرر لكامنة »)١515/١(‏ شذرات الذهب (706/60”). 

)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 2)0١6 /٠١(‏ (59/٠اه.‏ 071). 

(5) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء الإمامء الحافظ» الفقيه. 
اه بابن قيم الجوزية لان أباء كان فيا على هدرسة الجوزية: علد على كتين 
العلماء ومن أبرزهم: شيخ الإسلام ابن تيمية فتأثر به تأثراً كبيراً» قال برهان الدين 
الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه» وقال الحافظ ابن رجب: كان ذا عبادة 
0 وطول صلاة إلى الغاية القتصوى. وقد أوذي وحبس مع شيخه شيخ الإسلام این 

تيمية في القلعة منفرداً ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخ الوسلام. 
ال چا منها: «زاد المعاد فى هدي خير العباد» و«تهذيب سنن أبى 
داود» و«إغاثة اللهفان» و«طريق الهجرتين» و«إعلام الموقعين» و«تهذيب سنن أب ا 


١٠١ 


القول الثاني : لا تجوز السفتجة إن كانت المنفعة المقصودة منها مشروطة 
في العقدء وتجوز إن لم تك تلك المنفعة مشروطة» وقد روي هذا القول عن: 
الحسن البصري"'', والأوزاعي"» وإليه ذهب الحنفية”*“» وهو المشهور من 
مذهب ا 0000 a DEES Sa ea‏ 


= و«أحكام أهل الذمة» و«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» و«عِدّة الصابرين»» توفي سنة 
(١هلاه).‏ 

انظر : البداية والنهاية »)7١7 /١5(‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ /ا5 5)» الدرر الكامنة /٤(‏ ۲۲). 
ينظر: تهذيب سئن أبي داود (5/ 167 167). 

e (010)‏ أبو سيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري د طب ولد في خلافة 
عمر وفنه» | شتهر بالزهد والورع والوعظ. وكان يقال: كلام الحسن البضرئ -يشيه 
كلام الأنبياء» توفي سئة (١١١ه).‏ 
انظر: صفة الصفوة »)۲۳١  ۲۳۳/۳(‏ سير أعلام النبلاء (4/ مده 0۸۸)» ميزان 
الاعتدال (١//ا07).‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء عالم أهل الشام» وقد 
طلب للقضاء فامتنع› قال الإمام مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به» وقال الثوري: | 
الإجماع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وكمال فضله» وقال الوليد بن مسلم: ما 
رأيت أكثر اجتهاداً فى العبادة من الأوزاعى. توفى سنة (١١٠ه).‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (۸۸/۷٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (۷/۷١٠)ء‏ شذرات الذهب 
.)551١/١(‏ 

(۳) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة: المغني (2©20 محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية: تهذيب سنن أبي داود .)۱٥۲ /٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: شمس الدين السرخسي: المبسوط »)”1//١5(‏ انظر: محمود بن أحمد العيني 
(أبو محمد): البناية في شرح الهداية (۷/ .)٦۳١‏ محمد بن عابدين: رد المحتار على 
الدر المختار (5/ 5952796). 

(5) ينظر: عبيد الله بن الحسين بن الجلاب (أبو القاسم): التفريع (۱۳۹/۲). القاضي 
عبد الوهاب البغدادي: المعونة على مذهب عالم المدينة (499/5). محمد بن يوسف 
العبدري الشهير بالمواق: التاج والإكليل لمختصر خليل /٤(‏ ١٤٥)ء‏ الناشر: دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۸ھ - ۹۷۸٠م‏ . 

(6) يحسن التنبيه إلى أن الحافظ ابن عبد البر كدَنْهُ قد ذكر في كتابه «الكافي في فقه أهل 
المدينة» (ص59”) أن منع الإمام مالك كله للسفتجة إنما هو للكراهة لا للتحريم» 
فيقول: (.. أما السفاتج بالدراهم والدنانير فقد كره مالك العمل بها ولم 
يحرمها...)اه. ولكن المشهور عند المالكية أن منع الإمام مالك للسفتجة إنما هو- 


١١١ 


وهو مذهب الشاذ ا والصحيح من مذهب الا 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز السفتجة بما يأتي : 


- أن هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» فقد 
روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن يكتب 
لهم بها إلى الكوفة”", وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يأخذ من قوم بمكة 
دراهم ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بالعراق» فسئل ابن عباس عن ذلك 
فلم ير بأسا“» قال الموفق بن قدامة”” كُدَنْهُ: (روي عن علي ذَبه أنه سثل 
عن مثل هذا فلم ير به بأسأ). ظ 
ويمكن الاعتراض على ذلك بأن يقال: إن هذه الآثار المذكورة عن عدد 
من الصحابة لم تثبت عنهم من طريق صحيح» وكل منها لا يخلو من مقال في 
إسناده . 


ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: هذه الآثار وإن كان كل منها لا 
يخلو من مقال في إسناده إلا أنها تتقوى بمجموعهاء ويشد بعضها تفضا وتدل 


= للتحريم لا للكراهة» قال القاضي عبد الوهاب في المعونة (ص448): (.. أما 
السفاتج فمنعها مالك..)اه. وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ (5/ 
: (.. المشهور من مذهب مالك المنع. .)اه. ونقل الدكتور حسين الدهماني في 
حاشيته على التفريع )١139/6(‏ عن ابن ناجي المالكي في شرح الجلاب (لا يزال 
مخطوطاً) أنه قال: (الكراهة على التحريم وهو ظاهرها. .)اه. 

00( ينظر: محمد بن إدريس الشافعي : الأم (9/ )2 الناشر: دار المعرفة› بيروت» 
الفيروزابادي الشيرازي (أبو إسحاق): التنبيه في الفقه الشافعي (ص44). يحيى بن 
شرف النووي (أبو زكريا): روضة الطالبين (75/54). 

(۲) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة (أبو محمد): المغنى (5757/5). علاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي (أبو الحسن): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (171/0). 
برهان الدين إبراهيم بن مفلح (أبو إسحاق): المبدع في شرح المقنع .)5١9/5(‏ 

0 تقدم الكلام عن تخريجه (ص8 )١‏ من هذا البحث. 

0 تقدم الكلام عن تخريجه (ص5١)‏ من هذا البحث . 

(5) المغني (4737/5)». وانظر الكلام عن تخريجه (ص5١)‏ من هذا البحث. 


١١ ؟‎ 


بمجموعها على أن السفتجة كانت معروفة عند الصحابة› وأنهم لا يرون بها 
ناا ظ 

؟ - أن في السفتجة مصلحة لكل SS‏ 
البلدء a‏ ا وبأمن د بالوفاء في ذلك البلد. 
دشیم ۷ به شرم المصالح التي لا مضرة فيها"''. ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية“ 5: (. . الصحيح الجواز. . .» لأن كلا من المقرض والمقترض 
منتفع بهذا 0 والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. وإنما ينهى 
عما يضرهم) أه. 
فوجب إبقاؤها على الإباحة» لا سيما وأن الحاجة داعية إليها' ". . . 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم جواز السفتجة إن كانت المنفعة 
المقصودة منها مشروطة في العقد بما يأتي : 

| - ماروي عن جابر بن سمرة وه قال: قال رسول الله َك : 
«السفتجات حرام“ وهذا نص صريح في تحريم السفتجات*“ 


واعترض على ذلك بأن هذا الحديث لو صح لكان هو الفاصل في المسألة» 


)١(‏ ينظر: موفق الدين ابن قدامة: المغنى (477//7)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 
»)0١/59( )015/5(‏ ابن قيم الجوزية: تهذيب سنن أبي داود (5/ 2.157 1917). 

(۲( مجموع الفتاوى .)07١7/59(‏ 

(۳) ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني .)٤۳۷/١(‏ عمر المترك: الربا والمعاملات 
المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية (ص٤۲۸)»‏ الناشر: دار العاصمةء الرياض› 
الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 

(4) ذكر الزيلعي في نصب الراية )٠١ /٤6(‏ والعيني في البناية في شرح الهداية )٦۳١/۷(‏ أن 
هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل. . 

(5) وقد ذكره العيني في البناية (7797/5) في معرض ذكر أدلة من قال بتحريم السفتجة . 


١١1 


لكنه غير صحيح» بل حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع”''» فلا تقوم به حجة . 

۲ ما جاء في موطأً الإمام مالك عن مالك كلَنْهُ أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب قيل له فى رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه فى بلد آخرء 
فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعنى حملانه . 


ففي هذا الأثر كره عمر َيه أن يكون السلف (القرض) في بلد والوفاء 
في بلد آخرء فدل ذلك على عدم جواز السفتجة في هذه الحال. 

ويمكن الاعتراض على ذلك: بأن هذا الأثر ضعيف من جهة السندء فإنه 
مجرد بلاغ من الإمام مالك عن عمر طبه م 
فلا تقوم بهذا البلاغ حجة»ء ثم إن هذا الاستدلال خارج عن محل البحث» 
أن محل البحث ت كما بايا و يس 
والدنانير والأوراق النقدية» وفي هذا الآثر كان السؤال عن السفتجة في طعام 
يحتاج حمله إلى مؤنة» ولذلك قال: فأين الحمل؟ ومؤنة الحمل تعتبر زيادة. 
ولذلك كرهها عمر.. قال الحافظ ابن عبد البر““ كه : (هذا بين لأنه قد 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)5١‏ (.. أخرجه ابن عدي في الكامل . . وأعله بعمرو بن 
موسى بن وجيه» وضعفه عن البخاري» والنسائي» وابن معين» ووافقهم» وقال: إنه في 
عداد من يضع الحديث انتهى» ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات 
ونقل كلامه. .) اه. وانظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني : الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية (۲/ .)٠١١‏ محمود العيني (أبو محمد): البناية في شرح الهداية (۷/ .)٦۳۲ » ٦۳١‏ 

)٤۲١ /۳( )۲(‏ (بشرح الزرقاني)» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

0 ينظر : (ص؟ة 00 من هذا البحث. 

)€( هو يوسف بن عبد بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري› أبو عمرء عابط المدرتبه” 
الإمام. ولد سنة (۳۹۸ه)» قال عنه الذهبي في السيو : (كان اماتا ديناً : كه مقن : 
علامة متبحرا صاحب سنة واتباع» وكان أولاً ظاهرياً اويا . ثم تحول مالكياً مع ميل 

بين إلى فقه الشافعي في مسائل› ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين › 
ومن نظر إلى مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم» وقوة الفهم» وسيلان الذهن)اه. 
توفي سنة (477ه)» وله مصنفات كثيرة من أشهرها: «التمهيد» و«الاستيعاب» 
0 و«الكافي في فقه أهل المدينة» و«جامع بيان العلم وفضله». 
انظر : ترتيب المدارك »)8١8/5(‏ سير أعلام النبلاء (۸١/١١٠)ء‏ بغية الملتمس (ص٤۷٤).‏ 
)٥(‏ ا الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (١١۲/٤٥)ء‏ الناشر: دار قتيبة للطباعة- 


١١5 


اشترط عليه فيما أسلفه زيادة ينتفع بهاء وهي مؤنة حمله» وكل زيادة من عين 
٣‏ - وعلل أصحاب هذا القول بأن السفتجة قرض استفاد بها المقرض 
سقوط خطر الطريق» وهذا نوع نفع. وكل قرض جر نفعا فهو ربا كما روي 
ذلك عن النبى بي" فتكون السفتجة محرمة لأجل ذلك . 
واعترض على ذلك بأن ما ذكر حديثاً عن النبي ب : «كل قرض جر نفعا 
فهو ربا» لا يصح" ولو صح معناه فهو ليس على إطلاقهء إذ ما من قرض 
إلا ويتضمن ا أبو محمد ن زه کا : ا في العالم 


= والنشرء دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٤ھ‏ - ۲م 

)۱( سيأتي الكلام عن تخريج هذا الحديث» وبيان درجته عند مناقشة هذا الاستدلال إن 
شاء الله تعالى. 

(۲) ينظر: شمس الدين السرخسي: المبسوط .)077/١5(‏ موفق الدين بن قدامة (أبو 
محمد): المغني (4777/7). محمود بن أحمد العيني (أبو محمد): البناية في شرح 
الهداية (/ا/ ١‏ 77). 

(۳) ذكر الحافظ الزيلعى كله فى نصب الراية (5/ 70) أن هذا الحديث أخرجه الحارث بن 
ات انامه في مسئذله ٠»‏ وأن في سئذه سوار بن مصعب وهر متروك› ونقل عن الحافظ 
ابن عبد الهادي أنه قال: «إسناده ساقط» وسوار متروك الحديث»اه. وذكر الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير  )991//7(‏ بعدما أشار إلى ما ذكره الزيلعي ‏ أن هذا 
الحديث قل روي موقوفا على علد من الصحابة. منهم . عمد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس » وفضالة بن عبيد. وأبي بن كعب»ء وعبد الله بن سلام ٠‏ . 
انظر: محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل (5/ 2775 775). 

0( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. عالم الأندلس في عصرهء ولد بقرطبة 
سئة لعا اده فارسي» قال وو الله ا كان ابن 2 حافظا 
n E e 598‏ وکرم ال وو اة 
لكن له شطحات فى بعض مسائل المعتقد عفا الله عنه. . . » توفى سنة (5655ه)»ء وله 
عدة تصانيف منها : «المحلى» و«الفصل في الملل والنحل» و«جوامع السيرة» . 
انظر: وفيات الأعيان (”/ 70 ٠77)ء‏ سير أعلام النبلاء ١854/14(‏ - ؟7١2)5,‏ 
النجوم الزاهرة .)۷١ /٥(‏ 

(5) المحلى (87/8)» الناشر: مكتبة دار التراث» القاهرةء تحقيق: أحمد شاكر. 
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سلف (أي قرض) إلا وهو يجر منفعة» وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله 
فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف. مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض 
بمال غيره مدة» فعلى قولهم: (أي أن كل سلف جر منفعة فهو ربا) يكون كل 
سلف حراماًء وفي هذا ما فيه)اه. وحينئذ تحمل منفعة التي تجر إلى الربا في 
القرض على المنفعة التى يختص بها المقرض» كسكنى دار المقترض» وركوب 
مقا لل ق نها أا عا كان فيه فة لر فن ولل ص هيع مد 
غير ضرر بواحد منهما فليس بمحرم» إذ الشرع لاأ ينهى عما فيه مصلحة ومنفعة 

: 20 000 
للطرفين من غير ضرر بواحد منهما ... 
ارجح 

بعد عرض قولى العلماء فى المسألة» وما استدل به أصحاب كل قول» 
وما أورد على تلك الأدلة من مناقشة يظهر أن القول الراجح في المسألة هو 
القول الأول» وهو القول القاضى بجواز السفتجة من غير كراهة» وذلك لقوة ما 
استدلوا به في الجملة» ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني» كما يظهر ذلك من 
الاعتراضات الواردة عليها. . . والله أعلم. 
علاقة الكمبيالة بالسفتحة: 

بعد هذا العرض المفصل للسفتجة من جهة تعريفهاء وتكييفها الفقهي› 
وحكمها الشرعي. . نعرض فيما يأتي لبيان علاقة الكمبيالة بالسفتجة عند من 
ألحقها بها. . . » ولا شك أن الكمبيالة وثيقة الصلة بالسفتجة حتى إن بعض 
القواتين التجارة اسم الكتسيالة متيحة كنا فت الأقانة الى ذلك 


)١(‏ ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني (4717/7)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
.)0١/59()016/(‏ ابن قيم الجوزية: تهذيب سنن أبي داود (45/ 157» ,)١97‏ 
عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية (ص١58‏ - 584). 

(۲) سبق القول بأن نظام المحكمة التجارية السعودية ‏ السابق ‏ كان يستخدم مصطلح 
السفتجة بدلاً من الكمبيالة» وكذا القانون التجاري السوريء واللبناني» وهو المصطلح 
المستخدم في مشروع جامعة الدول العربية للأسناد التجارية... انظر: (ص 2550 55) 
من هذا البحث . 


۱۱١ 


ومن خلال التعريف لكل من الكمبيالة والسفتجة تتضح العلاقة بينهماء 
وقد سبق القول بأن السفتجة: (معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في 
بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر"'"» وأن الكمبيالة هي : 
(صك يحرر وفقاً لشكل قانوني معين» ويتضمن أمرأ من شخص (يسمى 
الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا لدى 
الاطلاع» أو في تاريخ معين» أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى 
السعفيد)”"" :وتظير علاثة الكميالة بالستععة عندما يكون فى الكمبال تلان 
أطراف: الساحب» والمسحوب عليه»؛ والمستفيد» ااج المقترض 
في السفتجة» والمستفيد يمثل المقرض فيهاء إذ يفترض وجود علاقة سابقة بين 
الساحب والمستفيد يكون فيها الأول مديئاً للثاني» والمسحوب عليه يمثل نائب 
المقترض أو مدينهء إذ يفترض وجود علاقة بين الساحب والمسحوب عليه 
يكون فيها الأول دائناً للثاني (ويطلق عليها : مقابل الوفاء) ". . 


مناقشة هذا التخريج: 


بعد هذا العرض المفصل لهذا التخريج أرى أنه قاصر وغير شامل» إذ أنه 
لا ينطبق على جميع صور الكمبيالة» وإنما ينطبق على بعضها وهي .الحالات 
التى يكون إنشاء الكمبيالة فيها فى بلد ووفاؤها فى بلد آخرء أما الحالات التي 
يكون إنشاء الكمبيالة فيها في بلد ووفاؤها في البلد نفسه اقلق يشملها هذا 
ر ادك 9 می اا 


وبذلك يتبين أنه لا يصح تخريج الكمبيالة على السفتجة بإطلاق» وإنما 
يصح في بعض الحالات. . .» فيمكن تخريج الكمبيالة على أنها سفتجة في 
الحالات التي يكون إنشاء الكمبيالة فيها فى بلد ووفاؤها فى بلد آخرء أما 
الات ال ن ا اا ا ےد تاا ن الل هد 
ج ر اا ا على أنها ا والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: (ص٦٤)‏ من هذا البحث. (۲) ينظر: (ص۷٤)‏ من هذا البحث. 
(۳) ينظر: (ص58) من هذا البحث. 


11۷ 


التخريج الثاني : 

وهو التخريج القاضي بإلحاق الكمبيالة بالحوالة. .» وقبل الكلام عن 
حقيقة هذا التخريج ومناقشته يحسن أولا توضيح معنى الحوالة» والتكييف 
الفقهي لها. . . 


تعريف الحو الة: 

الحوالة في اللغة: مشتقة من التحول» وهو الانتقال من موضع إلى 
موضع» ومنه قول الله تعالى : اَن فا لا يَبْموْنَ عَنهَا ولا 42 [الكهف: ]٠١8‏ 
آي : ا وانتقا لا . 

وفي الشرع: نقل الدّين وتحويله من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحال 
E‏ 

والمحيل هو: الناقل للدين الذي عليه إلى غيره» فهو مدين للمحالء 
ودائن في الوقت نفسه للمحال عليه. 

والمحال هو: صاحب الحق المنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة أخرى”" . 

والمحال عليه: هو من انتقل الحق إليه ‏ بالحوالة ‏ من ذمة المحيل إلى 


والمحال به هو. الحق الذي يتحول من ذمة المحيل لق ذمة المحال 
| 20 


)١(‏ ينظر: إسماعيل الجوهري: الصحاح (5/ .)١518١ 21١78٠0‏ ابن منظور: لسان العرب 
70.). على بن محمد الجرجانى: التعريفات (ص”4)., الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1515ه. قاسم القوني: أنيس الفقهاء (ص4؟55). 

(0) ينظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (51/ 5554). علي الجرجاني: التعريفات 
(ص97). 

(۳) ويطلق على المحال (المحتال)ء وقيل: (المحال له) واعترض بعضهم على هذا 
أل طاق وةل إن زياةة الضلة '(لة) لخو ول ستائحة ليذه الصيلة. . .وتفقب ذلك ديك 
أمين (ابن عابدين) في حاشيته على الدر المختار )7١84/5(‏ وصحًمَ هذا الإطلاق» 
وبين أن هذا الإطلاق لا لغو فيه» وأنه بمعنى (منقول لأجله). . 

(5) ينظر: علي بن محمد الماوردي (أبو الحسن): الحاوي الكبير (5//ا١5‏ - 5194). 


۱۱1۸ 


والأصل في جواز 0ت السنة» والإجماع. .» أما السنة فقد جاء في 
الصحيحين“ عن أبي هريره یہ آن رسول الله و قال : «مطل الغني ظلم 
وسن اع الى ار 00 - في غير الصحيحين -: «.. وإذا أحيل 
أحدكم على مليء فليحتل)”" . 

وأما الاجماع فقد قال الموفق ابن قدامة كُزَنْهُ: (أجمع أهل اد على 
جواز الحوالة في الجملة)اه" .. 


التخريج الفقهي للحوالة: 

اختلف العلماء فى التكييف الفقهى للحوالة» ويحكى الموفق ابن قدامة 
هذا الاختلاف EE‏ المع فل ( اق 20 - أي الحوالة - 
بع فة الیل ی ا ف دنه ا لاق فة الال عل ر جار اا عر 
القبض رخصة» لأنه موضوع على الرفق» فيدخلها خيار المجلس لذلك. 
والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه» ليس بمحول على غيره» لأنها لو كانت 
بيعاً لما جازت لكونها بيع دين بدين» ولما جاز التفرق قبل القبض لأنه بيع 
مال الربا بجنسه» ولجازت بلفظ البيع› ولجازت بين جنسين كالبيع كلهء ولأن 
لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع» فعلى هذا لا يدخلها خيارء وتلزم بمجرد 
العقدء وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله)اه.اه 


وقال ابن القيم 7 0 الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس 


)١(‏ صحيح البخاري (5575». 555) (كتاب الحوالة» باب هل يرجع في الحوالة)» وباب 
(إذا أحيل على مليء فليس له رد)» صحیح مسلم (۳/ ۱14۷( رقم .)١655(‏ 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (۲/ 1۳ »)٤‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5”/ 
١‏ كتاب الحوالة» باب (إذا أحيل على مليء فليتبع ولا يرجح على المحيل)» وابن 
ا شيبة في المصنف /٥(‏ ۲۸۷)» كتاب البيوع› (باب في مطل الغني ودفعه)» والبزار 
في كشف الأستار (1/ )٠٠١‏ (كتاب البيوع» باب مطل الغني ظلم)» وأبو يعلى في 
مسنده (۲۲۹/۱۱) رقم »)٤٤(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 60 77) وقال: 
(رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة» هو ثقة)اه. 

.)٥1/۷( )4( .)61/۷( المغني‎ (۳) 

)0( إعلام الموقعين عن رب العالمين »)۳٤١/١(‏ الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 
وانظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني : فتح الباري .)٤٦٤ /٤(‏ 


۱۱۹ 


البيع» فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاءء فإذا 
أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل» 
ولهذا ذكر النبي ئي الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح: 
«مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»'» فأمر المدين بالوفاء 
ونهاه عن المطل» وبين أنه ظالم إذا مطلء وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل 
على مليء. ٠.‏ ووفاء الذين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب 
المعاوضة. . .)اه. ) 

ومن خلال هذا العرض لكلام أهل العلم نجد أن من العلماء من يرى أن 
الحوالة بيع..» ومنهم من يرى أنها عقد إرفاق مستقل بنفسهء. وهذا الرأي 
الأخير ‏ هو الراجح ‏ والله أعلم . وذلك لقوة استدلال أصحاب هذا 
القولء ولضعف استدلال أصحاب القول الآخر. . . والله أعلم. 


علاقة الكمبيالة بالحوالة: 

بعد هذا العرض المفصل للحوالة من جهة تعريفهاء وحكمهاء والتكييف 
الفقهي لها. . نعرض فيما يأتى لبيان علاقة الكمبيالة بالحوالة عند من ألحقها 
ا و المحيل فى العرالة ينقابة ”لماه قن اک وا 
عله با المرب غلب والال ع ال ا ردي ووه 
علاقة بين الساحب والمستفيد يكون فيها الأول مديناً للثاني كالعلاقة بين 
المحيل والمحالء والتي يكون فيها المحيل مديناً للمحال. .» كما يفترض 
وجود علاقة بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائناً للثانيء 
العلاقة بين المحيل والمحال عليه» والتي يكون فيها المحيل دائناً للمحال 
ا 


مناقشة هذا التخذريم: 
بعد هذا العرض المفصل لهذا التخريج أرى أنه تخريج قاصرهء إذ أنه 


. سبق تخريجه في (ص9١١) من هذا الببحث‎ )١( 


(۲) ينظر: عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية (ص7960). 
ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص۸٤۳»›‏ ۸۹). 


١ 


لا ينطبق على جميع صور الكمبيالة» وإنما ينطبق على بعضهاء وهي الحالات 
التي يكون فيها المستفيد دائناً للساحب» والمسحوب عليه مديناً للساحب» وقد 
سبق القول بأن الكمبيالة يمكن سحبها من قبل الساحب على المسحوب عليه 
الوائم كن الج سس ورد احير ل م المسحوب عليه بدفع 
يمتها لفك إلا وها بل إنه يجوز أن يكون المسحوب عليه هو 
الساحب e:‏ ..» وهذا لا ينطبق على الحوالة عند جمهور التقهاء” 0 إذ 
أنهم يعتبرون أن من أحال شخصاً على من لا دين له عليه فإن هذا ليس من 
e‏ وإنما هو وكالة في الاستقراض ممن أحاله عليه ثم إن كثيراً 
من الفقهاء يشترطون لصحة الحوالة اتفاق الدينين في الحلول ويد 
کان la‏ ا والآخر موْجَّلًا أو العكس لم تصح rS‏ هذا لا 
ينطبق على الكمبيالة كما هو ظاهر. .» فتبين أنه لا يصح تخريج الكمبيالة على 
الحوالة بإطلاق» حابم و وى الجاراك مرو كا سور بوه بر والله 


أعلم . 


)١(‏ ينظر: (ص58) من هذا البحث. 2 (؟) ينظر: (ص8ل/اء ۷۹) من هذا الببحث. 

(۳) من المالكية والشافعية والحنابلة. . . انظر: القاضي عبد الوهاب البخدادي: المعونة 
على مذهب عالم المدينة Ob‏ الفيروزابادي الشيرازي (أبو إسحاق): التنبيه في 
الفقه الشافعي (ص١أ١٠)»‏ الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه‏ 
- ۱۹۸۳ م. منصور بن يونس البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستقنع )١١١/١(‏ مع 
حاشية الروض لعبد الرحمن بن قاسم . 

)٤(‏ أما الحنفية فيرون أن O EA‏ لا دين لةه لبه :قال الكاساني في بدائع 
الصنائع :)١7/5(‏ (.. تصح الحوالة سواء كان للمحيل على المحال عليه دين أو لم 
يكن . . )اه. 

(0) وهذا عند الشافعية والحنابلة» أما المالكية فإنهم يشترطون لصحة الحوالة أن يكون 
الين المحال به حالاًء ولا يشترطون حلول الدين المحال عليه...» أما الحنفية فلم 
أقف على رأي لهم صريح في هذه المسألة..» والظاهر أنهم لا يشترطون اتفاق 
الدّينين في الحلول والتأجيل» بدليل أنهم لما ذكروا شروط صحة الحوالة وشروط 
المحال به لم يعدوا هذا من الشروط... انظر: علاء الدين الكاساني (أبو بكر): 
بدائع الصنائع .)١7/5(‏ محمد المغربي الحطاب (أبو عبد الله): مواهب الجليل (0/ 
۳). يحيى بن شرف النووي : روضة الطالبين .)757١7/5(‏ برهان الدين إبراهيم بن 
مفلح: المبدع في شرح المقنع .)۲۷۲/٤(‏ 


۲1 


وهو التخريج القاضي بإلحاق الكمبيالة بالقرض. .» وقبل الكلام عن 
حقيقة هذا التخريج ومناقشته يحسن أولا توضيح المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للقرض» وبيان حكمه الشرعي» والأصل فيه. . 


تعريف القرضص: 

القرض في اللغة: القطع. يقال: قرض الشيء يقرضه قرضاً إذا قطعه» 
قال ابن فا كأنهُ: (القاف والراء والضاد أصل صحيحء وهو يدل على 
القطع» يقال: قرضت الشيء بالمقراض» والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك 
لتقضاه» وكأنه شيء قد قطعته من مالك . . .)اه 


تعريف القرض اصطلاحا: 

عرف القرض بعدة تعريفات... من أحسنها أنه: (دفع مال إرفاقاً هخ 
ينتفع ودل 

قال الموفق ابن قدامة ك : (القرض مندوب إليه في حق المقرض› 
مباح في حق المقترض)اه. 

والأصل في ذلك السنة والإجماع . 

أما السنة: فقد وردت عدة أحاديث منها: 


/١١( ابن منظور: لسان العرب‎ .)١1١١١/7”( ينظر: إسماعيل الجوهري: الصحاح‎ )١( 
أحمد بن محمد الفيومي: المصباح المنير (ص7517).‎ .).١ 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازي» ولد سنة (۳۲۹ه)ء أصله 
من قزوين» وأقام مدة في همذان ثم انتقل إلى الري فتوفي بها سنة (140ه)» ويعتبر 
من أئمة اللغة والأدب» وله مصنفات عديدة» منها: «معجم مقاييس اللغة» و«المجمل» 
و«فقه اللغة وسئن العرب» المسمى بالصاحبي» و«جامع التأويل في تفسير القرآن» 
و«أوجز السير لخير البشر». 
انظر: وفیات الأعیان (۱/ ۰۱۰۰ ۱۰۱)» شذرات الذهب (۳/ ۱۳۲)ء الأعلام (۱۹۳/۱). 

(۳) معجم مقاييس اللغة »۷١/١(‏ ۷۲). 

03005 ینظر : : منصور البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )٤( 

(5) المغني (579/5). 


۱۲۲ 


١ 


عن أبي رافع دنه أن رسول الله ية استسلف من رجل کا فقدمت 
عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع 
إليه أبو رافع فقال: لم أجد إلا خياراً”' رباعياً”". فقال كَلهِ: «أعطه فإن 
خير الناس أحسنهم قضاء». 


مرتين إلا كان كصدقة مرة» . 


أما اللإجماع : فقد قال الموفق بن قدامة ك : (أجمع المسلمون على 


(7) 


علاقة الكمبيالة بالقرض: 


بعد هذا العرض لحقيقة القرض وحكمه الشرعي. . نعرض فيما يأتي 


لبيان علاقة الكمبيالة بالقرض عند من ألحقها به» وتتضح هذه العلاقة من خلال 
التعريف لكل منهما وقد سبق تعريف القرض بأنه: (دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به 
ويرد بدله)» وسبق تعريف الكمبيالة بأنها: (صك يحرر وفقاً لشكل قانوني 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(۷) 


البكر ‏ بالفتح -: الفتي من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى: بكرة» وقد 


سار لاا 

انظر: ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر .)١59/١(‏ 

قال امن الأثينفى:التهاية (61:/1)+ (يقال : سمل ايان وناقة نغيان» أي مار 
ومختارة)اه. ) 

الرباعي هو: الذكر من الإبل إذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعيته» 
وقيل: طلعت رباعيته. . ويقال للأنثى: رباعية. . ا 

انظر: النهاية »)۱۸۸/٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)۳۷/١١(‏ 

أخرجه ابن ماجه فى سننه »)8١/5(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (707/0)» وابن 
حبان في صحيحه »)418/١١(‏ وقد ضعف البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه (۳۲۹) 
إسناده. . » لكن ذكر محمد ناصر الدين الألبانى فى إرواء الغليل (777/65 )١79-‏ أن 
لحد ا ا رى جوع ل در اخ ا ا اا جات 
الصحيحة (5/ 7١‏ - ؟77) رقم (99هه١).‏ 

سبقت تر جمته (ص٤۲)‏ من هذا الببحث . () المغنى (579/5). 

يظرةة فی ٠‏ من هذا للدت 


۱۲۳ 


معين» ويتضمن أمرأ من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى 
المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الاطلاع» أو في تاريخ معين» أو 
ل لو ال خفن ثالث لمن الستفيد))" + بوسيق القول: اه ةرضن 
في الكمبيالة وجود علاقتين سابقتين لإصدارهاء الأولى: بين الساحب 
والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائنا للثانىء والثانية: بين المستفيد 
e N O O aa‏ 
ال ن بعد ا و ا ی ی ا وو ف 
وفي العلاقة الثانية بين المستفيد والساحب يمثل المستفيد دور المقرض 
والساحب دور المقترض» فعندما يأتى المستفيد إلى الساحب ويطالبه بما له 
عليه من الدين فإنه يوفيه بما له من الدين عند المسحوب عليه وذلك عن طريق 
سحب الكمبيالة» وحينئذ فالساحب يمثل دور المقرض والمقترض في الوقت 
نفسهء ولذلك يوفي ما عليه بالنسبة للمستفيد بما له عند المسحوب عليه» وبناء 
على ذلك فإن الكمبيالة لا تخرج في تخريجها الفقهي عن كونها إقراضاً أو 
اث افا شس الاي والسحفوت علية و المسفيد مد 


مناقشة هذا التخريح: 


هذا التخريج مبني على أن العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه» وما 
بين المستفيد والساحب تمثل قرضاًء وهذا ليس بلازم» إذ أنه يمكن أن تكون 
تلك العالاقة نيعا وشراف أو أخارة واس ارا وتخو لك ا ان کون :لاف 
تمثل قرضاً أمر نادر» إذ أن تداول الكمبيالة يكون في الأعم الأغلب في 
المعاملات التجارية وبين التجار. . .» ثم على تقدير كون العلاقة تمثل قرضا 
فإنه يرد على ذلك ما سبق إيراده على التخريج الباق من اانه لا نطق غاي 
جميع صور الكمبيالة» وإنما ينطبق على بعضهاء وهي الحالات التي يكون فيها 
الك وات للاج ولحت اة ماتا الاج وكا كر 


)١(‏ ينظر: (ص45) من هذا البحث. 
(0) ينظر: (ص١٤)‏ من هذا الببحث. 
قر ينظر : ستر الجعيد : أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص 276١٠‏ ۱( . 


۲۶٤ 


00 
اا 


التخريج الرابع 
وهو تخريج الكمبيالة على أنها: أمر أداءء يقول أحد الباحثين في بيان 
وجهة هذا التخريج”"': (.. وأرى أن هذا الوصف هو الأقرب لوصف هذه 
الور فة ووا غاا لعدة امور : 
| - أن العقود التي ألحقت الكمبيالة بها لا تنطبق عليها في جميع الصور 
والأحوال. وإن كان ذلك لا يمنع من إعطاء كل صورة ما يناسبها من 
العقود الشرعية إذا تحققت شروط ذلك الوصف فيها. 
؟- أن هذا الوصف أعم ويمكن أن يشمل كل الصور والحالات» فأمر الأداء 
أعم من أن يكون الدين الثابت في ذمة المحال عليه (المسحوب عليه) بل 
يشمل الأداء وكالة في الإقراض والاقتراض . 
- يمكن على ضوء هذا التخريج أن يفسر ما يحاط بالورقة التجارية من 
خصائص ومميزات قد يتكلف لها حينما تلحق الورقة التجارية بعقد معين 
كالحوالة مقلة . 
ة - أن قاعدة حرية الشروط في الفقه الإسلامي والتي لها نصيب كبير من 
احا و ائ ترق عن كن من الأمون فى هله المفابلات. د 
مناقشة هذا التخريج : 
بعد هذا العرض لهذا التخريج يظهر أنه خارج عن محل البحث. .» إذا 
أن محل البحث إنما هو في تخريج الكمبيالة على عقد من العقود الشرعية 
المعروفة عند الفقهاء» ووصف الشيء بأنه أمر أداء ليس من هذا الباب» وإنما 


0 ن ھا ادت 

(۲) ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص١٠٠)»‏ وانظر: 
الموسوعة الفقهية (الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الطبعة 
التمهيدية › النموذج الثالث ‏ الحوالة ‏ (ص777). 


١" 


هو كلام إنشائي وصفي وليس تخريجاً. . . »> وكون العقود التي ألحقت الكمبيالة 
بها لا تنطبق عليها في جميع الصور ليس مبرراً لأن تخرج الكمبيالة بهذه 
الطريقة» وما قيل من أن هذا الوصف وصف عام يشمل جميع الحالات 
والصور فمسلم به» لكنه لا يصلح لأن يكون تخريجاًء وكذا القول بأنه على 
ضوء هذا التخريج يمكن أن يفسر ما يحاط بالورقة التجارية من خصائص 
ومميزات» وأن قاعدة حرية الشروط يمكن تطبيقها على هذا الوصف أكثر من 
غيره يسلم به لو كان هذا الوصف يصاح لأن يكون تخريجاً» لكنه مجرد وصف 
للكمبيالة. . . والله أعلم . 


الراجح في تخريج الكمبيالة : 


بعد هذا العرض المفصل والمناقشة لما قيل في التكييف الفقهي للكمبيالة 
من تخريجات. . عرض اباد الراجع ی ا وقد تبين من خلال 
مناقشة تلك التخريجات أن كلا منها لا يخلو من مقال» وأضعفها التخريج 
الرابع» وقد تقدم ‏ قريباً - القول بأنه لا يصلح لأن يكون تخريجاً وسبق بيان 
السبب في ذلك...» وأما التخريجات الثلاثة الأولى فيلاحظ عليها القصور 
وعدم الشمول لجميع صور الكمبيالة كما سبق بيان ذلك مفصلا. .» ولذلك 
فالذي يظهر - والله أعلم ‏ في التخريج الفقهي للكمبيالة: أنها عقد مركب من 
عدة عقودء فهي تارة تكون بمعنى السفتجة» وتارة تكون بمعنى الحوالة» وتارة 
تكون بمعنى القرض أو الوكالة فى الإقراض أو الاقتراض. . . » وقد سبق بيان 
اللحالات الى فكون: فيه الكسيالة تمع التنتعة» والحالآات التى كوت فيها 
من الان وال ات ال ن ها ي ا ي أو ال فيه 
اح و اف وااو ع غ كه فى ا 
سبق عرض أقوال الفقهاء في التخريج الفقهي لها..» وترجح للباحث أنها تارة 
تكون بمعنى القرض» وتارة تكون بمعنى الحوالة”'. .» فكذلك الكمبيالة عقد 
مركب من عدة عقود على ما تقدم. . . والله تعالى أعلم. 


20220 ينظر : (رص8١23‏ 6) من هذا البحث . 


۱۲٢ 


المطلب الثاني 
حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية 


يتضح حكم التعامل بالكمبيالة شرعاً من خلال التخريج الفقهي لهاء 
وقد تقدم ‏ قريباً - القول بأن الراجح في التخريج الفقهي للكمبيالة أنها عقد 
مركب من عدة عقودء فهي إما بمعنى السفتجة. وهي جائزة ‏ على القول 
الراجح”'؟ _. ا ا وهي جائزة اجا أو بمعنى القرض 
أو الوكالة فيه وذلك جائز بالإجماع كذلك”". وبناء على ذلك فلا محذور 
شرع :من تعرير: الكمبيالة والتعاما ها :+ سى من ذلك ما قط 
فيه التقابض من الطرفين كالصرف» أو من طرف واحد كالسلم”» فلا يجوز 
أن تحرر بها الكمبيالة إذا كانت الكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل...» وبناء 
على ذلك لا يجوز لأحد أن يصرف دولارات أمريكية إلى ريالات سعودية 
- مثلاً - مع تحرير كمبيالة بأحد العوضين أو كليهما إذا كانت هذه الكمبيالة 
لا تحل إلا بعد أجل'''؛ وذلك لأنه يشترط في ذلك الصرف التقابض في 


)١(‏ ينظر: (ص8١٠ )١١15-‏ من هذا البحث. (5) ينظر: (ص86١١)‏ من هذا البحث. 

(6) ينظر: (ص177١)‏ من هذا البحث. 

(:) ينظر: عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية (ص396). 
عبد الله الطيار: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص7”5١2 .»)١77‏ الناشر: دار 
الوطن» الرياضء الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 
العلماء. . . 
انظر: عبد الله بن محمد الموصلي : الاختيار لتعليل المختار (7/ 275 7386). الناشر : 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالئة» 96١ه.‏ الحافظ ابن عبد البر القرطبى (أبو 
عمر): الكافي في فقه أهل المدينة (ص۳۳۷). يحيى بن شرف النووي (أبو زكريا): 
روضة الطالبين (7/5). شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي : الشرح الكهر 
على المقنع 1/1 278 . منصور بن يونس البهوتي : الروض المربع شرح زاد 
المستقنع بحاشية ابن قاسم (5/0» o£‏ 9(). 

(0) تمنع كثير من الدول رعاياها من أن يتعاملوا بغير عملة بلدهم. .» وقد نص نظام = 


۲۷ 


مجلس العقد وهو غير متحقق فى الكمبيالة التى لا تحل إلا بعد أجل. . . 

كما أنه لا يجوز تحرير الثمن (رأس المال) في السلم بكمبيالة لا تحل 
إلا بعد أجل لأنه يشترط لصحة السلم أن يقبض المسلم إليه أو وكيله الثمن 
تامأ في مجلس العقد كما تقده'"”". . . 


2 +2 ج 


- الأوراق التجارية السعودي على أن يكون الوفاء بالورقة التجارية بالنقد المتداول فى 
المملكة (الريال السعودي) حسب سعره يوم الاستحقاق» فإن كان المبلغ محدداً بعملة 
أجنبية فيحدد بما يعادله من العملة الوطنية حسب سعر الصرف يوم الاستحقاق... 
انظر: المواد (55» ج/894: 22٠١7‏ وانظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية 
(ص7١).‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١18١).‏ 

.)١7ا/( ينظر: الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٥٥٠›‏ 
0( . 


۲۸ 





التخريج الفقهي للسند لأمر وحكم التعامل به 
قي الشريعة الإسلامية 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول 
التخريج الفقهي للسند لأمر 
سبق في المبحث الأول من هذا الفصل الكلام في التخريج الفقهي 
للكمبيالة وحكم التعامل بها في الشريعة الإسلامية...» وننتقل في هذا 
المطلب للكلام في التخريج الفقهي للسند لأمر الذي ينبني عليه حكم التعامل 
به في الشريعة الإسلامية والذي سيأتي الكلام عنه ‏ إن شاء الله - في المطلب 
الثانى. . 


ومجمل ما وقفت عليه من الآراء - التي كتبت في التخريج الفقهي للسند 
افر راان 


الأول : أنه وشقة بدين. . 

الثاني : أنه قرض . . 

0 نان عرض مفصل لهذين التخريجين. وبيان وجهتهماء 
التخريج الأول : 


وهو التخريج القاضي بأن السند لأمر وثيقة بدين» وقبل الكلام عن حقيقة 
۱۲۹ 


هذا التخريج يحسن أولاً تعريف السند لأمرء وقد سبق القول بأنه: (صك 
يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين 
أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى المستفيد)9 © ومن خلال هذا 
مديونية TOT‏ هذا السند*) فهذا الد ثيقة لذلك ال 
الذي تعهد المحرر بسداده عند حلوله لصالح المستفيد» يقول أحد الا 
ناث الوضقتة الفقهي ,للك لامر ٠‏ ب :(عين: التامل :فى السند لاش دأو ادن 
نجد أنه لا يعدو أن يكون وثيقة بدين على شخص» ولكنها وثيقة يحوطها عرف 
خاص› فبالنسبة للعلاقة بين المستفيد من السند وبين المحرر فهي علاقة الدائن 


وهو التخريج القاضي بإلحاق السند لأمر بالقرض...» ويظهر وجه هذا 
التخريج بالنظر إلى تعريف كل من السند لأمر والقرض» وقد سبق القول بأن 
السند لأمر: (صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ 
معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى المستفيد)» 
وأن القرض: (دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله)“ فالمحرر في السند 
لأمر يمثل دور المقترضء» لكونه هو الذي يتعهد بدفع مبلغ معين للمستفيد 
مقابل علاقة سابقة بينهما والتي تمثل القرض نفسه» والمستفيد يمثل دور 


)١(‏ (۲) ينظر: (ص٤٤»ء )٤١‏ من هذا البحث. 

: ستر الجعيد : أحكام الأوراق النقدية والتجارية فى الفقه الإسلامى (صلاه 2)7 وانظر‎ (F۳) 
عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية (ص 96”). عبد الله‎ 
.)١15ص( الطيار: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق‎ 

(8) ينظر: (ص17١)‏ من هذا البحث. 


1 


المقرض» لكونه هو الذي يحرر السند لصالحه دع م مين مايل تلقي 
ن 020 
المحرر منه قيمة . 


بعد هذا العرض لما قيل في التكييف الفقهي للسند لأمر من 
تخريجات . . » يظهر - والله أعلم ‏ أن التخريج الأول القاضي بأن السند لأمر 
وثيقة بدين هو الأقرب» وذلك لكون هذا التخريج ينطبق على السند لأمرء فإن 
الدين عند جمهور الفقهاء: (كل ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي 
ثبوته)”''» فيدخل في مسمى الدين كل ما لزم في الذمة من أموال..» ويدخل 
في ذلك السند لأمر فإنه تعهد من المحرر بدفع مبلغ معين لشخص آخر (هو 
المستفيد)» فهو يعني مديونية المحرر للمستفيد بسبب علاقة سابقة بينهماء» وقد 
وثقت هذه المديونية بهذا السند المحاط بالحماية القانونية التي يوفرها له قانون 
الصرف. . 


وأما التخريج الثاني القاضي بإلحاق السند لأمر بالقرض فهو داخل في 
التخريج الأول» إذ أن القرض يدخل في عموم مسمى الدين"» ثم إن العلاقة 
بين المحرر والمستفيد لا يلزم أن تكون قرضاًء بل الغالب أنها تكون في ديون 
مؤجلة بسبب علاقات تجارية قائمة بينهماء ويحتاج معها الدائن إلى توثيق دينه 
عن طريق السند لأمر...» وحينئذ فالأقرب تخريج السند لأمر على أنه وثيقة 


© يتظر: عبد الرؤاق السحهورىة الوسيط فى القانون (0)4//5 التاشيرة :دان إتعياء 
التراث الحربي» بيروت. علي السالوس: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام 
(ص۳٤)»‏ الناشر: دار الحرمين» الدوحة, الطبعة الأولى» 7٠5١ه ‏ ۱۹۸۳م. 

(۳()۲) ینظر : نزيه حماد: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص65١)2‏ 
الناشر: الدار العالمية للكتاب الإسلامى» الرياض» الطبعة القالقةء 516١اه-‏ 
۵ „م. ۰ 


١١ 


المطلب الثاني 
حكم التعامل بالسند لأمر في الشريعة الإسلامية 
يتضح حكم التعامل بالسند لأمر من خلال التكييف الفقهي له» وقد تقدم 
- قريباً - القول بأن الراجح في التخريج الفقهي للسند لأمر أنه وثيقة بدين» 
وبناء على ذلك فلا محذور شرعاً من تحرير السند لأمر والتعامل بهء لان الله کل 


م ررر ر 1 414 


أمر بتوثيق الديون بالكتابة فقال كك: «يابها آلب ءامنا لدا دين بن إل 
آمل شسكى ابوه . . . » الآية [البقرة: 187]» قال الحافظ ابن كثير”'© كله : 


ع 


(هذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعامللات مؤجلة أن 
يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط للشاهد» وقد نبه على 
هذا ا آخر الآية حيثث قال : ودیک ل مسلط غدل د لَه قوم دة وَأ أ 
ت اسم (Y)‏ 

ATE... و‎ 


لكن هذا الحكم مشروط بما إذا كان السند لأمر فيما لا يشترط فيه 
التقابض . .: وذلك لأن ما يشترط فيه التقابض - سواء كان من الطرفين 
كالصرف أو من طرف واحد كالسلم لا يجوز أن يحرر به السند لأمر إذا كان 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عمرو بن كثير البصري الدمشقى أبو الفداء عماد الدين» حافظء 
فقيه» مؤرخ» ولد في بصرى بالشامء» ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه خاو أبيه 
وعمره ص ستین . .¢ ورحل في طلب العلم. 6 ولازم الحافظ المزي وقرأ عليه 
تهذيب الكمال» وقرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية وامتحن بسيبه . . » قال عنه الحافظ 
ابن حجر: (اشتغل بالحديث مطالعة کی متونه ورجالهء وجح التفسير» وشرع في كتاب 
كبير في الأحكام لم يكمل» وجمع التاريخ الذي أسماه البداية والنهاية» وعمل طبقات 
الشافعية وشرع فيشرح البخاري. . .)اه. توفي نك )£ (AVY‏ لله وله مصنفات 
عديدة» من أشهرها تفسيره المسمى باتفسير القرآن العظيم» وله في التاريخ: «البداية 
والنهاية)» وفى مصطلح الحديث: «اختصار علوم الحديث» وفى السيرة: «الفصول 
في اختصار سيرة الرسول»»ء وفي الأحكام «شرح صحيح البخاري» ولم يكمله. وة 
التراجم: «طبقات الشافعية». 
انظر: الدرر الکامنة ۳۷۳/۲۷ 4/ا). شذرات الذهب .771١/5(‏ ۲۳۲)ء الأعلام 
.)35١/1١(‏ 


(۲) تفسیر ابن كثير .)5١7/١(‏ 


١7 


لا يحل إلا بعد أجل كالكمبيالة ٠...‏ وبناء على ذلك فلا يجوز صرف 
جنيهات مصرية إلى ريالات سعودية - مثلاً - أو العكس مع تحرير سند لأمر 
بأخد العوضين أو كليهماء وذلك لآنه تشترط فى ذلك الصرف التقابض في 
كما أنه لا يجوز تحرير الثمن (رأس المال) في السلم بسند لأمر لا يحل إلا 
بعد أجل. وذلك لأنه يشترط لصحة السلم أن يقبض المسلم إليه أو وكيله الثمن 
افا ف فاس الف ي 


2 علي عن 


(1) ر ر ا الت 

(۲) ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص‌٥۳۰۔-۹١).‏ 

(۳) يحسن التنبيه هنا إلى الفرق بين السندات التي هي نوع من أنواع الأوراق الماليةء 
والسندات لأمر التي هي نوع من أنواع الأوراق التجارية» فالأولى تشتمل غالبا على 
الفقهي لها مجرد وثيقة بدين متى ما تم دفع قيمتها في تاريخ استحقاقها. فإن المدين 
لا يدفع سوى المبلغ الذي تضمنته هذه الورقة» ولكن إن تأخر عن الدفع في تاريخ 
الاستحقاق فإنه مطالب بدفع مصاريف إضافية قام بدفعها المستفيد من أجل الحفاظ 
على حقه الثابت فى الورقة التجارية. مثل مصاريف تحرير احتجاج عدم الوفاء التي 
تدفع عادة لمكتب الاحتجاجات. 
انظر: الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية (ص*” ‏ 57) من هذا البحث. 


۳۴۳ 





التخريج الفقهي للشيك وحكم التعامل به 
في الشريعة الإسلامية 


تمهيك . ) 

تقدم تعريف الف بأنه؛ (صك يحرر وفقاً لشكل معين» يتضمن أمراً صادراً 
من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ 
معين من النقود إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد الاطلاع)''. 

والشيك بهذا التعريف يتنوع إلى عدة أنواع. . .» وتختلف هذه الأنواع 
فيما بينها فى وصمها الفقهي وحكمها الشرعى. .» ولذلك ستكون دراستنا - إن 
شاء الله تعالى ‏ لكل نوع منها على حدة.. في ضوء المطالب الآتية : 

المطلب الأول 
الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد 

يتضح من تعريف الشيك السابق أنه يفترض فيه ثلاثة أشخاص هم: 
الأمر بالدفع”"". والمسسقيد وهو الشكضى الذق خر ر الك م أجل كما 
أنه يفترض عند إنشاء الشيك وجود علاقتين سابقتين : 


)١(‏ ينظر: (ص۹٤‏ - 20) من هذا البحث. 

(۲) يشترط النظام التجاري السعودي أن يكون المسحوب عليه في الشيك مصرفاً. . . 
وهناك أنظمة تجارية لبعض الدول لا تشترط ذلك... انظر: (ص١20)‏ من هذا 
البحث . 


۳٤ 


الأولى: بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائناً للثاني 
(وتسمى مقابل الوفاء أو الرصيد)ء وهذه العلاقة تقوم دائماً على أساس تعاقدي 
يتمثل في عقد فتح الحساب المصرفي. 

والثانية: بين الساحب والمستفيد يكون فيها الأول مديناً للثاني (وتسمى 
القيمة الواصلة)؛ وبناء على ذلك فإن الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له 
فيه رصيد لا يعدو أن يكون وثيقة بدين تقضي بإحالة محتواه من ذمة ساحبه إلى 
ا لمر ت ع م کا ورو باه کی هه واد على ذلك 
فالأقرب ‏ والله أعلم ‏ في التخريج الفقهي لهذا الشيك أنه حوالة يكون فيها 
المحيل هو الساحب» والمحال هو المستفيدء والمحال عليه هو المسحوب 
عليه (الذي هو المصرف""'. . . 


ويرد على هذا التخريج : أن ساحب الشيك يعتبر ضامناً لقيمته حتى يتم 
سداده. . » بينما الحوالة تعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى» وهذا يعنى 
براءة ذمة المحيل من الدين إذا كانت الإحالة على ملىء”'". . 


ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: مسألة براءة ذمة المحيل إذا كانت 
الإحالة على مليء ليست محل إجماع (وإن كان ذلك هو رأي جمهور 
اللا € فقك ذهب عفن الفقهاة إلى أن المحيل لأ هرا بالخوالة حي .يفن 


«(0° ۳4( ينظر: عبد الله بن سليمان المنيع : بحوث في الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 
التاشتر : المكتي الإسلامفي» يروت الطبعة الأولى: 415 اهن غلى: الشالوس::‎ 
معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام (ص208). ستر الجعيد: أحكام الأوراق‎ 
.)"5١ص( النقدية والتجارية فى الفقه الإسلامى‎ 

(0) ينظر: ال ا 00/1 (إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ عبد الله المنيع: بحوث في الاقتصاد الإسلامي 
(ص١6١5١).‏ ظ 

(0) ينظر: عبد الله بن محمود الموصلى: الاختيار لتعليل المختار .)٤/۳(‏ القاضى 
عبد الوهاب البغدادي: المعونة على مذهب عالم المديئة (؟//771١).‏ علي بن محمد 
الماوردي (أبو الحسن): الحاوي الكبير (5/ .)57١ »57١‏ موفق الدين عبد الله بن 
قدامة (أبو محمد): المغني (۷/ .)٠١‏ 


o 


الال ف الو ت ا الوا ا و واخ مد ف 
الحنفية”"» فيمكن تخريج المسألة بناء على هذا القول...» وعلى تقدير أن 
هذا القول مرجوح وأن القول الراجح هو قول أكثر العلماءء وهو أن المحيل 
يبرأ بالإحالة على مليء» فيمكن تخريج هذه المسألة بأن نعتبر الساحب للشيك 
محيلاً وضامناً سداده في الوقت نفسه باعتبار أن طبيعة الشيك تقتضي ذلك 


الضمان» وقد ذكر كثير من الفقهاء أن للمحال أن يشترط على المحيل ملاءة 
المحال عليه» فإذا تبين أن المحال عليه معسر أو مفلس» أو مات بعد الإحالة 


عليه ونحو ذلك فإن له الرجوع على المحيل لقول النبي ئة: «المسلمون على 
شروطهم»“» و(لأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة فيثبت الفسخ 


)١(‏ هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» الفقيه المجتهدء صاحب الإمام أبي حنيفة» قال عنه 
يحيى بن ميمون : ثقة مأمون. وقال عنه الذهبي في السير: (هو من بحور العلم» وأذكياء 
الوقت» تفقه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان ممن جمع بين العلم والعمل» وكان 
يدري الحديث ويتقنه)اه. توفى سنة (۸٥۱ه).‏ انظر: طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳۸۷» ۳۸۸)» 
سير أعلام النبلاء (۳۸/۸- ١٠)ء‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۳/ .)۲٠۷‏ 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى (أبو عبد الله)» صاحب أبى حنيفة» فقيه 
العراق» إمام بالفقه والأصول» وقد أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة وتممه على القاضي 
أبى يوسف» ولى القضاء للرشيد بعد القاضى أبى يوسف,. له مصنفات عديدة» منها : 
اأ و«الزيادات» و«الجامع الك و«الجامع الصغير) و«الأصل»» توفي بالري 
سنة (۱۸۹ه). انظر: وفيات الأعيان (5/ »)١85‏ سير أعلام النبلاء (9/ 1175 - ١١١)ء‏ 
شذرات الذهب (١/١؟57).‏ 


(0) ينظر: عبد الله بن محمود الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (”7/ 5). محمود بن 
أحمد العيني: البناية في شرح الهداية (1/ 575). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه (54/ 2084» والحاكم في المستدرك »235١١/5(‏ والدارقطني 
في سننه (۳/ ۲۷)» من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً إلى النبي كَل وفي سنده: 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوق قال عته ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتايع علية) 
وقال عنه الشافعي : من أركان الكذب» وقال عنه ابن حبان: له عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة. . وقال الدارقطني: متروك» ومع ذلك فقد قال الترمذي عن هذا 
الحديث: (حديث حسن صحيح)اه. وقد انتقد الترمذي لتصحيحه هذا الحديث» قال 
الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (501//7): (أما الترمذي فقد روى هذا الحديث 
وصححه.ء فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)اه. لكن قال الحافظ ابن حجر= 


١5 


بفواته» كما لو اشترط صفة في المبيع» وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق 
العقد بدليل اشتراط صفة في المبيع». 


وبناء على ذلك فإن اشتراط ضمان المحيل سداد قيمة الشيك أشبه 


باشتراط ملاءة المحال عليه الذي يترتب عليه الرجوع على المحيل في حالة 
المتعاملين ضامن لقيمته حتى يتم سذاده» والمعروف عرفاً كالمشروط ل 
كان الما جي تد اقوط صله عد سخ للك انت اه وه 


المطلب الثاني 
الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد 
تقدم في المطلب السابق تخريج الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له 


00) 
(0 


(۳) 


في الفتح )40١/5(‏ (كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرء لكن البخاري ومن تبعه 
كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره)اهء وقال في بلوغ المرام (ص”187): (كأنه اعتبره 
ا الترمذي ‏ بكثرة طرقه)اه. 

وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة» فروي من حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 
أب هريرة» ومن حديث عائشة» ومن حدية انس مز فالك؟ ومن حديث رافع بن 
خديج» ومن حديث عبد الله بن عمر و ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه /٤/١(‏ 
١‏ معلقاً بصيغة الجزم» وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (ولا يخفى أن الأحاديث 
المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه 
حسناً)اه» وقد تكلم محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل )١57- ١47/6(‏ عن 
طرق وشواهد الحديث بالتفصيل ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق 
يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. .)اه. وانظر: نصب الراية .)١١١/٤(‏ 

موفق الدين عبد الله بن قدامة: المغنى (۷/ .)٦۲‏ 

قاقدةة :(المعووق عرفا كالمشروط شرطاً) هى إحدى القواعد المندرجة تحت القاعدة 
الكلية الكبرئ (الغادة: ميحكمة). .... انظر:: محمد صدقى البوونو: الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية (ص5!١  »)١87‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى ٤۰٤۱ھ‏ - 1987م. 

ينظر: عبد الله بن سليمان المنيع: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (2”59» .)50٠‏ ستر 
الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص١6”‏ - .)۴١۳‏ 


۱۳۷ 


العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد أي أن المحال عليه ليس مديئاً 
للمحيل. .» وقد خرجه بعض الباحثين على أنه حوالة كذلك (ويسميها بعضهم 
بالحوالة على بريء)”''» وهذا على رأي من لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون 
المحال عليه مديناً للمحيل ويجيز الحوالة على من لا دين عليه إذا قبلها. 
وهو المشهور من مذهب الحنفية”''» والصحيح عند المالكية”" وأحد 
الوجهين”““ عند الشافعية» وعلى هذا القول لا تتم الحوالة إلا بقبول المحال 
عليه لها كما هو ظاهر. . ٠.‏ وبناء على هذا التخريج جح فإن الساحب للشيك هو 
المحيل» والمسحوب عليه (الذي هو المصرف) هو المحال عليه» والمستفيد 
هو المحال» والمبلغ المحرر في الشيك هو المحال به. لكن لا : تتم الحوالة إلا 
إذا قبل المصرف ذلك الشيك» وبقبوله له ودفع قيمته م يصبح دائناً 
اا ج 

CS 
حوالة» وإنما هو وكالة في اقتراض» وذلك لأن الحوالة مأخوذة من تحول‎ 
الحق وانتقاله» ولا حق هنا ينتقل ويتحول» ولأن الحوالة معاوضة ولا معاوضة‎ 
وهذا هو القول الآخر عند‎ ٠... هنا وإنما هو وكالة فى اقتراض”‎ 
الجالك :"أ رو لوس ا الشافعية» وإليه ذهب الحنابلة"» وبناء على‎ 


)١(‏ ينظر: محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في الإسلام (ص45). ستر الجعيد: أحكام 
الأوراق النقدية والتجارية فى الفقه الإسلامى (ص7”55). 

(؟) ينظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (11/5). 

(9) ينظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر (أبو عمر): الكافي في فقه أهل المدينة (ص١٠5).‏ 

€3 قال النووي كلش لله في مقدمة المجموع (۱/ )٥‏ في بیان معنى الأوجه عند الشافعية: 
ا الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصله. 
ويستنبطونها من قواعده» ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. . . )اه. 

() ينظر: علي بن محمد الماوردي (أبو الحسن): الحاوي الكبير .)57٠١ :»5١9/5(‏ 

(0) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة: المغنى (/48/1ه. 69). 

4 کر بودن خد ات ن ع ایر ار ع الان ف فاع الا 
(ص١ .)١‏ ا 

(۸) ينظر: علي بن محمد الماوردي : الحاوي الكبير (5/ .)55١ 25١9‏ 

(9) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة (أبو محمد): المغني (09/1). علاء الدين- 


۴۸ 


هذا التخريج فإن الساحب للشيك هو الموكل في الاقتراض» والمستفيد هو 
الوكيل في الاقتراض» والمسحوب عليه (المصرف) هو المقرض. .» يقول أحد 
الباحثين في بيان حقيقة هذا التخريج'؟: (.. هذا في الحقيقة لا يخرج عن 
كونه وكالة في اقتراض بواسطة المستفيدء فبدلاً من أن يذهب المحرر أو 
الساحب إلى المصرف ويقترض منهء أو يحرر شيكاً يكون هو المستفيد فيه فإنه 
بغرن القبك لعدة أغرافى : إنا لوفاء دوين للف عله أو لا تة ركد 


إقراضه. . . )اه. 


وبعد هذا العرض لهذين التخريجين يمكن القول بأن الشيك الموجه من 
العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد ليس فيه محظور شرعي فيجوز تحريره 
والتعامل به. لأنه لا يخلو من أن يكون حوالة أو وكالة فى اقتراض وكلاهما 
جائز. .» ولکن هذا الک رط بم تمن الك اا عن طرق الح 
على المكشوف. إذ أن البنوك لا تقرض فى الغالب إلا بفائدة» ولا تقبل الشيك 
الود الا ن عمل لسر ل فا ريد إل باساب فواتة رر طالب 
الساحب بها مع قيمة ذلك الشيك...» وبناء على ذلك إذا تضمن الشيك 
الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد فوائد ربوية كان محرما لم 
يجز تحريره ولا التعامل به.... لكن على تقدير وجود مصرف إسلامي 
لا يحتسب فوائد ربوية على قبول ذلك الشيك ودفع قيمته للمستفيد فلا بأس في 
تحرير ذلك الشيك والتعامل بو" , , , 


= علي بن سليمان المرداوي (أبو الحسن): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
(6/60؟77). 

)١(‏ ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص7"64). 

(0) ينظر: علي السالوس: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام (ص٤۷).‏ 

(۳) يقول ستر الجعيد في كتابه «أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي) 
(ص٠٠):‏ (. . وعلى المصرف الإسلامي أن يحتاط في هذه المسألة حتى لا تذهب 
أمواله عرضة للضياع . .)اه. 
وأقول: في حالة تبني المصرف الإسلامي قبول مثل تلك الشيكات لا بد من وضع 
ضوابط لذلك بحيث يقصر قبول مثل تلك الشيكات على العملاء المعروفين لدى 
المصرف بالوفاء. ..» ولا يقال لا فائدة للمصرف من قبول تلك الشيكات في هذه- 


۳۴۹ 


المطلب الثالث 
أنواع خاصة من الشيكات 
تضمن نظام الأوراق التجارية السعودي نوعين من الشيكات بالإضافة إلى 
الشيك العادي» وهما: السك المسطر› والشبيك المقيد فی الحسات. .¢ وفيما 
يأتي نعرض لهما كما نعرض للشيكات السياحية وشيكات التحويلات المصرفية 


١‏ الشيك المسطر: 

الشيك المسطر هو: شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز 
بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك» ويترتب على هذا التسطير إلزام 
المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملاء ذلك 
المصرف المسحوب عليه الشيك"'“..» أو إلى مصرف آخر. .» والغرض من 
ذلك هو: تفادي خطر تزوير الشيك أو ضياعه أو سرقته» إذ لا يستطيع المزور 
أو السارق أو الواجد للشيك أن يقبض قيمته إلا إذا كان عميلاً للمصرف 
المسحوب عليه؛ أو عن طريق تظهيره لمصرف آخر ليتولى تحصيله لحسابه. . . 
ففي حال كونه عميلاً للمصرف المسحوب عليه فإن لدى المصرف المعلومات 
الكافية عن عميله والتي تمكن المصرف من التعرف على شخصيته بسهولة 
ويسر. .» ثم إن ذلك العميل يصعب عليه في حالة التزوير أو السرقة ونحو 


= الحال» بل إن له فائدة تتمثل في كسب العملاء وتشجيعهم على التعامل مع ذلك 
المصرف مما يكون سبباً لنجاحه وازدهاره. . .» ثم إن ذلك يعتبر من قبيل القرض 
الحسن الذي ينبغي أن يكون موجوداً في المجتمع الإسلامي الذي يسوده التكافل 

)١(‏ وقد شاع هذا النوع من الشيكات في إنجلترا في أوائل القرن العشرين الميلادي. .» ثم 
جاء قانون جنيف الموحد فأورد تنظيما خاصا به ضمنه الفصل الخامس منه المواد: 
)١1١(‏ و(5١١)‏ و(5١١)...انظر:‏ (ص9", ٠4غ. )۷٤‏ من نظام الأوراق التجارية 
السعودي والمذكرة التفسيرية له. 


۰ 


ذلك أن يتقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه خوفاً من انكشاف أمره واختلال 
ثقة المصرف به..» وفي حال تظهير الشيك ال مصرف آخر فإن المصارف 
عادة تتشدد في شأن الشيك المسطر ولا تفي قيمته إلا بعد التحقق جيداً من 
شخصية الحامل . . ومما يساعد كثيراً على الحد من آثار التزوير والسرقة. 5 


ويعتبر تسطير الشيك من البيانات الاختيارية التي يجوز إدخالها على 
الشكة وز بطي الشيلك من الساحتب أو عن اعد المظيرية 0 
المصرف الذي يقوم تحصيل الشيك ...»> ويكون التسطير عاماً وخاصاً: 
فالتسطير العام هو الذي يترك فيه الفراغ ب بين الخطين المتوازيين على بياض دود 
كتابة أي كلمة» أو كتابة (مصرف أو E‏ اسم مصرف بالذات» 
وفي هذه الحال يجوز للمصرف المسحوب عليه وفاء قيمة الشيك إلى أحد 
عملائه أو ال اق مصرف يتقدم به» وأما التسطير الخاص فهو الذي يذكر فيه 
اسم مصرف معين بر بين الخطين» وحينئذ يتعين على المصرف المسحوب عليه 
وفاء قيمة هذا ال جرا وشيم ود ي » وإلا تعرض 
للمسؤولية بالتعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك» ويجوز تحويل 
التسطير العام إلى تسطير خاص بذكر اسم مصرف معين بين الخطين» أما 
التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام» ويعتبر التسطير نهائياً لا رجعة فيه 
فإذا جرى شطبه أو شطب اسم المصرف فإن هذا الشطب لا قيمة له» وذلك 
وفقاً لنص المادة )١١١(‏ من نظام الأوراق التجارية”''» وإنما اعتبر التسطير 


)١(‏ بل إن بعض البنوك تنصح عملاءها بأن تكون شيكاتهم مسطرة» وتقوم بعض البنوك 
بتسطير نماذج الشيكات قبل تسليمها إلى عملائها. . » ولا يترتب على التسطير تغيير 
وظيفة الشيك باعتباره وسيلة وفاء للتداول بالطرق التجارية» فالشيك المسطر يجوز 
تداوله بالتظهير إن كان اسمياًء أو بمجرد التسليم إن كان لحامله» بمعنى أن كل 
ما يترتب على التسطير هو أن يصبح الشيك غير قابل للصرف إلا بواسطة أحد 
المصارف أو إلى أحد عملاء المصرف e‏ عليه» وهذا ما يحمل على القول 
بأن الفائدة المرجوة من الشيك المسطر لا تتحق إذا تم تظهيره (أو تداوله 0 إل 
حامل حسن النية» إذ يمكن للمزور أو السارق تظهير الشيك للحامل حسن النية. . 
انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص556”. 1517). 

(۲) تنص المادة )١١(‏ من النظام على أنه: (يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره؛ - 


١5١ 


نهائياً لا رجعة فيه لأن شطب التسطير يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع 
5 . 


وأما التخريج الفقهي للشيك المسطر»ء فقد سبق القول بأن الشيك 
المسطر يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على 
صدر الشيك يترتب عليهما إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة ذلك 
الشف إلا لأعة عملانة أن لصوف اخ ي وبناء على ذلك يقال في 
التخريج الفقهي للشيك المسطر ما سبق أن قيل في التخريج الفقهي للشيك 
الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد من أنه: حوالة» يكون المحيل فيها 
هو الساحب» والمحال عليه هو المسحوب عليه» والمحال هو المستفيد"› 

اشتراط المحيل على المحال عليه (عن طريق التسطير) التحقق من شخصية 
المستفيدء وذلك بألا يصرف قيمة الشيك إلا لأحد عملائه أو عن طريق مصرف 
آخر. .» وهو شرط صحيح» لأنه شرط في مصلحة العقدء وقد يثبت بالشرط 
ما لا يثبت بإطلاق العقد. والنبي بي يقول: «المسلمون على شروطهب*. 
وقد سبق ذكر ما يرد على هذا التخريج من إشكالات» وما أجيب به 

ا 
عدي ا 


= وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك...» ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير 
أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين)اه. 
انظر: المذكرة التفسيرية للنظام : (ص74). 

)١(‏ ينظر: زينب سلامة: الوفاء بالشيك المسطر (ص" ”6‏ ٤٤)ء‏ الناشر: دار الوفاء 
للطباعة والنشرء المنصورة» مصرء الطبعة الأولى. ۹ هھ ۔ 1988م. إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص””55. 577). عبد الحميد 
الشواربي : الأوراق التجارية (ص۲۷۷ء ۲۷۸). محمد محمود المصري: أحكام 
الشيك جنائياً وفيا (ضن 1171 0198 اسية مدر : السات التجارية (ض 14 
05. عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص757) . 

(') ينظر: (ص0٠5١)‏ من هذا البحث. 

(۳) ینظر: (ص٤۱۳‏ - ۱۳۷) من هذا البحث . 

00( ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني .)٦۲/۷(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص75١)‏ من هذا البحث. 

(0) ينظر: ( ص٤۱۳‏ - ۱۳۷) من هذا الببحث. 


۲ 


۲ الشيك المقيد فى الحساب : 


؛ :القنيك الحقين فى العسات هو فك رر وق فكل ااك العاف 
ت ااا ارا ا فع ا ا ا غ 
طريق القيود الكتابية» كأن يكتب على صدر الشيك عبارة: (للقيد في الحساب) 
اعا ته ال فر نج وفع هله لوار نة الاج 
أو من قبل أحد المظهرين» وحينئذ ليس للمصرف المسحوب عليه صرف 
الشيك نقداً بأي حال من الأحوال» بل يلزمه تسوية قيمة الشيك عن طريق قيود 
كتابية كالقيد في الحسابء, أو النقل المصرفي من حساب الساحب إلى حساب 
المستفيد» وإلا تعرض للمسؤولية بالتعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة 
الشيك. . » والغرض من وفاء هذه الشيكات عن طريق قيدها في سجلات 
المصارف هو الاستغناء عن استعمال النقود والتقليل من مخاطر ضياع الشيكات 
أو سرقتها أو تزويرهاء لكن يفترض في هذه الحال وجود حسابات لدى 
المصارف للمتعاملين بهذه الشيكات..» ويقال في الشطب هنا ما قيل في 
الشطب في الشيك المسطر من أنه لا يعتل د به مطات( ۱ . 


أما التخريج الفقهي للشيك المقيد في الحساب, فيقال فيه ما قيل في 
التخريج الفقهي للشيك المسطر المبني على التخريج الفقهي للشيك الموجه من 


)0010( نظم قانون جنيف الموحد أحكام الك المقيد في الحساب كالشيك المسطر كما 
تقدمت الإشارة لذلك» وأجاز للدول ألا تدخلهما 5 في أنظمتها التجارية ولها أن 
تكتفي بأحدهما. . المادة )١١14(‏ من الملحق الثاني لقانون جنيف الموحدء وقد أخذ 
بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي لكنه أدخلهما س كما في المواد 2١١” »١١1١(‏ 
.)١١5 ۳‏ 
انظر: النظام والمذكرة التفسيرية له (ص 4" ٠‏ 9/5)» وانظر: عبد الله العمران: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص758). 

(۲) ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص577» 555). 
عبد العزيز خليل بديوي : الأنظمة التجارية والبحرية السعودية (ص؟07١).‏ أحمد 
محرز: السندات التجارية ي(ص٤۲۸›‏ 6 . عبد الله العمران: الأوراق التجارية 
في النظام السعودي (ص54” -7517). عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية 
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص١١5).‏ 


١ 


العميل إلى مصرف له فيه رصيد”'"» باعتبار أن كلا من الشيك المسطر والشيك 
المقيد في الحساب شيكات عادية لكنها تميزت بشروط يضعها الساحب أو أحد 
المظهرين لتفادي خطر التزوير أو السرقة أو الضياع ونحو ذلك. .» وبناء على 
ذلك يخرج الشيك المقيد في الحساب على أنه حوالة» يكون المحيل فيها هو 
الساحب» والمحال عليه هو المسحوب عليه» والمحال هو المستفيد» مع 
اشتراط المحيل على المحال عليه (عن طريق وضع عبارة «للقيد في الحساب» 
ونحوها) ألا يصرف قيمة الشيك نقداً وإنما عن طريق القيود الكتابية. .» وهو 
شرط صحيح لأنه شرط في مصلحة العقد. والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها 
شرعاً لقول النبي كَلِ: «المسلمون على شروطهم»"» وقد يثبت بالشرط ما لا 
شت بإطلذق العقل”" ...: 


۳ الشيكات السياحية : 


الشيكات السباحية (وتسمى شيكات المسافرين) هي: شيكات تصدرها 
المصارف بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها من المصارف في الخارج 
لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء لدى 
أي فرع من فروع المصرف المصدر أو لدى مراسليه من المصارف الأخرى في 
البلاد التي يتوجه إليها”*“..» ومن مميزات هذه الشيكات أن حاملها يمكنه 
الاستغناء بها عن حمل النقود في السفر مع تجنب مخاطر السرقة والضياع. .. 
وذلك لأن المصارف عندما تسلم هذه الشيكات إلى زبائنها تطلب منهم التوقيع 


(۱) ینظر: ( ص٤۱۳‏ - ۱۳۷) من هذا البحث. 

(۲) سبق تخریجه (ص۱۳۷) من هذا البحث. 

(9) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة: المغنى (1/ 57)» وانظر: (ص2175 )١77/‏ من 
ا ا ۰ 

)٤(‏ وكانت بداية ظهور الشيك السياحي سنة (١١۱۸م)‏ بسبب رحلة قام بها رئيس شركة 
أمريكان إكسبرس للسياحة إلى أوربا صادفته فيها متاعب راجعة إلى كيفية حصوله على 
نقود في المدن التي زارها فابتكر نظام الشيكات السياحية» ولذلك كان أول من أصدره 
هو شركة أمريكان إكسبرس» ثم ذاع صيته واستعماله. . . 
انظر: علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص١081).‏ 
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عليهاء وعندما يتقدم حامل الشيكات إلى أحد المصارف لقبض قيمتها أو 
بعضها يطلب منه أن يوقع من جديد على الشيك لكي يتخذ من المقارنة بين 
التوقيعين وسيلة للتأكد من أن حامل الشيك هو مالكه الحقيقى وأنه ليس هناك 
ار ا وا فكي اهارن من الحايل ود ارات 
شخصيته كجواز سفره ونحو ذلك زيادة في الاطمئنان''". . . 

وقد اختلف فى طبيعة الشيكات السياحية ووصفها القانوني. هل هي 
کات ال ا أم لا؟ وذلك أن الشيك ‏ كما سبق" - يتضمن أمرا 
صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد 
الاطلاع» أي أنه يفترض اختلاف شخص الساحب عن شخص المسحوب 
عليه. .» وفي الشيكات الستاحية يمكن ضدون الآمر من المؤسية إلى أحد 
فروعهاء وهذا في الحقيقة أمر من الساحب إلى نفسه» فالمسحوب عليه هو 
الساحب نفسه. .» ومن هنا وقع الاختلاف في تحديد طبيعة الشيك السياحي 
ووصفه القانوني» فذهب بعض الباحثين إلى اعتباره شيكاًء ويرون أنه لا يمنع 
من ذلك كون المسحوب عليه هو الساحب نفسهء فقد أجاز ذلك قانون جنيف 
الموحد"» وذهب آخرون إلى عدم اعتبار الشيك السياحي شيكاً بالمعنى 
الصحيحء قالوا: حتى ولو أجزنا كون المسحوب عليه هو الساحب نفسه فإن 
الشيك السياحي يفتقد بعض البيانات الإلزامية للشيك» ومنها: اسم المسحوب 
عليه» وقد يخلو من ذكر تاريخ ومحل الإصدار» ومن توقيع الساحب (وقد 
يكون هذا التوقيع مطبوعاً في حين أنه يلزم أن يكون توقيع الساحب على 


)١(‏ ينظر: محمد محمود المصري: أحكام الشيك مدنياً وجنائياً (ص4؟7١).‏ حسين 
حمدال : جرائم الاك (ص 6 6). علي جمال الدين عوض : عمليات الول من 
الوجهة القانونية (ص١۸٥).‏ أميرة صدقى: الشيكات السياحية (طبيعتها ونظامها 
القانوني) ص(؟١‏ - 77)» الناشر: دار النهضة العربية 445١م.‏ 

(9) ينظر: (ص59ء )٥١‏ من هذا البحث. 

(۳) وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي كما في المادة الثالثة من النظام 0 
ولم تأخذ بذلك بعض القوانين التجارية كالقانون التجاري المصري. . انظر: عبد الله 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۸٤).‏ أحمد محرز: السندات 
التجارية (ص٤٤)ء‏ وانظر: (ص40) من هذا البحث . 


١ 


الشيك بخط اليد)» كما أن الشيك السياحي لا يتضمن أمراً أو وكالة بالدفع» 
وإنما يتضمن تعهداً بالدفع"'". . 

وقد أجاب أنصار الرأي الأول عما ذكره أصحاب الرأي الثاني فقالوا: إن 
ما ذكره أصحاب الرأي الأول من حجج لا تستند في مجموعها إلى أساس 
سليم..» وبيان ذلك أن ما ذكروه من أن الشيك السياحي يخلو من اسم 
المسحوب عليه محل نظرء وذلك أن الشيك السياحي يشير دائما إلى اسم 
الملتزم بالدفع» والملتزم بالدفع ‏ طبقاً لقانون الصرف ‏ في معنى المسحوب 
عليهء سواء قبل الدفع أو لم يقبل...». وما ذكروه كذلك من أن الشيك 
السياحي قد يخلو من تاريخ ومحل الإصدار غير صحيحء» وذلك أن الشيكات 
السياحية تتضمن هذين البيانين: تاريخ ومحل الإنشاء عند شراء الشيك أو عند 
قبض قيمته» ولا يشترط لصحة الشيك أن يتضمن تاريخ ومحل الإنشاء عند 
شرائه» بل يصح أن يكون ذلك عند قبض قيمته وهكذا سائر البيانات الإلزامية» 
وذلك أن الشيلك إنما بغر ات نشا من ذلك الوقك الذى يستكمل فيه بقية 
البيانات الإلزامية وهو وقت قبض القيمة - وليس قبل ذلك. . . 

وأما ما ذكروه من أن الشيك السياحي قد يخلو من توقيع الساحب فضلاً 
عن أنه قد يكون مطبوعاً وليس بخط اليدء فهذا يسلم به على تقدير أن المنشأة 
المصدرة للشيكات السياحية تقوم بدور الساحب» وهذا غير صحيح. ٠.‏ 
والصحيح أن الساحب هو المشتري (المستفيد)» فهو الذي يقوم بسحب الشيك 
السياحي» ومن المسلم به أن الشيك السياحي يحمل توقيعه. . يقول أحد 
الباحثين”'؟: (... الشيكات السياحية تحمل بالإضافة إلى توقيع المستفيد 
توقيعا بالختم لمدير شركة الإصدار..» وليس هناك ما يمنع من اعتبار التوقيع 
الأول للمستفيد توقيعاً للساحب» وبمقتضاه يصدر أمره بدفع مبلغ الشيك من 
تلك الأموال التي أودعها لحظة شراء الصكء. أما عن توقيع مدير الشركة فيعمل 
للتأكد من صحة الشيك. . .) اه. 


)١(‏ ينظر: علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص087). أميرة 
صدقى : الشيكات السياحية (طبيعتها ونظامها القانونى) (ص٦٤‏ - .)٥۸‏ ) 
(۲) أميرة صدقي : الشيكات السياحية (طبيعتها ونظامها القانوني) (ص۹٥).‏ 
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وأما ما ذكروه من أن الشيك السياحي لا يتضمن أمراً أو وكالة بالدفع 
وإنما يتضمن تعهداً بالدفع فغير صحيحء إذ أن الشيكات السياحية تحرر عادة 
في شكل أمر بالدفع”''» وعلى تقدير وجود مؤسسات تصدر شيكات سياحية 
لا تتضمن أمراً بالدفع فهي غير صحيحة» وإنما هي مجرد تعهد بالدفع”' 


وجاك حلي يا تدم عن عرض مشبجع الفويلين وها يجري ين احا وه يصهر 
أن الرأي الأول القاضي باعتبار الشيك السياحي شيكا بالمعنى الصحيح هو 
الرأي الأقوى”". ٠.‏ وكون هذا الشيك يكون له خصائص وسمات معينة 
لا يخرجه ذلك عن كونه شيكأء وهو من جنس الشيك المسطر والشيك المقيد 
في الحساب اللذين تقدم الكلام عنهما قريباًء فإنهما شيكان من نوع خاص 
ولهما صفات وخصائص معينة ولم يخرجهما ذلك عن اعتبارهما من الشيكات 
العادية وخضوعهما لأحكامها في الجملة. 


)۱( بال واد الدين مولن عمليات ا من الوجهة القانونية (ص087). أميرة 
سان 0 e‏ مود يتر اراو الأوراق التجارية 
(ص”٠‏ ۰( . ) 

(۲) وقد ذكر الدكتور على جمال الدين عوض فى كتابه: (عمليات البنوك من الوجهة 
القانونية) (ص20887) أن محكمة النقض الفرنسية قضت أكثر من مرة بأن الشيك 
تعهد من البنك الذي أصدره لا يعتبر شيكاً» وبالتالي فلا محل لخضوعه لجريمة إصدار 
الشيك بدون رصيد. . | 

(۳) وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الشيك السياحي صك من نوع خاص له خصائص 
وصفات معينة. . » وقد ذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد سمير الشرقاوي في كتابه 
«الأوراق التجارية» (ص”7”07) حيث يقول - بعدما ذكر الرأي الأول والثاني -: (.. 
7 ساس تس و مع ا لس ١‏ 
البنك أو المشروع الس ل اھ 
وفي نظري أن هذا الرأي داخل في الرأي الأول»ء إذ أن أصحاب الرأي الأول يرون 
أنالشيك الساحي شباك دقن ر غاص كالسيف المسطر والشيك المقيد في 
الحساب. . لكنه يخضع في أحكامه لأحكام الشيك العادي. . . 


۷ 


وأما التخريج الفقهي للشيك السياحي» فأقرب ما يمكن تخريج الشيك 
السياحي عليه ما يسمى بالسفتجة» وقد سبق تعريفها بأنها: (معاملة مالية يقرض 
فيها إنسان قرضاً لآخر فى بلد ليوفيه المقترض»› أو نائبه» أو مدينه في بلد 
آخر)ء وأن فائدتها: السلامة حطر الطر وق "وى والشيكات الاج 
كات تفيدوها العضا رف والمومسات لمضاقعة العسافر عل تروعها أو 
مراسليها في الخارج ليحصل المسافر على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء لدى أي 
فرع» أو لدى أحد مراسلي المؤسسة أو المصرف المصدر. .» وفائدتها: 
السلامة من خطر الطريق..» ومن هنا يظهر التشابه الكبير بين السفتجة 
والشيكات السياحية في تعريفها وفي فائدتها والغرض منها. ٠.‏ بل يمكن أن 
يقال إن الفيكات السا ما هى إلا منج تا مات وخصائضن معينة.. 


ولكن يرد على هذا التخريج إشكال» وهو أن السفتجة التي تكلم عنها 
الفقهاء واختلفوا في حكمها”" إنما أجازها من أجازها بشرط أن يرد المقترض 
أف ناكية أو هديقة في البلد الآخر مثل القرض الذي أخذه من غير زيادة أو 
نقصان. . » وفى الشيكات السياحية يأخذ المصدر لها من مصرف أو مؤسسة 
عمولة على تلك الشيكات”"2.... قما حكم أخد تلك العمولة»: وهل تعتبر تلك 
العمولة بمثابة الاشتراط في القرض الذي يجر نفعاً للمقرض أو المقترض؟ 

وقد أجاب بعض الباحثين عن هذا الاشكال فقال: «شرط جر النفع 
للمقرض يعتبر رباء وشرط جر النفع للمقترض يعتبر زيادة إرفاق من المقرض 
للمقترض فيكون وعداً حسناء ولا يلزم تنفيذه اكتفاء بأصل الإرفاق (والمقرض 
في الشيكات السياحية هو العميل المشتري لها باعتبار أنه يدفع قيمتها ثم 


05 ينظرء (فين:444) مو هذا العف 

(۲) تقدم ذكر أقوال الفقهاء في حكم السفتجة وأدلة كل قول ومناقشتها. . » وتبين أن القول 
الراجح هو القول القاضي بجوازها. . . انظر: ( ص۹١۱‏ - )١١١‏ من هذا البحث. 

© وتات م الوا ا ا ا ق 
ا ا ك ا ال لائر ن وس القن العرى اللسغودي 
بتاریخ 1۳۹4/۱۰/1۰ھ... ` ) ٠‏ 8 
انظر: عبد العزيز المهنا: الموسوعة المصرفية السعودية (ص ١٤٠١ء .)١٤١‏ 


€۸ 


يستوفيها فيما بعد» والمقترض هي الجهة المصدرة لها من مصرف أو مؤسسة). 
على أن بعض الحنابلة اجا ران قرفن اشتراط دفع المقترض أقل مما أخذء 
كما لو قال: أقرضتك مائة دينار على أن تردها لى تسعة وتسعين فيجوز 
2 6 ن ار ونه الت امرض اب ولس 
للارفاق حد يجب الوقوف عنده» ولا سيما أن هذا الشرط مضاد للرباء ففي 
التزامه تأكيد التبري من الرباء فهذا القول عند الحنابلة جيد جدأً» ويسعف في 
تخريج العمولة عليه» ثم إن بين المعاملوات التي يقوم بها الأفراد والمعاملات 
التي تقوم بها المصارف فرقاً شاسعأء فالمقترض في السفتجة القديمة لا يقوم 
بعمل للمقرض ولا يتحمل مؤنة» لأنه إن كان مسافراً فهو مسافر لحاجة نفسه. 
وغالباً ما يتجر في بلده أو في طريقه أو في البلد الذي يصل إليه وقد أصبح 
المال الذي اقترضه ملكا له» فأرباحه كلها تخصه» وما صنع شيئا للمقرض 
سوى كتابة الصك» ثم توفية الدين له أو لصديقه مثلاء أما المصرف (أو 
المؤسسة) الذي اعتبر مقترضاً (في الشيكات السياحية) فيختلف عن المقترض 
في السفتجة» فهو شخصية اعتبارية تجمع موظفين وعمالاً يتقاضون رواتب 
شهرية غير مرتبطة بالعمل قلة وكثرةء ويتخذ مقراً مجهزا بأثاث وأدوات وآلات 
كثيرة لاستقبال العملاء وقضاء حاجاتهمء ثم إن العملية ليست كتابة ورقة 
فحسب وإنما هي إجراءات كثيرة ذات كلفة ماليةء فلو لم يأخذ عمولة لما 
استطاع تغطية النفقات الطائلة التي ينفقهاء فاشتراط العمولة محقق للعدالة 
ل ا ل ل يت ين ات 
ذلك)”' 'اه. 00 


)١(‏ هذا القول الذي أشار إليه الباحث هو أصح الوجهين عند الشافعية» وأحد الوجهين 
عند الحنابلة» والوجه الآخر القاضي بعدم الجواز هو الصحيح من المذهب... 
انظر: عبد الكريم بن محمد الرافعي: فتح العزیز شرح الوجیز (۰۳۷۸/۹» ۳۷۹). 
محمد الخطيب الشربيني : مغخني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ .)١7١‏ شمس 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة : الشرح الکن على المقنع (؟١/56؟5).‏ شمس 
الدين بن مفلح : الفروع .)5١5/5(‏ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي: الإنصاف 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية ‏ الحوالة ‏ (ص ””59 »)۲١‏ وانظر: عبد الله بن سليمان- 
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كذا قيل في الجواب» وهو محل نظر في بعض جزثياته. . ٠».‏ لا سيما في 
عار ال ااه ا اا د واد عة فر ال 
الى ادها تلك الجهة العصدرة لكات الساحة من فيل جر ال 
للمقترض اي عق ا ی ی ی ن 
فیکون وعدا حسناً ولا يلزم تنفيذه. . » وهذا مخالف لواقع تلك الشيكات» فإن 
الجهة المصدرة لها تلزم بدفع تلك العمولة. . ٠.‏ وفي نظري أن ثمة جوابا 
أقوى من هذا... فيقال: قد تقرر عند الكلام عن حكم السفتجة أن المنفعة 
المنهي عن اقترانها بالحرص ولجر إلى الزن بت ی 
المقرض دون المقترض. ٠.‏ أما ما كان فيه منفعة للمقرض والمقترض جميعا 
من غير ضرر بواحد منهما فليس بمحرم» إذ الشرع لا ينهى عما فيه منفعة 
ومصلحة للطرفين من غير ضرر بواحد منهما"" . ٠.‏ قال موفق الدين بن 
فدامة“ كه بعد أن ذكر الاختلاف في حكم السفتجة: (.. والصحيح 
جوازه» لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا يرد بتحريم 
المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتهاء ولأن هذا ليس بمنصوص على 
تحريمه ولا في معنى المنصوص» فتوجب إبقاؤه على الإباحة)اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" ي بعد أن أشار إلى الاختلاف في 
حكم السفتجة: (والصحيح الجواز. .» لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع 
بهذا الاقتراض» والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهمء وإنما ينهى عما 
يضرهم)اه. 

وقال ابن القيم“ كه بعد أن ذكر اختلاف العلماء في مسألة السفتجة 


= المنيع: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص”757» 777), مجلة البحوث الإسلامية 
(الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض) العدد: »)٤١(‏ (ص ٦"‏ 55). 

)١(‏ ينظر: (ص”١١)‏ من هذا البحث. 

(5) المغنيى (177/5). 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١٠١/۲١(‏ 

(5) تهذيب سنن أبي داود »)٠١١/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 
۲( 


لت ل 


ونظائرها من المسائل: (.. المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي 
تخص المقرض» كسكنى دار المقترض» وركوب دوابه» واستعماله» وقبول 
هديته» فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة 
بينهماء وهما متعاونان عليهاء فهي من جنس التعاون والمشاركة)اه. 

ومن خلال هذه النصوص المنقولة عن بعض العلماء يتضح أن المنفعة 
المنهي عنها في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترضء 
وأما ما كان فيه منفعة لهما جميعاً فليس بمحرم» وعلى ذلك تنزل مسألة أخذ 
العمولة على الشيكات السياحية ‏ بناء على القول بأن الشيكات السياحية في 
مي ال ان ل و كا ع ال ق :(الذى عن العسل أن الشعري 
للشيكات السياحية) والمقترض (الذي هو المصرف أو المؤسسة المصدر 
للشيكات السياحية) منتفع بهذا القرض» فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في 
نقل نقوده إلى البلد الذي يريد السفر إليه» والمقترض ينتفع بذلك القرض من 
جهة» وبالعمولة التي يتقاضاها من جهة أخرى. > ففيها مصلحة ومنفعة 
للطرفين. . » ناغة السعولة من قا المعيرق ار ازس م لف 
تقابلها منفعة أخرى للمقرض تتمثل في أمن خطر الطريق في نقل النقود... 
والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه» وليس هناك دليل 
ظاهر يمنع من القول بجواز أخذ تلك العمولة من قبل المصرف أو 
الو 

فإن قيل : كيف تعتبر الجهة المصدرة للشيكات السياحية من مصرف أو 
اة مرا بيد الأساسي من إصدار تلك الشيكات هو: الاتجار 


وتحقيق الربحية. .؟ 
aS‏ حقيقة القرض هي : دع جال ل ينتفع نه ور 
بدله وهذا متحقق في الشيكات السياحية فالعميل يدفع نالا والجهة المصدرة 


للشيكات ترد له بدله..» وأما العمولة التى تأخذها الجهة المصدرة للشيكات 
فهي منفعة للمقترض تقابلها منفعة أخرى للمقرض تتمثل في نقل النقود لبلد 
الذي يريد السفر إليه..» وقد سبق القول بأن المنفعة المحرمة في القرض هي 
التي يختص بها المقرضء وأما ما كانت المنفعة فيه مشتركة بين المقرض 
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والمقترض فلا بأس بها على ما سبق نقله قريباً عن بعض المحققين من أهل 
العلم... N,‏ اظ القيم له أن من افلس غريمه فأقرضه 
دراهم يوفيه كل شهر شيئاً معلوماً من ربحها جاز ذلك وذكر مسائل أخرى في 
معنى هذه المسألة ‏ ثم علل للقول بالجواز بأن المستقرض إنما يقصد نفع 
نفسه» ويحصل انتفاع المقرض ضمناً فأشبه أخذ السفتجة من حيث إنه مصلحة 
لهما جميعاً”''..» وهكذا يقال في الشيكات السياحية فإن الجهة المصدرة لها 
إتما تقصيد نفع تفسها بإصدار تلك الشكات.. ويحصل نفع العميل بها ضمناً 
من جهة أمن خطر الطريق بنقل نقوده إلى البلد الذي يريد السفر إليه... وال 


تعالى أعلم. 
٤‏ - شيكات التحويلات المصرفية : 


شيكات التحويلات المصرفية هى : شيكات تحرر من قبل المصرف عندما 
يتقدم إليه أحد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف إلى موطن آخر ليأخذها 
هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك الموطن. . 
والساحب في هذه الشيكات هو المصرف» والمستفيد هو من يراد نقل النقود 
إليه من قبل ذلك الشخص المتقدم» والمسحوب عليه إما فرع المصرف في 
البلد المراد نقل النقود إليه أو وكيله . . 

ولا يخلو أن يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع أو يكون من 
جنس آخر. . » وقد اختلف في التخريج الفقهي لكل منهما. ٠».‏ وبيان ذلك فيما 
تي : 
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أن نڪون المراد تحويذله من حدس الدقد المدفوع: 

وقد اختلف الباحثون کو التخريج الفقهى لهذه العملية» فمنهم من ذه 
إلى أنها سفتجة» ومنهم من ذهب إلى أنها وكالة» ومنهم من ذهب إلى أنها 
(۱) ينظر: تهذيب سنن أ داود (ه/ ۲٥۱۵ء ١6"‏ ). 


() ينظر: عبد الله العبادي: موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص77””5) , 
ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص7”58). 


۲ 


إجازة على نقل النقود. .» فأما من ذهب إلى أنها سفتجة احتج بأن حقيقة 
اج و طا ولك و اة غو الاد ا سی 
أنها : (معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضاً لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو 
نائبه أو مدينه في بلد آخر)» وهذا هو الحاصل في التحويلات المصرفية»ء إذ 
ا ا 0 
آخر . . » فهذا الشخص يعتبر هو المقرض» والمصرف هو المقترض» والشيك 
ال يستلمه هذا ا وبواسطته سحن استلام المبلغ المراد 
تحويله في البلد الآخر" . . 


وقد اعترض على هذا التخريج بعدة اعتراضات. . » ومن أبرزها : 

الاعتراض الأول: أن السفتجة التي تكلم عنها الفقهاء إنما أجازها من 
أجازها منهم بشرط أن يرد المقترض أو ناثبه أو مدينه فى البلد الآخر مثل 
القرض الذي أخذه من غير زيادة أو نقصان..» وفي شيكات التحويلات 
الو ا الت عا و ااا عل ت و 


ويجاب و و ہما سبق أن آخت 4ھ غ 0 على 
o‏ 


الاعتراض الثاني: أن الشخص المتقدم إلى المصرف لم يكن من نيته أن 
ا وإنما نيته منصبة على نقل نقوده من هذا المكان إلى مكان آخر لغرض 

sys‏ ل ل ا ل لت 
ا 


)١(‏ ينظر: (صه855ء 55) من هذا البحث. 

(۲) ينظر: عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية (ص١381).‏ 
ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص۸٦").‏ 

(۳) ينظر: عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية (ص١7381).‏ 

(5:) ينظر: (ص57١  )٠١١‏ من هذا البحث. ۰ 

(5) ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص7"19). 
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ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: إن حقيقة السفتجة منطبقة 
على هذه العملية. . » ولا يؤثر في ذلك كون المتقدم إلى المصرف ليس من نيته 
الإقراض» وإنما ينوي نقل نقوده» إذ آن الغالب في السفتجة أن من يدفع النقود 
لاستلامها في مكان آخر لا يقصد من ذلك القرض في الأصل» وإنما يقصد 
نقل نقوده إلى بلد آخر لأجل أمن خطر الطريق. .» ولم تؤثر هذه النية في كون 
هذا العقد عقد سفتجة ما دام أن حقيقة السفتجة منطبقة عليه. . . 

أما من ذهب إلى أن هذه العملية وكالة فقال: إن طالب التحويل عندما 
يتقدم إلى المصرف ويسلمه النقود التي يريد تحويلها إلى بلد آخر يكون قد وكله 
في نقل تلك النقود بأجرة معلومة فيكون ذلك من قبيل التوكيل بأجرء وهو جائز 
ا 

ويمكن الاعتراض على هذا التخريج بأن يقال: الوكالة التي ذكرها 
BESS‏ 
أحكامها... وذلك أن المصرف المراد تحويل النقود عن طريقه لا يعتبر وكيلا 
لطالب التحويل في نقل تلك النقود لأنه لا ينقل تلك النقود ولا ما يماثلها 
وإنما يرسل إشعاراً إلى فرعه أو إلى أي مصرف آخر يعينه طالب التحويل 
بصرف قيمة ذلك الشيك. . فهل يعتبر ذلك توكيلاً بنقل النقود؟ ثم إن الوكالة 
التي ذكرها الفقهاء عقد جائز من الطرفين يجوز لكل من الوكيل والموكل الفسخ 
متى ما شاء» والوكيل فيها أمين لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط'''. وهذا غير 
وارد في عملية التحويل المصرفي› فالمصرف عندما يستلم النقود من طالب 
التحويل ضامن لها بكل حال حتى لو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط. ٠».‏ ثم 


(0) ينظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة (أبو محمد): المغنى (لا/ .)١5١0 27١5‏ وهبة 
الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته .)٠١١/6(‏ ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية 
والتجارية في الفقه الإسلامي (ص۳۷۲). 

فا الد عد نن غل اخم التعيكنى :التو الان در قوير 
الأبعضار(/ 7 الناشر: دار إحاة الترات العربى: يروت متحيد بن محمد 
المغربي (الحطاب): مواهب الجليل لشرح مختصر خليل /٥(‏ ۱۸۷). علي بن محمد 
الماوردي (أبو الحسن): الحاوي الكبير .)٥١1/١(‏ منصور بن يونس البهوتى: كشاف 
القناع عن متن الإقناع (EAE «ETA /Y)‏ ۰ 
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إن القول بأن مثل هذا العقد وكالة يلغى مسألة السفتجة التي ذكرها الفقهاء 
وتكلموا عن أحكامهاء إذ أننا إذا عجرا من سام لآخر نقوداً لأجل أمن خطر 
الطريق على أن يستلمها الأول أو من يعينه مسجو ل بي جر ار 
فكيف تكون السفتجة حينئل؟ . 

SS‏ فيمكن تلخيص وجهتهم 
فيما ذكره أحد الباحثين''' بقوله: (.. الأقرب في الوصف الفقهي للشيك في 
التحويلات له جا على لق ترد لأنه هو المقصود بالعملية من بدايتها. 
والمصرف يتخذ الوسيلة التي ينفذ بها هذا العقد» ومن الوسائل التي تحقق 
عفرت دو اك ا المصرف في ذلك إلا كمن يتقبل الأشياء من 
أهلها ليصنعها لهم شيئاً معيناء فإنه لا يلزمه أن يصنعها بآلة معينة من آلاته التي 
يستخدمهاء ومن أجرائه الذين عنده إلا بشرط» ا ل ا 

من العمل ولا يهم بعد ذلك من عمله أو بأي وسيلة» المهم تحقيق النفع 
المعقود عليه» فلو كان للمصرف مراسلون يحملون النقد إلى البلد المتفق عليه 
ألا يقال بأنها إجارة» فكذلك إذا كان له فرع أو وكيل يحقق النفع المقصودء 
وهذا الترجيح إنما هو وجهة نظر لا يغض بأي حال من الأحوال مما قيل من 
تخريجات» ومما يؤكد ما رجحناه ما ذكره صاحب المغني من أن العلماء إنما 
كرهوا اشتراط القضاء في بلد آخر في القرض لاحتمال أن للشيء المستقرض 
مؤونة وأجرة إلى ذلك البلد الذي قوط نيه لقا ولذلك استثنوا ما لا مؤونة 
لحمله» فإذا دفعت المؤونة التي كره العلماء توفيتها في بلد غير بلد القرض فقد 
زال موجب الكراهة» ويصير هذا العقد إجارة حتى لو ورد في صورة القرض› 
لأن العبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها كما هو راجح في الشريعة. . .)اه. 

ويمكن الاعتراض على ما ذكر من توجيه هذا الرأي بأن يقال: الإجارة 
العى .ذكريها الفقهاء تختلف عن التحويل عن طريق المصارف في كثير من 
أحكامها..» وذلك أن طالب التحويل عندما يتقدم إلى المصرف ويسلمه نقودا 


)١(‏ وهو الشيخ: ستر الجعيد في كتابه «أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه 
الإسلامي) (ص۳۷۸ - )۳۸١‏ وقد رجح هذا الرأي بعدما ذكر عدة آراء في المسألة 
وذكر وجهتها وما برد عليها من منافسّة . 2 
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ليستلمها هو أو من يعينه في بلد آخر لا يقصد من ذلك استئجار المصرف لنقل 
تلك النقودء وإنما يقصد من ذلك إعطاء المصرف تلك النقود على أن يتمولها 
المصرف ويستفيد منها في الرفع من السيولة النقدية للمصرف مقابل أن يدفع 
مقابلها لذلك العميل أو من يعينه فى بلد آخر..» ويكون المصرف بموجب 
ك ا لك اتا عل كل ال فف وال اة سا 
لنقل تلك النقود وهو ضامن لها مطلقاًء والمستأجر أمين لا يضمن ما تلف إلا 
بتعد أو تفريط؟ وما ذكره بعض المعاصرين من اعتبار المصرف كالأجير 
المشترك7'' على اعتبار أن الأجير المشترك ضامن للتلف» فيقال أولاً: مسألة 
تضمين الأجير المشترك ‏ وهو من قدر نفعه بالعمل ‏ ليست محل اتفاق بين 
العلماء» بل هي محل خلاف بينهم» فمنهم من ذهب إلى تضمينه ''» ومنهم من 
ذهب إلى أنه أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط”". وهو الأقرب للأصول 
والقواعد الشرعية”*'» ثم إن من ذهب إلى تضمين الأجير المشترك من الفقهاء 
إنما أرادوا تضمينه فيما تلف بفعله» آما ما تلف بخير فعله أو تلف في حرزه فلا 
ضمان عليه عندهم ما لم يتعد أو يفرط ٠‏ بينما المصرف المراد تحويل النقود 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (النموذج الثالث) ‏ الحوالة ‏ (ص”7١7).‏ عمر 
المترك: الربا والمعاملات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية (ص١758).‏ ستر 
الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص ۳۷۳ 07075 . 

(۲) وهو قول القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» وهو المشهور من مذهب 
المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة. . انظر: محمود بن أحمد العيني (أبو 
محمد): البناية في شرح الهداية (۹/ ۳۷۷). محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (أبو 
الوليد): بداية المجتهد (۲/ .)٠۷١‏ محمد الخطيب الشربيني : مغني المحتاج (۲/ 
57. منصور بن يونس البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستقنع (0/ 0514٠‏ . 

(۳) وهو المشهور من مذهب الحنفية» وقول عند الحنابلة. . انظر: محمود بن أحمد 
العيني: البناية في شرح الهداية (۹/ ۳۷۷). علاء الدين علي بن سليمان المرداوي : 
الانصاف /9/7/5). 

(5) ولذل فقد قال المرداوي ككلله فى الإنصاف )۷۲/١(‏ - بعدما أشار إلى هذا القول -: 
(والنفس تميل إليه)اه. 

(0) ينظر: محمود بن أحمد العيني (أبو محمد): البناية في شرح الهداية (۹/ ۳۷۷). 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (أبو الوليد): بداية المجتهد .)۱۷١/۲(‏ = 


١65 


عن طريقه ضامن للنقود بكل حال. .» فهو أشبه بمن يقترض أو يستدين شيئا 
في ذمته. . » فتبين بهذا أنه لا يصح اعتبار المصرف أجيراً في نقل النقود. . 

وأما ما ذكره الباحث عن صاحب المغني» فإن الباحث قد تصرف في 
العبارة تصرفاً أوهم أن صاحب المغني يرى أن من أقرض شخصاً واشترط عليه 
الوفاء في بلد آخر وللشيء المستقرض مؤونة ودفعت أجرة تلك المؤونة مع 
القرض فإن ذلك إجارة حتى ولو ورد في صورة القرض. . . » وهذا لم يقله 
ان اله وض غار فاج الي اموب وان عل 
اا ادا ركان اح رال ب لأنه زيادة» وإن لم يكن لحمله 
مؤونة جاز. . .)اه» ولم يشر إلى كون هذا العقد قد أصبح عقد إجارة لا من 
قريب ولا من بعيد. . والله أعلم. 


الترجيح : 

بعد هذا العرض المفصل للآراء في هذه المسألة وما احتج به أنصار كل 
رأي وما أورد على تلك الآراء من مناقشة» يظهر - والله أعلم ‏ أن الراجح في 
المسألة هو الرأى الأول» وهو اعتبار شيكات التحويلات المصرفية (مع اتحاد 
النقد المدفوع مع النقد المراد تحويله) من قبيل السفتجة» وذلك لوجاهة 
ما احتجوا به» وما أورد على ذلك الرأي من اعتراضات فقد أجيب عنها في 
الجملة..ء ولقوة الاعتراضات الواردة على الآراء الأخرى في المسألة كما 
يظهر ذلك من المناقشة» ولأن بعض أصحاب تلك الآراء قد تكلفوا في تخريج 
التحويلات المصرفية على عقود مجمع على جواز أخذ الأجرة (العمولة) عليها 
حتى يقولوا بجواز أخذ المصارف لعمولة على تلك التحويلات لرفع الحرج عن 
الناس ولعموم البلوى بذلك...» وذلك ‏ في نظري - غير جيد» ومن يبحث 
في هذه المسائل وأشباهها ينبغي له أن يخرجها على ما تقتضيه في حقيقة الأمر 
دن السكوو .الى محبعه بج انلف ضري :الإقنكا لاف الوا ردة فطلي للك 
= محمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج .)70١/5(‏ علاء الدين علي بن سليمان 


المرداوي: الإنصاف (77/5). 
)١(‏ (5/"":). 
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التخريجح..» وبكل حال فقد سبق تقرير القول بأن أخذ العمولة على السفتجة 
في المصارف والمؤسسات لا محذور فيه شرعاً"'' إن شاء الله تعالى. .» وبناء 
على اذلف فلا اور رعا کے اجا الیو غا کات انیت 
المصرفية. . . والله أعلم. 


ب - آن يكون النقد المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع: 

إذا كان النقد المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع كأن يتقدم 
شخص إلى مصرف ويسلم له نقوداً من الريالات السعودية طالبا تسليمها له 
جنيهات مصرية في مصر أو ليرات سورية في سوريا ونحو ذلك» فهذه العملية 
مركبة من صرف وتحويل» أما التحويل فقد سبق الكلام عنه مفصلاً في القسم 
الأول وتقرر أن الراجح فيه أنه سفتجة وأنه لا محذور فيه شرعاً حتى مع أخذ 
عمولة عليه من قبل المصرف. ٠.‏ وأما الصرف فإن من المقرر عند أهل العلم 
أنه يشترط لصحة الصرف في حالة اختلاف العوضين جنساً (وكان العوضان مما 
يجري فيهما الربا) التقابض في مجلس العقدء وقد تقرر لدى المجامع الفقهية 
والهيئات العلمية''' أن كل عملة ورقية جنس يجوز المصارقة بينها وبين غيرها 
من عملات الدول الأخرى مع التقابض في مجلس العقد لقول النبي كَل : 
«... فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده" وبناء على 
ذلك فيجب قبل التحويل إجراء عملية الصرف بحيث يتسلم المحيل العملة التي 
يريد تحويلها سواء كان تسلماً حسياً أو في معنى الحس بحل حر دم 
الشيك بمثابة تسلم النقود في المعنى أو لا د يعتبر؟ هذا ما سيأتي بحثه مفصلا 
في مبحث مستقل عند الكلام عن قبض الأوراق التجارية إن شاء الله تعالى. . 
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والله أعلم . 


0 اظ (ض 214 )اق هذا الحف: 

() انظر على سبيل المثال قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم (5) وتاريخ 
5٠ 5757‏ هء وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم )١١(‏ وتاريخ 
7۷ هھ وانظر : كتاب «الورق النقدي» للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع . 

() هذا جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في صحیحه (۳/ )۱۲۱١‏ من حديث عبادة بن 


١ 


)لشي 


أحكام الأوراق التجارية 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: أحكام تداول الأوراق التجارية. 
ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التظهير الناقل للملكية. 
المطلب الثاني: التظهير التوكيلي. 
المطلب الثالث: التظهير التأميني. 
المبحث الثاني: تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم. 
الفصل الثاني: أحكام الوفاء بالورقة التجارية. 
ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: أحكام تحصيل الأوراق التجارية. 
المبحث الثاني: أحكام خصم الأوراق التجارية. 
المبحث الثالث: أحكام قبض الأوراق التجارية. 





۹ 


الفصل الثالث : أحكام سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية. 
ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب التقادم. 
المبحث الثاني : سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب الاهمال. 





الفصل الأول 


أحكام تداول الأوراق التجارية 


ويشتمل على تمهيد في بيان معنى التداول للأوراق التجارية ومبحثين : 
المبحث الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: ١‏ ظ 

المطلب الأول: التظهير الناقل للملكية. 


ويشتمل على خمس مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف التظهير الناقل للملكية. 

المسألة الثانية: شروط التظهير الناقل للملكية. 

المسألة الثالثة: آثار التظهير الناقل للملكية. 

المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للتظهير الناقل للملكية. 
المسألة الخامسة: قاعدة تطهير الدفوع. 


اه 
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: 


المطلب الثاني : التظهير التوكيلي . 

ويشتمل على أربع مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف التظهير التوكيلي. 

المسألة الثانية: شروط التظهير التوكيلي. 

المسألة الثالثة: آثار التظهير التوكيلي. 

المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للتظهير التوكيلي. 
المطلب الثاني: التظهير التأميني. 

ويشتمل على أربع مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف التظهير التأميني . 

المسألة الثانية : شروط التظهير التأميني . 

المسألة الثالثة: آثار التظهير التأميني . 

المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للتظهير التأميني. 
المبحث الثاني : تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم. 
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۱۲ 


قي بيان معنى التداول للأوراق التجارية 


التداول لغة: التناول والانتقال من حال إلى حال .. 

والتداول عند آهل الاقتصاد يعني : انتقال حق تملك الشيء من يد إلى يد 
أخرى» كانتقال السلع والبضائع والنقود بين التجار والبائعين ا 

وتداول الأوراق التجارية يعني: انتقال الحق الثابت الذي تشتمل عليه 
الورقة التجارية من يد إلى أخرى عن طريق التظهير أو التسليم ". . 

ويتضح من هذا التعريف أن التداول للأوراق التجارية يتم عن طريق 
التظهير أو عن طريق التسليم..» وفيما يأتى دراسة تفصيلية لتداول الأوراق 
التجارية عن هذين الطريقين : 


)١(‏ ينظر: الراعت 0 امتردات ألفاظ القرآن 0 ابن منظور: لسان العرب 
الشركة العالمية للکتات الطبعة الأولى. 0 

(۳) ينظر: محمد حسني عباس: الأوراق التجارية (ص٤۷).‏ محمود سمير الشرقاوي : 
الأوراق التجارية (ص١١١).‏ عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام 
الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص*٥).‏ 
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تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير 


ويشتمل على نمهيد في بيان معنى التظهير وثلائة مطالب : 


تمهيد في بيان معنى التظهير : 

التظهير مأخوذ من كلمة (ظهر) أي ظهر الصكء وذلك لأن العبارة التي 
يثبت بها التظهير تدون عادة في ظهر الصك”"''. . 

وقد عرف التظهير بعدة تعريفات» ومن أبرزها: 

١‏ - أنه: (تصرف قانوني تنتقل به ملكية الورقة التجارية إلى حامل جديد 
وذلك بتحرير عبارة تفيد هذا المعنى تكتب على ظهر الورقة)'. 

ويمكن الاعتراض على هذا التعريف بأنه غير جامع» إذ أنه لا يشتمل إلا 
على نوع واحد من أنواع التظهير وهو التظهير الناقل للملكية بينما لا يشتمل 
على التظهير التوكيلي ولا على التظهير التأميني. . » ثم إنه قد قصر كتابة التظهير 


)١(‏ لا يشترط لصحة التظهير كتابة التظهير على ظهر الورقة التجارية» بل يصح أن يكون 
التظهير على وجه الوقة التجارية» أو فى أي مكان آخر من الورقة إلا أن هناك بعض 
الأنظمة التجارية تتشدد فتشترط لصحة التظهير كتابته على ظهر الورقة. .» ونظام 
الأوراق التجارية السعودي لا يشترط ذلك وإنما يشترط ورود التظهير على ذات الورقة 
التجارية أو على ورقة أخرى متصلة بها المادة »)١5(‏ وسيأتى ‏ إن شاء الله - مزيد من 
الإيضاح لذلك عند الكلام عن شروط التظهير. . ٠‏ 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٠١5١ء .)١15١‏ 
د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص 2.9 ٠‏ ١؟١3١)»‏ الناشر: جامعة الملك سعودء كلية العلوم الإدارية» /٠1١51١ه ‏ 
5م. 

(؟) محمد حسني عباس : الأوراق التجارية (ص75). 


٤ 


على ظهر الكمبيالة وقد سبق القول بأن كثيراً من الاش التجارية نجيز كتابة 
ا 0 التجارية أو أي مكان وا ا 
يفيد انتقال الحق الثابت فيها إلى المظهر إليه رلا 

ويمكن الاعتراض على هذا التعريف بما سبق الاعتراض به على التعريف 
الأولء إضافة إلى أنه قد اشترط فيه لصحة التظهير اشتمال الورقة التجارية على 
شرط الإذن» وهذا وإن كان معمولاً به في بعض الأنظمة التجارية إلا أن كثيراً 
من الأنظمة التجارية لا تشترط ذلك .. 

- آنه: (نقل ملكية الورقة التجارية لمستفيد جديد أو توكيله في 

استيفائها أو رهنها بعبارة تفيد ذلك)” " . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعريف بأن يقال: هذا التعريف وإن كان 
اغا لأنواع التظهير الثلاثة إلا أنه غير مانع..» وذلك لأن الورقة التجارية 
تمثل حقاً بمبلغ من النقود تنتقل كأي حق مالي بالوصية أو بالآارث أو 
بطريق حوالة الحق» وحينئذ فلا بد من النص في تعريف التظهير على أنه 
تصرف قانوني حتى يخرج به انتقال الورقة التجارية بطريق آخر غير 
التظهير. . 

والذي يرتضيه الباحث فى تعريف التظهير هو أن يقال: التظهير: تصرف 
قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص (يسمى المظهر) إلى 
شخص آخر (يسمى المظهر إليه)» أو يحصل به توكيل في استيفائهاء أو رهنهاء 
بعبارة تفيد ذلك . 


(1): :]مد منحرز: السندات التجارية (ض54): 
(۲) ومنها نظام الأوراق التجارية السعودي كما نصت على ذلك المادة رقم (؟١)‏ من 
النظام. . 
- انظر: المذكرة التفسيرية نظام (ص۳٥)»‏ وانظر (ص55١)‏ من هذا البحث. 
)۳( ينظر : ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص۲۹۸) . 
(5) إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١1١)‏ (مع تصرف 
ت 


DL 


ويظهر من هذا التعريف أن التظهير ينقسم إلى ثلاثة أنواع: التظهير الناقل 
للملكية» والتظهير التوكيلي» والتظهير التأميني» وفيما يأتي بحث مفصل لكل 
منها يشتمل على بيان حقيقته وشروطه وآثاره» ثم بيان التخريج الفقهي لكل هذه 
راع 
المطلب الأول 
التظهير النافل للملكية 
ويشتمل على خمس مسائل : 
المسألة الأولى 
تعريف التظهدر الناقل للملكبة 
التظهير الناقل للملكية ويسمى التظهير التام هو أكثر أنواع التظهير انتشاراً 
وأكثرها أهمية..» وأحسن ما قيل في تعريفه أنه: تصرف قانوني يتم بموجبه نقل 
الحق الثابت في الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه بعبارة تفيد ذلك" . 
ويتضح من هذا التعريف أن التظهير الناقل للملكية تصرف قانوني شكلي» 
وحينئذ فلا بد لصحته من توافر شروط معينة..» وتفصيل الكلام في هذه 
الشروط في المسألة الآتية: 
الحسألة الثانية 
شروط التظهدر الناقل للملكبة 
تنقسم شروط التظهير الناقل للملكية إلى قسمين: شروط شكلية» وشروط 
موضوعية . . وفيما يأتي بحث مفصل لكل منها : 
أ الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية : 
تتشدد بعض الأنظمة التجارية في هذه الشروط فتشترط لصحة التظهير : 


)١(‏ ينظر: مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص۷١).‏ عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص”17١).‏ د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير 
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص۷). 


55ا 


تاريخ التظهير» واسم المظهر إليه» وشرط الإذن» وبيان وصول القيمة» فضلا 
عن كتابة التظهير على ظهر الورقة وتوقيع المظهرء بينما تتجه أنظمة أخرى إلى 
التبسيط والتيسير فلا تشترط لصحة التظهير سوى حد أدنى من البيانات وهي : 
كتابة التظهير على ذات الورقة التجارية» وتوقيع المظهرء أما بالنسبة لبقية 
البيانات الاختيارية كذكر بيان وصول القيمة واسم المظهر له.. إلخ فتدرج 
ضمن البيانات الا غار > و فما با درامة للبيانات الالداعنة والبايات 
الاختيارية لهذا النوع من التظهير : 


١‏ البيانات الإلاامية: 

وفقاً للأنظمة التي تتجه نحو تبسيط وتيسير البيانات الإلزامية لصحة هذا 
النوع من التظهير ‏ ومنها نظام الأوراق التجارية السعودي”"' ‏ فإن تلك البيانات 
تتمثل في الاتي: 


١‏ كتاية التظهير على الورقة ذاتها: 

يشترط لصحة التظهير أن يتم كتابة كأي التزام صرفي» فالتظهير الشفوي 
لا يعتد به» ولا بد من حصول هذه الكتابة على الورقة ذاتها عملاً بمبدأ الكفاية 
اللا لو لجار وبناء على ذلك فلا يصح ورود التظهير في ورقة 
مستقلة نظراً لأنه يجعل الورقة التجارية تعتمد على أوراق خارجة عن نطاقها في 
سبيل تحديد التصرفات التى تطرأ عليها وهذا يخالف مبدأ الكفاية الذاتية. .2 
دفن اله و ات و ی ا کی و ج 
ولا يبقى له من التظهير سوى الاسم فقطء إلا إذا امتلأت الورقة بالتوقيعات 
فيعكن كنانة العظهير اللا جن على ورقة إضيافية8 اتس (الؤضلة) وتلق 
بالأصل» ويتعين في هذه الحال أخذ الحيطة والحذر لمنع وقوع الغش أو 


)١(‏ ينظر: د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص9. .)٠١‏ 


(۲) ينظر: الفصل الثاني من الباب الأول من النظام» المواد .)١١ - ٠١(‏ 
(۳) سبق شرح هذا المبدأ وأثره البالغ في تمييز الأوراق التجارية عن غيرها في (ص””. 
)٤‏ من هذا البحث . 
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التزوير»ء وذلك بلصق الوصلة بالورقة التجارية بشكل جيد يحول دون فصلها إلا 
بال أو سا كف عن القتضالهاة: ويتحرير خخلاضة الستد المرفقة به عليها 
أو كتابة جزء من التوقيع على السند والجزء الآخر على الورقة الإضافية 
(الوصلة)ء ولا بد من أخذ الحيطة والحذر في هذه الحال حتى لا تهدر الثقة 
بالورقة التجارية ويكون في ذلك تعطيل لها عن أداء وظائفها الاقتصادية"''. . 


- توقيع المظهر: 

يقع التظهير مجرداً من كل قيمة حتى يتم توقيع المظهرء ولا يحدث 
التظهير أثره القانوني بنقل الملكية إذا خلا من توقيع المظهر فهو كتوقيع 
الساحب عند سحب الكمبيالة مثلآء ويكون التوقيع بالإمضاء أو بالختم أو 
بالبصمة» وقد يكتفي المظهر بتوقيعه دون ذكر البيانات الأخرى» ويسمى في 
مله الال اظ على سافن ردک اندركوق الفوقيع :فى أي مكان فى 
الورقة التجارية شريطة ألا يكون التظهير على بياض فهنا يلزم أن يرد التوقيع 
على ظهر الورقة» وذلك حتى لا يختلط بغيره من البيانات إلا إذا كتبت عبارة 
التظهير متضمنة التحويل واسم المظهر إليه فهنا يسهل التمييز وعدم الخلط بين 
التظهير وبين البيانات الأخرى للورقة التجارية» ونظام الأوراق التجارية 
السعودي جاءت نصوصه عامة دون تفريق» وإنما تستلزم فقط ورود التظهير على 
ذات الورقة التجارية» لكن جرى العمل على أن يتم التظهير على ذات 
ا ) 

ونظراً لأن التوقيع قد تذيل به عبارة التظهير» وقد يكتفي بالتوقيع فقط 
لإحداث التظهيرء وبالتالي يجوز انتقال ملكية الورقة التجارية بالتسليم فلا بد 


.)١5١ 2١5٠ص( ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي‎ )١( 
د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ› التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي‎ 
- ٩1/۲( محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي‎ .)١7 .١١ص(‎ 
.)١77 - ١7؟7١ص( محمود سمير الشرقاوي: الأوراق التجارية‎ .)۷ 

(۲) وقد سبقت الإشارة إلى أن هناك بعض الأنظمة التجارية تتشدد في هذه المسألة فتشترط 
اك الي كا على ي لر ا فاا مو هاجت 


۱۸ 


دن الأقارة الى 09 اال لمر ا وه 

أولاً: التظهير الاسمي (التظهير لأمر): 

التظهير الاسمي هو التظهير الذي يقوم فيه المظهر بكتابة اسم المظهر 
إليه مسبوقاً بأية عبارة تفيد انتقال ملكية الورقة التجارية إليه» وتحرر تلك 
العبارة عادة بصيغة: (ادفعوا لأمر فلان) أو (وعني دفع المبلغ إلى فلان 
أو لأمره). 

والتظهير الاسمي هو أكمل طرق التظهيرء ويتم وضعه عادة على ظهر 
الورقة التجارية» ولكن ليس هناك ما يمنع من وضعه على وجه الورقة لا سيما 
وأن صيغة هذا التظهير فيها تمييز لتوقيع المظهر عن توقيعات الضامنين 
والساحب والمسحوب عليه . . 

ثانياً : التظهير على بياض : 

يكون التظهير على بياض في حالتين : 

(الحال الأولى): تظهير الورقة التجارية دون'ذكر اسم المظهر إليه» وذلك 
بأن يترك اسم المظهر إليه على بياض كأن يقول: (ادفعوا لأمر Cs‏ 
وفي هذه الحال يمكن التمييز بين التظهير وغيره من التوقيعات - كتوقيع الضامن 
الاحتياطي - لأن صيغة التظهير موجودة» ولذلك يمكن أن يرد على ظهر الورقة 
أو على وجهها. 


(الحال الثانية): الاقتصار على وضع توقيع المظهر فقط» وفي هذه 
الحال لا بد من ورود التوقيع على ظهر الورقة الأصلية حتى يمكن التفرقة بينه 


)١(‏ وقد أجاز قانون جنيف الموحد هذه الأشكال الثلاثة كلهاء كما أجازها نظام الأوراق 
التجارية السعودي تبعا لقانون جنيف كما في المادة )١5(‏ (ص4). 
انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١8).‏ 

(6) ينظر: رزق الله أنطاكى: السفتجة أو سند السحب .)١75 .١8(‏ على جمال الدين 
غو اراق الا رة س فع ١6و‏ ماين [مماعيل آل القت : الد 
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص17١).‏ محمود بابللي: الأوراق التجارية 
( ص٦٦‏ › ۷( . 
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وبين بقية التوقيعات» إذ أن ورود التوقيع على وجه الورقة قد يوقع في اللبس 
بينه وبين التوقيعات الأخرى"'". .. أما بالنسبة للورقة الإضافية فيمكن أن يرد 
التوقيع في أي مكان في الورقة؛ لأنها تعد مكملة للبيانات الواردة على ظهر 
الورقة الأصلية» ونستنتج من ذلك أن وجود ورقة تجارية في حيازة شخص 
وهي تحمل على ظهرها توقيع حاملها الشرعي الأخير أن هذا الحامل الشرعي 
الأخير قد أراد أن يظهرها إلى الحائز تظهيراً ناقلاً للملكية”'' . 


ومتى ما تم التظهير على بياض على النحو السابق كان من حق المظهر 
إليه على بياض أن يختار واحداً من الحلول التو قدمتها المادة (5/15) من 
قانون جنيف الموحد”"' وهى: 


١‏ - أن يملأ البياض باسمه» وبذلك يتحول التظهير على بياض إلى تظهير 
تام» ويزول الخطر الناشئ عن احتمال انتقال الورقة التجارية إلى غير صاحبها 
بسبب الضياع أو السرقة ونحو ذلك. ٠.‏ وإذا ملا الحامل البياض باسمه فإنه 
لا يستطيع نقلها إلى غيره» إلا عن طريق تظهير جديد . 


١‏ - أن يملأ البياض باسم : شخص آخرء وبهذا يكون قد نقل ملكية الورقة 
دون أن يرد توقيعه على الورقة» فلا يلتزم بالضمان» ويعتبر ذلك الشخص الذي 
ملئ البياض باسمه بمثابة المظهر إليه في الأصل . 


)١(‏ وقد نص قانون جنيف الموحد على لزوم ورود التوقيع في هذه الحال على ظهر الورقة 
التجارية المادة (۲/۱۳)ء أما نظام الأوراق التجارية السعودي فلم يتضمن هذا 
الحكمء وفي ذلك يقول الدكتور عبد الله العمران في كتابه: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص۸۲) : ديه سداق أن ذلك لم يكن مقصوداً من قبل (واضع 
النظام)» ولكنه حصل بطريق السهو: وسواء كان هذا أم ذلك فإنه لا يمكن القول في 
المملكة العربية السعودية بعدم جواز وضع التوقيع في حالة التظهير على بياض على 
وجه الكمبيالة...)اه. 

(؟) د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص"1. .)١5‏ 

(۳) وتبعه على ذلك نظام الأوراق التجارية السعودي كما في المادة .)١5(‏ 


ل 


۳ - أن يظهرها من جديد على بياض أو لشخص محدد» فيلتزم حينئذ 
بالضمان تجاه المظهر إليه وتجاه من يحمل الورقة التجارية بعذه. 


: - أن يترك البياض على حاله». ويسلمها إلى شخص آخر دون أن يملأ 
البياض ودون أن يظهرهاء وحينئذ يمكن أن تتداول الورقة التجارية بمجرد 
التسليم كما لو كانت للحامل"'"» وله أن يحتفظ بها إلى حين حلول موعد 
استحقاقها ثم يتقدم للمطالبة بقيمتها من الملتزم الأصلي بوصفه مالكا للحق 
الثابت 00 


ثالثاً: التظهير للحامل : 

ا نظام الأوراق التجارية السعودي التظهير للحامل واعتبر هذا التظهير 
بمثابة التظهير على بياض”"» ويكون التظهير للحامل بكتابة عبارة: (ادفعوا 
لحامله) أو : (وعني دفع المبلغ للحامل) ونحو ذلك من العبارات. ٠.‏ ويصح 
أن يرد التظهير للحامل على صدر الصك أو على ظهره أو على الورقة 
المتصلة به. . 


ويلاحظ أن النظام يمنع من إنشاء الكمبيالة لحاملها أو السند لحامله ومع 


)١(‏ تداول الورقة التجارية على هذا النحو يقلل من ثقة الناس بها ويتسبب في إحجامهم 
عن التعامل بها؛ لأن من يسلم الورقة التجارية إلى غيره لا يكون ضامناً له الوفاء بها 
لعدم توقيعه عليهاء ثم إن الورقة التجارية المظهرة على بياض تكون أكثر تعرضا 
لمخاطر السرقة والضياع» ولذلك فإنه يندر التعامل بالتظهير على بياض بين المتعاملين 
بالأوراق التجارية. . 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص”57١).‏ 

(0) ينظر: رزق الله أنطاكي : السفتجة أو سند السحب (ص٣۱۳»‏ ۱۳۷). محمود مختار 
بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (7/5 .)٠٠١ - ٠١7‏ د. محمد بن إسماعيل 
آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص"١  42١5‏ إلياس 
جا اورا التجارية في النظام التجاري السعودي (ص517١‏ - .)١55‏ كمال محمد 
أبو سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (۷۹4» »)۸٠‏ الناشر: دار النهضة 
العربية» القاهرة» ۳١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ أحمد محرز: السندات التجارية (ص۷۹ - 
.١‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١۸»‏ ۸۲). 

(۳) ينظر: المادة )١54(‏ من النظام . 


۱۷۱ 


ذلك يجيز تظهيرهما للحامل» وهذا فيه شيء من التناقض» وهو من العيوب 
التي أخذت على النظام» ثم إنه يفتح باب التحايل على نصوص النظام 
ومخالفتهاء فبإمكان الساحب أن يحرر كمبيالة لأمر نفسهء وهذا جائز بمقتضى 
المادة الثالئة من النظام» ثم يظهرها للحامل فتتداول الكميبالة بعد ذلك بطرق 
التسليم والمناولة". 
- البباذات الاختبارية: 

وهي البيانات التي لا يلزم إدراجها في التظهيرء بل هي راجعة إلى اختيار 
المتعاملين» فإن شاؤوا أدرجوهاء وإن شاؤوا لم يدرجوها..» وهذا لدى 
الأنظمة التي تتجه إلى التبسيط والتيسير ومنها نظام الأوراق التجارية السعودي. 
أما الأنظمة التي تتجه إلى التشدد في هذا المجال ‏ كالنظام التجاري المصري 
مئلاً - فقد أدرجت هذه البيانات ضمن البيانات الإلزامية» واعتبرت أن نقص 
هذه البيانات يؤدي إلى اعتبار التظهير ناقصاً ويأخذ حكم التظهير التوكيلي إلا 
أن يقوم الدليل على أن المقصود به كان تظهيراً ناقلاً للملكية» ويقع عبء 
الإثبات على المظهر إليه”'*. . 

وهذه البيانات هي : 
أ- تاريخ التظهير : 

تاريخ التظهير له أهمية كبيرة في الورقة التجارية» إذ أنه يحقق فوائد 
كثيرة» منها ‏ معرفة الزمن الذي تم فيه التظهيرء وبالتالي تحديد أهلية المظهر 
وقت التظهيرء ويفيد تاريخ التظهير كذلك في معرفة الوقت الذي تم فيه 


.)١55ص( ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي‎ )١( 
د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي‎ 
عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص"۸).‎ .)١5 »١5ص(‎ 
سعيد يحيى : الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص۲۳").‎ 

(؟) ينظر: د. محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص6١).‏ 
أحمد محرز: السندات التجارية (ص۷۸). 


۱۷۲ 


التظهير في حالة إفلاس المظهر وما يكرتت غل :ذلك من إجراءات . . » وتفيل 
كتابة التاريخ كذلك فى معرفة ما إذا كان التظهير قد وقع قبل تاريخ 
الاستحقاق 9 بعذله» أو بعل عمل احتجاج عدم الوفاء» أو بعل المترة المعينة 
لعمل الاحتجاج لما يترتب على ذلك من آثار هامة في مجال التعامل 
التجارى ‏ ؛: 


يستطيع المظهر أن يقرن تظهيره بشرط عدم التظهير كأن يكتب مثلاً : 
(وعني دفع المبلغ لأمر ..... ولا يجوز تظهير الكمبيالة بعد الآن) ونحو ذلك 
فقط ولا يكون مسؤولاً عن المظهر إليهم اللاحقين» ويهدف من يدرج هذا 
الشرط إلى ضمان عدم الرجوع إليه إلا ممن تلقى عنه الورقة التجارية لأي 
سبب من الأسباب» كأن تربطه به علاقة شخصية» أو آنه يطمئن إليه ولا يطمئن 
إلى غيره من المظهرين اللاحقين. . 


ويختلف شرط عدم التظهير الذي يضعه المظهر عن شرط عدم القابلية 
للتداول (شرط ليست لأمر) الذي يضعه الساحب بأن الشرط الذي يضعه 
المظهر إنما يمنع من سريان هذا التظهير في مواجهة المظهر الذي وضع الشرط 
فقط. ولا يمنع من انتقال الحق الثابت بالورقة عن طريق التظهير. .» بينما 
الشرط الذي يضعه الساحب يؤدي إلى جعل الورقة غير قابلة للتظهير ولا يمكن 


)١(‏ وقد انتقد نظام الأوراق التجارية السعودي في كونه لم يعتبر كتابة تاريخ التظهير من 
البيانات الإلزامية وذلك لما تحققه كتابة التاريخ من فوائد.. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فإن النظام نص في المادة العشرين على أنه: (لا يجوز تقديم تاریخ التظهير › 
وإن وقع اعتبر زور )ا فكيف ينص النظام على اعتبار تقديم تاریخ التظهير فكوا 
لجريمة التزوير مع عدم استلزامه لكتابة التاريخ أصلاً؟! . . 
انظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟/ ٠٠١‏ - ١١1٠)غ‏ 
د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص5 .)١7 .١‏ محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص58؛: 69). 


۳ 


اف اللنسيق العابيقةبيا الأاعب ر ا 


TE حبببة‎ 


ج - بيان اسم المظهر إليه: 

يستطيع المظهر أن يظهر الورقة التجارية مع عدم كتابة اسم المظهر إليه 
كما يمكنه أن يظهر الورقة دون شرط الأمرء وفى كلا الحالين تستمر الورقة 
ار ا ل ا و اجا وا را عو دلت موی إصاة 
المظهر عبارة صريحة تتضمن شرط عدم التظهير» ويقتصر التظهير في حالة عدم 
كتابة اسم المظهر إليه على توقيع المظهر فقط"" . 


د عنوان المظهر: 
يعتبر عنوان المظهر من الأمور الهامة في التظهيرء وتظهر أهمية ذكر 
العنوان عندما يقتضي الأمر الرجوع إلى المظهرء ولكن ذكر العنوان ليس شرطاً 


)١(‏ وقد سبق الكلام عن هذا الشرط بالتفصيل عند الكلام عن البيانات الاختيارية 
للكمبيالة. . انظر: (ص85) من هذا البحث. 

(۲) ينظر: علي حسن يونس: الأوراق التجارية (ص/77١2 .)١178‏ مصطفى كمال طه: 
القانون التجاري (ص۷۸). محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي 
7 3 جیا بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية 
السعودي (ص9١).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي 
( ص٥٤۱‏ › CUE‏ 

(9) وهذا في الأنظمة التي تتجه إلى التبسيط والتيسير كنظام الأوراق التجارية السعودي 
المادة »)١5(‏ وأما الأنظمة التي لد في هذا المجال كالنظام التجاري المصري - 
فإنها تعتبر كتابة ۳ المظهر إليه مقلووناً بشرط الإذن من البيانات الإلزامية لصحة هذا 
النوع من التظهير. . 
انظر: محمود ا الأوراق التجارية (ص58). محمود مختار بريري: قانون 
المعاملات التجارية السعودي 75 محمد بن إسماعيل آل الصيحة التظهيز 
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص7١.‏ 18). أحمد محرز: السندات التجارية 
(ص۷1 - ۷۷). فاروق أحمد زاهر: دروس فى القانون التجاري المصري (ص۸٦)»‏ 
الناشر: دار النهضة العربية» القاهرة» ٩۱۹۹م..‏ 


V4 


أصحة التظهير › بل يصح التظهير بدونه وحينئذ ينتقل للمظهر الذي قبله. وإذا لم 
يكن معروف العنوان فينتقل للذي قبله.. وهكذا حتى يصل الأمر إلى 


الا 


ه - بيان وصول القيمة : 

وصول القيمة يعبر عن العلاقة بين الساحب والمستفيد عند إنشاء الورقة» 
وهو يعني أن الساحب تلقى قيمة ما من المستفيد تمثل سبب سحب الورقة 
لصالحهء ويعني ذكر وصول القيمة في التظهير المعنى نفسهء فهو يعني: أن 
المظهر يقوم بنقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه لسبق تلقيه قيمتهاء» وقد 
جرى قانون جنيف الموحد على عدم استلزام ذكر هذا البيان سواء عند السحب 
أو عند التظهير واعتبار ذلك من الأمور الاختيارية» وأخذ بذلك كثير من 
الأنظمة التجارية". .» وتشددت أنظمة أخرى فلم تعتبر ذكر هذا البيان من 
الأمور الاختيارية بل اعتبرته من البيانات اللازمة لصحة هذا النوع من التظهير 
كالقانون التجاري a‏ 


..( وقد ورد في المادة (51) من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص۲۲) ما نصه:‎ )١( 
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفي‎ 
.). . بإخطار المظهر السابق عليه.‎ 
: انظر: محمود بابلل : الأوراق التجارية (ص588). د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ‎ 
.)١18ص( التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي‎ 

(۲) ومنها نظام الأوراق التجارية السعودي. .. انظر: محمود مختار بريري: قانون 
المعاملات التجارية السعودي .)٠١١/۲(‏ د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير 
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص18١)»‏ مجموعة المبادئ النظامية في مواد 
الأوراق التجارية «اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية» ٥٤/١(‏ - 
۸) قرار رقم (4؟) 0٠5١هء‏ وتاریخ ۳/۸/۱۸٩٤۱ه»‏ وانظر: (ص٦۷›‏ ۸۱) من 
هذا البحث. | 

(9) كما نصت على ذلك المادة )١75(‏ من النظام. . انظر: فاروق أحمد زاهر: دروس في 
القانون التجاري المصري (ص58 - 54). سميحة القليوبي: الأوراق التجارية 
زعرةك ا اخ ع ر الات ا ت ر عد اد الو ري 
الأوراق التجارية (ص7"9). 


Vo 


ويمترض صحة سبب التظهير الذي هو وصول القيمة» وعلى من يدعي 
عدم وجوده أو عدم مشروعيته إثبات ذلك . . 

أما بقية البيانات الاختيارية الأخرى كشرط عدم الاحتجاج أو الرجوع بلا 
مصاريف» وشرط الوفاء الاحتياطي» وشرط عدم الضمان فقد سبق الكلام عنها 
بالتفصيل عند الكلام عن الشروط الاختيارية للكمبيالة" . . 


ب الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية : 

يعتبر التظهير من التصرفات القانونية التي ترد على الورقة التجارية. . › 
ولذلك لا بد له من توافر شروط موضوعية. . » ويقصد بالشروط الموضوعية: 
الشروط اللازمة لصحة التزام المظهر التزاماً صرفياً بمقتضى الورقة التجارية في 
مواجهة المظهر إليه..» ويمكن تشبيه تظهير الورقة التجارية بسحبها فكأن 
المظهر يعيد سحب الورقة على المسحوب عليه نفسه» والمظهر بمثابة الساحب» 
والمظهر إليه بمثابة المستفيد. . » وحينئذ فالشروط الموضوعية المطلوب توافرها 
لصحة هذا النوع من التظهير هي الشروط الموضوعية المطلوب توافرها لصحة 
إنشاء الورقة التجارية عموماً والتي سبق الكلام عنها بالتفصيل” . . . 

ويضاف لها أبقيا : 

١‏ - أن يكون المظهر هو الحامل الشرعي للورقة» والحامل الشرعي هو 
المستفيد الأصليء أو الحائز الذي يثبت أنه صاحب الحق بسلسلة غير منقطعة 
من التظهيرات حتى ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. .» وكما يقع التظهير 
من حامل الورقة الشرعي» فإنه يقع أيضا من وكيله» وفي هذه الحال يعد 
الوكيل في حكم الحامل الشرعي فإذا ظهر الورقة فإن ما يترتب على التظهير من 


(1) وقد سبق الكلام بالتفصيل عن السبب المشروع والسبب غير المشروع وما يترتب على 
كل منهما عند الكلام عن الشروط الموضوعية للأوراق التجارية (ص١8»‏ 85) من هذا 
البحث» وانظر: د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ : التظهير وفقاً لنظام الأوراق 
التجارية السعودي (ص8١.ء .)١9‏ 

(0) ينظر: (ص 86 - 84) من هذا البحث . 

)۳( ينظر: (ص988 - )٠١١5‏ من هذا البحث . 


۱۷٦ 


التزامات ينصرف إلى ذمة الموكل» ويلزم الوكيل أن يبرز صفته عند التظهير 
فيكتب - مثلاً -: (بالوكالة عن فلان)» وعلى الوكيل في هذه الحال ألا يتجاوز 
حدود الوكالة» وإلا كان التظهير باطلا . 


الي ل وذلك لأن تعليق نقل 
الحق الثابت في الورقة التجارية على شرط يعرقل من تداولها ويحول دون 
تأديتها وظائفها كأداة للوفاء والاثتمان» ويعتبر كل شرط علق عليه التظهير كأن 
٠ os‏ 


وقد اعتبر د جثيف ا التظهير SL a‏ 


٤‏ - أن يكون المظهر إليه شخصاً موجوداًء فلا يصح التظهير إذا كان 
المظهر إليه غير موجود أصلاًء أو كان موجوداً ثم توفي أو زالت شخصيته 
(كالشركة بعد تصفيتها وزوالها). 

ه ‏ قبول المظهر إليه» ويثبت هذا القبول بمجرد وجود الورقة التجارية 
في حوزة المظهر إليه» وفي حالة رفض المظهر إليه للتظهير فإنه لا يبقى للتظهير 
أا ق اة باب اله ولك إذا لى بعلم المظير لهااي كان 
يتوفى شخص ويترك بين موجوداته ورقة مظهرة لشخص رفض استلامهاء فإن 
هذه الورقة تعتبر ملكاً لورثة المظهر ويعتبر ذلك التظهير في حكم التظهير 
اغ 


)١(‏ نصت المادة )]/١1(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص4) على أنه: (يجب أن 
يكون التظهير خالياً من كل شرطء وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن). 

(۲) وتبعه على ذلك نظام الأوراق التجارية السعودي كما نصت على ذلك المادة /١7(‏ ب) 
من النظام ((ص9). 

)۳( يلاحظ أن النظام فرق بين التظهير الجزئي والتظهير المعلق على شرط› فاعتبر الأول 
باطلاً كلهء بينما لم يبطل الثاني بل اعتبره صحيحاً مع بطلان الشرط الذي علق عليه 
فقط . 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص177). 

(4) ينظر: علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص55» /01). محمود بابللي: - 
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الحسألة الثالئة 
آثار التظهير الناقل للملكية 
إذا حصل التظهير للورقة التجارية مستوفياً للشروط والبيانات المقررة ‏ التى 
سبق الكلام عنها ‏ اعتبر صحيحاً افا وترئب عليه عدة آثار. . يمكن إجمالها 
في الآتى : 


١‏ نقل ملكية الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية إلى المظهر إليه. 
؟ - التزام المظهر بضمان قبول ووفاء الورقة التجارية. 

۳ - تطهير الدفوع . 

وفيما يأتي بحث مفصل لكل أثر من هذه الآثار: 


١‏ - نقل ملكية الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية إلى المظهر إليه: 

يترتب على التظهير التام نقل جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية 
من المظهر إلى المظهر إليه''"» ويبدأ نقلها من تاريخ التظهير» وهي مستمدة من 
الورقة التجارية نفسها ولا علاقة لها بشخص المظهرء ولذلك فإن من حق 
المظهر إليه الاحتفاظ بها إلى حين موعد استحقاقها وتقديمها للوفاء. أو 
تظهيرها إلى حامل آخرء كما أن له الحق في تقديمها إلى المسحوب عليه 
ر اا اعا ي اا ر ت الات الل سورع على لاتحت 
والمسحوب عليه وجميع المظهرين السابقين. . 


= الأوراق التجارية (ص2»55 19). د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام 
الأوراق التجارية السعودي (ص٦۲‏ - ۳۷). رزق الله أنطاكى: السفتجة أو سند 
السب فنا ۴ا ١‏ محمره مكتان رى 'قانون المعاملات: السبعارية الميحودى 
0 -48). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص”7١١‏ 
(TV -‏ 

)١(‏ وقد نصت المادة (۱۷) من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص١١٠)‏ على أنه: 
(ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة...)» وانظر: المذكرة التفسيرية 
للنظام ( ص٤ ٠ . )٥‏ ْ 


7۸ 


وتنتقل بموجب هذا التظهير ملكية مقابل الوفاء من المظهر إلى المظهر 
إليه فيكون له الحق فيه وحدهء وهذا الأثر يترتب بحكم النظام دون حاجة 
للنص على ذلك في متن الورقة التجارية ودون حاجة لقبول المسحوب عليه. .2 
را فلك الحق ينتقل بكل ما له من ضمانات أو امتيازات» وذلك 
على أساس أن المظهر إليه يخلف المظهر ويخلف مركزه القانوني نفسه''". 


> التزام المظهر بضمان قبول ووفاء الورقة التحارية: 
يضمن المظهر للمظهر إليه قبول ووفاء الورقة التجارية”''» ويزيد عدد 
الضامنين في كل مرة تنتقل فيها الورقة التجارية بالتظهيرء وبذلك يصبح 
الحق الثابت للمظهر إليه يتمتع بضمان أكبر من الذي كان يتمتع به المظهر 
نفسهء وفي كل مرة تظهر فيها الورقة التجارية يتأكد حصول الحامل على 
حقه لأنه بذلك يزداد عدد الضامنين فيهاء وهذا أمر مرغوب فيه لأنه يزيد 
من الثقة في الورقة التجارية» ويشجع الناس على التعامل بهاء ويمكنها من 
تأدية وظيفتها كأداة للوفاء تقوم مقام النقودء وهذا يفتح للحامل باب الرجوع 
على المظهرين السابقين الموقعين على الورقة» فيستطيع الرجوع عليهم جميعا 
وفي وقت واحدء أو الرجوع على واحد منهمء ما دام قد قام باتخاذ 


)١(‏ ينظر: أكثم الخولي : الأوراق التجارية (ص١7١ .)١77-‏ د. محمد بن إسماعيل آل 
الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص 58 .)0١‏ أحمد محرز: 
السندات التجارية (ص٤۸).‏ عبد الحميد الشواربى: الأوراق التجارية (ص٠١5).‏ كمال 
يحعد أب سريم + الأوراق التجارية فى القاتون الفتاري (ضن 816): .«تحمود مقار 
بريري: قانون المعاملات التجاري السعودي (۲/ °۸ ؟١١).‏ 

(؟) مع كون المظهر ضامناً لقبؤل ووفاء الورقة التجارية فإن له أن يشترط عدم التزامه 
بالضمان. . » كما أن له أن يدرج شرط حظر التظهير من جديد. . وقد سبق الكلام عن 
هذا الشرط بالتفصيل. . » وقد نصت المادة )٠١(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص9) على أنه: (يضمن المظهر قبول ووفاء الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير 
ذلك» ويجوز له حظر تظهيرها من جديدء وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان 
لحن تؤول البهنه الكمبيالة بتظهير لأحق) + انظر : المذكزة النفسيرية للنظام لاض 8ة): 
د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص 67)». وانظر: (صل/ا7١)‏ من هذا البحث. 


۱۷۹ 


الإجراءات النظامية فى مواعيده7!”'؟. . 


۳ 


(1) 


(۲) 


تطهير الدفوع : 
هذه القاعدة من أهم القواعد التي يقوم عليها قانون الصرف بل يعتبرها 


وتطبيقاً لذلك فقد قررت اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية تأييد 
قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض والقاضي بإلزام المدعى عليه 
(الساحب للشيك) بأن يدفع للمظهر إليه الأخير قيمة الشيك (محل الدعوى) بغض النظر 
عن العلاقة الشخصية بين الساحب والمستفيد الأول. . » وقد جاء في قرار اللجنة: (. . 
وحيث إن المادة )23١4(‏ من نظام الأوراق التجارية تقضي بأن لحامل الشيك الرجوع 
على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته 
وأثبت الامتناع وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه المادة» وحيث إن المدعي قد ظهر 
إليه الشيك موضوع الدعوى فإنه يجوز له الرجوع على الساحب» ولا يجوز للساحب أن 
يحتج بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمستفيد الأول من الشيك» وذلك على نحو 
ما نصت عليه المادتان )١١7 .١11(‏ من نظام الأوراق التجارية» ولذلك فإن قرار مكتب 
الفصل في منازعات الأورق التجارية قد أصاب النظام عندما ألزم الاج > ا 
يدفع للمدعي (المظهر إليه) / . . . . قيمة الشيك موضوع الدعوى» وإذا كان للساحب أية 
دعوى بشأن علاقته الأصلية مع المستفيد الأول / . ... فهو وشأنه» ويستطيع إذا شاء 
أن يلجأ بشأنها إلى الجهات المختصة إذ لم يثبت من الأوراق أن المظهر إليه قد حصل 
على قيمة الشيك موضوع الدعوى أو أنه بصفته (مظهر إليه) قد قصد الإضرار بالساحب 
عند تظهير الشيك إليه» وبالنسبة للحق العام فإن الثابت من أوراق القضية أن /.... قد 
أصدر الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب» ومن ثم 
فإنه يقع تحت طائلة نص المادة (۱۱۸) من نظام الأوراق التجارية» ولهذه الأسباب فقد 
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكحتب الفصل في منازعات 
الأوراق التجارية بالرياض رقم (”) 5٠8١هء‏ وتاريخ /١/80‏ 5٠5١ه.‏ «مجموعة المبادئ 
النظامية في مواد الأوراق التجارية» »)١094 _ ٠١١ /١(‏ وزارة التجارة» الرياض . 


ينظر: على حسن يونس: الأوراق التجارية (ص550١‏ - .)٠١١‏ د. محمد بن إسماعيل 
آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص 05‏ 017). عبد الفضيل 
محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف 
(ص09). كمال محمد أبو سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص85» 
0). محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟5/1١٠8-3١٠).‏ 
محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص75١. .)١7!7‏ إلياس حناد: الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١١١‏ - .)١15١5‏ 
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بعض الباحثين: حجر الزاوية في قانون الصرف كله» وهي من أهم آثار تظهير 
الأوراق التجارية. . » ولذلك سنفردها ‏ إن شاء الله - ببحث مفصل يشمل بيان 
تعريفهاء وشروط تطبيقها» ونطاقه. . » والتخريج الفقهي لها... ولعل من 
المناسب أن يكون الكلام عن هذه القاعدة عقب الكلام عن التخريج الفقهي 
للتظهير الناقل للملكية» والذي تعتبر هذه القاعدة أثراً من آثاره"'". . 
المسألة الرابحة 
التخريج الفقهي للتظهير الناقل للملكية 

قبل الكلام عن التخريج الفقهي للتظهير الناقل للملكية تحسن الإشارة إلى 
ما ذكره بعض الباحثين من أن أصل التظهير كان معروفا لدى المسلمين» ويبدو 
ذلك من كلام الفقهاء رحمهم الله فيما كتبوه في أبواب: الحوالة والوكالة 
والضمان والرهن. .» وفي ذلك يقول أحد الباحثين”'': (... وأصرح من هذا 
أن مصطلح التظهير نفسه كان متداولا بين كتاب الشروط والموثقين الذين كان 
من عادتهم كتابة التحويلات للحقوق على ظهر الوثيقة الأصلية» ففي مختصر 
ابن الصيرفي الموسوم ب«مختصر المكاتبات البديعة من أمور الشريعة» إشارة إلى 
هذه العادة وهي: توجيه الكاتب أن يكتب (خلف المسطور) ما يدل على نزول 
المرتهن عن وثيقة الرهن» وتعني عبارة (خلف المسطور) الكتابة على ظهر 
الوثيقة» ويذكر النويري”" في «نهاية الأرب»“ مصطلح التظهير نفسه في قوله: 
(إذا أقر المقر له بأن الدّين أو ما بقى منه صار لغيره كتب على ظهر المكتوب: 


و 


أقر فللان» وهو المقر له باطنه. . أن الدين المعين باطنه. . صار ووجب من 


)١(‏ سيكون الكلام عن هذه القاعدة في المسألة الخامسة من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

(۲) محمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص۳۸). 

(۳) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري - نسبة إلى أبي بكر الصديق 
- النويري - نسبة إلى نويرة: من قرى بني سويف بمصر -» عالم» بحاث» واسع 
الاطلاع» قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية: (.. كان نادرا في وقته. .)اه. وقد 
اشتهر بكتابه الكبير «نهاية الأرب في فنون الأدب» وهو أشبه بدائرة معارف لما وصل 
إليه العلم عند العرب في عصره . . توفي في القاهرة سنة ۳٣٣۷ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية: /٠١(‏ ۱۷۲)» الدرر الكامنة /١(‏ ۱۹۷)ء الأعلام .)٠١١ /١(‏ 
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وجه صحيح لفلان. . وبحكم ذلك وجبت له مطالبة المقر باطنه بالدين)» ويذكر 
النويري في مناسبة أخرى أن طريقة تحويل الدين الموثق بوثيقة أن يكتب 
الكاتب (على ظهر مسطور الدين) ما يفيد هذا التحويل)اه. 
أما التخريج الفقهي للتظهير فيحسن أولاً الوقوف على تخريجات بعض 
المعاصرير > ثم مناقشتها وبيان رأي الباحث بعد ذلك..» ومن أبرز من 
تعرض للكلام عن التخريج الفقهي للتظهير الموسوعة الفقهية''' (الصادرة عن 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت). ٠.‏ وأنقل فيما يأتي كلام 
E‏ 
في الموسوعة''': (يلزم التفريق هنا بين حالتين: 
احا الور التجارية المحررة للأمر أو الإذن إذا فقدت صفتها التجارية 
وصارت يندا عاديا أي مجرد وثيقة بدين لحاملها على ساحبها أو محررهاء 
فأصبحت لا تقبل التظهير قانوناًء SS‏ اش اجر 
حوالة عادية بالمعنى الشرعي› نظراً ا أن العبرة ذ ف ا ی 
دون تقيد بعبارات خاصة» هذا إذا كان المكليس: الله دائناً للمظهر› ٠‏ فإن لم يكن 
دائناً فالتظهير توكيل له بتقاضى الدين على أن يتملكه قرضاً . 
اال اورف الارن ال ي ا نان نوها 
لشخص آخر يكون حوالة بالمعنى الشرعى ولو شرط المظهر انتفاء ضمانه للدين 
المحال به أو لم تتوفر فيه شروط التظهير قانوناً» ذلك أن المحيل غير ضامن 
أصلاً للوفاء بهذا الدين شرعاً في معظم مذاهب الفقه الإسلامي””" »2 وأن ضمانه 
التلقائي لهذا الوفاء في مذاهب أخرى إنما هو عند التوى أي العجز عن وصول 


)١(‏ وللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بحث عن التحويلاات 
المصرفية نشر فى مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض» العدد )۷١ -۷٠ص( )٤١(‏ وقد نقلت فيه تخريج الموسوعة الفقهية (الكويتية) 
للتظهير بتمامه ‏ عند الكلام عن الوصف الفقهي للتظهير - ولم تعقب عليه بشيء. . 

(۲( (ص‌۲۳۹ - )۲١١‏ (الطبعة التمهيدية - النموذج الثالكث - مصطلح الحوالة). 

(۳) كما هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. . . انظر: أحمد الدردير: 
أقرب المسالك على الشرح الصغير (۳/ .)۲۷١‏ علي بن محمد الماوردي: الحاوي 
الكبير (5/ 1١ 257١‏ ). شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير على 
المقنع (۱۰۲/۱۳ء .)٠١۳‏ 
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المحال إلى حقه""» إما مطلقاًء وإما بأسباب معينة» وليس هو بكل حال 
ضماناً على هذا النحو المطلق المقرر للتظهير القانوني في سند الأمر التجاري 
بحيث يكون للحامل الرجوع على المظهر لمجرد عدم الوفاء في ميعاد 
الاستحقاق دون أن يكلفه ذلك أكثر من إجراءات شكلية بسيطة» وقد ينص في 
الورقة التجارية نفسها على شرط الرجوع دون حاجة إلى تلك الإجراءات 
الشكلية فيعفى حينئذ منها (هذا إذا كان المظهر إليه دائناً» وإلا كان التظهير 
توكيلاً كما مر قريباً)» أما مع التصريح بالضمان فإن المعاملة تكون كفالة» 
واشتراط تقديم الكفيل ‏ المفهوم عرفاً من هذا النوع من التعامل ‏ مستقيم على 
أصول المالكية لكن عندهم لا يكون الرجوع على الأصيل - مع هذا الشرط - 
إلا بعد تعذر الاستيفاء من الكفيل"» لا بمجرد عدم الوفاء في ميعاد 
الاستحقاق إلا أن يعتبر ذلك أيضاً كالمتشارط عليه» وهو مقتضى الأوضاع 
المعمول بها في هذه المعاملة. العرف مغن حتى عن التصريح بالضمان» ومن 
الواضح ‏ وفق أصول فقهائنا ‏ أن التظهير حوالة صحيحة بالقيود التي 
أسلفناهاء ولكن اشتراط قبول المحرر (الموقع) في سند الأمر أو المسحوب 
عليه فى السفتجة والشيك يبدو محل نظر واختلاف: فمن اشترط قبول المحال 
لهي الج "ب مجعل وض المحرن أن المسحوب ظلية: فول الورقة 
لوو تس للح ep‏ الالتزام الصرفي 
فخسب» اومن لم يشرط قبوله - كالشافعية“ يحكم بصحة الحرالة 
ولزومها. . . » ثم إن المواضع ی ا د اشر فعا مرو فرغ ا 


)١(‏ كما هو المشهور من مذهب الحنفية . . انظر: عبد الله بن محمود الموصلي : الاختيار 
لتعليل المختار .)٤/۳(‏ 

(؟) هذا هو الذي استقر عليه المذهب عند المالكية. . قال الحافظ ابن عبد البر في الكافي 
في فقه اهل المدينة (ص۳۹۹): (.. قد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه: 
إن للطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه. . ثم رجع مالك فقال: لا تبعة للطالب على 
الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال. . .)اه. 

(۴) ينظر: محمود العيني : البناية في شرح الهداية .)٦۲۳/۷(‏ 

(5) وكذا المالكية والحنابلة.. انظر: ابن الحطاب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
.)9١/5(‏ محيي الدين النووي: روضة الطالبين (75787/5). منصور بن يونس البهوتي : 


الروض المربع شرح زاد المستقنع (60/ .)١5١‏ 
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يكون التظهير فيها كذلك حينما يكون المسحوب عليه مديناً للساحب» فإن لم 
يكن مدينئاً له بالدين الذي تثبته الورقة التجارية (ويتصور هذا في السفتجة 
ال ال ل سكن انا رد ضقة جرا لاحل عن لا يسرك نيوت 
المحال عليه للمحيل من فقهائنا"'". .)اه 


مناقشة هذا التخريج : 

أورد بعض المعاصرين على هذا التخريج اعتراضاً حاصله: (أن التظهير 
إذا اعتبر عقد حوالة فقد يظهره المحتال لغير دائن فيصير التظهير الثاني وكالة» 
فيظهره الوكيل إلى مدين له فيصير حوالة فيكون هناك تداخل بين المظهرين 
أحدهم محتال والآخر وكيل» وهناك فرق بين هذين العقدين في أحكامهما وما 
يترتب عليهماء والظاهر أن التظهير من الوكيل لا يسوغ إلا في حدود ما يملك› 
فليس له أن يظهر إلى دينه تظهيراً ناقلآً للملكية» إذ ذلك تصرف لا يملكهء 
وغاية ما يملك أن يوكل آخر إذا كان ذلك مبناه على عرف شائع» أو أذن له 
المظهر (الموكل) فيصير تسويغ القوانين للمظهر إليه توكيلاً أن يظهر تظهيراً ناقلا 
للملكية خطأء إذ هو تصرف لا يملكه الوكيل. . إلا أن ينظر في المسألة من 
زاوية أخرى وهي زاوية الشرط القولي أو الفعلي الذي يدل عليه العرف)"اه. 


وهذا الاعتراض الذي ذكره الباحث على التخريج المذكور يرد عليه فيما 
يظهر ‏ اعتراض! من وجهين: . 

(الوجه الأول): أن إطلاق الباحث بأن القوانين قد سوغت للمظهر إليه 
توكيلياً أن يظهر تظهيراً ناقلاً للملكية محل نظرء فإن قانون جنيف الموحد قد 
حظر على المظهر إليه توكيلياً إعادة تظهير الورقة التجارية إلا على سبيل التوكيل 
ف ا الف المطفي اله ذلك فان الي الاد هة تخر تظهيرا كلا 


)١(‏ وهم الحنفية. .» أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فيشترطون ذلك 
ويعتبرون من أحال شخصاً على من لا دين له عليه فإن هذا ليس من قبيل الحوالة» 
وإنما هو وكالة فى الاستقراض ممن أحال عليه.. وقد سبق بحث هذه المسألة 
ل ا 

(؟) ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص577). 
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بكل حال. .» وتبعه على ذلك نظام الأوراق التجارية السعودي وأنظمة تجارية 
أخرى كما سبق إيضاح ذلك بالتفصيل”'''. . 


(الوجه الثاني): أن الباحث قد ألمح إلى الإجابة عن الاعتراض الذي 
ذكره في قوله: (.. إلا أن ينظر في المسألة من زاوية أخرى وهي زاوية 
الشرط القولى أو الفعلى الذي يدل عليه العرف)» وبيان ذلك: أن عند الفقهاء 
قاعلة عظيمة وهي (أن المعروف عرفا کالمشروط ا وقد تعارف 
لامرن اران اکا غا عرقي على عا ج ار ن 
تلك الآثاد كالمشروطة همه بدليل أن الساحب له أن يمنع تداول الورقة 
التجارية بطريق التظهير طلقا وذلك بوضع عبارة (لسية لأمر) أو أية عبارة 
تفيد هذا المعنى”*“..» كما أن للمظهر أن يقرن تظهيره بشرط عدم التظهير 
كما "سبق بان ذلك ٠...‏ وبذلك: نزول ها ذكره الناحث: في الاعتراض من 
إشكال التداخل بين عقد الحوالة وعمد الوكالة. إد أن المظهر سواء كان 
محيلاً أو موكلاً قد شرط عليه بمقتضى عرف التعامل بالأوراق التجارية قبول 
ما يترتب على التظهير من آثار وقبل ذلك الشرط بدليل أنه لو لم يقبله لمنع 
تداول الورقة التجارية أصلاً ‏ إن كان هو الساحب - أو منع من تظهيرها من 
بعده - إن كان هو المظهر -. ٠.‏ وبمثل هذا الجواب يمكن أن يجاب عما 
ذكره صاحب الموسوعة من الاعتراض على تخريج التظهير على أنه حوالة بأن 
المحيل غير ضامن أصلاً للوفاء..» وأن المظهر ضامن للوفاء بقيمة الورقة 
التحاوية فقال يعضو المظلير شهدلذ ‏ وقياها ف الوقض تمن بمقتفيى الشرط 


- وقد سبق القول أيضاً بأن هناك أنظمة تجارية أخرى  ومنها النظام التجاري المصري‎ )١( 
. قد أجازت للمظهر إليه توكيلياً تظهير الورقة التجارية تظهيراً ناقلاً للملكية.‎ 

(۲) سبق الكلام عن هذه القاعدة في (ص/17١)‏ من هذا البحث. 

(۳) سبق بيان آثار التظهير الناقل للملكية بالتفصيل. . انظر: (ص78١‏ - 180). 

€3 ينظر : (ص85) من هذا البحث . 

(( وسيق E‏ بيان الفرق بين شرط عدم التظهير الذي يضعه المظهر و عدم 
القابلية للتداول (ليست لأمر) الذي يضعه الساحب.. انظر: (ص”77١)‏ من هذا 
الوت 


۱۸0 


الذي فرضه عرف التعامل بالأوراق التجارية..» والمعروف عرفاً كالمشروط 
شرطا. . » وقد ذكر كثير من الفقهاء أن للمحال أن يشترط على المحيل ملاءة 
المحال عليه» فإذا تبين أن المحال عليه معسر أو مفلس أو مات بعد الإحالة 
عليه ونحو ذلك فإن له الرجوع على المحيل لقول النبي وي4 : «المسلمون على 
شروطهم؟ ٠‏ لذلك : ار اسع د م ا 
بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد" . .» وبناء على ذلك فإن اشتراط ضمان 
المظهر (المحيل) للوفاء بقيمة الورقة التجارية أشبه باشتراط ملاءة المحال عليه 
الذي نص كثير من الفقهاء على اعتباره. . » ورتبوا على ذلك جواز الرجوع 
على المحيل في حالة إعسار المحال عليه أو إفلاسه أو موته..» وبهذا التقرير 
لا حاجة لأن نقول: إن هذه المعاملة ‏ مع التصريح بالضمان ‏ من قبيل 
الكفالة. . 

وبعد هذا العرض والمناقشة لأبرز ما قيل في تخريج التظهير. . يتحرر 
للباحث - والله أعلم - ا تخريج تظهير الورقة التجارية لا يخلو من حالين : 

(الحال الأولى): أن يكون المظهر إليه دائناً للمظهر فيعتبر التظهير الناقل 
اليا اد اا يا ا ل الس ان 
التظهير من آثان بمقتضى عرف اا او ا چ ا 
الضمان ترقت علق فلل غنات بو الفبدالا كنا سيت تى تة SR‏ بل ل 

ن يشترط عدم التظهير أصلاً كما سبق بيان ذلك ا ْ 

(الحال الثانية): أن يكون المظهر إليه غير دائن للمظهر فلا يعتبر التظهير 

حينئذ حوالة كما هو ظاهر... والأقرب في تخريح التظهير في هذه الحال 


(0) سبق تخريجه (ص75١.‏ ۱۳۷) من هذا البحث. 

(0) ينظر: محيي الدين النووي: روضة الطالبين (5/ 7757). موفق الدين بن قدامة: المغني 
(57/0). وانظر: (ص177١)‏ من هذا البحث. 

(9) ينظر: (ص838. )۱۷١‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ ينظر: (ص۱۷۳) من هذا البحث. 


كلا 


والله أعلم ‏ هو: ما ذكره صاحب الموسوعة من أنه توكيل من المظهر إلى 
المظهر إليه بتقاضي الدين على أن يتملكه قرضا. . 
ويتحصل من هذا التقرير أن الأصل في التظهير الناقل للملكية أنه لا بأس 
به» ولا محذور فيه شرعاً؛ إذ لا يخرج عن كونه حوالة أو وكالة كما تقدم. . . 
والله أعلم . 
الحسألة الخامسة 
قاعدة تطهير الدفوع 
سبق القول بأن تطهير الدفوع أثر من آثار التظهير الناقل للملكية وأنه أهم 
آثار ذلك النوع من التظهير» بل يعتبر من أهم القواعد التي يقوم عليها قانون 
الصرف كله..» ويسمى تطهير الدفوع ب:(قاعدة تطهير الدفوع) أو (قاعدة عدم 
الاحتجاج بالدفوع)» ونظراً لأهمية هذه القاعدة في قانون الصرف الذي يحكم 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأآوراق التجارية فلا بد من التوقف عندها 
لبيان تعريفهاء وأهميتهاء وشروط تطبيقهاء والنطاق الذي تمتد إليه الدفوع التي 
يطهرها التظهير» والدفوع التي لا يطهرهاء ومن ثم بيان التخريج الشرعي لها : 


(١‏ تعريفها: 
الدفوع مأخوذة من الدفع» والدفع في اللغة: الإزالة بقوة» والرد. 
والابعاد» قال ابن فارس"'؟: (الدال والفاء والعين أصل واحد مشهور يدل على 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازي» ولد بقزوین سنة (۳۲۹ه)» 
وصفه الإمام الذهبي في السير بقوله: (هو الإمام العلامة اللغوي المحدث...» كان 
رأساً في الأدب» بصيراً بفقه مالك» مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق.. قال 
سعد بن علي الزنجاني: كان أبو الحسن من أئمة اللغةء محتجاً به في جميع الجهات 
غير منازع...)اه. له مصنفات عديدة» من أبرزها: «معجم مقاييس اللغة) 
و«المجمل» و«فقه اللغة وسئن العرب» المسمى بالصاحبي» و«جامع التأويل في تفسير 
القرآن»» توفي بالري سنة (۳۹۵ه). 
انظر: وفيات الأعيان ,.٠٠١/١(‏ ١١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء ,)٠١5- ٠١ /١1/(‏ 
شذرات الذهت: (177/9): 


1١ /ام/‎ 


تنحية الشىء» يقال: دفعت الشىء أدفعه دفعاً...)''اه. والمدافعة: المماطلة 
يقال: دافع فلان فلاناً في حاجته إذا ماطله فيها فلم يقضها . . 

وفي اصطلاح القانونيين يراد بالدفوع: الحجج التي يلجأ إليها المدين لرد 
طلب الدائن بقصد التنصل من التزاماته» كادعاته بطلان التزامه لعدم الأهلية. 
ونحو دللا وتطهير الدفوع معئاه: خلو الحق الثايت کی الورقة التجارية 
وتطهيره من جميع الدفوع. فليس للمدين في الورقة التجارية ‏ سواء كان 
الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين ‏ أن يمتنع عن الوفاء للحامل 
الحسن النية مستنداً إلى الدفوع التي كان بإمكانه أن يتمسك بها أمام أحد 
الموقعين السابقين» أي أن التظهير يترتب عليه نقل الحق الثابت فى الورقة 
التجارية من المظهر إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من جميع العيوب والدفوع 
العلل د 


ب - أهميتها : 

هذه القاعدة من أهم القواعد التي يقوم عليها قانون الصرف بل يعتبرها 
بعض الباحثين: حجر الزاوية في قانون الصرف كله» وهي من أهم آثار تظهير 
الأوراق التجارية. . 

وهذه المقاعلة تبررها ضرورات التعامل التجاري ومقتضيات الحياة 
المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب 
في تملك الورقة التجارية أن يتأكد مقدماً من العلاقات القانونية التي تربط 
المدين بالمتعاملين السابقين» وهذا التأكد يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً مما يعيق 


.)۲۸۸/۲( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) ينظر: ابن منظور: لسان العرب .)7”181١-““594/5(‏ أحمد بن محمد الفيومي: 
المصباح المنير (ص٤*٠).‏ | 

(۳) ينظر: جرجس جرجس: معجم المصطلحات الفقهية والقانونية (ص١١١).‏ إلياس 
حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص55١. .)١55‏ كمال محمد 
أبو سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص87). 


A۸ 


من تداول الورقة التجارية بالسرعة التى تستلزمها المعاملات التجارية» ويفقدها 
وظائفها الأساسية كأداة للوفاء وأداة للائتمانء ويؤدي إلى إحجام الناس عن 
التعامل بالأوراق التجارية"''. 


ج - شروط تطبيق قاعدة تطهير الدفوع : 
١‏ - أن يكون التظهير ناقلً للملكية أو تظهيراً تأمينيا: 

يشترط لتطبيق قاعدة تطهير الدفوع أن يكون التظهير ناقلاً للملكية أو 
تظهيرا تأمينا :وذلك: لآن التظيير :الناقل: للملكة تتفل .يه الى الذي تعمل 
عليه الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه نظير دفع قيمتهاء فلا بد من 
الحماية لذلك الحق عن طريق تطبيق هذه القاعدة» وكذلك الحال بالنسبة 
للتظهير التأميني” . . » ولكن ذلك لا يرقى إلى حد إهدار حق المالك الشرعي 
وإلزام المدين الصرفي بالوفاء حتى للحائز غير الشرعي للورقة". .. 

أما إذا كان التظهير توكيلياً فإنه لا يصح تطبيق هذه القاعدة» وذلك لأن 
المظهر إليه مجرد وكيل عن المظهر يستعمل حقوقه ويعمل لحسابه» ولذلك فإن 
مركزه يكون مركز موكله المظهرء فليس له (أي المظهر إليه على سبيل التوكيل) 


(0) ينظر: د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ : التظهير وفقاً لنظام الأفياف التجارية السعودي 
(ص۷٥»‏ 088). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص54١‏ 
.)٠١١ -‏ كما محمد أبو سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص۸۷»› ۸۸). 

(؟) وسيأتي الكلام مفصلاً عن حقيقة هذا النوع من التظهير وشروطه وآثاره في المطلب 
الثالث من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. . . 

(۳) وتطبيقاً لذلك فقد قررت اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية رقم 
(۲) ١٠٤٠ه‏ جلسة 5/١/100١ه‏ إلغاء قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق 
التجارية في الرياض رقم (45) 4054١ه‏ وتاريخ 8/19/ 1504ه القاضي بإلزام المدعى 
عليه دفع قيمة الكمبيالة (محل الدعوى) إلى الشركة المدعية» وقد اتضح للجنة القانونية 
أن الشركة المدعية ليس لها أي صفة في إقامة الدعوى» حيث إن الكمبيالة قد سحبت 
لاسم مستفيد آخرء وليس هناك ما يدل على تظهيرها إلى الشركة المدعية. . . انظر: 
مجموعة المبادئ النظامية فى مواد الأوراق التجارية «وزارة التجارة» /١(‏ 707 - 
1 . د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية 
السعودي (صلاه. 088). 
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أن يتمسك تجاه المدين بالورقة التجارية بأن التظهير قد طهر الورقة من الدفوع 
العالقة بها. .» وكذلك أيضاً لا تسري قاعدة تطهير الدفوع فيما إذا انتقلت 
الورقة التجارية عن طريق حوالة الحق المدنية» أو عن طريق التظهير الحاصل 
بعد عمل الاحتجاج أو انقضاء المهلة المقررة لعملهء وكذا لو انتقلت الورقة 
التجارية عن طريق الإرث أو الوصية فإنه يحق للمدين التمسك في مواجهة 
الوارث أو الموصى له بذات الدفوع التي كانت له تجاه المورث أو 
ا 


- آن يكون الحامل حسن النبة: 

تتفق جميع الأنظمة الخاصة بالأوراق التجارية على اشتراط حسن نية 
الحامل للتمسك بقاعدة تطهير الدفوع كأثر للتظهير في مواجهة المدين الصرفي 
الذي يرجع عليه هذا الحامل» وقد اختلف في تحديد المقصود بحسن النية 
اختلافا كبيراً..» والذي ارتضاه قانون جنيف الموحد فى هذا هو ما قضت به 
القاةة فل أن اال ال ت الك فاع ر لفت ما ل يكن 
قد قصد وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين» وحسن نية الحامل 


.)١59- ١5/ص( ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي‎ )١( 
زيلب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص87». ۸۳)ء الناشر: جامعة‎ 
الملك سعود 9١5١اه -1998م. د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ : التظهير وفقاً لنظام‎ 
كما محمد أبو سريع: الأوراق التجارية‎ .)5١  598ص( الأوراق التجارية السعودي‎ 
في القانون التجاري (ص۸۹).‎ 

(۲) وقد تبنى نظام الأوراق التجارية السعودي هذا الاتجاه فنصت المادة )١17(‏ على أن: 
(التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة» وليس لمن أقيمت عليه دعوى 
الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو 
امل ها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار 
بالمدين). وتطبيقا لذلك فقد قررت اللجنة القانونية بوزارة التجارة في قرارها رقم 
)١1١(‏ ١ه‏ جلسة /717/ ه/107١ه‏ تأييد القرار الصادر من لحن الذرزاق ا 
بجدة )٤٥(‏ ۳١٤٠ء‏ وتاريخ /٠/۲۸‏ ١١٠٠ه‏ في القضية رقم (۹۲) ١١٤۱ھ‏ والتي رأت 
انتفاء حسن نية الحامل عند تلقيه للشيكين موضوع الدعوى» واستندت للتدليل على 
ذلك بأنه قد جاء في عريضة دعواه أن سيب تظهير الشيكين - موضوع الدعوى - له هو 
شراؤه إياهماء والشيكات أداة وفاء تحل محل النقود وليست أوراقاً مالية تباع- 
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هو الأصل» وعلى من يدعي سوء النية إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات”“ 
- ألا يكون الحامل طرفا قي العلاقة الناشى عنذها العيب سبب الدفع: 


وهذا الشرط سلبي عكس الشرطين السابقين» وهو يقضي بأن استفادة 
الحامل من قاعدة تطهير الدفوع مشروطة بألا يكون طرفاً في العلاقة الناشئ 
عنها سبب الدفع» وهو يتفق مع الغاية من تقرير قاعدة تطهير الدفوع والتي 
تتمثل في عدم مفاجاة الحامل بدفوع لم يتسبب في نشأتها. .» ولذلك لا يوجد 
ما يبرر تطبيق هذه القاعدة فى العلاقة الشخصية بين الحامل والمدين» ويناء 
فل دك ي ادن الع أن بدن تجاه داته البائ ادر المج 
من العلاقة الشخصية بينهما كالدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيته» أو الدفع 
بالغلط أو الإكراه أو التدليس» أو ببطلان العلاقة الأصلية ونحو ذلك..» ومن 
ثم يقتصر نطاق تطبيق القاعدة على الدفوع التي لا يكون الحامل الأخير طرفا 
فيهاء وذلك لعدم وجود أي مبرر لتطبيق القاعدة في العلاقة الشخصية بين 
المدين والحامل”''. . 


د - نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع : 
وضعت قاعدة تطهير الدفوع لحماية الحامل حسسبن النية» ويتحدد نطاق 
تطبيقها بالحالات التى يكون فيها الحامل بحاجة إلى حماية» أما إذا كانت 


= وتشترى» وكذلك تناقضه في آقواله. . . إلخ. 
انظر: مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية «وزارة التجارة» 7١/١(‏ - 
)٠‏ المذكرة التفسيرية لنظام الأزراف التجارية (ص05. .)٥١‏ 

() ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعامللات التجارية السعودي ۱۱١۹/۲(‏ - 0 
د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ : التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص11» 1۷). زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۷۹ - ۸۲). 
أحمد محرز: السندات التجارية (ص۸۹» .)۹١‏ محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية 
( ص۱۲۹ ۱۳۰). 

(0) ينظر: د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي 
(ص11» 1۷). زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص074278). 
كمال محمد أبو سريع: الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص0١4. .)4١‏ 


۱۹۱ 


الدفوع تستند إلى أسباب واضحة عند التظهير وكان باستطاعة الحامل أن يكون 
على بينة منها بحيث لا يكون هناك محل للخشية من مفاجأته بها بعد ذلك فإن 
تطبيق القاعدة حينئذ غير وارد..» وبناء على ذلك يمكن القول بأن الأصل هو 
أن التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع العالقة بها إلا أنه يرد على ذلك 
استثناءات . .» فهناك من الدفوع ما لا يطهره التظهير لاعتبارات تتعلق بتفضيل 
مصلحة المدين صاحب الدفع على مصلحة الحامل حسن النية لأنها تكون أولى 
بالرعاية» وعلى هذا فهناك دفوع لا يطهرها التظهير› ودفوع أخرى يطهرها 
التظهير. . » وفيما يأتي عرض موجز لكل من النوعين: 


: الدفوع التي لا يطهرها التظهير‎ - ١ 

يقصد بالدفوع التي لا يطهرها التظهير: الدفوع التي تبقى عالقة بالورقة 
التجارية والتي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية» 
ويمكن إجمالها في الآتي : 
- الدفوع المتعلقة بحالات لا يكون فيها الحامل بحاجة إلى حماية: 
ظ وذلك إذا كان الدفع يرجع إلى عيب ظاهر في الورقة التجارية كتخلف 
أحد البيانات الإلزامية والتي يترتب على إغفالها بطلان الصك كورقة تجارية 
واعتباره مجرد سند عادي» وفي هذه الحال يمكن المدين أن يتمسك في مواجهة 
الحامل بهذا العيب الظاهرء لأن الحامل كان بإمكانه أن يتبين ذلك العيب 
بمجرد الاطلاع على الصك. .» ولا يقبل منه الادعاء بجهله. . ومثل ذلك أيضاً 
إدراج شروط اختيارية يجيزها النظام كشرط عدم الضمان أو شرط الرجوع بدون 
مصاريف أو بدون احتجاج» ففي هذه الحال يكون الحامل على بينة من الأمرء 
إذ يكفيه الاطلاع على الورقة التجارية عند انتقالها إليه كي يتحقق من عيوبها أو 
شروط الالتزام فيهاء وحينئذ فليس هو بحاجة إلى حماية. . 
ب - الدفوع المتعلقة بحالات تكون فيها حماية الغير من الموقعين اولي من 
حماية الحامل: ظ 

وتتمثل تلك الحالات في حالة فقدان أو نقصان الأهلية» وفي حالة تزوير 
السندء وفي حالة انعدام النيابة أو تجاوز حدودهاء أما في حالة فقدان الأهلية 

۱۹۲ 


أو نقصانها ‏ كما في حالة الجنون والعته ‏ فإنه يجوز للموقع على الورقة 
المتصف بهذا الوصف أن يحتج ببطلان التزامه بسبب هذا العيب في مواجهة 
أي حامل ولو كان حسن النية أو كان العيب غير ظاهر... وكذلك في حال 
تزوير السند فإنه يجوز لمن زوّر توقيعه أو زورت بعض بيانات السند أن يتمسك 
بالدفع في مواجهة أي حامل ولو كان حسن النية» وذلك لأن حماية الشخص 
الذي زور توقيعه أولى من حماية الحامل ولو كان حسن النية. ٠».‏ وكذلك في 
حال انعدام النيابة أو تجاوز حدودها فإنه يمكن الشخص الذي توقع الورقة 
باسمه من غير تفويض منه أن يتمسك في مواجهة الحامل بعدم التزامه بهذه 
الورقة» وكذلك إذا تجاوز الوكيل حدود سلطته فإنه يجوز للموكل أن يتمسك 
بعدم التزامه بما هو خارج عن حدود الوكالة» ولكن الشخص الذي صدر 
إمضاؤه على الورقة بدون توكيل أو تجاوز حدود الوكالة يكون ملتزما 


ج - الدقوع الذاشئة عن العلاقة الشخصية بين المدين والحامل: 
وقد سبق الكلام عنها عند الكلام عن شروط تطبيق قاعدة تطهير 
الدفوع 


۲ - الدفوع التى يطهرها التظهير : 
يمكن القول بصفة عامة بأن التظهير يترتب عليه تطهير الورقة التجارية من 


(0) وقد نصت المادة العاشرة من نظام الأوراق التعاريه السعودي على أن: (من ون 
كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة» فإذا وفاها آلت 
إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من 
جاوز حدوده النيابة). انظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص07). 

(0) ينظر: أكرم ياملكي: الأوراق التجارية (ص۱۱۸ - .)٠١‏ د. محمد بن إسماعيل 
آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص59 - 74). زينب 
سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٤۸‏ - .)۸٦‏ كمال محمد آبو سريع : 
الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص”97» 45). عبد الفضيل محمد أحمد: 
الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص”7” - 6 

(۳) ینظر: (ص۱۸۹ - ۱۹۱) من هذا الببحث. 


4۹۳ 


جميع الدفوع التي لا تندرج ضمن الدفوع السابقة (التي لا يطهرها التظهير). 
وبالتالي لا يحتج بها في مواجهة الحامل حسن النية. .» وهي كثيرة ومتعددة. 
ومن أمثلتها : 
1- الدفوع المستمدة من بطلان العلاقة الأصلية أو فسخها أو انقضائها: 

إذا كانت العلاقة الأصلية بين الساحب أو المظهر وبين المستفيد باطلة 
فإنه يكون للساحب أو المظهر حق التمسك بالبطلان في مواجهة المستفيد 
المباشرء أما إذا ظهرت الورقة إلى حامل حسن النية AT‏ التمسك في 
مواجهة هذا الحامل بالدفع بالبطلان الذي كان تجاه دائنه المباشرء فلو اشترى 
شخص بضاعة ثم سحب البائع عليه كمبيالة بقيمتها ووقع عليها المسحوب عليه 
(المشتري) بالقبول» ثم ظهرت لشخص آخر. . . فإذا قدر فسخ البيع ا شب 
من الأسباب فإن المسحوب عليه (المشتري) لا يستطيع أن يتمسك بفسخ عقد 
البيع تجاه الحامل حسن النية الذي وصلت إليه الكمبيالة نتيجة تداولها. . » لكن 
يمكنه الاحتجاج بذلك في مواجهة الساحب نفسه (البائع) بالرجوع المباشر 
عليه . . 


ب - الدفوع المستمدة من عيوب الإرادة: 

إذا وقع شخص ورقة نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه..». كما لو وقع 
على الورقة معتقداً أنه مدين للمستفيد أو المظهر إليه بينما هو غير مدين له 
في الواقع أو مدين له بمبلغ يقل عن المبلغ المذكور في الورقة أو وقع 
تحت تأثير الغش والخداع فإن له في هذه الحال أن يتمسك بإبطال التزامه 
في مواجهة دائنه المباشر وفي مواجهة الحامل سيء النية» أما إذا تم 
تظهيرها لحامل حسن النية يجهل العيب وثبت أنه لم يحصل على الورقة 
قاصداً حرمان المدين الصرفي مما له من الدفوع تجاه الحامل السابق فإن 
المدين الصرفي صاحب التوقيع المعيب لا يستطيع التمسك بذلك التوقيع 
المعيب في مواجهة هذا الحامل. لأن هذه العيوب غير ظاهرة في الورقة. 
ولا يلزم الحاملين بتحريات طويلة وشاقة من أجل التأكد من أن الموقعين 

۱1۹٤ 


السابقين قد عبروا عن إرادتهم بصورة صحيحة دون أن يشوبها 


)1( 
اي عيب '.. 


1 الدفو ع المسدمدة من انعدام السيب 3 عدم مشرو عددته: 


إذا كان التزام الساحب الموقع على الورقة ليس له سبب أو كان له سبب 
لكنه سبب غير مشروعء كما لو أنشئت الورقة أو ظهّرت وفاء لدين قمار أو 
بفائدة ربوية ونحو ذلك» فإن للساحب أن يحتج بالدفع الناشئ عن ذلك في 
مواجهة المستفيد أو المظهر له المباشرء أما إذا تم تظهير الورقة إلى شخص 
آخر حسن النية فإن الموقع لن يستطيع التمسك بانعدام السبب أو عدم مشروعيته 
في مواجهة هذا الحامل» ويتعين عليه عند مطالبته أن يقوم بالوفاء بقيمة الورقة› 
وله الحق في الرجوع بعد ذلك على الطرف الآخر في العلاقة غير المشروعة 
في ظل القواعد العامة» وذلك لأنه لا يمكن إلزام الحاملين المتعاقبين على 
الورقة بالتحري وفحص جميع الالتزامات السابقة وما له منها سبب وما ليس له 
سبب» وما إذا كان ذلك السبب بعد التحقق من وجوه مشروعاً أو غير 


(Y) ٤ 


ه - التخريج الفقهي لقاعدة تطهير الدفوع: 
سبق القول بأن قاعدة تطهير الدفوع تعني: خلو الحق الثابت في الورقة 


)١(‏ استثنى بعض الباحثين من ذلك حالة الإكراه الملجئ فأجازوا الاحتجاج به قبل أي 
حامل ولو كان غير عالم به.. يقول الدكتور إلياس حداد في كتابه «الأوراق التجارية 
في النظام التجاري اوي (ص50١):‏ (... لكن هناك رأي راجح بأن دفع 
المدين المسند إلى الإكراه غير الملجئ والذي 5 إلى حد انعدام الرضا يمكن 
الاحتجاج به قبل آي حامل ولو كان غير عالم بحصول هذا الإكراه» ويكون حكم 
توقيع المدين في هذه الحال كحكم التوقيع المزور)اهء ويقول الدكتور محمد آل الشيخ 
في كتابه «التظهير فقا لنظام الأوراق التجارية السعودي» (ص٦۷):‏ (. ويجب 
استثناء حالة الإكراه المادي الذي يعدم إرادة المدين» إذ يجوز التمسك في مواجهة 
الحامل أياً كان كما هو الشأن في الدفع بالتوقيع المزور)اه. 

)۲( ينظر : مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص87» 88). محمد آل الشيخ: التظهير 
فقا لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص٦۷‏ - .)۸٠*‏ عبد الله العمران: الأوراق = 


40٥ 


التجارية وتطهيره من جميع الحجج التي يلجأ إليها المدين لرد طلب الدائن 
بقصد التنصل من التزامه بوفاء قيمة الورقة التجارية إذا توفرت شروط تطبيق هذه 
القاعدة والتي سبق أيضاً بيانها. ٠».‏ وسبق القول باعتماد الأوراق التجارية بل 
قانون الصرف في جملته على هذه القاعدة اعتماداً كبيراً. ٠».‏ ونعرض فيما يأتي 
للتخريج الفقهي للقاعدة. ٠.‏ وقبل ذلك يحسن التنبيه إلى أن من الباحثين 
المعاصرين - ممن كتب في هذا الموضوع - من قد حاول أن يرد أصل هذه 
القاعدة لما ذكره الفقهاء المتقدمون من فروع في باب الحوالة» ونقل نصوصا 
من أقوال الفقهاء في ذلك . .» وبعض تلك النصوص لا يخلو من تكلف - في 
نظري -» بل إن بعضها ليس له علاقة ظاهرة بالمسألة المخرجة. .» ثم إن 
الفروع التي ذكرها - على التسليم بعلاقتها المباشرة بالمسألة المخرجة ‏ لا تخلو 
ون ات لين فن ال في فس نل ن أصجات اللتذهيه اراج" 

وذلك لأنه لم يرد في تلك المسائل - فيما وقفت عليه - نصوص من الشارع 
بخصوصهاء وإنما مبناها على النظر والتعليل والاستنباط من القواعد العامة 
وهذا مما تتفاوت فيه أنظار الفقهاء وأفهامهم. . » ولكن ما يهدف إليه ذلك 
الباحث من بيان محافظة الشريعة على حقوق العباد عموماًء ودفع الضرر عمن 

تعلق حقه بالدين عن طريق الحوالة خصوصاً أمر متفق عليه بين الفقهاء تبعا 


= التجارية في النظام السعودي (ص47, 97). كمال محمد أبو سريع : الأوراق التجارية 
في القانون التجاري (ص١ 9‏ 4۳). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام 
التجاري السعودي (ص”١١  .)١16‏ 

- ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص”157‎ )١( 
.)]6٠ 

(؟) ومن ذلك - على سبيل المثال - ما نقله الباحث (ستر الجعيد) في (ص۸٤٤)‏ حيث 
يقول: (قال في مواهب الجليل تعليقاً على قول خليل : (فلو أحال على مشتر بالثمن ثم 
رد بعيب أو استحق لم ينفسخ واختير خلافه) قال أي الحطاب -: يعني إذا اال 
ن ا باع رد الع ب أو ادن فزن الخوالة ا ی ا ا ي 
وتنفسخ عند أشهب» واختاره من الأئمة : ابن المواز وغيره. ..» وهذا الخلاف مقيد 
بما إذا كان البائع باع ما ظن أنه ملكه. . . إلخ)اه. مواهب الجليل /٥(‏ ٥۹ء‏ 11). 


۱۹٦ 


للقاعدة الشوهة زلا شرو لاي 


ومن أبرز من تكلم عن التخريج الفقهي لقاعدة تطهير الدفوع الموسوعة 


الفقهية (الكويتية)» حيث جاء فيها: (... ولا ينازع أكثر فقهائنا في عدم صحة 
الدفع بانقضاء الالتزام مع تعلق حق ثالث”". لكنهم يصححون الدفع 


(010) 


(۲) 


(۳) 


هذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس . . » ويعبر عنها بعضهم بقولهم : 


(الضرر يزال).. انظر: جلال الدين السيوطي: الأشباه والنظائر في الفروع ›)٦١(‏ 
الناشر: دار الفكرء بيروت. محمد صدقي البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية (ص۷۷). 

هذه القاعدة مأخوذة من قول النبى كَللةِ: «لا ضرر ولا ضرار»» أخرجه ابن ماجه فى 
سننه »)٥۷/۲(‏ وأحمد في مسنده (۳۱۳/۱) من حدیث ابن عباس اء وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى )٦4/١(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۷۷) والحاکم في 
المستدرك (۲/ ٥۷‏ 08) من حديث أبي سعيد الخدري وه وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحبح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه) اهء. ووافقه الحافظ الذهبي في 
التخليص »)٥۸/۲(‏ وتعقب بأن حديث أبي سعيد قد روي من طريق عثمان بن محمدء 
وهو ضعيف» ثم إنه مع ضعفه لم يخرج له الإمام مسلم في صحيحه أصلاًء فقول 
الا (على شرط مسلم) محل نظر. .» لكن الحديث له طرق وشواهد متعددة فقد 
روي أيضاً من حديث عبادة بن الصامت» واف هريرة» 0 عبد اللّه» وعائشة 
بنت أبي بكر الصديق» وثعلية د بن أبي مالك القرظي› وأبى لبابة وء ولذلك فقد قال 
النووي في «الأربعين» (ص۸۲): (حديث حسن. . وله 0 يقوي بعضها بعضأً)اه. 
وقال الحافظ العلائي كنه: (للحديث شواهد ينتهيى مجموعها إلى درجة الصحة أو 
الحسن المحتج به)اه. وقال الألباني في إرواء الغليل (۳/ )٤١١‏ بعدما ذكر عدة طرق 
وشواهد للحديث: (.. فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد (جاوزت العشرء وهي وإن 
كانت ضعيفة في مفرداتها فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى بعض 
تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى. .)اه. 

انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية ۳۸٤ /٤(‏ ١۳۸)ء‏ زوائد البوصيري على ابن 
ماجه (ص9١7)»‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (5/ ل/الا9١),‏ 
فيض القدير (57/7)» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (108/79 - 
65» سلسلة الأحاديث الصحيحة (98/1: - 205 ) رقم (500). 

ومن الأمثلة التطبيقية الموضحة لذلك: أن المستفيد الأول إذا كان بائعاً محالاً بالثمن 
ثم سقط استحقاقه لرد السلعة بالعيب يكون للساحب حق الدفع بانقضاء التزامه تجاهه. 
لاتجاه المستفيد الثاني أو أي مستفيد آخر انتقلت الورقة إليه بالتظهير لتعلق حق الغير. - 
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(إذا كان)”'' الالتزام قد نشأ باطلاًء لأن الدين هنا لم يكن قائماً قطء بخلافه 
في الحالة الأولى» ومع صحة هذا الدفع شرعا في وجه الحامل حسن النية 
يجوز للحاكم أن يمنع سماع الدفع في حق الحامل مطلقا إذا كان في هذا المنع 
مصلحة عامة» وقد قالوا: يجوز للحاكم أن يقيد القضاء ويعلقه بالشرط 
والإضافة والاستثناء... وله أن يشترط في سماع الدعوى بصحة العقود تقييد 
هذه العقود بالكتابة على شكل خاص» ويترتب عليه قبول الدفع بعدم استيفاء 
البيانات اللازمة لصحة الورقةء لكن هذا لا يجيز للإنسان فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يأكل حق صاحبه الثابت وإن لم يحكم في القضاء له به.... 
وبالجملة فمبدأ تطهير الدفوع هنا غير وارد بالنظر لأصل الشرعء» وإن كان 
مقبولاً بالنظر إلى تقييد ولي الأمر)”"'اه 


مناقشة هذا التخريج : 

يرى صاحب هذا التخريج أن مبدأ تطهير الدفوع الذي تعتمد عليه 
الأوزاق العسارء: خصوضا وفانون الصضوف عمويا عدر متيول بالنظر الأصدل 
الشرع» ومقبول بالنظر إلى تقييد ولي الأمر اعتماداً على ما ذكره بعض الفقهاء 
من أن للحاكم أن يقيد القضاء ويعلقه. . إلخ» وفي نظري أن هذا الرأي محل 
نظر من وجهين : 

(الوجه الأول): لا يسلم بأن للحاكم أن يمنع سماع الدفع في حق 
الحامل مطلقاً باعتبار أن للحاكم تقييد القضاء وتعليقه.. إلخ» وليس ذلك 
بمراد للفقهاء الذين قالوا إن للحاكم تقييد القضاء... إذ أن مرادهم بتقييد 
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= حاشية الموسوعة الفقهية» الطبعة التمهيدية» النموذج الثالث» (ص١55).‏ 

. الذي في الموسوعة: (.. لكنهم يصححون الدفع بأن الالتزام قد نها باطلا‎ )١( 
0 ولعله قد وقع خطأ مطبعي في العبارة وأن الصواب: (يصححون الدفع إذا‎ 
. الالتزام.. إلخ) وذلك حتى يستقيم المعنى‎ 

(0) الموسوعة الفقهية ‏ الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - الطبعة 
التمهيدية» النموذج الثالث (ص٠١75» .)55١‏ وقد نقلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية هذا التخريج بتمامه في مجلة البحوث 
الإسلامية العدد )۷١  ا/ل"ص( »)٤١(‏ ولم تعلق عليه. . 
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القضاء: تخصيص بعض القضاة بالقضاء في بعض الأحكام» كأن يوليه القضاء 
في الأنكحة مثلاً دون غيرها لأجل مصلحة تنظيم العمل وترتيبه. .» وليس 
المراد أن يمنع جميع القضاة في جميع البلدان من سماع بعض الدعاوى» إذ أن 
هذا يفضي إلى تعطيل الحكم بما أنزل الله في تلك المسائل . . 

(الوجه الثاني): لا يسلم بأن مبدأ تطهير الدفوع غير مقبول بالنظر للأصل 
الشرع. ٠.‏ بل إنه يمكن أن يخرج على وجه يصح كما سيأتي بيان ذلك إن 
نا الك E‏ 

وهناك تخريج آخر لقاعدة تطهير الدفوع أشار إلى مضمونه أحد الباحثين 
وله( . إن قاعدة التوسع في الشروط في الشريعة يمكن أن تقر ر بعض 
الشروط التي يترتب عليها حفظ الحقوق› وير أن حقه عرضة 
للضياع مثل هذه القاعدة . a.‏ 

وبيان ذلك أن يقال: إن قاعدة تطهير الدفوع تعتمد عليها الأوراق 
التجارية اعتماداً كبيراً» بل يعتبرها بعض الباحثين حجر الزاوية في قانون 
الضف كله كما سدق ان ذلك ,وقد سيق القن ايان عة الققياء 
قاعدة عظيمة وهي قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)» وقد تعارف 
المتعاملون بالأوراق التجارية على ما يترتب على تظهيرها من آثار» ومن أهم 
آثار تظهير الأوراق التجارية تطهير الدفوع» فتكون هذه القاعدة كالمشروطة 
بينهم» بدليل أن للساحب أن يمنع تداول الورقة التجارية بطريق التظهير 
بوضع عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة تفيد هذا المعنى» كما أن للمظهر أن 
يقرن تظهيره بشرط عدم التظهير كما سبق بيان ذلك» ثم إنه قد تحرر - فيما 

- أن أقرب ما يمكن أن يقال في تخريج تظهير الورقة التجارية - تظهيراً 
ناقلا للملكية ‏ أنه: حوالة قد اشترط على المحيل فيها قبول ما يترتب على 
التظهير من آثار بمقتضى عرف التعامل بالأوراق التجارية» وتطهير الدفوع من 
أهم آثار التظهير فيكون كالمشترط» ثم إن هذه القاعدة يترتب على اعتبارها 


(1) ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامى (ص١55).‏ 
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مصالح عظيمة في التعامل التجاري» وبيان ذلك: أنه لو جاز للمدين مواجهة 
الحامل بما يجهله من الدفوع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد 
المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يتأكد 
مقدماً من العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين» وهذا 
التأكد يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب كذلك جهداً كبيراً» وهذا من شأنه أن 
ن ال اة لار ال ا ف ارما" الممافالات التارية : 
ويعيق من قيامها بوظائفها الأساسية كأداة وفاء وائتمان» ويؤدي إلى إحجام 
الناس عن التعامل بها..» والشريعة الإسلامية قد جاءت بتحقيق المصالح 
ودفع المضار عن الناس» ولا شك أن في تقرير قاعدة تطهير الدفوع في 
التعامل التجاري مصالح عظيمة للناس عموماً وللتجار خصوصاًء «فهي تحقق 
نوعاً من الحماية للحامل الحسن النية وتحصنه من المفاجآت التي قد يترتب 
عليها إهدار حقه المستمد من الورقة بطريق حمايته من العيوب التي قد تكون 
شابت علاقات الملتزمين السابقين» وذلك بألا تسري في مواجهته الدفوع 
التي يستطيع أن يقبجيك: بها احين لماز مين الننايقتى قل الا ات إن 
هذه القاعدة قد وضع لتطبيقها شروط وضوابط - وقد سبق الكلام عنها 
بالتفصيل -» فهي لا تطبق إلا إذا كان الحامل بحاجة إلى حماية» وأن يكون 
حسن النية» وألا يكون طرفاً في العلاقة الناشئ عنها العيب سبب الدفع» ثم 
إنه ليست كل دفوع يطهرها التظهير بل إن هناك دفوعاً لا يطهرها التظهير 
- وقد سبق بيانها - ثم إن الأصل في المعاملات الإباحة والحل» فلا يخرج 
عن هذا الأصل إلا بشيء واضحء والقول بتقرير قاعدة تطهير الدفوع في 
الأوراق التحارية لس ف را ول خا ول عرو ل هر اة ارط 
التي تشترط من قبل المتعاملين. فلا يظهر مانع شرعي من القول 
باعتبارها . . . والله أعلم . 


.)4١ .90( عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي‎ )١( 
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المطلب الثاني 
التظهير التوكيلي 
ويشتمل على أربع مسائل : 
المسألة الأولى 
تعريف التظهير التوكيلي 

التظهير التوكيلي هو عبارة عن: تصرف قانوني يقوم فيه المظهر بتوكيل 
المظهر إليه فى تحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد استحقاقها. 

ويتضح من هذا التعريف أن الغرض من هذا التظهير هو إقامة المظهر 
إليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية» ولذلك فإن ملكية 
الحق الثابت فى الورقة التجارية لا تنتقل بهذا النوع من التظهير إلى المظهر 
الي . . 
PEP PEE TAN e 96‏ 
بسبب كثرة الأوراق التى يحتفظ بهاء أو لفق فته وكثرة مشاغله. أو لآنه 
SS ld Snr‏ 


)١(‏ في ظل قانون جنيف الموحد لا يعرف للتظهير التوكيلي سوى حالة واحدة وهي : حالة 
التظهير التوكيلي الصريح الذي ينص فيه صراحة على أن التظهير (للتوكيل) أو 
(للتحصيل) أو (للقبض) أو أية عبارة تفيد هذا المعنى..» وقد أخذ بذلك نظام 
الأوراق التجارية السعودي المادة »..)١(‏ وهناك أنظمة أخرى - كالنظام التجاري 
المصري ‏ لا تحصر التظهير التوكيلي في هذه الصورة بل تعتبر التظهير توكيلياً متى ما 
نقص بيان من البيانات الإلزامية للتظهير التام أو كان التظهير على بياض. .. انظر: 
على جمال الدين عوضص: الأوراق التجارية (ص50). محمد آل الشيخ : التظهير وفقاً 
لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص”87). كمال محمد أبو سريع: الأوراق التجارية 
في القانون التجاري (ص10» 45). 
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es 1 60 0 5‏ 
تحصيل قيمة الورقة'*..» ومتى ما صدر التظهير التوكيلي مستوفيا لشروطه 
ترتب عليه آثار هامة لجميع الأطراف..» وفي المسألتين الآتيتين بحث مفصل 

فلك الشووط :والاثار: 


الحسألة الثانية 
شروط التظهير التوكيلي 


يشترط لصحة التظهير التوكيلي شروط شكلية وأخرى موضوعية... 
وبيانها فيما يأتى : 


أ الشروط الشكلية: 


| - ورود التظهير بعبارة صريحة تفيد توكيل حامل الورقة التجارية 
للحصول على قيمتهاء كعبارة: (القيمة للتحصيل) أو (للاستيفاء) أو (للتوكيل) 
أو (للقبض)» ولا بد من توقيع الحامل تحت هذه العبارة"". . 


.)١١١ »۱۷٠*ص( ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي‎ )١( 
ابو زيد رضوان: الأوراق التجارية (ص187١). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في‎ 
محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق‎ .)٠٠٤١ ء٠٠١۴ص( النظام السعودي‎ 
التجارية السعودي (ص۸۳» 85). كمال محمد أبو سريع: الأوراق التجارية في‎ 
القانون التجاري (ص460).‎ 

(۲) وفي حالة عدم ورود العبارة التي تفيد التظهير التوكيلي صراحة فإن ذلك التظهير - رغم 
وجود توقيع المظهر ‏ يعتبر تظهيراً على بياض» ويفترض فيه أن يكون تظهيراً تامأ ناقلا 
للملكية» ولكن يمكن إثبات صورة التظهير التوكيلي في هذه الحال» حيث يمكن إثبات 
أن المظهر إليه إنما استلم الصك على سبيل التوكيل» وحيتئذ يعتبر التظهير على بياض 
في هذه الحال تظهيراً توكيلياًء ويقتصر هذا في علاقة المظهر بالمظهر إليه» أما بالنسبة 
لقا ري الاو ان ا التطيين: الست دوعن الأ خض و ا 
الآخرون» فلا يمكن الاحتجاج نحوهم بأن التظهير توكيلي» وإنما يعتبر تظهيراً تاما. . 
إعمالاً للموقف الظاهر... انظر: د. محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق 
التجارية السعودي (ص٤۸» .)۸١‏ 

(0) سبقت الإشارة إلى أن بعض الأنظمة التجارية لا تحصر التظهير التوكيلى فى التظهير 
الوارد بعبارة تفيد التوكيل صراحة» بل تلحق به: التظهير على بياض» والتظهير التام 
الذي نقص منه بيان فأكثر من البيانات الإلزامية. . 
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۲ _ أن يرد التظهير على الور قة التجارية ذاتهاء وهذا الرظ يستلزمه مبدأ 
الكفاية الذاتية للورقة التجارية. 

ولم يشترط النظام ذكر أي بيان آخر بعد ذلك كذكر التاريخ أو اسم 
المظهر إليه..» ويرى بعض الباحثين أن ذكر اسم المظهر إليه أمر ضروري؛ 
5. / ة )0 . 
لانه لا يمكن توكيل شخص غير معين ..» وهو رأي وجيهء وفيه احتياط 
للورقة التجارية من وقوع الغش والتزوير فيها. 

- أن يكون التظهير شاملاً لكل قيمة الورقة» وأن يكون خالياً من أي 
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ناه الشروط الموضوعية: 

الشروط الموضوعية للتظهير التوكيلي هي الشروط الموضوعية للتظهير 
الناقل للملكية والتي سبق الكلام عنها . .» غير أن النظام يجيز أن يكون 
المظهر ناقص الأهلية» فللقاصر المأذون له بإدارة أمواله تظهير الورقة التجارية 
تظهيراً توكيلياً . . » أما عديم الأهلية فليس له ذلك مطلقا . . 


المسألة الثالثة 
آثار التظهير التوكيلي 
يترتب على التظهير التوكيلي متى ما وقع مستوفيا لشروطه جملة من 
الآثار..» وهذه الآثار تختلف باختلاف أطراف العلاقة. . » فهناك آثار تترتب 
فيما بين أطرافه (المظهر والمظهر إليه)» وهناك آثار تترتب على علاقة المظهر 


= انظر: هامش (”) (ص75١).‏ 

)١(‏ ينظر: د. محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص85). 

(0) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟5/ .)١177 2١١‏ 
انان حداة: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١۷١).‏ محمد 
آل الشيخ : التظهير ا لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص88 -825). 

(۳) ینظر: (ص٦۱۷‏ - ۱۷۸) من هذا البحث. | 

)٤(‏ ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۲/ .)٠١١‏ محمد 
آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص85» ۸۷). 
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بالغير. . » وكل هذه الآثار ترجع إلى القول بأن المظهر إليه ليس إلا وكيلاً عن 
المظهر . 33 ويمكن إجمال هذه الآثار فيما يأتى : 


أ- آثار التظهير التوكيلي في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه : 

ويمكن تلخيصها فيما يأتي : 

١‏ التزام المظهر إليه بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من المظهر ورعاية 
مصالحه وحقوقه» ومن ذلك: قيامه باستيفاء قيمة الورقة التجارية فى موعد 
استحقاقهاء وتقديمها للقبول» والحرص على ادا جوت ا د في 
مواعيدها. .» وفي حالة تأخره عن اتخاذ هذه الإجراءات وترتب على موكله 
(المظهر) ضرر من جراء ذلك فإن للموكل أن يرجع عليه بالتعويض عن ذلك 
الفيون».: ظ 

؟ - التزام المظهر بأن يرد إلى المظهر إليه جميع المصاريف التي أنفقها 
في سبيل تحصيل الورقة التجارية» وقد جرى العمل بذلك لدى المصارف 
وذلك بخصم نسبة من القيمة المحصلة كعمولة عن التحصيل"'". . 

۳ - يمكن المظهر إليه تظهيراً توكيلياً أن يظهر الورقة التجارية من جديد 
تظهيراً توكيلياً. .» وقد حظر قانون جنيف الموحد ‏ وتبعه على ذلك نظام 
الأوراق التجارية السعودي”"' على المظهر إليه توكيلياً إعادة تظهيرها إلا على 
سبيل التوكيل» فإذا خالف المظهر إليه ذلك فإن التظهير الصادر منه يعتبر تظهيراً 
توكيلياً ولا يترتب عليه تطهير الدفوع” ". . 


)١(‏ سيأتي الكلام مفصلاً عن أحكام تحصيل الأوراق التجارية وتكييف ذلك من الناحية 
الشرعية ومن الناحية القانونية في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب إن 
شاء الله تعالى. 

(۲) المادة (۱۸) من النظام . 

(۳) وقد أجازت بعض الأنظمة التجارية ‏ كالنظام التجاري المصري المادة )١(‏ - للمظهر 
إليه توكيلياً تظهير الورقة تظهيراً ناقلاً للملكية. ٠.‏ ورتبت على ذلك تحول المظهر إليه 
توكيلياً إلى مظهر ضامن للوفاء بقيمة الورقة تجاه حاملها..» وقد أيد هذا الاتجاه 
بعض الباحثين ورأوا أنه الأقرب ملاءمة لما تقتضيه الورقة التجارية من السرعة في 
التداول. . يقول الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ في كتابه: التظهير وفقاً لنظام- 


>» 


٤‏ - للمظهر أن ينهي وكالة المظهر إليه في أي وقت» ولو بعد حلول 
أجل الاستحقاق ما دام أن المدين لم يدفع قيمة الورقة» ويكون ذلك بالشطب 
أو وضع عبارة تفيد إلغاء هذا التظهيرء كما أن للوكيل أن يعتزل» وحينئذ يتعين 
عليه أن يرد الورقة إلى الموكل» كما تنتهي الوكالة بوفاة الوكيل (المظهر إليه)› 
أو إعلان إفلاسه. ٠.‏ أما في حالة وفاة الموكل أو اختلال أهليته فقد نص 
قانون جنيف الموحد ‏ وتبعه على ذلك نظام الأوواق العجارية السعو ةي 
على عدم انقضاء الوكالة في حالة وفاة الموكل أو اختلال أهليته..» وخرج 
بذلك على القواعد العامة التي تقتضي انتهاء الوكالة بوفاة الموكل أو اختلال 
أهليته. . » ويهدف قانون جنيف من هذا التنظيم مضاعفة الثقة في الأوراق 
التجارية وتسهيل تداولهاء وحمل المظهر إليه على تنفيذ الوكالة بعد وفاة 
الموكن أن تقدان ا ) 


= الأوراق التجارية السعودي (ص١9):‏ (.. وهناك من يؤيد ما أخذ به النظام المصري؛ 
لأن هذا أكثر ملاءمة» ويحقق مصلحة المظهر الذي لا يهتم إلا بالحصول على قيمة 
الورقة» كما أنه لا يترتب عليه أية أضرار بالأصيل» إذ يبقى توقيعه الثابت على الورقة 
مقترناً بما يفيد التوكيل مما يؤدي إلى استبعاد الالتزام بالضمان الذي يترتب بمناسبة 
التظهير التام» كما أن هذا الاتجاه لا يؤدي إلى الإضرار بالحامل» لأن الوكيل يتحول 
إلى ضامن للقبول والوفاء بمقتضى توقيعه الناقل للملكية» فيتجرد الوكيل من إمكانية 
التمسك بأي دفوع قبل الحامل حسن النية» ويلاحظ أن ما أخذ به النظام المصري 
يتناسب مع ما تقتضيه الورقة التجارية من السرعة في تداولها)اه. 
وانظر: محمود بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۱۳۳/۲ء .)٠١٤١‏ أحمد 
محرز: السندات التجارية (ص۹۸). حسين محمد سعيد: التزامات وحقوق الورقة 
التجارية (ص57» 47). محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص189١).‏ 

(1) المادة (۱۸) من النظام» وانظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص66). 

(۲) ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص ۱۷۳ - .)٠١١‏ 
محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي ( ص۸۸ - 47). 
محمود بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۱۳۲/۲ - .)٠١١‏ أبو زيد 
رضوان: الأوراق التجارية (ص۱۸۹ - .)۱۹۳١‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية فى 
النظام السعودي Î .)٩۳ - ٩۰(‏ 


۰0 


- آثار التظهير التوكيلي بالنسبة لعلاقة المظهر إليه بالغير: 


يقصد بالغير هنا: المدين الصرفي وكافة الموقعين الضامنين لقبول ووفاء 
الورقة التجارية» كالمظهر والضامن الاحتياطي والمسحوب عليه. ٠.‏ ويعتبر 
المظهر إليه بالنسبة إلى الغير بمثابة وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الورقة 
التجارية» ولذلك فإن المظهر إليه لا يكتسب ملكية الورقة التجارية» وإنما 
حيازتها فقط . .» ومن ثم فإنه يجوز للغير أن يحتج في مواجهة المظهر إليه 
(الوكيل) بالدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر (الموكل) لأنه 
لا مجال لتطبيق مبدأ تطهير الدفوع في التظهير التوكيلي» ولكن لا يجوز للغير 
أن يتمسك بدفوع خاصة بعلاقته بالمظهر إليه كالدفع بالمقاصة أو بعيوب الإرادة 
ونحو ذلك. ٠».‏ ويحق للمظهر إليه مقاضاة المدينين بالورقة التجارية» وقد نص 
قانون جنيف الموحد على أن للحامل الذي آلت إليه الورقة التجارية بطريق 
التظهير التوكيلي مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الورقة» لكن ليس له أن 
يظهرها تظهيراً ناقلآً للملكية وإنما له أن يظهرها على سبيل التوكيل» وهذا ما 
أخذ به نظام الأوراق التجارية السعودي والأنظمة الأخرى التي أخذت بقانون 
جنيف الموحد. . » كما سبق بيان ذلك. . 


ويلاحظ أخيراً أن المظهر الذي أجرى التظهير التوكيلى يظل بمثابة 
الحامل أو الدائن الأصلى فى الورقة التجارية» ويحق له بالتالى عندما يسترد 
هذه الورقة أن يجري عليها حقوق الحامل كافة» وأن يظهرها إذا أراد 


تظهيراً ناقلاً للملكية دون حاجة لشطب التظهير التوكيلي الذي سبق وأن 
ع 7 
ا 


(1) ينظر: أحمد محرز: السندات التجارية (ص44» .)٠٠١‏ محمد آل الشيخ: التظهير 
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (۹۳» .)٩٤‏ محمود بريري: قانون المعاملات 
التجارية السعودي (۲/ .)٠١١‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي 
(ص6١٠).‏ كمال محمد أبو سريع: الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص97). 
زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص”9). 


۲۰٦ 


شروطهم"'' يمكن أن تقرر بعض الشروط التي يترتب عليها حفظ 
الحقوق..» وقد سبقت الإشارة إلى أن في عدم إبطال الوكالة في حالة موت 
الموكل أو انقضاء أهليته مصلحة كبيرة تتمثل في حمل المظهر إليه على تنفيذ 
الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقدان أهليته من 0 ودعم الثقة في الأوراق 
التجارية وتسهيل لتداولها من جهة أخرى». حتى وإن لم ينص على اشتراط 
ذلك عند إرادة التظهير صراحة فإن عند الفقهاء قاعدة عظيمة» وهى أن: 
(المخروف عرفا كاليشرووظ ويل و اق ال ا E‏ 
التجارية على عدم إبطال الوكالة في التظهير التوكيلي في حالة موت الموكل 
أو اختلال أهليته فيكون ذلك كالمشترط بينهم. .. ولا يظهر - والله أعلم - 
أن فى اشتراط هذا الشرط مخالفة لكتاب الله أو سنة رسوله بء وليس فيه 
اة ي الد بل فيه مصلحة ظاهرة ‏ كما تقدم ‏ من غير إحداث 
ضرر بأحد المتعاقدين..» وقد ذكر الفقهاء أنه قد يثبت بالشرط ما لا يثبت 
دإطلاق العقل"''دو» هذا جا لير اللباحث افن هده العسبا لقم وا فال 
أعلم. ) 
المطلب الثالث 
التظهير التأميني 
ويشتمل على أربع مسائل : 
ظ المسألة الأولى 
تعريف التظهير التأميني 

التظهير التأميني (ويسمى ا التوثيقي) هو عبارة عن: تظهير الورقة 
التجارية على سبيل الرهن ضمانا للوفاء بدين في ذمة المظهر للمظهر إليهء 
يهدف إلى رهن الحق الثابت في الورقة لضمان دين في ذمة المظهر للمظهر 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص175» ۱۳۷) من هذا البحث. 
6 تقدم الكلام عن هذه القاعدة (ص۱۳۷) من هذا البحث . 
(۳) ينظر: (ص۱۳۷) من هذا البحث. 


۲۹۸ 


الحسألة الرابعة 
التخريج الفقهي للتظهير التوكيلي 


سبق القول بأن التظهير التوكيلي يعني: توكيل المظهر للمظهر إليه في 
تحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد استحقاقها..» فهو توكيل في 
التحصيل» وتنطبق عليه أحكام عقد الوكالة» ما عدا مسألة واحدة وهي: عدم 
انقضاء عقد الوكالة فى التظهير التوكيلى فى حالة وفاة الموكل أو اختلال 
أهليته. .» والذي 7 جمهور الفقهاء أن الوكالة تبطل بموت الموكل أو 
وة عن اعا اصرف > وقد كك الأشاق .على تذلف؟ ".الك ذكر 
ور ف ا ال ٠‏ أن اسحاب الما مالك مرن في ذلك 
على قولين» وبناء على ذلك يمكن تخريج المسألة على القول الثاني عند 
أصحاب الإمام مالك والقاضي بأن الوكالة لا تبطل بموت الموكل» على أن 
يمكن تخريج المسألة على القول الأول - وهو قول جمهور الفقهاء - على وجه 
صحيحء وذلك بأن يقال: قد سبق القول بأن قاعدة التوسع في الشروط في 
الشريعة الإسلامية المبنية على قول النبي : «المسلمون على 


)١(‏ ينظر: أحمد بن محمد القدوري الحنفى: الكتاب .)٠٤٤/۲(‏ أحمد الدردير: أقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك (۳۳۲/۳). علي الماوردي: الإقناع في الفقه 
الشافعي (ص7١١).‏ موفق الدين بن قدامة: الكافي .)۲٠/۳(‏ 

(۲) فقد قال الموفق بن قدامة كله فى المغنى :)۲١١/۷(‏ (.. وتبطل أيضاً (أي الوكالة) 
نمرت أخدها لى الوكين أو« الجوكل) انهم كاة» وجروله المطيق» :بولا حلاف في 
هذا كله فيما نعلم)اه. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» أبو الوليد» الفليسوف» فقيه يلقب (بالحفيد) 
تما له ن ةو آي الد ميدن ةدالق س( فف الى باي 
(بالجد)ء وقد عني (ابن رشد الحفيد) بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية. .» اتهم 
بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش» وأحرقت بعض كتبه» توفي سنة (515ه)» وله 
غدة ماك رين اها ندا المحنيه وها المتفة زهان العافت ف 
الرد على الغزالي» و«فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالا. ٠‏ 
انظر: الدیباج المذهب (ص٤۲۸)»‏ شذرات الذهب »)۳۲١ /٤(‏ الأعلام .)١۱۸/٥(‏ 

.(YYV/) (6) 


۹۷ 


إليه» ويلزم أن يشتمل التظهير في هذه الحال عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة 


رهن) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى 


0000 


الحسألة الثانية 
شروط التظهدر التأمينى 
يشترط لصحة التظهير التأميني شروط شكلية وأخرى موضوعية. .» وبيانها 


فا بای 


أ الشروط الشكلية: 


١‏ - أن يشتمل التظهير على عبارة تفيد الرهن كعبارة (القيمة للضمان) أو 


(القيمة رهن) أو أية عبارة أخرى تفيد أن التظهير حاصل على سبيل الرهن . 


(010) 


(۲) 


وقد نصت المادة )١9(‏ الفقرة )١(‏ على أنه: (إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة 


للضمان) أو القيمة رهن أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر 
جميع الحقوق الناشئة عنهاء فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل) . 

يعتبر هذا النوع من التظهير غير شائع في المعاملات التجارية» وذلك لأن الحامل 
بإمكانه تفادي الرهن عن طريق خصم الورقة التجارية لدى أحد المصارف ومن ثم 


(وسيأتي الكلام مفصلاً عن التكييف القانوني ثم الحكم الشرعي لهذا الخصم في الفصل 
التائ من هذا الباب إن شاء الله تعالى). وتظهر الفائدة من هذا النوع من التظهير فيما 
إذا كانت الورقة التجارية مستحقة الوفاء بعد أجل طويل ومبلغها كبيرء والحامل بحاجة 
إلى مبلغ صغير ولفترة قصيرة ) فدلا خصم الورقة التجارية ودفع عمولة الخصم يلجأ 
إلى رهنها عن طريق التظهير التأميني مقابل إل اللمضوء على المبلخ الذي يحتاجه ويتفادى 
يذلك دفع عمولة الخصم التي تكون مر تفعة في أغلب الأحوال. . 
وتظهر أهمية هذا النوع من التظهير بصورة جلية على القول بعدم جواز خخصم الأوراق 
التجارية من الناحية الشرعية» لا سيما في المملكة العربية السعودية التي تطبق أحكام 
الشريعة الإسلامية. . © ويسك باب خصم الأوراق التجارية تبرر الحاحة إلى هذا ا 
من التظهير مما يؤدي إلى شيوعه في المعاملات التجارية.. . انظر: كمال محمد أبو 
سريع . : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص49). مك ال الشيخ : التظهير وفقاً 
لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص460). زينئب سلامة: الأوراق التجارية في النظام 


۲۹۹ 


١‏ - توقيع المظهرء ولا بد أن يكون هذا التوقيع صحيحاً ومقترناً بالعبارة 


التظهير التام» كذكر التاريخ» واسم المظهر إليه» وعنوان المظهر .. 


ويلجأ بعض المتعاملين (المظهر والمظهر إليه) إلى إخفاء رهن الورقة 
التجارية فيأخذ التظهير صورة التظهير الناقل للملكية أو التظهير التوكيلي» ويتفق 
المظهر والمظهر إليه على أن التظهير للرهن وذلك في ورقة مستقلة» ويحرص 
المظهر على ذلك من أجل المحافظة على سمعته وعدم الإساءة إلى مركزه 
المالي» ويحكم الاتفاق المذكور العلاقة بين المظهر والمظهر إليه فيعتبر أن 
التظهير حاصل من أجل الرهن ويخضع لأحكامه. أما العلاقة فيما بين المظهر 
إليه والغير فيحكمها التصرف الظاهر وهو التظهير التام أو التظهير التوكيلي. .. 
لاع ان الط الجر لا جال لةه با ل ةل وذ 
للمتعاملين بالشيك تغيير وظيفته وتحويله من أداة وفاء إلى آذاة شان 4 


ب - الشروط الموضوعية: 


الشروط الموضوعية للتظهير التأميني هي الشروط الموضوعية للتظهير 
الناقل للملكية» والتي سبق الكلام عنها بالتفصيل””". . 


)١(‏ وتعتبر هذا البيانات فى قانون جنيف الموحد والأنظمة التى أخحذت بقواعده: اختيارية› 
وتعتبرها بعض الأنظمة التجارية ‏ كالنظام التجاري المصري - من البيانات الإلزامية. . 
انظرء أحمد محرز: السندات التجارية (ص١١٠2).‏ محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً 
لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص41»› 97). 

(۲) ينظر: على حسن يونس: الأوراق التجارية (ص75١).‏ محمد آل الشيخ : التظهير وفقاً 
لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص95. /97). أكرم ياملكى: الأوراق التجارية 
(ص175). كمال محمد أبو سريع: الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص١٠3):‏ 

(۳) ینظر: (ص٦۱۷‏ - ۱۷۸) من هذا البحث. 
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المسألة الثالثة 
آثار التظهير التأمينى 
يهدف التظهير التأميني إلى رهن الثابت في الورقة التجارية» ولذلك فإنه 
يعتبر رهنا في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه ولكنه يعتبر في حكم التظهير 
الناقل للملكية بالنسبة إلى الغير» ولذلك فإن آثار التظهير التأميني تظهر في 
العلاقة بين المظهر والمظهر إليه من جهة» وتظهر كذلك بالنسبة للغير. من جهة 
أخرى» وفيما يأتي تفصيل لهذه الآثار : 


أ آثار التظهير التأميني في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه: ‏ 

لا يخرج التظهير التأميني في حقيقته عن كونه عقد رهن يأخذ فيه المظهر 
مركز المدين الراهن بينما يأخذ المظهر إليه مركز الدائن المرتهن» وتحكم 
قواعد الرهن العلاقة بين المظهر والمظهر إليه» ولذلك فلا يترتب على التظهير 
التأميني انتقال الحق الثابت في الورقة التجارية من ذمة المظهر إلى ذمة المظهر 
إليه» وإنما بظل الحق في ذمة المظهر وإن كان قد ضار في حيازة المظهر إليه 
ليضمن الدين المستحق› وبناء على ذلك فليس للمظهر إليه أن يبرئ المدين من 
مبلغ الورقة التبجارية» ولا أن يمتحه اجلا لوفاتها كما آنه ليس له كذلك أن 
يظهرها تظهيراً ناقلآً للملكية» ولا أن يظهرها على سبيل الرهن؛ لأنه لا يملك 
التصرف فيهاء ولكن يحق له تظهير الورقة على سبيل التوكيل» كما أنه يلزم 
المظهر إليه المحافظة على الورقة التجارية المرهونة» وذلك بأن يطالب بقيمتها 
في موعد استحقاقهاء وأن يقدمها للقبول أو الوفاء ولو قبل استحقاق الدين 
المضمون بالرهن» وأن يقوم بالإجراءات التي تحفظ حق المظهر في حالة 
امتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاءء كالقيام بتحرير الاحتجاج وإقامة 
دعوى الرجوع على الملتزمين بالورقة في المواعيد المقررة نظاماً. . » وإذا أهمل 
في ذلك وترتب عليه إلحاق الضرر بالمظهر كان مسؤولا عن تعويض هذا 
ار ) 

ووكر المظير ال اهن اها للرقاء كان ال تحن غل الورقةبولذلك 
فإن المظهر إليه يحق له الرجوع عليه في حالة عدم الدفع إما بدعوى الصرف 
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الناشئة عن التظهير التأميني» أو بالدعوى الناشئة عن العلاقة الأصلية بينهما. . 

ويستوفي المظهر إليه دينه المضمون بالورقة عن طريق المقاصة بينه وبين 
الحق الثابت في الورقة (مع رد الباقي للمظهر الراهن إن بقي منه شيء) إذا 
اتحد موعد استحقاق الورقة مع موعد استحقاق الدين المضمون» آما إذا حل 
موعد استحقاق الورقة قبل موعد استحقاق الدين فإن للدائن المرتهن (المظهر 
إليه) مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الورقة» فإذا حصّل قيمتها استرد حقه 
ورد الباقي ‏ إن بقى شىء - على المدين الراهن (المظهر)» وإذا حل موعد 
امان الدين ا عة او اة ا ن ا ار ا 
إليه) مطالبة مدينه (المظهر)» فإن حصل على حقه لزمه إعادة الورقة إليه» أما 
إذا لم يحصل على حقه فله حبس الورقة تحت يده إلى حين حلول ميعاد 
الاستحقاق» ثم يقوم باتخاذ الإجراءات النظامية لاقتضاء قيمتهاء وله اللجوء 
إلى لجنة الأوراق التجارية كي تأذن له بتملك الورقة..» وفي نظام الأوراق 
التجارية السعودي نصت المادة )١9(‏ على أن التظهير الذي يقع من المظهر إليه 
تأمينياً يعتبر تظهيراً توكيلياً”''. وبناء على ذلك فإنه يتعين الخيار الأخير (وهو 
اللجوء للجنة الأوراق التجارية. .) لأن التظهير التأمينى بموجب هذه المادة لا 
ينقل ملكية الورقة التجارية”" . . ۰ 


)١(‏ ويرى بعض الباحثين أن للمظهر إليه في هذه الحال أن يحتفظ بكل مبلغ الورقة» ولا 
يرد ما يزيد منه على دينه إلى المظهر إلا بعد حلول أجل الوفاء بهذا الدين.. والذي 
عليه أكثر الباحثين هو الرأي الأول وهو أنه يلزم المظهر إليه أن يرد ما زاد عن دينه 
فوراً بعد استيفاء دينه. .» وفى نظري أن هذا الرأي هو الأقرب؛ وذلك لأن التظهير 
لاع نا حك اساسا لذ لأحل الرفاكء لكين السك تلظو ليذ فى ذمة الجظس: 
خا الف دة جو الي له د اه ا ود راد عك إلى اللي ين 
ولا حاجة لإبقائه عنده إلى حين حلول أجل الوفاء بذلك الدين... انظر: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي لزينب سلامة (ص۹۷). 

(1) ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص60). 

(۳) ينظر: على حسن يونس: الأوراق التجارية (ص76١).‏ على جمال الدين عوض : 
الأوراق الاو (ص۷۷ - ۸۰). محمد آل الشيخ : التظهين وفقاً لنظام الأوراق 
التجارية السعودي (ص*٠٠‏ - .)٠٠١‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص97). 
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ب - آثار التظهير التأميني بالنسبة للغير: 

يقصد بالغير هنا: الملتزمون الضامنون للوفاء بقيمة الورقة عند حلول 
أجلها» فيشمل لفظ الغير: الساحب» والمسحوب عليه القابل» وكافة المظهرين 
والموقعين غلىالورفة .ا :ونعسن التظهير التاميني بالنسبة لهؤلاء فى حكم 
التظهير الناقل للملكية» ويحدث آثارهء فيكون المظهر ضامنا الوفاء بقيمة الورقة 
في ميعاد الاستحقاق للموقعين اللاحقين» كما يترتب على التظهير تطهير 
الدفوع» فليس للمدين أو لأحد الضامنين التمسك تجاه المظهر إليه المرتهن 
بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه المظهر. ٠».‏ ولكن ذلك مقيد بتوفر 
شروط تطبيق قاعدة تطهير الدفوع» والتي سبق الكلام عنها مفصلا في المطلب 
الأول من هذا المبحث”'» وليس للمظهر إليه أن يحتج بالقاعدة إلا في حدود 
الدين المضمون» فإذا كانت قيمة الورقة تفوق قيمة هذا الدين فلا يستفيد من 
القاعدة إلا في حدود دينه» ويعتبر وكيلاً عن المظهر بالنسبة للمبلغ الزائد» وفي 
هذه الحال يجوز الاحتجاج عليه بالدفوع التي يجوز توجيهها إلى المظهر. ٠.‏ 
فلو كان مبلغ الكمبيالة - مثلاً - )٠٠٠٠١(‏ ريال سعودي وكان الدين المضمون 
)۷٠٠١(‏ ريال سعودي فليس للمظهر إليه المرتهن أن يتمسك بقاعدة تطهير 
الدفوع إلا بمقدار دينه وهو )۷٠٠١(‏ ريال» أما القدر الزائد وهو )۳٠٠١(‏ ريال 
فللمدينين أن يتمسكوا تجاهه بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر 
الواهة». : ) 

والسبب في تطبيق قاعدة تطهير الدفوع في التظهير التأميني دون التظهير 
التوكيلي يرجع إلى أن تطهير الدفوع إنما نشأ لأجل المحافظة على حقوق 
الحامل حسن النية والتى تختلف في التظهير التأميني عن حقوق المظهر بخلاف 
التظهير التوكيلي فإن حقوق المظهر إليه (الحامل) هي حقوق المظهر نفسها؛ 
لأ الحظور اله ا هر إل كل للمطير فى تحميل علخ الورقة» إضافة إلى أن 
التظهير التأميني بني على اعتبارات عملية تصدق على التظهير التأميني كما 
تصدق على التظهير الناقل للملكية» وذلك أن المعاملات التجارية تقتضي 


.)١195١ ١88ص(‎ (۱) 
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السرعة» ولا تحتمل تحري المظهر إليه تظهيراً تأمينياً عن علاقات الموقعين 
السابقين على الورقة بعضهم ببعض» وما قد ينشأً عن تلك العلاقات من دفوع»› 
وحينئذ فإن حق المظهر إليه تظهيراً تأمينياً لا يجوز أن يتعرض للزوال بدفوع 
موقع سابق» وإلا أصبح الضمان المخول له وهمياً..» وبصفة عامة لولا قاعدة 
تطهير الدفوع لعجز التظهير التأميني عن أداء وظيفته كضمان» لأن الدائن 
المرتهن سيرفض قبول الورقة على سبيل الضمان خشية أن يصطدم بالدفوع التي 
يستطيع الغير أن يوجهها إلى مدينه الهو ب 
الحسألة الرابعة 
التخريج الفقهي للتظهير التأميني 
سبق تعريف التظهير التأميني بأنه: تظهير الورقة التجارية على سبيل الرهن 
ضماناً للوفاء بدين في ذمة المظهر للمظهر إليه"» فهو يهدف إلى رهن الحق 
الثابت في الورقة التجارية عن طريق التظهير بما يفيد أن قيمتها ضمان لدين 
انه نهر لاهن را قا ذلك فزن فرص ها يدك أل يقال :فى 
التخريج الفقهي لهذا النوع من التظهير ‏ والله أعلم ‏ أنه رهن دين بدين» فهو 
رهن للحق النابتفن: الورفة التجارية.ضيمانا لكين فى ؤنة المظي "بيع ورهن 
اللين بالدين قل الف الفقهاء ء وحمي آلب في كمه عن قولين: 
القول الأول: آنه جات وإله ذهب الجفة £ والعالكة :وهو وجه 


(۱) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۰۱۳۸/۲ .)۱١۹‏ أبو 
زيد رضوان: الأوراق التجارية (ص”2707 .)7١5‏ محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام 
الأوراق التجارية السعودي (ص7١٠‏ - .)٠١5‏ كمال محمد أبو سريع : الأوراق التتجارية 
في القانون التجاري (ص”١٠  .)٠١5‏ عبد اللطيف هداية الله: الأوراق التجارية 
(صى "1-7 9): :زيتى.سلامة © الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص! 4‏ 44). 

(0) ينظر: (ص8١3)‏ من هذا البحث. 

(90) ينظر: محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة فى الفقه الإسلامى (ص5١5).‏ 

(5) ينظر: محمود العيني (أبو محمد): البناية في شرح الهداية .)٥4١ »0۸4/١١(‏ ابن 
عابدين: رد المحتار على الدر المختار .)۳٠۸/٠١(‏ 

(0) ينظر: أحمد الدردير: أقرب المسالك على الشرح الصغير .)١95/(‏ محمد بن أحمد 
ابن جزي: القوانين الفقهية (ص7١١).‏ 
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غد اقا 05 ورل عا 
القول الثاني: أنه غير جائزء وهو الصحيح من مذهب الشافعية"› 
رظاهر وهس اونا 
وقد علل أصحاب القول الأول لقولهم بجواز رهن الدين بالدين بما 
ني : 


sC" 


(O) gt: 
48 ذلك‎ 


ويمكن الاعتراض على هذا القياس بأن الأصل المقيس عليه وهو جواز 
بيع الدين محل خلاف بين الفقهاء في أكثر صوره. .. ومن أجاز تلك الصبور 
من الفقهاء إنما أجازها بشروط وضوابط معينة..» فكيف يصح القياس على 
أصل مختلف فيه" ؟ . 


۲ - القياس على رهن العين» فكما أن العين يجوز رهنها بالدين باتفاق 
)اا ( 
ا . . فكذلك يجوز رهن الدين الي 0ه , 


)١‏ ينظر: محيي الدين النووي: روضة الطالبين (/۳۸). محمد الخطيب الشربيني: مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٠١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: علاء الدين المرداوي: الإنصاف .)١71//0(‏ 

(۳) ينظر: محيى الدين النووي: روضة الطالبين (78/5). شهاب الدين أحمد بن النقيب: عمدة 
السالك وعدة الناسك (ص”0*). محمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (7/ 177). 

(54) ينظر: شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع (۴۸۳/۱۲). 
علاء الدين المرداوي: الإنصاف .)١717/5(‏ منصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع 
0/١‏ . 

(0) ينظر: محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص5 .)5١17 27١‏ 

(5) وسيأتي الكلام مفصلاً عن حكم بيع الدين بالدين عند الكلام عن التخريج الفقهي 
لخصم الأوراق التجارية إن شاء الله تعالى. 

0) ينظر: شمس الدين السرخسي: المبسوط .)577/15١(‏ عبيد الله بن الجلاب: التفريع 
(758/5. 554). محيى الدين النووي: روضة الطالبين (78/5). منصور البهوتي: 
الروض المريع (/0). ۰ 

(۸) ينظر: محمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (؟/77١).‏ 
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وعلل أصحاب القول الثاني لقولهم بعدم جواز رهن الدين بالدين بأن 
الدين غير مقدور على تسليمهء ولا يدري المرتهن هل سيحصل عليه أو لا 
يحصل عند عجز المدين عن سداد دينهء ومع عدم القدرة على التسليم لا يجوز 
الرهن 2 Î‏ 

وقد اعترض على هذا التعليل بعدم التسليم ان الدين غجر :مقدور على 
تسليمه» بل الأصل أنه مقدور على تسليمه عند حلوله لا سيما في باب الأوراق 
التجارية التي تتمتع بخاصية التداول والثقة بهاء والمدعومة أيضاً بضمانات قوية 
تكفل - في الغالب - سداد الذين عند حلوله”"' . . 

والراجح من القولين - والله أعلم ‏ هو القول الأول القاضي بجواز رهن 
الدين بالدين» وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول في الجملة» 
ولأنه موافق للأصل فى هذا الباب ‏ باب المعاملات ‏ وهو: الحل والإباحة 
العا دل الال علق ةة وليم هناك ذليل ظاهر فى نظ الاعف : 
يمنع من رهن الدين بالدين. ٠.‏ ثم إن من لم يجز رهن الدين بالدين من الفقهاء 
قد علل لذلك بعدم القدرة على التسليم. وقد أجيب عن ذلك بعدم التسليم 
أصلاً بهذا التعليل. .» ولئن سلم بذلك في غير الأوراق التجارية فلا يسلم به 
في الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف المتميز بالشدة في تنفيذ 
الالتزام الصرفي”", e‏ قد أخاط الأوزاق التجارية انات فة غل تجو 
خاص - على ما سبق وما سيأتي بيانه في هذا البحث ‏ مما يضمن وفاء الدين 
الذي تتضمنه الأوراق التجارية عند حلوله. . 

وبناء على ما سبق فلا يظهر - للباحث - مانع شرعي من القول بجواز 
التظهير التأهينى للأوراق التجارية. . . . والله أعلم . 


(0) ينظر: محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص‌۲۰۷). 
22 ينظر : (ص ه ”7) من هذا البحث . 
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تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم 


تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم هي الطريقة الثانية من طرق 
تداول الأوراق التجارية» وهي تسري على جميع الأوراق التجارية سواء كانت 
كمبالة أؤ سند أو.شيكا ٠...‏ وقد امتبعد قانون جيف الموحد الكميبالة 
لحاملها والسند لحامله..». وتبعه على ذلك نظام الأوراق التجارية 
السعودي"“". أما الشيك فقد أجاز النظام ‏ تبعاً لقانون جنيف الموحد ‏ أن 
يكون لحامله”"'» بينما أجازت أنظمة تجارية أخرى أن تكون الورقة التجارية 
ااا ما 

أما تظهير الورقة التجارية لحاملها فقد سبق عقد مبحث خاص للكلام 
فيه» وييان عيوبه والمآخذ التي أخذت عليه" . . 

ويلاحظ أن تداول الأوراق التجارية من طريق التسليم أسهل من تداولها 
من طريق التظهير إلا أنه مع ذلك أقل في التعامل» وذلك لما يحيط به من 
المخاطر الكثيرة من السرقة والضياع وغير ذلك..» وتكون مسؤولية الضمان 
في السند لحامله على المحررء إذ لا بظهر فى هذا السند سرئ اسمه» أما 
الحولة التساقوق "عليه فا رذ في الا ا أي واج معي اها ل 


)١(‏ وكذا القانون التجاري السوري واللبنانى. . انظر: (ص55» )٤١‏ من هذا البحث. 

(؟) ينظر: المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص١6).‏ 

(0») وقد نصت المادة (45) (ج) من نظام الأوراق التجارية السعودي على جواز اشتراط 
وفاء الشيك إلى حاملهء بل جاء فى المادة نفسها أنه: (إذا لم يعني اسم المستفيد 
اعتبر الشيك لحامله). . انظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص۹٦ء‏ ۷°). 

(6) ينظر : (ص٥٤)‏ من هذا البحث. 

)٥(‏ ينظر: (ص۱۷۱ - ۱۷۲) من هذا البحث. 
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من يد إلى يد بالتظهير. . وإنما ينتقل بالمناولة» ولذلك فإن المحرر وحده هو 
المسؤول عن الوفاء للحامل مسؤولية صرفية. ٠.‏ أما فى الكمبيالة لحاملها 
ا ا د اا ها سيق لاحي السب عل ا 
لا يعرف غيرهماء إذ أن الحملة المتعاقبين على الكمبيالة أو الشيك لا يرد لهم 
اسمء ولذلك فإنه لا تضامن فيما بينهم. ولا فيما بينهم وبين المحرر أو 
الاجب» لأن كلا منهم لا يلتزم إلا أمام من يتلقى منه الورقة فقط. . 

ويسري على هذا النوع من التداول قاعدة تطهير الدفوع. وقد سبق بيانها 
وتكييفها من الناحية القانونية ثم تخريجها من الناحية الشرعية. .» وبناء على 
ذلك فإن التسليم يطهر الورقة التجارية للحامل من الدفوع التي تكون عالقة بها 
من قبل - عند من يعتبر هذا النوع من التداول -» فليس للمدين أن يتمسك بتلك 
الدفوع في مواجهة الحامل حسن النية المتنازل له. . 

ويعتبر السند لحامله. وكذا الكمبيالة لحاملهاء والشيك لحامله» في حكم 
المنقول المادي» وتعتير كا زتة مهدا 0 





)١(‏ ينظر: على جمال الدين عوض: الأوراق التجارية ( ص۱۳۳ - .)٠١١‏ محمود سمير 
الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص7908» 7609). أحمد محرز: السندات التجارية 
(۲۲۷ - ۲۲۹). ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي 
(5» 356). كمال أبو سريع: الأوراق التجارية ( ص١٠٠‏ - .)٠١١‏ إلياس 
ناصيف : الكامل في قانون التجارة .7١19(‏ 557). 
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الفصل الثانى 


أحكام الوفاء بالأوراق التجارية 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أحكام تحصيل الأوراق التجارية. 

ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول: المقصود بتحصيل الأوراق التجارية. 
المطلب الثاني : أهمية تحصيل الأوراق التجارية. 

المطلب الثالث: التكييف القانوني لتحصيل الأوراق التجارية. 
المطلب الرابع: التخريج الفقهي لتحصيل الأوراق التجارية. 
المبحث الثاني: أحكام خصم الأوراق التجارية. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بخصم الأوراق التحارية. 

المطلب الثاني: التكييف القانوني لخصم الأوراق التحارية. 
المطلب الثالث: التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية. 
المبحث الثالث: أحكام قبض الأوراق التجارية. 


اه 





۲۹4 





أحكام تحصيل الأوراق التجارية 
ويشتمل على أربعة مطالب 


المطلب الأول 
المقصود بتحصيل الأوراق التجارية 

المقصود بتحصيل الأوراق التجارية: إنابة المصرف في جمع الأموال 
الممثلة في الأوراق التجارية من المدينين وتسليمها إلى العميل (الموكل)» وفي 
هذه الحال يطلب المصرف من العميل تظهير الورقة التجارية تظهيراً توكيلياً» ثم 
المصرف نظير ذلك عمولة محدده تتناسب مع مقدار الدين المطلوب تحصيله 
ومع حجم الإجراءات المطلوبة لتحصيل ذلك الدين. .» وجرت العادة بأن يقوم 
يوضع فيه رقم الورقة التجارية. وتاريخ استحقاقهاء وقيمتها. . › وبعد الحصول 
على قيمتها من المدين يقيدها المصرف فى حساب العميل (الدائن) بعل خصم 
العمولة المتفق عليها :.. 

وينقسم تحصيل الأوراق التجارية إلى قسمين: 

(الأول): تحصيل محليء وهو ما يتم في المدينة نفسها التي فيها 
المصرف. 

(الثاني) : تحصيل غير محلي» وهو الذي يكون بلد المسحوب عليه في 
غيلة التحصها غير اة الو 2 


)۱( ينظر : مصطفى الهمشري : الأعمال المصرفية والإسلام (ص١۹)»‏ الناشر: المكتب 
اللإسلامى» بيروت. الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ عبد الحميد البعلى : الاستثمار والرقابة- 


۲۹ 


المطلب الثاني 
أهمية تحصيل الأوراق التجارية 

يعتبر تحصيل الأوراق التجارية من أبرز الخدمات التي يقوم بها المصرف 
نيابة عن أصحابها الدائنين. .» وتبرز أهمية التحصيل للأوراق التجارية من جهة 
أن الورقة التجارية لها أحكام تقتضي الاهتمام بهاء والتقيد بأنظمتهاء ويترتب 
على إهمالها ضياع حقوق تتعلق بها ولحوق الضرر بضياع تلك الحقوق»› 
لا سيما وأن معظم من يتعامل بالأوراق التجارية هم التجار الذين تكثر 
مشاغلهم بحكم تجارتهم» وربما لا يجدون الوقت الكافي للقيام بإجراءات 
التحصيل واتباع الإجراءات النظامية للأوراق التجارية» ولذلك فهم بحاجة إلى 
إنابة من يقوم عنهم بتلك الأعمال مقابل أجرة على ذلك تسمى في العرف 
التجاري ب(العمولة)» والمصارف ترحب بتوكيلها بالقيام بتلك الأعمال بحكم أن 
معظم نشاطها محصور في العمليات الصرفية» فهي متخصصة في هذا النوع من 
التعامل . .» ولها من الفنيين والسجلات ما يمكنها من إجراء عملية التحصيل 
واتباع ما يلزم لإتمامها. .» ثم إن لديها من الخبرة والدراية وأساليب التعامل 
في مجال استقضاء الحقوق ما يمكنها من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه. . 

وعائد المصرف من عملية التحصيل يمكن تلخيصه في أمرين : 

(الأول): أمر معنوي» ويتمثل في منح الثقة في المصرف من قبل العميل» 
وتوليته له في عملية التحصيل» الأمر الذي يترتب عليه زرع الثقة بالمصرف في 
نفوس العملاء ورفع سمعته لديهمء وهذا المكسب المعنوي إنما يتحقق 
للمصرف من خلال هذه العملية والعمليات الأخرى المشابهة. . 

(الثانى): أمر مادي» وهو العمولة التى يتقاضاها المصرف من العميل 
فال تات ج ف اران اجار وك تة #للقالعمرلة ادع 


a O A OV N EN SR IE ف . لقعي‎ 

القاعرة الطيعة الأرلى ١ه‏ محمد الات الخد فته التعافيل العالى 

والمصرفي الحديث (1۷۸ء ۱۷۹)ء الناشر: دار النهضة العربيةء القاهرة» ١٠51١ه.‏ 
محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص٠*۴)..‏ 


۲۲١ 


شخصية العميل ومركزه» من حيث الثقة وعدمهاء وعلى أهمية الورقة المسحوبة 
وحركة حساب العميل» وعلى الإجراءات التي يقوم بها المصرف لتحصيل قيمة 
تلك الأوراق» كإرسال الإخطارات البريدية وغيرها”'. . 


المطلب الثالث 
التكييف القانوني لتحصيل الأوراق التجارية 


سبق القول بأن المقصود من تحصيل الأوراق التجارية: هو أن ينيب 
حامل الورقة التجارية المصرف في جمع الأموال الممثلة في الأوراق من 
المدينين..» وفى هذه الحال يطلب المصرف من العميل (الحامل) تظهير 
الؤوقة السعارية #ظييرا توكيليا + قم يقوغ المصيرف يعك :ذلك بالإتحراءات الح 
لتحصيل ما تمثله تلك الأوراق التجارية من ديون بعد الاتفاق مع العميل على 
تقاضي المصرف لعمولة معينة نظير قيامه بتلك الإجراءات..» والتكييف 
القانوني لعملية التحصيل: أنها وكالة بأجرة» والعميل هو الموكل» والمصرف 
هو الوكيل» وهذه الوكالة يترتب على طرفيها ‏ الموكل والوكيل ‏ التزامات 
وحقوق لكل منهما تجاه الآخرء فمتى انعقدت الوكالة بالتحصيل بتظهيرها 
للمصرف تظهيراً توكيلياً لزم المصرف المطالبة بقيمة الورقة في موعدها المحدد 
لتسديدها وإخبار عميله بجميع ما يطرأ على عملية التسديد مما قد يؤثر على 
حصوله على مبلغ الورقة في موعده المحدد»ء فإن لم يفعل أو حصل منه تساهل 
في ذلك حتى أضاع حق صاحب الورقة التجارية في الرجوع على ضامني الورقة 
كان مسؤولاً عن ذلك بقدر ما أضاع على عميله - صاحب الورقة - وما يترتب 
على ذلك من مصاريف. . 


- ١78ص( ينظر: محمد الشحات الجندي: فقه التعامل المالى والمصرفى الحديث‎ )١( 
مصطفى الهمشري: الأعمال المصرفية والإسلام (ص197). عبد الله الطيار:‎ .)1 
البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص/77١» 178). عبد الرزاق رحيم الهيتي:‎ 
مجلة البحوث الإسلامية:‎ .)71 ١7” المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص‎ 
سنة 5١5١ه » مبحث بعنوان «التحويللات المصرفية»‎ »)٤١( العدد‎ )۷٦ (ص ةلا‎ 
إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء الرياض.‎ 


۲ 


والقول بأن التكييف القانوني: توكيل بأجرة» مشروط بأن يكون ذلك 
التوكيل عن طريق التظهير التوكيلي حتى تترتب على ذلك التظهير آثاره. . » وهي 
آثار تختلف باختلاف أطراف العلاقة. . ٠‏ فهناك آثار مترتبة على علاقة المظهر 
بالمظهر إليه» وهناك آثار مترتبة على علاقة المظهر إليه بالغير..» وقد سبق 
الكلام مفصلاً عن تلك الآثار”''..» كما سبق الكلام أيضاً عن حقيقة التظهير 
التوكيلي. وما معط لع 0 


المطلب الرابع 
التخريج الفقهي لتحصيل الأوراق التجارية 


سبق القول بأن المقصود من تحصيل الأوراق التجارية: إنابة المصرف 
في جمع الأموال الممثلة في الأوراق التجارية من المديتين وتسليهها إلى 
العميل..» وأقرب ما يقال في التخريج الفقهي لهذه المسألة أنها: وكالة 
بأجرةء لأنها تمثل في النهاية عملية إنابة لها مقابل. .» والوكالة جائزة شرعا 
سواء كانت بأجر أو بغير أجر”*“..» يقول أحد الباحثين: (... وبالتأمل في 
مفهوم كل من التحصيل للأوراق والوكالة يمكن القول بأن عملية التحصيل 
للأوراق التجارية لا تخرج عن كونها عملية توكيل للبنك بأجرء وإذا أجزنا 
للمحامي الأجر مقابل وكالته في الدفاع سواء كسب القضية أم خسرها فإن 
الوكيل (البنك) في عملية التحصيل للدين يستحق الأجر سواء تم التحصيل أم 
لاء لأنه قام بالوكالة» وحقق المطالبة بسداد الدين في ميعاد الاستحقاق› 


)١(‏ ينظر: (ص )73١7- 7١"‏ من هذا البحث. 

(۲) ینظر: ( ص۲۰۱ - )۲٠۳‏ من هذا البحث. 

(۳) ينظر: علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية .)٥٦۲ »٥٦١(‏ 
محمد الشحات الجندي: فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث (ص‌۰۱۷۸› .)١۷۹‏ 
محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص50١3)‏ مجلة 
البحوث الإسلامية: (ص”/ء ل/الا)» العدد »)5٠(‏ سنة 5١51١اه.‏ مبحث بعئلوان 
«التحويللات المصرفية» إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض . 

(:) ينظر: (ص50١)‏ من هذا البحث. 


۲۳ 


واتخذ كافة وسائل التحصيل الممكنة» والمانع إنما كان مذ المدوة لعسرة أو 
اط 

ويستحق المصرف الأجرة المتفق عليها بينه وبين العميل» فإن لم يوجد 
اتفاق بينهما فيعمل بالعرف الدارج لذن المضاورف:: ...> قياخذ المضرف: الآجرة 
المتعارف عليها بين المصارف فى مثل تلك الحال..» وإذا قام المصرف 
بتحصيل الأوراق التجارية وسلم للعميل ما تم تحصيله فإن الوكالة تكون 
متقهية إذ:تنعهى ‏ الوكالةيتيهاية الشوه المزكل فة .> وفك الي ٠‏ .. 

ريذلك ين أن تحصيل ‏ الأوراق التجارية آمر سائز كترعا ».ولا متحطور 
فيه البتة» إذ لا يخرج عن كونه وكالة بأجرة. . » فبإمكان المصارف الإسلامية 
القيام بهذه العملية من غير حرج. .› والاستفادة والإفادة منها. . والله تعالى 


عله 





ع 
ج 


2 2 
ج چ 


. مصطفى الهمشري: الأعمال المصرفية والإسلامية (ص196١) (مع تصرف يسير)‎ )١( 

(۲) ينظر: محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة فى الفقه الإسلامى (ص50١2.5‏ 
عبد اه الطار: اليتوك الأسلامية بين النظرية والتظنيق ( ض۴۷ 0۴۸ : 
عبد الحميد البعلي: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق (ص۲۸)› 
الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الآولی ١١٤٠ھ‏ - ١۱۹۹م.‏ محمد الشحات 
الجندي: فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث (ص”187 - 185). عبد الرزاق رحيم 
الهيتى: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق »)۳١۷ -7١60(‏ مجلة البحوث 
الاسلامية © (ض "لان //) الحدد (4)+ س ٤١6‏ ١ه‏ بحت بعتوان «التحويلات 
المصرفية» إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


۲۲4 





أحكام خصم الأوراق التجارية 
ويشتمل على ثلاثة مطالب 


المطلب الأول 
المقصود بخصم الأوراق التجارية 

خصم الأوراق التجارية - ويقال له: القطع - عملية مصرفية يقوم بموجبها 
حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى ا 
وسيل اي يي E‏ مار N‏ 
Es‏ ا ا و ا الباقية حتى استيفاء قيمة 
الحق عند حلول أجل الورقة» وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى 
الت هاا الس على مل الاك روان ل وا عة ا ج 

وعرف كذلك بأنه: (تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى 
المصرف تظهيراً ناقلاً للملكية فى مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر بعد 
أن يخصم منها مبلغاً يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها)" . 

ويسبق عملية الخصم - في الغالب - اتفاق بين العميل والمصرف على 
كيقية التعامل بينهماء وشروطه. و سعر الفائدة والعمولة. والسقف المخصص 
للعميل أي مجموع ما يمكن خصمه بحيث إذا تجاوزه العميل فإن المصرف 


)010( علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص5509). 

(۲) ينظر: علي البارودي: القانون التجاري (ص١٠5).‏ محمد حسن الجبر: العقود 
العارية 'وكمليات الوك فى المملعة العريية الد هر 0 الا ا 
الملك سره الرياقى 6 الظبعة الأولق :48:4 اه 


حرف 


يتوقف عن إجراء عمليات خصم جديدة لذلك العميل إلا بعد سداد قيمة بعض 
الأوراق السابقة.. ويمثل خصم الأوراق التجارية بالنسبة للمصارف حقلاً من 
حقول الاستثمار قصير الأجل. ٠.‏ وعائد المصرف من الخصم يمكن تلخيصه 
فيما يأتي : 

١‏ مقدار الفوائد المستحقة عن قيمة الورقة التجارية فى الفترة من موعد 
الخصم وموعد الاستحقاق وتسمى هذه الفائدة: سعر 0 

؟ ‏ العمولة التي يتقاضاها المصرف عن عملية الخصمء ويتم تقديرها 
بالنظر إلى قيمة الورقة التجارية» ومقدار الأجل المتبقى على موعد استحقاقها. 
ومقدار المخاطرة التي قد يتعرض لها المصرف. . 

٣‏ - مصاريف التحصيل وهي المبالغ التي ينفقها المصرف لأجل المطالبة 
بقيمة الورقة فى الوقت المحدد للوفاء» وتختلف باختلاف مكان الوفاء أو مكان 
ا 

أما العميل فإنه يلجأ للخصم من أجل الحصول على قيمة الورقة التجارية 
قبل حلول أجلها - بعد طرح ما يأخذه المصرف -» والحصول على مبلغ نقدي 
فوري والاستفادة منه في تسوية افلا الحا ري 

المطلب الثاني 
التكييف القانوني لخصم الأوراق التجارية 

اختلفت آراء الباحثين في التكييف القانوني لخصم الأوراق التجارية. .. 

ومنشأ هذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في فهم طبيعة الخصمء ولذلك أن 


)١(‏ تحدد بعض الأنظمة التجارية أعلى سعر للخصمء فيحدد القانون التجاري المصري 
- على سبيل المثال ‏ الحد الأقصى لسعر الخصم ب: 77.... انظر: علي البارودي : 
القانون التجاري (ص١٠١5).‏ 

(0؟) ينظر: على البارودي: القانون التجاري (ص١٠5» .)5١١‏ عبد الرزاق الهيتي: 
المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص۳۱۸» .)۳٠۹‏ عبد الله الطيار: البنوك 
الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص178١)»‏ الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - الطبعة التمهيدية ‏ النموذج الثالث» الحوالة 
( ص۲٤‏ ۲) . ْ 


۲٢ 


عملية الخصم في جوهرها اتفاق بين الطرفين لكنها في تنفيذها تتخذ أسلوبا 
من نظر إلى وسيلة الطرفين في تحقيق مقصدهما. . » وفيما يأتي عرض مجمل 
لتلك الآراء: ) 
الرأي الأول: اعتبار خصم الأوراق التجارية من قبيل القرض» فالمصرف 
يقرض العميل المبلغ الذي يعجله له عندما يظهر الأخير الورقة إليه. .» وتقديم 
د 5 0 و بي 0 : ء . (J)‏ 
واعترض على هذا الرأي: بأن خصم الأوراق التجارية يؤدي إلى نقل 
ملكيتها إلى المصرف» والتظهير الذي تتم به تظهير ناقل للملكية. .» ولو كان 
على سبيل الضمان لكان التظهير تظهيراً تأمينيا . . » يقول الدكتور علي 
0 ا 0 ا : 550 
لنقد عام» فهي تتجاهل إرادة الطرفين» إذ أن العميل لا يقصد أنه يقوم بدور 
المقترض من البنك طالما أنه يقدم إليه فوراً مقابل ما يقبضه منهء كما أنه كثيراً 
ما ينقل ملكية الورقة إليه قبل قبض ما يطلبهء فكيف يقال إن إعطاء الورقة وفاء 
لدين لم ينشأ بعد؟ . .)اه. 


الرأي الثاني : اعتبار خصم الأوراق التجارية من قبيل بيع العميل ورقته 
التجارية بأقل من قيمتها مقابل تعجيل المصرف المشتري دفع قيمتها وتظهيرها 
له تظهيراً كاملا . . 

واعترض على هذا الرأي : بأن عملية خصم الأوراق التجارية لا تنطبق 
عليها قواعد البيع..» ثم إن العميل يعتبر مديناً للمصرف حتى يسترد المصرف 


١‏ ظر: هلي البازودي 3 القاتون التجاري ص١(‏ على جال الین خرص :عات 
البنوك من الوجهة القانونية (ص477). محمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة 
الإسلامية ( ض٣١‏ ۳( 

0( ينظر: علي البارودي: المرجع السابق (ص١١5).‏ مجلة البحوث الإسلامية بحث 
توان #التحوريلات المشيرفة»:: إغذاة اللنفقة الدائية للنيعوت العلية لاناك 
العدد »)٤١(‏ (ص۷۹» .)۸١‏ 

)۳( عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص”577). 


۲% 


6ا عة اله ده فك قال عد هذه الفا | ا 
ل عن 


الرأي الثالث: اعتبار خصم الأوراق 0 من قبيل حوالة الحق..» 
فيحيل المستفيد في الورقة التجارية حقه الذي يملكه على المصرف عن طريق 
خصم تلك الورقة . : 

واعترض على هذا الرأي : ا التجارية لا تنطبق 
عليها قواعد حوالة ا 

الرأي الرابع: اعتبار الخصم من قبيل التظهير الناقل للملكية» وتحكم 
شروطه وآثاره قواعد قانون الصرف» وليس هناك داع لتخريج الخصم على عقد 
من العقود المدنية. . » وبناء على ذلك يكون للمصرف كافة الحقوق والضمانات 
المقررة للمظهر إليه”". . 

واعترض على هذا الرأي: بأنه يقصر النظر على الوسيلة والشكل وحده» 
أي أن عملية الخصم مجرد تظهير عادي مثل أي تظهير للورقة التجارية» دون 
النظر إلى قصد الطرفين وموضوع العملية..» يقول الدكتور علي جمال الدين 
ور ( ب وب هد ار كذ للق اا حف خا اها لا ل 
خصم الحقوق غير الثابتة في أوراق تجارية قابلة للتظهير كما هو الشأن في 
السند لحاملهء وهي أحياناً واسعة بمعنى أن هناك عمليات أخرى كثيرة - غير 
الخصم - تتم بتظهير ناقل لورقة تجارية كإعطاء الورقة لتحصيلها فهو قد يتم 
بتظهير تام. . . ثم إن هذه النظرية تركز على التظهير وحده دون النظر إلى اتفاق 
الطرفين الكائن وراءه لمعرفة دور التظهيرء وهو تركيز غير منتج» ولذلك فإن 
هذه النظرية تفقد كثيراً من قيمتها. . .)“اه 


)١(‏ ينظر: محمد سراج: المرجع السابق (ص١٠٠).‏ علي جمال الدين عوض: عمليات 
البنوك من الوجهة القانونية (ص ٦٤ء‏ ؟5757). 

(۲) ینظر : علي البارودي : المرجع السابق (ص١١5).‏ علي جمال الدين عرض : المرجع 
السابق (ص557). 

(96) ينظر: علي البارودي: القانون التجاري (ص١١5).‏ على جمال الدين عوض : المرجع 
السابق (ص١55‏ - .)55١‏ 

. علي جمال الدين عوض: المرجع السابق (ص١55) (مع تصرف يسير)‎ )٤( 


۸ 


الرأي الخامس: أن الخصم عملية جمعت بين القرض والحوالة والكفالة» 
فهي في الأصل: قرض يقدم من المصرف إلى المستفيدء مع تحويل ذلك 
المصرف من قبل المستفيد على المدين بهذه الورقة. ثم يتعهد المستفيد بالوفاء 
عند حلول الأجل إذا تخلف المدين عن السداد..» فبحكم القرض يصبح 
المصرف دائنا للمدين بهذه الورقة» وبحكم الكفالة يحق للمصرف أن يطالب 
المستفيد بالوفاء إذا تخلف المدين عن السداد'"' . . 


ولعل أرجح هذه الآراء هو الرأي الأخيرء إذ أنه الأقرب لواقع عملية 
الخصم..» ولأنه قد روعي فيه الجمع بين موضوع عملية الخصم وأسلوب 


تقول اغا الباجين رفن عخرض ترستعة لهذا الراق لبي لق 
و عملي اللخصي. ونم يجري عليه الرائع القماي لعمابات الخصم في 
المصارف لأدركنا أن هذا التخريج هو أضبط ما قيل في تكييف هذه العملية› 
فالهدف الحقيقي لهذه العملية بصرف النظر عن الشكل الذي تفرغ فيه هو: 
القرض» والأسلوب هو: التظهير» والعمليتان مرتبطتان بحيث لا يمكن الفصل 
بينهما. . » والمصرف لم يقصد أن يكون مشترياً للحق الثابت في الورقة» ولا 
أن يكون محالا به» وإنما قصد الإقراض فقبل انتقال ملكية الورقة المخصومة 
إليه على سبيل الضمان» فإذا حل ميعاد استحقاقها ولم يدفع أي من الملتزمين 
قيمتها فإن المصرف يعود على الخاصم بالقيمة...» والمستفيد لا ينفض يده 
من الأمر بمجرد تسليم الورقة وتسلم المبلغ» بل يعد ضامنا للوفاء» ويرجع إليه 


)١(‏ ينظر: سامي حسن محمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية 
( ضا العاشر وار اناد الي ن ل اة وا رة القاهرة: ال الأو 
١‏ ه. محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في الإسلام (ص١١٠).‏ محمد صلاح 
ظ الصاوي: مشكلة اهاز في البنوك الإسلامية (ص؟١515).‏ التامتر : دار المجتمع 
للنشر والتوزيع» جدة.ء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
() وهو: محمد صلاح الصاوي في كتابه: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية 
(ص”7”7) (مع تر نستي 
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المصرف ويطالبه بقيمة الورقة إذا تخلف المدين عن السداد عند حلول 
الأجل. ..)اه. 


المطلب الثالث 
التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية 
سبق القول بأن ما يعود على المصرف من عملية الخصم يتمثل في : 
مصاريف التحصيل» والعمولةء إضافة إلى الفائدة المحددة التي يتم خصمها 
مقدماً. . » أما بالنسبة للمصاريف التى يتقاضاها المصرف على هذه العملية فلا 
يظهر أن هناك مانعاً شرعياً من لق بجوازهاء إذ أن المصرف إنما يتقاضى 
تلك المصاريف مقابل خدمات حقيقية يقدمها المصرف فهي أشبه بالعمولة التي 
يتقاضاها المصرف مقابل تحصيل الورقة التجارية والتي سبق تقرير القول بجواز 
اھ 
وأما بالنسبة للعمولة التى يأخذها المصرف فإن كانت مقابل خدمة حقيقة 
تمل آذه للل > اجر كنابة الدين.ونمخ الحدتابه الحو ب إل 
فحكمها حكم المصاريف التي تقدم الكلام عنها. . » وأما إن كان تقدير العمولة 
مبالغاً فيه ولا يستند إلى مجهود أو عمل فعلي تحايلاً على الفائدة التي يعتبرها 
المصدرف غر كاف ن ما راد جا ا ال نافدرك 
حكمه حكم الفائدة التي يأخذها المصرف على عملية الخصم والتي هي نقطة 
الخلاف في هذه العملية..» وقد اختلف الباحثون في الاقتصاد الإسلامي في 


)١(‏ ينظر: (ص777ء ۲۲۲) من هذا البحث. 

(0) تلجأ بعض المصارف إلى المبالغة فى تقدير العمولة لأنها ترى أن الفائدة - التي تنص 
بعض القوانين التجارية على أنها يجب ألا تتجاوز ۷/ - غير كافية» وهي في الحقيقة 
فائدة مستترة وإن سميت عمولة» وقد نصت المادة (۲/۲۲۷) من القاتون المدني 
المصري على أن كل عمولة أو فائدة اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق 
عليها على الحد الأقصى 7/ تعتبر فائدة مستترة» وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبتت أن 
هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة 
TEY‏ 
انظر : محمد الشحات الجندي : فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث (ص٦۱۸ء‏ 1817). 


۰ 


التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية تبعاً لاختلافهم في تخريجهم لتلك 
الفائدة. ٠.‏ وفيما يأتي عرض مفصل لأبرز التخريجات التي قيلت في خصم 
الأوراق التجارية فأقول: 

لا يخلو أن تكون عملية خصم الورقة التجارية على المصرف المدين 
بتلك الورقة ويتولى ذلك المصرف عملية الخصم أو لا تكون» ولكل من 
كل قسم من تخريجات» ثم بيان رأي الباحث في ذلك : 
القسم الأول. خصم الأوراق التجارية عله المصرف المدين 

المقصود بخصم الأوراق التجارية على المصرف المدين هو: أن 
المصرف المدين بورقة تجارية أو أوراق تجارية يأتى إليه المستفيد فى تلك 
الورقة أو الأوراق ويطلب منه تعجيل سدادهاء وهي لم تحل بعدء نظير خصم 
مبلغ معين..» فكيف تخرّج هذه العلمية من الناحية الفقهية الشرعية؟ اختلف 
الباحثون فى ذلك... فمنهم من ذهب إلى جواز هذه العملية. . › ومنعه من 
ذهب ا عدم الجواز. . . وعمدة من ذهب إلى القول بالجواز هو: تحريج هذه 
العملية على مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاًء وهى ما تعرف 
بمسألة (ضع وتعجل)»› ومن دهت إلى عدم الجواز يرى ان تحریح هذه العملية 
والمناقشات الواردة فى ذلك . . ل بد من وقمة قصيرة مع مسألة (ضع وتعجل) 
لمعرفة أقوال العلماء فيها وأدلتهم والقول الراجح في حكمهاء إذ أن مدار 
البحث في مسألة خصم الأوراق التجارية على المصرف المدين يدور حول هذه 
المسألة فأقول: 


مسألة (ضع وتعجل) : 
يعبّر بمسألة (ضع وتعجل) عن المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه 


١ 4‏ 
حالاء والمقصود بها: أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين 
5١ )‏ 


شرط أن يعجل المديق الباق ونقل الحافظ ابن عبد البر“”“ ك عن 
سفيان بن عيينة7" كث أنه قال: ال 0 


و 


مه . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز التعامل بمسألة: (ضع وتعجل)»؛ وقد روي هذا القول 
عن عبد الله بن عباش ا ٤‏ وإبراهيم (C(O E‏ اتن 0 يد 


)١(‏ تقدمت ترجمته (ص5١١)‏ من هذا البحث. 

(۲) في الاستذكار .)577/٠١(‏ 

() هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم» 
الإمام الحافظ المحدث» ولد بالكوفة سنة (/1١٠ه)ء‏ وقد انتهى إليه علو الإسنادء 
ورحل إليه خلق كثير للسماع مه ظا لعلو الإسنادء قال الإمام الشافعي: لوا مالك 
ومحاد ل الا وقال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحخداً أعلم 

بتفسير القرآن من ابن عيينة» توفي سنة (۱۹۸ه) وله إحدى وتسعون سنة. . 

انظر: طبقات ل ا (۷/ ۰ سير أعلام النبلاء (۸/ 
14). 

(8) نقل ذلك عنه عبد الرزاق الصنعانى فى المصنف (۷۲/۸)ء والحافظ ابن عبد البر في 
الاستذکار (۲۰/ ۱١۲)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری .)۲۸/١(‏ ۰ 

(4) تقدمت ترجمته (ص50) من هذا البحث. 

.)7١/17( )1١9/5( والمغني‎ »)7574/7١( كما في المصنف (7/8)» والاستذكار‎ )١( 

(۷) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» بو ثور الإمام المجتهد 
الحافظ» ولد سنة (١11ه)ء‏ قال عنه أبو حاتم بن حبان: (كان أحد أئمة الدنيا فقهاً 
وعلماً ورا وفضلاًء صنف الكتب» وفرع على السئن وذب عنها)اه. توفي سنة 
(١٤۲ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)٥۱۲/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۷۲/۱۲)» شذرات الذهب 
(۲/ 4۳(. 

(۸) وقد نقل ذلك عنه أبو بكر بن المنذر فى الإشراف »)١6١ /١(‏ وابن قدامة في المغني 
(/۹٠)ء‏ ويلاحظ أن ابن قدامة كل تكلم عن هذه المسألة في موضعين من كتابه 
«المغني»» الأول: في باب الربا والصرف »23١9/5(‏ والثاني في كتاب عت 49 
»١‏ وقد نسب هذا القول لأبي ثور في الموضع الأول فقط. 
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وابن 


22010 250070 .)0( وَل 
سيرين وزفر بن الهذيل من . الحنفية اب 


(010 
(۲) 


(۳) 
0 


(00) 


(٦) 


(۷( 


تقدمت ترجمته (ص350) من هذا الحديث . 
وقد انيف هذا القرل: إلنهة عوفق الدين ر ا لفقت 0/0 :3208م انب لذ قرلا 


آخر بأنه لا يرى بأسا بتعجيل العروض خاصة يأخذها قبل محلها مع وضع جزء من 


تقدمت ترجمته (ص17*5١)‏ من هذا البحث. 

روى ذلك عن الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)55/١١(‏ ونقله الحافظ ابن عبد البر 
في الاستذكار )557/7١(‏ من طريق الطحاوي» ويلاحظ أن الحنفية لم يذكروا خلاف 
زفر هذا في كتبهم مع اهتمامهم الشديد بذكر آراء أئمتهم تهم» وزفر من كبار الأئمة عند 
الحنفية› > بل إن الطحاوي نفسه لم ينسب هذا القول لزفر في «المختصر) (ص١٠٠).‏ 
ولعل ذلك أرجع إلى ضعف الرواية عن زفر في هذه المسالة كا نظه ذلك م 
مراجعة سند الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٦٤/١١(‏ حيث يقول: (حدثنا محمد بن 
العباس حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا الحسن بن زياد قال: قال لي زفر في 
رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من ثمن متاع أو ضمان فصالحه منها على 
خمسمئة نقداً: إن ذلك جائز)اه. ومحمد بن العباس: قال صاحب كشف الأستار: لم 
أر ين تر ويحيى بن سليمان: صدوق يخطئ» والحسن بن زياد اللؤلؤي فهو وإن 
كان رأسا في الفقه إلا أنه في الرواية غير معتبر» قال عنه الدارقطني: ضعيف 
متروك . . انظر: ميزان الاعتدال .)٤۹41/١(‏ الجواهر المضية »)٥٦/۲(‏ ويقول الدكتور 
محمد عبد الغفار شريف: (يظهر أن الرواية لم تثبت عن الإمام زفر بسند صحيح» لذا 
لم يعتبرها أئمة الحنفية» بل على العكس من ذلك نجد الإمام زفر متشدداً في أبواب 
الرباء يحرم أشياء يقول بجوازها الإمام والصاحبان)اه. مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الكويت» العدد (75)» سنة 514١ه»‏ مبحث بعنوان (مسألة (ضع 
وتعجل) ارا العلماء فيها وضوابطها) (ص؟١١٠).‏ 

ينظر شن الدين ين مفلح: الفروع (5/ 555). علاء الدين المرداوي: الإنصاف 
(75/5). برهان الدين بن مفلح: المبدع (5/ .)58٠١‏ ) 
ينظر: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 777) (جمع وترتيب : 
محمد بن قاسم)» وقد نسب تلامذة شيخ الإسلام هذا القول إليه» فنسبه إليه: تلميذه 
اين القيم في كتابه (إعلام الموقعين» 7*١‏ ما وتلميذه شمس الدين بن مفلح في 
الفروع (554/5)» ونسبه إليه كذلك: علاء الدين البعلي في الاختيارات الفقهية 
(ص75١).‏ 

ينظر: إعلام الموقعين (7/ 0711 . 


۳۴۳ 


القول الثاني: لا يجوز التعامل 2 (ضع وتعجل)» وقد روي هذا 
القول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”''» وزيد بن ثابت”'؟» وعبد الله بن 
و والمقداد بن الأسود“» رضي الله تعالى عنهم» وروي كذلك عن 
الحسن الف وسعید بن ال وسالم بن عبد الله بن ع 


)١(‏ روى ذلك عنه الإمام أبو حنيفة كُه. .» كما في جامع المسانيد (أحاديث وآثار الإمام 
أبي حنيفة) (؟/ )6١‏ جمع: محمد بن محمود الخوارزمي» الناشر: المكتبة الإسلامية 
باكستان. 

(0) روى ذلك عنه الإمام في الموطأ (504/7)» وعبد الرزاق في المصنف ,)7١/8(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)5١/١١(‏ والموفق بن قدامة في المغني )٠١9/5(‏ 
(2217/0)» وقد ذكر السرخسي في المبسوط أن زيد بن ثابت ونه يرى الجواز في هذه 
الما :زك ات على ادن اا برا لي والثابت المشهور عنه 
هو القول بالمنع. . 

(۳). روى ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ (/504)» وعبد الرزاق في المصنف (۸/ 
»١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)5١/١١(‏ 

(5) قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد (775/5): (رواه ‏ أي عن المقداد ‏ الطبراني في 
الك وة ا المعارك لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات)اه». وانظر: المغني .)1٠١9/5(‏ 

(5) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف »)57١/5(‏ وابن المنذر في الإشراف .)١59/١(‏ 

0© رة سعدن الجا بن عون بق أني: وهب المحروني» غالم آهل السدينة ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر ذه كان كله زاهداً ورعاً. وقد لازم أبا هريرة طب 
وأخذ عنه الكثير» وهو زوج ابنته» قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحداً 
أوسع عندي من ابن المسيب» وهو عندي أجل التابعين › توفي سنة (٤۹ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (؟/16”)» سير أعلام النبلاء (711//5)» شذرات الذهب 
.)٠١7/١(‏ 

(۷) قال أبو الوليد الباجى فى المنتقى (50/5): (اختلفت الرواية فى ذلك عن ابن 
المسيب» وأصحها المنع)اه» وأشار الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار /٠١(‏ 8+*) 
إلى هذا الاختلاف» ولم يذكر عبد الرزاق عنه في المصنف (71/8) إلا رواية المنع» 
وكذلك الموفق بن قدامة فى المغنى )١٠١94/5(‏ (1/١7؟7).‏ 

(۸) هو سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه الإمام الزاهد الحافظ› 
مفتي المدينة» ولد في خلافة عثمان وء حدث عن أبيه فجود وأكثر» وحدث عن 
عدد الصحابة» قال سعيد بن المسيب: TT‏ شبه ولد عبد الله به» 
وقال الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منه. توفي سنة (5١١٠ه).‏ 


۳4 


الي ور قت ا اویل وھ ال یره 


(010 


(۲) 


(۳) 


62 


(03 


(۷) 


(A) 
(0) 


انظر: البداية والنهاية »)۲٤۳/۹(‏ سير أعلام النبلاء (501//5)» شذرات الذهب 

.(ITT/1) 

روى ذلك عنه ابن المنذر فى الإشراف »)١54/١(‏ ونسبه إليه كذلك الموفق بن قدامة 

في المغني :)1١9/5(‏ (51/7). 

هو حماد بن أبي سليمان الكوفي» أصله من أصبهان» روى عن أنس بن مالك ذَبه» 

وتفقه بإبراهيم النخعي» وهو أنبل أصحابه وأفقههم > وليس بمكثر من الرواية لأنه مات 

ا 8 وأكير شبيخ له: أنس بن مالك وه ا 

التابعين› وهو شيخ الإمام أبي حنيفة» قال عنه الحافظ ل الذهبي: (هو الإمام فقيه 

الا ا ا اا والكرام الأسخياء. .)» توفي سنة (١١٠ه).‏ 

انظر : طبقات ابن سعد (7/ ۳۳۲)» تهذيب التهذيب (7/ »)١7‏ سیر أعلام النبلاء .)۲۳١ /٥(‏ 

ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني .)3١9/5(‏ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي» الإمام» الحافظ» المجتهد. 

قال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحداً في زمانه» في الفقه 

والحديث والزهد وكل شيء» وقال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث» وقال ابن 

عيينة : ما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري» توفي سنة (17١ه).‏ 

انظر : وفيات الأعيان (7387/5)» سیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹)» شذرات الذهب .)۲٠١ /١(‏ 

روى ذلك عنه: ابن المنذر فى الإشراف ,)١59/١(‏ والحافظ بن عبد البر فى 

۰ ۰ .)۲٦۲/۲۰( الاستذكار‎ 

تقدمت ترجمته (ص9١١)‏ من هذا البحث. 

ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني )1١9/5(‏ (71/7). 

هو عامر بن شراحبيل الهمدانى الشعبي» أبو عمرو» ولد في خلافة عمر بن 

الخطاب وه » وحدث عن عدد من الصحابة وء فال ابو مسجلا NT‏ 
من الشعبي » »> وقال ابن شبرمة : سمعت الشعبي يقول : : ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي 

هذا ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته؛ ولا أحببت أن يعيده علي» توفي سنة (5١٠١ه).‏ 

انظر: طبقات اين سعد (5577/5؟)» سیر اعلام النبلاء »)۲۹٤ /٤(‏ أخبار القضاة .)5١7/7(‏ 

ينظر: المصنف (75/8), الاستذكار .)5554/7١(‏ 

ينظر: أحمد بن محمد القدوري: الكتاب .)۲٦1/۲(‏ شمس الدين السرخسي: 

الوط 15 03 عبد اه بو سخة الموسان » الأضهار لتعليل المكتان 0 : 

محمود ا البناية e‏ الهداية (۳۳/۹). ٠‏ 

بان (۳/ .)٤٠١‏ الحافظ ابن عبد البر: الكافي في فقه = 


o 


: 70010 : )۳ 
مذهب الشافعة” والصحيح من مذهب الخال" 0 


أدلة القول الأول: 


بما يأتي : 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز التعامل بمسألة (ضع وتعجل) 


آهل المدينة (ص507). القاضي عبد الوهاب البغدادي: المعونة على مذهب عالم 
المدينة (؟/97١١).‏ أحمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك (5597/9). 
ينظر: عبد الكريم الرافعي (أبو القاسم): فتح العزيز شرح الوجيز .)700/٠١١(‏ 
محيي الدين النووي: روضة الطالبين .)١957/5(‏ على الماوردي (أبو الحسن): الحاوي 
الكبير (۲۳۲/۱۸). زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب .)۲٠۹/۱(‏ 
نقل الطحاوي في شرح مشكل الآثار )54/١١(‏ عن خاله المزني عن الشافعي قولاً 
بالجواز فقال: (كان الشافعى قد أجاز ذلك مرة كما ذكره لنا المزنى عنه» قال: ولو 
عجل المكاتب لمولاه بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجزء ورد عليه 
ما أخذء ولم يعتق» لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه» قال المزني: قد قال في هذا الموضع 
(ضع وتعجل لا يجوزء. وأجازه في الدين)اه» وقال الحافظ ابن عبد البر في 
الاستذكار :)۲٠۲/۲١(‏ (اختلف في ذلك قول الشافعي فقال مرة: لا بأس فيه وراه 
من المعروف» ومرة قال : (ضع وتعجل) لا يجوز اهء وتعقب الماوردي في الحاوي 
(۲۳۳/۱۸۵) المزنى فى حكايته اختلاف قول الشافعى فقال: (... أما المزنى فإنه 
اشتبه عليه ما قاله الشافعي» فقد قال الشافعي في هذا الموضع (ضع وتعجل) لا 
يجوزء وأجازه في موضع آخر فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط 
التعجيل» وليس الجواب مختلفاً كما توهمه المزني» وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير 
شرط وأبطلهما مع الشرط» فاختلف جوابه لاختلاف الشرط لا لاختلاف القول)اه. 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (۹/۲): (... حكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك 
- أي القول بالجواز ‏ عن الشافعي قولاًء وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول» ولا 
يحكونه» وأظن أن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير 
شرط» بل لو عجل له بعض دينه» وذلك جائز فأبرأه من الباقي» حتى لو كان قد شرط 
ذلك قبل الوضع والتعجيل ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم صح عنده» لأن الشرط 
المؤثر في مذهبه: هو الشرط المقارن» لا السابق» وقد صرح بذلك بعض أصحابهء 
والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير شرط جازء ومرادهم: الشرط المقارن)اه. 

ينظر : موفق الدين بن قدامة: المغني )١٠١9/5(‏ 2 87/١5؟).‏ شمس الدين بن مفلح : 
الفروع (7515/4). علاء الدين المرداوي: الإنصاف .)۲٠/١(‏ برهان الدين بن 
مفلح: المبدع (5/ .)58٠١‏ 


شف 


| عن ابن عباس وا قال: لما أراد رسول الله كلل أن يخرج بني 
النضير قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم 
تحل» فقال رسول الله ية لهم : «ضعوا وتعجلوا». 

ووجه دلالة هذا الحديث على جواز التعامل بهذه المسألة ظاهرة» فقد 
أمرهم النبي بي بأن يضعوا من الديون التي لهم في ذمم الناس ويتعجلوها . 

واعترض على هذا الاستدلال: لاا لأن مداره 
على مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف”". 


وأجيب عن هذا الاعتراض بأن مسلم بن خالد وإن ضعفه بعض العلماء 
فقد وثقه آخحرون””* » قال ابن القيم*"'' كأَنْهُ: (هذا الحديث على شرط 


/1( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)057/١١( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)٥۲/۲( والحاكم في المستدرك‎ »)٤٦/۳( والدارقطني في سننه‎ »)۸ 

(۲) وله عدة طرق مدارها كلها على مسلم بن خالدء قال الحافظ الدارقطني في و 
5 (اضطرب في إسناده: مسلم بن خالدء وهو إن كان ثقة إلا أنه سيء الحفظ› 
وقد E‏ في هذا الحديث) اه» وضعفه الحافظ الذهبي في التلخيص (؟/؟07) 
معنا على تصحيح الحاكم له . 

(۳) قال عنه البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: لا بم د هآر داوق 
وقال علي بن المديني: ليس بشيء» وقال الساجي : كثير الغلط كان يرى القدرء وقد 
ذكر الحافظ الذهبي ف فى الميزان له عدة أحاديث ثم قال: فهذه الأحاديث وأمثالها ترد 
بها قوة الرجل ويضعف . ) 
انظر: الحافظ الذهبى: ميزان الاعتدال .)٠٠١ »٠٠۲/۲(‏ صفي الدين أحمد 
الخزرجي: خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال .)١۷١(‏ ۰ 

)0( قال عنه يحيى بن معين : ليس به ا وقال مرة: ثقة (وقال مرة: : ضعيف)»› وقال ابن 
عدي : أرجو أنه لا بأس بهء» هو حسن الحديث» وقال الازوقي: كان فقيهاً عابداً 
يصوم الدهر» وقال إبراهيم الحربي: كان فقيه أهل مكة» وقال عنه الحافظ بن حجر 

فى التقريب: فقيه صدوق ا 
انظر: الحافظ الذهبي : ميزان الاعتدال 5 ٠ل »)٠١”‏ الحافظ بن حجر: تقريب 
التهذيب (ص۲۹٥).‏ . صفي الدين خم الخزرجي : خلاصة تهذيب الكمال في أشماء 
الرجال (ص77/5). 
(0) تقدمت ترجمته (ص١١١)‏ من هذا البحث. 
() إغاثة اللهفان .)١١/5(‏ 


۳% 


السنن» وقد ضعفه البيهق "» وإسناده ثقات» وإنما ضعف بمسلم بن خالد. 
وهو ثقة فقيه. روى عنه الشافعي واحتج به)اه. 

وقد صحح هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم'"”". وذكر البيهقي”*؟ أن 
لهذا الحديث شاهداً» فلعله يتقوى بهء لا سيما وأن مسلم بن خالد إنما ضعفه 
من ضعفه لكونه سيء الحفظ. وإلا فهو ثقة في نفسه. . . والله أعلم . 

١‏ - عن ابن عباس وها سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى 
أجل فيقول: عجل لي وأضع عنك» فقال: لا بأس بذلك» وابن عباس وي 
هو الراوي للحديث السابق في قصة إخراج بني النضير. . 





)۱( هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخراساني» ولد في خسرو جرد (من 
قرى بيهق بنيسابور) سنة (7854ه)2 ونشأ في بيهق» ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ثم 
إلى مكة وغير ذلك. ٠.‏ قال أبو المعالى الجوينى: ما من فقيه شافعى إلا وللشافعى 
عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبهء 
وقال عنه الحافظ الذهبي في السير: (هو الحافظ» العلامة»ء الثبت الفقيهء شيخ 
الإسلام)اه. له مصنفات عديدة منها: «السنن الكبرى» و«السنن الصغرى» وامعرفة 
السنن والآثار» و(شعب الإيمان» و«الدعوات» توفي سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۷/1)» سير أعلام النبلاء »)١77/8(‏ مفتاح السعادة .)١١١(‏ 

(0) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبى الطهمانى النيسابوري 
الشافعي» الشهير بالحاكم» الحافظ» يعرف بابن البيع» ولد سنة (۳۲۱ه) بنيسابور» 
ولي القضاء سنة (759ه)» قال عنه الذهبي: (صنف» وخرج وجرح وعدل» وصحح 
وعلل. وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه) اه له مصنفات كثيرة. منها: 
«(المستدرك على الصحيحين» و«معرفة علوم الحديث» و«تاريخ نيسابور) ولاتراجم 
الشيوخ» توفي سنة (05٠1ه)..‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/١19(‏ المنتظم (۷/ 
5 النجوم الزاهرة (778/5). 

فر في المستدرك (57/5) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)اه. 

(4:) فقد قال كله في السنن الكبرى (58/7) بعدما ساق حديث ابن عباس بإسناده: (ورواه 
الواقدي في سيره عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير)اه» والواقدي 
مع سعة علمه إلا أنه في رواية الحديث ضعيف بل متروك. . انظر: تقريب التهذيب 
(ص۹۸٤)‏ . 

/؟١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۷۲/۸)ء والحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )٥( 
1 .)58/5( والبيهقي في السئن الكبرى‎ >1١ 


۳۸ 


ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الأثر: اة اجتهاد من ابن 
عباس ويا قد خالفه فيه غيره من الصحابة» فقد خالفه في هذه المسألة عمر بن 
الخطاب» وزيدك بن كانت وعبد الله بن عمر › والمقداد بن بن الأسود كما سبق 
بيان ذلك7؟» ومن المقرر عند الأصوليين أن قول بحاي لا يكون حجة إذا 
خالفه صحابي ا 


5256 فقالوا: 

أ (هذه المسألة ضد الرباء فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين» 
وذلك إضرار محض بالغريم» وعذة المسالة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين» 
وانتفاع صاحبه بما يتعجله› فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر› بخلاف 
الربا المجمع عليه» فإن ضرره لاحق بالمدين» ونفعه مختص برب الدين» فهذا 
ضد الربا صورة ومعنى)”" ظ ؤ 

ب - (ولآن مقابلة الأجل بالزيادة فى الربا ذريعة إلى أعظم الضررء وهو 
أن يصير الدرهم الواحد ألوفاً مؤّلفة» فقشتغل الذمة بغير فائدة» وفي الوضع 
والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين» وينتفع ذاك بالتعجيل له“ . 

ج ‏ (ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون» وقد سمي الغريم 
المدين أسيراً» ففى براءة ذمته تخليص له من الأسرء وهذا ضد شغلها بالزيادة 
مع الصبر)”” . ا 

وقد اعترض على هذه التعليلات: بعدم التسليم بأن هذه المسألة ضد الربا 
وأنها لا يتحقق فيها معنى الرباء بل معنى الربا متحقق فيها. د 
ما لم يحل وقت سداده يعد مقرضاً للعاجل ليقتضي من نفسه الأجل» فهر 


رضن خر قلعا وكذلك فإن معنى الربا متحقق في هذه المسألة من جهة أن 


)١(‏ ينظر: (ص775) من هذا البحث. 

(۲) ينظر: موفق الدين بن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)٠٦١‏ سيف الدين 
الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام »230١/5(‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» 50 اها 1187م. 

(0005(09) ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان (؟/١١)»‏ وانظر: إعلام الموقعين (5/ 5117). 


۳۹ 


الفرق بين المبلغين يقابل المدة الزمنية المزيدة أو المسقطة. .» وكذلك تتحقق 
حكمة الربا فيه» حيث إن المرابي يستغل حاجة المدين» وهنا المدين يستغل 
اا 

جه اخيه الدائن .. 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: لا يسلم بأن من عجل 
ما لم يحل وقت سلاده يعد مقرضاً للعاجل ليقتضي من نفسه الآجل. .» إذ 
كيف يقرض الإنسان نفسه؟! بل لا يصدق على هذا أنه إقراض أصلاً» وحينئذٍ 
فالقول بأن هذه المسألة من القرض الذي جر نفعاً غير ظاهر..» وأما القول 
بأن معنى الربا متحقق في هذه المسألة من جهة أن الفرق بين المبلغين يقابل 
المدة الزمنية المزيدة أو المسقطة» > فلئن سلم به في الربا فلا يسلم به في مسألة 
(ضع وتعجل)». وذلك لأنه ليس كل زيادة لأجل الأجل تكون محرمة”" » فها هو 
ع ا يشترط فيه التقابض جائزء وقد حكي الإجماع 
على چ وثبت أن النبي كَل اشترى نسيئة”*'» ومعلوم أن البيع نسيئة 
يقابله زيادة في الثمن في الغالب» إذ لا يكون سعر البضاعة,.بنقد حاضر 
كسعرها بنقد مؤجل ‏ في الغالب -» وإذا جازت تلك الزيادة لأجل زيادة 
الأجل فإسقاطها مع إسقاط بعض الأجل أولى بالجواز. . 


أدلة القول الثانى : 
١‏ عن المقداد بن الأسود طبه قال: أسلفت رجلا مئة دينار» نم خرج 


)١(‏ ينظر: محمد بن عبد الغفار الشريف: مبحث بعنوان (مسألة (ضع وتعجل) آراء العلماء 
فيها وضوابطها)» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد »)۳٤(‏ 8١5١هء‏ 
510 ۸). 

(۲) ينظر: رفيق المصري: : بيع التقسيط (ص4” 205» الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأولى» ٠5اه»‏ هشام البرغش: بيع التقسيط». الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى. 9١51١ه.‏ 

(۳) ينظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ .)۳٠۳ "٠7‏ 

(:) قال البخاري في صحيحه (5/ ” )2 باب (شراء النبي يي بالنسيئة) ثم ساق سنده 
حديثاً عن عائشة وها (أن النبي كلا | شترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من 
حدید) . 


عا 
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عشرة ا 175 دا ا رد ا لله كلك فقال: أكلت را يا مقداد 
ولعي 


وقد اعترض على استد لال. بهذا الحديث : بأنه وإن كان صريحاً في دلالته 


إلا أنه ضعيف من جهة السند فلا يحتج به" . 


۲ - آنه قد ورد عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 
والمقداد بن الأسود أنهم نهوا عن التعامل بمسألة (ضع وتعجل) ". 

وبمكن الاعتراض على استدلال بهذا الأثر: بأنه اجتهاد من هؤلاء 
الصحابة » وقد خالفهم فيه غيرهم» وقد تقدم أن عبد الله بن عباس هو أبرز 
من اشتهر عنه القول بالجواز فى هذه المسألة”*'» وسبق تقرير القاعدة المشهورة 
عند الأصوليين» وهي: أن فول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي 
آخر 

۳ - ومن المعقول: قال الإمام مالك كث" : (والأمر المكروه الذي لا 
اختلاف فيه عندنا: أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل» فيضع عنه 
الطالب» ويعجله المطلوب» وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد 
محله عن غريمه ؛ ويزيله الغريم في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه)اه. 

قال الحافظ ابن عبد البر كف“ : (قد بين مالك كه أن من وضع 


.)78/5( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (58/5): (إسناده ضعيف)اه» وكذا قال ابن القيم 
في إغاثة اللهفان »)٠١/7(‏ وسبب ضعفه: أنه روي من طريق يحيى بن يعلى 
الأسلمي› وهو شيعي ضعيف» قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم : 
ضعيف» وقال البخاري: مضطرب الحديث. . 
انظر: ميزان الاعتدال »)5١5/5(‏ تقريب التهذيب (ص098): خلاصة تھذیب الكمال 


٠‏ (ص9؟5). 
(۳) ينظر: ( ص٤‏ ۲۳) من هذا الت )٤(‏ ينظر: (ص۲۳۲) من هذا البحث . 
(۵) ینظر: (ص۲۳۹) من هذا البحث. (5) الموطأ (”/ .)5٠١‏ 


)۷( تقدمت تر جمته (ص٤۱۱)‏ من هذا البحث . 
(۸) الاستذکار (۲۵۹/۲۰» .)۲٣۰‏ 
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من حق لهء لم يحل أجله يستعجله» فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله 
لزيادة يزدادها من غريمه لتأخيره: ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو: أن يكون 
بإزاء الأمد: الساقط. والزائد بدل وعوض يزداده الذي يزيد فى الأجل» 
ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محلهء فهذان وإن كان أحدهما 2 الآخر 
فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا)اه. 


وقال ابن القيم““ كه في معرض بيانه لوجهة أصحاب هذا القول: 
.. وأما المعنى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع جل بالقدر 
أ سقطه» وذلك عين الرياء كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل 
عليه الدين فقال: : زدني في الدوة وأزيدك في المدة. فاي فرق بين أن تقول : 
حط من الأجل وأحط من الدين› أو تقول: زد في الأجل وأزيد في الدين؟ 
قال زيد بن أسلم”"': (كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى 
أجل» فإذا حل الحق قال لغريمه: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذهء وإلا زاده 
في حقه وأخر عنه الأجل) رواه مالك”*'»: وهذا الربا مجمع على تحريمه 
وبطلانه» وتحريمه معلوم من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنى والسرقة. 
قالوا: فنقص الأجل فى مقابلة نقص العوض كزيادته فى مقابل زيادته» فكما أن 
هذا ربا فكذلك الآخر)اه. ا 


الأجل على زيادة الدين فى مقابلة زيادة الأجل..» وعبارات أصحاب هذا 


(0). تقدمت ترجمته (ص١١١)‏ من هذا البحث . 
(۲) إغاثة اللهفان (؟/ .)٠١‏ 
)۳( هو: زيل د بن أسلم العدوي العمري المدني› ا عبد الله » الإمام» الفقيه» المفسر. 


ES‏ (4: 95 وله تفسور روا غنه اين عبد الرحمن» 
وله في المسند أكثر من مئتي حديث» وحدث عنه : مالك ر تن ان وسفيات الثوري» 


والأوزاعي. وسفيان بن عيينة. . وخلق كثير» توفي سنة (1ه). 
انظر : حلية الآولياء 79 ميد سير أعلام النبلاء »)71١77/0(‏ تهذيب التهذيب (۳/ 40( . 
(6) في الموطاً (509/7). 
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واعترض على هذا التعليل: بأن قياس وضع بعض الدين مع إسقاط بعض 
الأجل على زيادة الدين في مقابلة زيادة الأجل قياس مع الفارق» وذلك لأن 
الربا فى الأصل: الزيادة» فهو يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة 
الأجل» أما في وضع بعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل فإن الزيادة منتفية 
هناء بل في ذلك براءة ذمة المدين من الدين» وتعجيل الدين لصاحبه وانتفاعه 
بذلك التعجيل مع إسقاط بعض ذلك الدين عن المدين» فكل منهما يحصل له 
الانتفاع من غير ضررء وليس في ذلك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا . . 

قال ابن القيم ك : (. .. الذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الرباء 
ولا يخفى الفرق الواضح بين 0 إما أن تربي وإما أن تقضي» وبين قوله: 
عجل لي وأهب لك مئةء اب eg‏ 
ولا إجماع› ولا قياس صحيح )اه . 


بعد عرض قولى العلماء فى هذه المسألة» وما استدل به أصحاب كل 
الراجح في هذه المسألة هو: القول الأول القاضي بجواز التعامل بمسألة (ضع 
وتعجل)» لقوة ما استدلوا به فى الجملة. .» ولضعف ما استدل به أصحاب 
القول التاني» كما يظين ذلك من مناتشتحها: .ولان الاأضل قى بان 
المعاملات الإباحة والحل فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح من نص 
أو إجماع أو قياس صحيح . . ؛ وليس في المسألة نص صحيح يقتضي التحريم» 
ولا إجماع. والقياس الذي ذكروه قياس غير صحیح كما تقدم بیان ذلك . . 
والله تعالى أعلم. 


ظ (۱) ينظر: ابن فيم الجوزية: إغاثة اللهفان ,)١١/0(‏ إعلام الموقعين (31*/8). محمد بن 
عبد الغفار الشريف: مبحث بعنوان (مسألة (ضع وتعجل) آراء العلماء فيها 
وضوابطها)» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» العدد (5”؟)» سنة 

.)١١86ص(‎ ىههاةا١م‎ 


(۲) إعلام الموقعین .)۳٠۳/۳(‏ 
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وبعد هذه الوقفة مع كلام أهل العلم في مسألة (ضع وتعجل)» والتي 
سكون مدار بحث مسألة خصم الأوراق التجاوية عليها ؛. أغود للحديق عه 
التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية فأقول - مستعيناً بالله -: 


سبق القول بأن الباحثين قد اختلفوا في التخريج الفقهي لخصم الأوراق 
التجارية على المصرف المدين» فمنهم من أجاز عملية الخصم تخريجا لها على 
مسألة (ضع وتعجل)» ومنهم من منعها إما لأنه يرى أن تخريج عملية الخصم 
هذه على مسألة (ضع وتعجل) غير صحيح› أو يرى أنه صحيح لكنه يرى أن 
الراجح في مسألة (ضع وتعجل) عدم الجواز”. .» ومن أجاز عملية الخصم 
هذه فإنه يعتمد في ذلك على تخريجها على مسألة المصالحة عن الدين المؤجل 
ببعضه حالاًء وهي ما تعرف بمسألة (ضع وتعجل) باعتبار أن المستفيد في 
الورقة العجارية يشل الداتن> والمضرف (المسخرت عله يحل الفدين: 
فالدائن الذي هو المستفيد يضع بعض الدين» والمدين الذي هو المصرف 
يعجل إعطاءه ذلك الدين ‏ بعد إسقاط جزء من ذلك الدين نظير تعجيله -» وقد 
سبق الكلام مفصلاً في مسألة (ضع وتعجل)» وتحرر للباحث أن القول بالجواز 
هو الراجح فيها. . . 


وأما من ذهب إل عدم جواز خصم الأوراق التجارية على المصرف 
المدين لكونها تمثل قرضا بفائدة وأن تخريجها على مسألة (ضع وتعجل) غير 
صحيح أصلاً فيقول أحد الباحثين”' في بيان وجهتهم: (... صورة مسألة 
(ضع وتعجل) لا تنطبق على عملية خصم الأوراق التجارية (على المصرف 
المدين). ذلك لأن مسألة (ضع وتعجل) ‏ عند القائلين بجوازها ‏ نجد أن 
الدائن فيها هو الذي يملي شروطهء ويعرض المقدار الذي يضعه من الدين» 
نما يكين الا مر فى ل الخصم. لأن المدين (المصرف) هو الذي يملي 


() ينظر: عبد الرزاق الهيتي: مصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص .)55١ 255١‏ 

(؟) ينظر: عمر المترك: الربا والمعامللات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية (ص2)595 
معوة الذريت: التعاملاف المصرفة وغ كته الشريكة الأسلاية مها ةا ): 

(۳) عبد الرزاق الهيتي: المرجع السابق (ص١77).‏ 


٤ 


الشروط ويحدد مقدار الخصمء ذلك لأن المبلغ المخصوم من هذه الورقة 
خاضع لحساب معروف في النظم المحاسبية» فالمصرف - وكما هو معروف - 
يأخذ في عملية الخصم فائدة معلومة عن مدة الانتظار تزيد وتنقص حسب طول 
المدة وقصرهاء وهذا يوضح بجلاء أن عملية الخصم في جوهرها إنما هي 
عملية قرض بفائدة» فهي إذا لم تكن محرمة لذاتها كما يقول المذهب القائل 
بحرمة (ضع وتعجل) فهي محرمة لأن المقصود منها هنا هو: التوصل إلى 
الريا)اه. 


مناقشة هذا التوجيه : 

يقال أولاً: القول بأن المصرف هو الذي يملى شروطه على المستفيد 
رداك ) لآ سل هده ال لذا في وا الامر هو الذي يذهب 
للمصرف باختياره ويملي عليه شروطه في قبول الخصم أو يطلع على نظام 
المصرف. فإن أعجبه ذلك وإلا انتظر إلى حين حلول موعد الوفاء. . » ثم يقال 
ثانياً: إذا سلمنا بأن المصرف هو الذي يملى شروطه ويحدد المقدار الذي يضعه 
من الذي د نإن ك تس بح رن اة هته ميان الا انط عليها 
فاا (ضع وتعجل)» فأي فرق نرف أن يكون الدائن هو الذي يملي شروطه أو 
يكون المدين هو الذي يملى شروطه ما دام أن النتيجة واحدة» وهي تعجيل 
الدين المؤجل نظير إسقاط جزء منه...» وظاهر كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله 
يدل على هذاء فعلى سبيل المثال: لما تطرق موفق الدين بن قدامة للكلام في 
هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم... صدّرها بقوله"" ٠:‏ 

(فصل: إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه› وأعجل 
للك بتيه El aS aS‏ وروي عن ابن 
عباس آنه لم ير به بأسا. . . إلخ)اه. 

فيلاحظ من عبارة الموفق يذه أن القائل والطالب فيها هو المدين وليس 
الدائن» فالمدين هو الذي يقول لغريمه: ضع عني وأعجل لك. ٠.‏ وهذا ينقض 


.)١١9/5( المغني‎ )۱( 


القول بأن المدين إذا كان هو الطالب والمملي لشروطه على الدائن فإن المسألة 
لا تعتبر من قبيل (ضع وتعجل) التي تكلم عنها الفقهاء. . 

وأما من ذهب إلى عدم جواز خصم الأوراق التجارية على المصرف 
المدين لا لكونه يرى أن هذه العملية لا تنطبق عليها مسألة (ضع وتعجل)» بل 
يرى أن مسألة (ضع وتعجل) منطبقة عليها لكنه يرى أن الراجح في مسألة (ضع 
وتعجل) عدم الجواز فقد سبق عرض أدلة من ذهب إلى عدم جواز التعامل 
بمسألة (ضع وتعجل) مفصلاً. ومناقشة الاستدلال بتلك الأدلة..» وبيان وجهة 
من ذهب إلى الجواز. . وتحرر للباحث أن القول بالجواز هو الراجح في تلك 
المسألة"''.. والله تعالى أعلم. 


المختار في حكم خصم الأوراق التجارية على المصرف المدين : 

بعد عرض الآراء التي قيلت في التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية 
على المصرف المدين» ووجهة كل رأي» ومناقشة ما أمكن مناقشته منها يظهر 
- والله أعلم أن هذه المسألة لا يصح تخريجها على مسألة المصالحة على 
الدين المؤجل ببعضه حال وهي ما تعرف بمسألة (ضع د وذلك لأن 
المصرف ‏ الذي وصف بأنه مدين بالورقة اجار ت لسن دا ف حقيقة الأمر 
وقت الخصم بهذه الورقة» وإنما سيكون مدينا اا ا 
وقت وفائها..» ولو كان مديئاً للساحب وقت الخصم لما احتاج الساحب لأن 
يحرر له ورقة تجارية لا تحل إلا بعد أجل» وإنما سيحرر له شيكاً أو كمبيالة 
تدفع لدى الاطلاع. ٠.‏ وبناء على ذلك فاعتبار المصرف مديناً بالورقة وقت 
الخصم غير صحيح» وحينئذ فلا فرق بين المصرف غير المدين بالورقة التجارية 
المراد خصمهاء وبين المصرف الذي وصف بأنه مدين بالورقة المراد خصمهاء 
إذ أنه فى حقيقة الأمر غير مدين بها... وبناء على ما تقدم فحكم خصم 
الأوزاق التجارية على المصرف الذي وصف بأنه مدين بها هو حكم الخصم 
على غير المصرف المدين بها نفسه. وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في المبحث 
الآتي إن شاء الله تعالى. . والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: (ص١75‏ - )۲٤۳‏ من هذا الببحث. 


۲٤ل“‎ 


القسم الثانق. خصم الأوراق التجارية علي غير المصرف المدين 

سبق الكلام مفصلاً عن حكم خصم الأوراق التجارية على المصرف 
المدين» والتخريجات التي قيلت في حكم ذلك الخصمء وما تحرر للباحث في 
تلك المسألة. .» وننتقل بعد ذلك للكلام في القسم الثاني» وهو خصم الأوراق 
التجارية على غير المصرف المدين للمستفيد من الورقة التجارية» وصورة ذلك: 
أن يأتى المستفيد الذي حررت له ورقة تجارية أو أوراق تجارية - يحل موعد 
ادها ل اجا قحي إلى مصرت كيو المفيزك العددق كلك الورفة آي 
الاوزایء ويطلب منه تعجيل سدادها - وهي لم تحل بعد - نظير خصم مبلغ 
معين» فكيف تخرج هذه المسألة من الناحية الفقهية الشرعية؟ وما الحكم 
الشرعي فيها؟ اختلف الباحثون في ذلك. ٠.‏ وفيما يأتي عرض مفصل لأبرز 
التخريجات التي قيلت في هذه المسألة» ثم بيان الرأي الراجح في ذلك : 


التخريج الأول: تخريجها عن طريق إلحاقها بالجعالة : 

يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة الخصم تتضمن توكيلاً من 
العميل ‏ المستفيد من الورقة التجارية المراد خصمها ‏ للمصرف الخاصم» لكي 
يقوم بتحصيل الدين الذي تتضمنه الورقة» مقابل جعْل محدد للمصرف لقيامه 
بعملية التحصيل» وذلك بأن يقرض ذلك المصرف - الموكل بالتحصيل -: 
المستفيد من الورقة التجارية مبلغاً مساوياً لمبلغ الدين الذي تتضمنه الورقة 
التجارية مخصوماً منه مقدماً الجعل الذي تم الاتفاق عليه مع العميل 
(المستفيد)» وعند حلول أجل الدين يحصله المصرف لحساب صاحب الورقة 
ثم يأخذه سداداً لدينه» فإذا تعذر عليه تحصيل الدين بكافة الوسائل الممكنة 
- كإفلاس المدين ‏ عاد المصرف على الدائن (المستفيد) بقيمة القرض فقطء 
Ne‏ 


)١(‏ ينظر: بنوك بلا فوائد: بحث مقدم من الدكتور علي عبد رب الرسول للمؤتمر العالمي 
الأول للاقتصاد الإسلامى الذي عقدته جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة سنة 
6هء عبد الله الطيار: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص:4١).‏ 
عبد الرزاق الهيتي: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص٠أ۲").‏ 
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مناقشة هذا التخريج : 


يدخل في باب الجعالة التي أجازتها الشريعة الإسلامية..: ولكن من ينظر إلى 


حقبقه 


قة الجعالة وما ذكره الفقهاء من شروط لصحتها يدرك الفرق الكبير بين 


الجعالة وبين ما يأخذه المصرف فى مسألة | لخصم› وذلك أن حقيقة الجعالة 
ا (۲(0) 
ومن شروطها لدى جمهور الفقهاء (ألا تكون محددة الأجل)” "2 وخصم الورقة 
التجارية محدد بأجل استحقاقهاء كما أنه لدى جمهور الفقهاء: (لا يستحق 


شىء 


(010) 


(۲( 


(۳) 


00 


من الجعل إلا بعد تمام العمل)“» وفي خصم الورقة التجارية يؤخذ 


وهذا من أحسن التعريفات التى عرفت بها الجعالة ‏ فى نظري -. .» والجعالة جائزة 
عند جفهون الاد ج امالك واا احالف وغالك فى «ذللف الشف هيا 
إلى “عنام وال الجعالة ..... ۰ 

انظر: زكريا الأنصاري: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٤٤١/١(‏ علاء 
الدين الكاساني: بدائع الصنائع (5/ .)35١5 7١”‏ القاضي عبد الوهاب البغدادي: 
التلقين في الفقه المالكي (؟105/7). شمس الدين الرملي: نهاية المحتاج في شرح 
المنهاج (515/5). منصور البهوتي: الروض المربع .)٤۹٤/٥(‏ 

والجعالة في اللغة: بتثليث الجيم كما قال ابن مالك وغيره» واقتصر الجوهري وغيره 
على كسرهاء وهي - في اللغة : اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء» وقال ابن 
الأثير: (و ‏ أي الجعل ‏ الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً)اه. وكذا الجعل ‏ بالضم - 
والجغيلة .د ” ” 

انظر: إسماعيل الجوهري: الصحاح .)١1507/4(‏ مجد الدين بن الأثير: النهاية في 
غريب الحديث والأثر .)۲۷١/١(‏ أحمد الفيومي: المصباح المنير (ص۷٥).‏ ابن 
منظور: لسان العرب (۲/ ۳۰۰ .)١١١‏ 

هذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية» أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى القول بجواز تعليق 
الأجل بمدة معلومة. . 

انظر: محمد بن رشد (أبو الوليد ‏ ابن رشد الحفيد): بداية المجتهد (؟//ا/7ا١).‏ 
يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين .)۲۷١/١(‏ برهان الدين بن مفلح: المبدع 
٦٥ /٥(‏ ۲). 

ينظر: بداية المجتهد (۲/ ۱۷۷). يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين .)۲۷١ /٥(‏ 
شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع .)١57615577/١5(‏ 
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المبلغ المخصوم (العمولة) مقدماً وقبل القيام بأي عمل..» وفضلاً عن ذلك 
وكما يقول أحد الباحثين''': (هذا الارتباط العضوي الذي لا فكاك منه بين 
عملية التوكيل على اقتضاء الدين وتحصيله عند حلول أجله» وبين تقديم قرض 
بقيمته في نفس الوقت مخصوماً منه جعالة أو عمولة على التحصيل مقدما يجعل 
المسألة في حقيقتها - كما كانت قرضاً مؤجلاً بفائدة ربوية» وإن سميت جعالة 
أن قسولة ا فالقيسيية ل ي خفيفة الآسر شيا لآن العيرة فى بالشريعة 
بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هو مقرر في القواعد 
الفقهية)”""اه. ا ) ا ا 


التخريج الثاني : تخريجها عن طريق إلحاقها بالحوالة : 

يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة الخصم حوالة بأجر من المظهر 
(المستفيد) للمصرف الخاصم 0 عليه . .» يقول و 
الهمشري في بيان هذا التخريج : (يعتمد هذا التخريج على أن 0 الخصم 
ليست مبنية على أنها بيع» وإنما هي في القياس أشبه بالحوالة بأجرء ومفهوم 
الحوالة يتضمن أحد معنيين : 

١‏ - بيع دين بدين. 

داف استيقاء . 


وحيث إن عملية البيع توقعنا في المحظورات الشرعية فلم لا تعتبر مسألة 
الخصم فة اء باج وهو انحد. .مفيتوماتك الحوالة» وتر الاجر 
ما اصطلح البنك. غلئ تسمیته ب(الاجیو)؟ ۔ ١‏ )اه: 


)١(‏ حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية (ص۳٠۲)»‏ الناشر: دار 
الشروق» جدة:» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷٠م.‏ 

(۲) ينظر: زين الدين بن نجيم: الأشباه والنظائر (ص۷٠۲)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت » ۵ھ الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلى : تقرير القواعد وتحرير 
إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص16 -18). 
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يعتمد هذا التخريح على أساس أن مسألة ا حوالة بأجر باعتبار أن 
الخال اساد ولت جا ويحسن قبل مناقشة هذا التخريج بيان المقصود 
بالاستيفاء ولك 7 ثم الرجوع بعد ذلك للمناقشة . ٠٠‏ وفي بيان الاستيفاء في باب 
الحوالة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك ": (... الحوالة من جنس إيفاء 
الحق لا من جنس البيع. ن ساحن الحق ذا r NE‏ 
هذا استيفاء» فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي 
له في ذمة المحيل» ولهذا ذكر النبي ييه الحوالة في معرض الوفاء فقال في 
الحديث الصحيح: (مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)"› 
فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم 
بقبول الوفاء إذا أحيل على ملىء» وهذا كقوله تعالى: #فالباع بالمعرونٍ وَأمككُ ليه 
ِإِحْسَنِ# [البقرة: 178] أمر المستحق أن يطالب بالمعروف» وأمر المدين أن 
يؤدي بإحسان» ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص› وإن كان فيه شوب 
المعاوضة. . .)اه 


وبهذا يتبين أن الحوالة إنما اعتبرت استيفاء لما يحصل فيها من استيفاء 
الدائن دينه من المحال عليه» وهذا هو مقصودهاء وبناء على هذا التخريج فإن 
المستوفي الدائن في مسألة الخصم هو: المصرف» ومن لازم ذلك: أن يكون 
للمصرف على مظهر الورقة التجارية ‏ الذي أراد خصمها لديه ‏ دين» وهو 
نا عجله المضرف: للمظهر م قيمة الورقة التجازية مخصوما مه ما اتفقا علي 
(سعر الخصم)» وحينئذ فأخذ المصرف (الدائن) أجراً نظير تحوله من المظهر 
إلى المدين (المسحوب عليه) ليستوفي حقه منه ‏ بدلاً من أن يستوفيه من 
المظهر - يؤدي إلى أن تكون المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعاً» وكل 


(0) انظر: تقدمت ترجمته (ص١١١)‏ من هذا البحث. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (0؟0/ 28017 017). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (557/5).: باب (إذا أحال على مليء فليس له رد). 
ومسلم في صحيحه )١9917//7(‏ رقم .)١1555(‏ 


0° 


قرض جر نفعا نهو وا ولك أن فة الأمر هى أن الختصرفة أقرض 
e‏ واسترد ا 6 ويلزم من أجاز فسا له الخصم على 
ا ا ان 
E‏ صريح . . » لكن ذلك من لوازم هذا التخريج› ثم إن الحوالة ليست 
مسألة الخصم: المعاوضة ps‏ الناتج عن عملية 
2100 
الخصم 
وقد و الفقهية هذا وشت للم وذلك 


ا اذى يدفعه 4 الخاصه الى عب لام کی ا 
إله» والدية. المحال عليه عو الذى تبه الووقة ولا بخفى ها يتسا من فزق . 


. ينظر: (ص١5) من هذا البحث‎ )١( 

(۲) ينظر: عبد الله بن محمد السعيدي: الربا فى المعاملات المصرفية المعاصرة 67”١/١(‏ 
447) (رسالة دكتوراه من قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» سنة 
٤٦‏ ه). 

(۳) ولا يقال: إن ما يأخذه المصرف من الأجر (المسمى بسعر الخصم) مقابل خدمات 
حقيقية يقدمها المصرف للعميل من فتح الحساب. . إلخ لأنه قد سبق القول بأن عائد 
المصرف من عملية الخصم يرجع إلى ثلاثة أمور: 
١‏ - بدل المصاريف التى ينفقها المصرف لأجل المطالبة بقيمة الورقة فى الوقت 
البتحدة للوقاه روسيق قري القول سوا اة ذا كا قال شتات ةه 
- العمولة التي يتقاضاها المصرف من عملية الخصم..» وسبق تقرير القول بأنها إذا 
كانت مقابل خدمات حقيقية فحكمها حكم ل امار اما اا کات اا ها 
ولا تستند إلى أي مجهود أو عمل يؤديه المصرف للعميل فحكمها حكم الفائدة 
المسماة ب(سعر الخصم). 
۳ - الفائدة المسماة ب(سعر الخصم) والتي تؤخذ عن قيمة الورقة التجارية من موعد 
الخصم إلى موعد الاستحقاق» -. محل البحث في هذا التخريج والتخريجات 
الأخرى التي قيلت في المسألة. . 

(84) الموسوعة الفقهية (الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت): 
(ص۲٤۲» »)۲٤١‏ الطبعة التمهيدية» النموذج الثالث. 
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التخريج الثالث: تخريجها عن طريق إلحاقها بالوكالة : 
يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة الخصم مسألة مركبة من شيئين : 
- قرض بضمان الأوراق التجارية. 


؟ - توكيل بأجرة من العميل للمصرف لاستيفاء قيمة هذا القرض» 
وتخصم الأجرة مقدماً من القرض المضمون الذي يسحبه العميل من 
المضرك. 

ويوضح الدكتور مصطفى الهمشري وجه هذا التخريج فيقول: (. 
بهذا التصور ليس فيها بيع يؤدي إلى محظور شرعي ٠...‏ والإسلام يقر 
القرض بضمان» كما يقر الوكالة بأجرء وبهذا تكون عملية الخصم من الممكن 
اعتبارها حلالاً شرعاًء ويوزع ما يؤخذ على الخصم باسم (الأجيو)“ على 

نفقة القرض - الذي أخذه العميل بضمان الورقة التجارية -. 7 مصاريف 
التحصيل كالانتقال وإرسال الإخطارات» وعلى أجر الوكالة لاستيفاء المبلغ. 
وتوضيح ذلك: أن (الأجيو) مكون من ثلاثة عناصر كما سبق» وهي الفائدة. 
والعمولة» والمصروفات» وفى تخريجنا هذا سيحصل البنك على عائد يتكون 
من ثلاثة أشياء: نفقة القرضء أجر الوكالة» مصاريف التحصيل» ويستأنس 
لهذا التخريج - بأنه توكيل للاستيفاء واستيثاق في القرض - بما ذكره ابن 
القيم كه تحت الحيل المباحة حيث قال: (إذا أحاله بدينه على رجل 
فخاف أن يتوى”' ماله على المحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على المحيل 


. الأجيو هو: سعر الخصم الذي سبق توضيحه وبيان المراد به.‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (5/”"). 

(۳) أي: يهلك ويذهبء. والتوى ‏ مقصور ‏ هو: الهلاك» قال ابن فارس كلل في معجم 
مقاييس اللغة :)78!//١(‏ (التاء والواو والياء كلمة واحدةء وهو بطلان الشىء يقال: 
توق وف و ی وک عقن اهل اللكة باذك العال عاض يدوا غل 
أنه لا يختص بهلاك المال» بل يشتمل كل ما هو هلاك» ومما استدل به لذلك: ما 
جا في الصحيحين عن أبي هريرة ؤَلبْه قال: قال رسول الله يَلِِْ: «من أنفق زوجين 
في سبيل الله دعاه خزنة الجنة» كل خزنة باب: أي فل (ترخيم من: فلان) هلم)ء 
فقال أبو بكر ده : يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليهء فقال النبي كَللهِ: «إني لأرجو أن- 
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لأن النحوالة تحول الحق وتنقله فله “ثلاث خي (إحذاها) أن.يقول أنا 
لا أحتال ولكن أكون وكيلاً لك فى قبضهء فإذا قبضه واستنفقه ثبت له ذلك في 
ف الر كه وله اذى ا لبو فقاضنا وو تا د ضاف الموكل أن يدض 
الوكيل ضياع المال من غير تفريط فيعود فيطالبه بحقه فالحيلة له: أن يأخذ 
إقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا شيء له على الموكل» وما يدعى عليه بسبب 
هذا الحق أو من جهته فدعواه باطلة» وليس هذا إبراء معلقاً بشرط حتى يتوصل 
إلى إبطاله» بل هو إقرار بأنه لا يستحق عليه شيئاً في هذه الحالة. . .) (انتهى 
كلام ابن القيم). 

وهذا التصور يقترب منه ما يصنعه البنك مع عميله في عملية الخصم› 
فالعميل يوكل البنك بأجر»ء والبنك يستوثق لنفسه من عميله بتظهير الكمبيالة 
لأمر البنك...» وبناء على هذا التصور يكون ما يأخذه البنك في عملية 
الخصم باسم (الأجيو) جائز شرعاًء وتوزع عناصر الأجيو الثلاثة على أجر 
الوكالة ونفقة الاقتراض والمصاريف التي يتحملهاء وبهذا يسلم هذا التخريج 

من الاعتراض اللهم إلا الغلو في أخذ نفقة القرض» وتسمية الأشياء بغير 
أسمائها» حيث أطلقنا لفظ (الفائدة) وأردنا به نفقة القرض ل إلى الحل 
والإباحة وخروجاً من الحرمة والمنع) اه 
مناقشة هذا التخريج : 

يمكن مناقشة هذا التخريج من وجهين : 

الوجه الأول: من جهة حقيقته» وذلك أن هذا التخريح لا يصدق على 
حقيقة الخصم› إذ أن تظهير الورقة التجارية للمصرف الخاصم ينقل ملكيتها 
7 وَكل سبق القول نان حقيقة حقيقة الخصم هي أنه: (تظهير الورقة التجارية التي 


= تكون منهم) ااصحيح البخاري» «(A/D‏ باب فضل النفقة في سبيل الله بح 
(VI «¥11 /۲) 2‏ (۷). 
القوني : أنيس الفقهاء (ص 170 . 

.)۲۰۹ .5١8ص( الأعمال المصرفية والإسلام‎ )١( 
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لم يحل أجلها بعد إلى المصرف تظهيراً ناقلآً للملكية في مقابل تعجيل 
المصرف قيمتها للمظهر بعد أن يخصم منها مبلغاً يتناسب مع الأجل الذي يحل 
عنده موعد استحقاقها)"''» فالتظهير هنا تظهير ناقل للملكية وليس تظهيراً 
توكيلياً» وهذا لا يتفق مع ما ذكر في التخريج من أن العميل يوكل المصرف 
بأجر في تحصيل قيمة الورقة التجارية واستيفاء ما أقرضه إياه من ذلك» ومما 
فدل لذلك: أن المصرف الخاصم بإمكانه أن يخصم الورقة التجارية لدى 
المصرف المركزي أو أي مصرف آخرء والخصم ناقل للملكية كما تقدم» 
فلا يصح تخريجه على أنه توكيل ..» ومما يوضح ذلك: أنه قد سبق القول بأن 
المظهر إليه تظهيراً توكيلياً لا يمكنه إعادة تظهير الورقة التجارية إلا على سبيل 
التوكيل فقط» وليس له تظهير الوزقة التجارية تظهيراً تاقلا للملكية::.وإذا خالف 
ذلك فإن التظهير الصادر منه يعتبر تظهيراً توكيلياًء ولا يترتب عليه تطهير 
الدفوع.... وبذلك يظهر الفرق الكبير بين حقيقة الخصم والتوكيل» وأنه 
لا يصح تخريج الخصم على أنه توكيل مطلقاً . 


الوجه الثاني: من جهة غرضه. فإن غرض هذا التخريج هو: الوصول 
إلى القول بحل ما يأخذه المصرف من الزيادة على القرض بدعوى أن ذلك من 
قبيل التوكيل بأجرء وأنه جائز شرعا. .» وذلك محل نظر»ء فإنه على التسليم 
بتخريج الخصم على أنه قرض بضمان مع توكيل بأجرة فإنه يتضمن محظورا 
شرعياء وهو الجمع بين عقد تبرع ومعاوضة» فإن القرض يعتبر من عقود 
التبرعات» والتوكيل بأجر فيه نوع معاوضة كما لا يخفى» وقد ورد النهي عن 
الجمع بين عقد التبرع والمعاوضة فى قول النبي كك : ليا يحل سلف وبيع. 
ولا شرطان في بيع». ولا ره بح ما لم يضمن› ولا ر بيغ ها" ليس غك قال 


. انظر: (ص0؟5) من هذا البحث‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود في سننه (/ 00584 والترمذي في سننه (0777/7)» والنسائي في سننه 
«المجتبی» (۲۸۸/۷)» وأحمد في مسنده (۲/ ٠)۷١‏ والحاكم في المستدرك 2))١19//5(‏ 
والدارقطني في الونا ٥‏ وابن الجارود في المنتقی (۲/ )۱۸١‏ رقم (1 10( 
والدارمي في سننه (۳۲۹/۲) رقم )۲٥٨۰(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ية به» وقال الترمذي في سننه (0777/75): (هذا حديث حسن صحيح)اه» وقال- 


o٤ 


DITE‏ ا : (. . . فنهى النبي ية عن أن يجمع بين سلف 
وبيع» فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع» أو مثله. وکل 
تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة» والعارية... وغير ذلك: هي مثل 
القرض» فجماع معنى الحديث: ألا يجمع بين معاوضة وتبرع» لأن ذلك التبرع 
إنما كان لأجل المعاوضة» لا تبرعاً مطلقاًء فيصير جزءاً من العوض» فإذا اتفقا 
على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين» فإن من أقرض رجلا ألف درهم 
وباعه سلعة تساوي خمسمئة ألف لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة. 
والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضهاء فلا 
هذا باع بيعاً بألف. ولا هذا أقرض قرضاً محضاً. . .)اه 

وقال ابن القيم ي _ في تعليقه على هذا الحديث -: (... وأما 
السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة فقد 
جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا 
البيع لما أقرضه» ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. . .)اه 

وأما قول الدكتور الهمشري: (... والإسلام يقر القرض بضمان كما يقر 
الوكالة بأجرء وبهذا تكون عملية الخصم من الممكن اعتبارها حلالا 
را د 

فيجاب عنه: بأن كلّا من القرض بضمانء والوكالة بأجر لا ينازع في 
اعتبار كل منهما حلالاً بمفرده» ولكن ليس من لازم ذلك اعتبارهما حلالا 
مجتمعين . . » ردك E‏ من الحو عن الع بين محري 1 بن 
النهي عن الجمع بين عقد تبرع ومعاوضة عموماً على الرغم من أن من أن كلا 
منها حلال بمفرده متى ما استوفى شروطه. . 


= الحاكم في المستدرك (۱۷/۲): (هذا حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة 
المسلمين)اه ووافقه الذهبى فى التلخيص (۱۷/۲). . 
انظر: جمال الدين الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية )7١-18/4(‏ 
محمد ناصر الدين الألبانى: إرواء الغليل .)١51//65(‏ 

010 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ف TET Oa‏ 

)۲( تهذيب سنن ابي داود .)١59/6(‏ 
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وأما قوله: (... ويوزع ما يؤخذ على الخصم باسم (الأجيو) على 
نفقة القرض - الذي أخذه العميل بضمان الورقة التجارية -» وعلى مصاريف 
التحصيل كالانتقال وإرسال الإخطارات» وعلى أجر الوكالة لاستيفاء المبلغ. 
وتوضيح ذلك: أن (الأجيو) مكون من ثلاثة عناصر كما سبق» وهي 
الفائدة» والعمولة» والمصروفات» وفى تخريجنا هذا سيحصل البنك على 
عائد يتكون: محم ثلاثة أشياء: u‏ القرض» أجر الوكالة» مصاريف 


و الا ل سر و 


دك 00 التي ينفقها المصرف لاجل ال المطالبة بقيمة الورقة في 
00 المحدد للوفاء وسبق تقرير القول بجواز أخذه إذا كان مقابل خدمات 


جه مھ هو 


حقيقية . 

- العمولة التي يتقاضاها المصرف من مسألة الخصم..» وسبق تقرير 
القول بأنها إذا كانت مقابل خدمات حقيقية فحكمها حكم بدل المصاريف. أما 
إذا كانت مبالغاً فيها ولا تستند إلى أي مجهود أو عمل يؤديه المصرف للعميل 
فحكمها حكم الفائدة المسماة ب(سعر الخصم). 

۳ - الفائدة المسماة ب(سعر الخصم) والتي تؤخذ عن قيمة الورقة التجارية ‏ 
من موعد الخصم إلى موعد الاستحقاق» وهي محل البحث في هذا التخريج 
والتخريجات الأخرى التي قيلت في المسألة. . 

والقول بتوزيع ما يؤخذ على الخصم على: نفقة القرض وأجر الوكالة 
ومصاريف التحصيل... لا يسلم به» لأن عائد المصرف من عملية الخصم 
يفوق كثيراً ما يقدم للعميل من خدمات حقيقية مع أجرة الوكالة كما 
لا يخفى . .» والبنوك نفسها تصرح بذلك» بل تقدر الحد الأعلى لمقدار 0 
المسهاة بسعر الخصمء وهذه الفائدة غير العمولة وبدل المضنا نمب “عه 


)١(‏ فعلى سبيل المثال: يحدد القانون التجاري المصري الحد الأقصى لسعر الخصم ب: 
۷ وتلجاً بعض البنوك إلى المبالغة في تقدير العمولة لأنها ترى أن الفائدة المقدر- 
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فكيف يقال بعد ذلك بأن ما يأخذه المصرف يوزع على مصاريف التحصيل 
وأجر الوكالة؟! 

قول أجد الان لا عل لك ي( ال 
ينبغي أن يكون باد كاي ا الأمور ومقاصدهاء أما تتبع خطوات 
المصارف خطوة خطو عطية. والعمل على باس كل خطرة مها ما بتي علي 
الشرعية ب عن الاعتبارات السابق ذكرها فإنه أمر يباعد النظر الصحيح»› و 
خطأ في المنهج لا بد أن يترتب عليه خطأ في النتيجة. . .)اه 

بقي ما نقله الدكتور الهمشري نقلاً عن الإمام ابن القيم كا استئناسا 
لذلك التخريج. . . فيقال: قياس ما ينطوي عليه هذا التخريج من حيلة على 
ما ذكره ابن القيم من حيلة قياس مع الفارق! وذلك أن ما ذكره ابن القيم إنما 
هو في الوكالة الخالية من الأجرء فلا شبهة في اقترانها بالسلف» إذ كل منهما 
و وا اا كن لي ا ی ی 
نوع معاوضة - مقترنة بالسلف وتعود المسألة إلى الجمع بين عقد معاوضة 
وتبرع» وهو منهي عنه كما سبق تقرير ذلك. . 

وبالجملة فهذا التخريج ناقش مسألة الخصم بعيداً عن حقيقتها 
ومقصودهاء وبعيداً عن النظر في مقاصد الشريعة . . . والله أعلم. 


التخريج الرابع : تخريجها عن طريق إلحاقها بالبيع : 


يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة الخصم تتضمن بيعاً للدين بأقل 
منه» وذلك أن المستفيد الذي تقدم للمصرف طالباً خصم الورقة التجارية قبل 


= حدها الأقصى ب۷ غير كافية» وهى فى الحقيقة فائدة مستترة وإن سميت عمولة. . 
اص ٠‏ مها ال ` 

() عبد الله السعيدي: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة .)579/١(‏ 

(۲) ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص”2177 
.).٤‏ عبد الله السعيدي: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ٤۲٦/۱(‏ ۔ ۲۹٤)ء‏ 
الموسوعة الفقهية (الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة 
التمهيدية» النموذج الثالث) (ص”757). 
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حلول أجلها يعتبر بائعاً لتلك الورقة على المصرف بأقل من قيمتها الاسمية» 
عند حلوله من المدين به... 


ويرى أصحاب هذا التخريج أن بيع الد اقل هجا شيرغا إذا لم 
يكن من الذهب أو الفضة..» والورقة التجارية ما هى إلا وثيقة بأوراق نقدية 


ويوضح صاحب كاك (العنلك اللاربوي في الإسلام)""؟ هذا التخريج 
فيقول: (. . هناك اتجاه فقهى إلى تكييف عملية الخصم على أساس البيع» 
وذلك بافتراض أن المستفيد الذي تقدم إلى البنك طالباً خصم الورقة يبيع الدين 
الذي تمثله الورقة ‏ وهو مثلاً ٠٠١‏ دينار ب: 40 دينار حاضرة - فيملك البنك 
لقاء الثمن الذي يدفعه فعلاً إليه فيكون من بيع الدين بأقل منه. 


وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم يتجه كثير من الفقهاء إلى جوازه 
شرعاً إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة أو مكيل أو موزون آخر... 
ونظراً إلى أن الدين المباع بأقل منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة 
وإنما هو دين بأوراق نقدية فيجوز بيعها بأقل منهاء وإذا أمكن تخريج الخصم 
على أساس البيع فيمكن تخريج مسؤولية المستفيد عن وفاء الدين أمام البنك 
عند عدم وفاء محرر الكمبيالة على أساس أن المستفيد إلى جانب بيعه للدين 
متعهد بوفائه أيضاًء أو على أساس أن البنك اشترط عليه في عقد شراء الدين 
أن وة لرك ا اة الك لك لاما ال ى 
التعهد ‏ يجعل المستفيد مسؤولاً عن وفاء الدين عند تخلف المدين عن تسديده 
للكلقهو مهد ل اتی لای ای الفارط يمك أن يدل السعليه مارم بوقاء 
الدين حتى إذا رجع البنك عليه ابتداء وطالبه بذلك قبل أن يتبين تخلف المدين 
عن وفاء الدين...)اه. 


)01 محمد باقر الصدر ( ص۰۱۹۸ 048 ). 
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مناقشة هذا التخريج : 

يمكن مناقشة هذا التخريج من وجهين: 

الوجه الأول: أن الورقة التجارية وثيقة بأوراق نقدية» وقد سبق القول بأن 
من أبرز خصائص الورقة التجارية أنها تمثل دائماً حقأ موضوعه مبلغ معين من 
النقودء وأنه إذا لم يكن محل الصك نقوداً فإنه لا يعتبر ورقة تجارية''"... 
فهي تمثل الأوراق النقدية وتقوم بوظائفها... ولذلك فإن بيع الورقة التجارية 
بنقد أقل من قيمتها الاسمية ما هو إلا بيع نقد آجل بنقد حاضر أقل منه. .. 
وبيع النقد بالنقد مع التفاضل والنسأ يجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة"'*. . 


الوجه الثاني: أن بيع الدين لمن هو عليه أو لغير من هو عليه يتضمن 
صوراً عديدة» وأكثر تلك الصور محل نزاع بين الفقهاء”". .» ومن أجازها من 
الفقهاء إنما أجازها بشروط. .» ومن أبرز تلك الشروط: أن الدين إذا كان 
نقوداً وأريد شراؤه بجنسه من النقود فإنه لا يجوز إلا متساوياًء ولم نر أحداً من 
الفقهاء أجاز ذلك البيع أو الشراء بأقل منه البتة...» وحيث إن خصم الأوراق 
التجارية لا يتحقق فيه شرط التساوي فإن تخريجه على ما ذكر تخريج غير 

وقد جاء في الموسوعة الفقهية - الكويتية - ما نصه“ : (... ولا تصح 


(1) ينظر: (ص٤1)‏ من هذا البحث. ٠‏ ) 

(0) ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص5١5).‏ 

() ينظر: ابن القيم: إعلام الموقعين :)"5١ .750/١(‏ مبحث بعنوان: (بيع الدين: 
صورة وأحكامه» دراسة مقارنة) للدكتور: محمد عتيقى» منشور فى مجلة الشريعة 
والدراسات الانتلاية العاددة عه ميحس الشير العلمن اة الكريكة الد 7ف 
ربيع الآخر 519١ه.‏ ۰ 

(5) (ص5475) (الطبعة التمهيدية» النموذج الثالث)» وانظر: عمر المترك: الريا 
والمعاملات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية (ص95”, ۳۹۷). عبد الرزاق 
الهيتي: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص۳۲۸). ستر الجعيد: أحكام ٠‏ 
الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص5١:‏ - .)1١5‏ عبد الله السعيدي: 
الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة .)٤١١ 570 /١(‏ 
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- أي عملية الخصم ‏ على سبيل بيع الدين بالدين لغير من هو عليه عند من 
بص ححهە› لن العوضين هنا من النقود» ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع 


التخريج الخامس : تخريج الخصم على أنه إبراء وإسقاط على وجه الصلح : 

يعتمد هذا التخريج على اعتبار أن عملية الخصم تدخل في المصالحة عن 
الدين المؤجل ببعضه حالاً» فالعميل (المستفيد) عندما يتقدم للمصرف لأجل 
خصم الورقة التجارية - والتي تعتبر وثيقة بدين مؤجل - قد رضي بأخذ مبلغ أقل 
من المبلغ المحرر في الورقة التجارية نظير تعجيل قيمة تلك الورقة له قبل 
حلول موعد استحقاقها (بعد خصم جزء منها). . » فهو نظير المصالحة عن 
الدين المؤجل ببعضه حالاًء وهو ما يعرف بمسألة (ضع وتعجل)» وهي جائزة 
على الصحيح من قولي الا 

ويوضح الدكتور مصطفى الهمشري وجه هذا التخريج فيقول”": (. . . يعتمد 
هذا التخريج على جواز أخذ أقل من قيمة ما يستحق بعقد المداينة ويكون 
الفرق متنازلاً عنه على سبيل الإبراء والإسقاط. وفى كتب الفقه أمثلة على 
للقن ها اح عا اين ب اة ك ال ت جا 
لبعض حقه وإسقاط للباقي» وصورته: رجل له على آخر ألف درهم فصالحه 
منها على خمسمئة جازء ويجعل مستوفياً لنصف حقهء ومبرئا له عن النصف 
الآخرء لا معاوضة لأنه يكون رباء وتصحيح تصرف المسلم واجب 
ما أمكن». وقد أمكن بما ذكرنا)» فالتنازل على طريق المعاوضة حرام» 
وعلى سبيل الهبة والإبراء صحيح ومباح» فلم لا تجوز ا بناء 
على هذا التصويرء ونكون بذلك قد صححنا تصرفاً شائعاً بدلا من تحريمه 
ما دام في فقهنا فسحةء ويكون العميل عندما يقدم الكمبيالة للخصم قد 


)١(‏ سبق الكلام مفصلاً عن هذه المسألة..» وسبق ذكر أقوال العلماء فيهاء وأدلتهم. 
ومناقشة ما أمكن مناقشته منها..» وتحرر للباحث أن القول الراجح فيها هو القول 
بالجواز... انظر: (ص١77‏ - )۲٤۳‏ من هذا البحث. 

(؟) الأعمال المصرفية والإسلام (ص9١25 .)5١١‏ 


۲۰ 


رضي بأخذ أقل من القيمة الاسمية المدونة فيهاء وتنازل عن الباقي على 
سبيل الإبراء والإسقاط. لا المعاوضة» ومظاهر الإبراء ظاهرة» فالعميل هو 
الذي يذهب للبنك باختياره» ويرتضي دفع (الأجيو)'» وكان من الممكن 
أن ينتظر ميعاد استحقاق الكمبيالة» ويطالب بنفسه» وبهذا تكون عملية 
الخصم لا ربا فيها؟. 

وأميل - والكلام للدكتور الهمشري - إلى هذا التخريج إذا عدلت صيغ 
ينود الأحيو» .وعتدتل: لا أجد في نفسي حرجا من قبوله. . . )اه. 


مناقشة هذا التخريج : 

يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة خصم الأوراق التجارية على 
غير المصرف المدين هي من قبيل المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا 
أو ما يعرف بمسألة (ضع وتعجل)»؛ وهذا محل نظر. ٠.‏ فإن بين المسألتين 
فرقاً كبيراً مؤثراً في الحكم. وذلك أن مسألة (ضع وتعجل) يتقدم فيها المدين 
إلى الدائن الأصلي فيعطيه بعض حقه قبل حلول أجله. ويسقط عنه الدائن 
الباقي. ٠».‏ أو أن الدائن هو الذي يتقدم للمدين فيطلب منه بعض حقه قبل 
حلول أجله ويتنازل له عن الباقي. ٠.‏ أما في عملية خصم الأوراق التجارية 
فإنه لو كان الخصم على المصرف المدين نفسه لصح التخريج على مسألة 
(ضع وتعجل) كما تقدم بيان ذلك مفصلاً في القسم الأول من هذا 
المبحث"» ولكن البحث هنا في حكم الخصم على غير المصرف 
المدين. ٠.‏ وفي هذا النوع من الخصم يتقدم المستفيد (الدائن) إلى غير 
المصرف المدين بقيمة الورقة التجارية» فيقبل منه ذلك المصرف ورقته 
التجارية التي لم يحل بعد موعد وفائهاء ويعطيه قيمتها بعد أن يقتطع جزءاً 
منهاء ثم بعد ذلك يأخذ قيمتها كاملة من المسحوب عليه... وواضح من 
هذا أنه لا يوجد مداينة بين العميل والمصرف الخاصم. وإنما المداينة بين 
)١(‏ الأجيو هو: سعر الخصم الذي سبق بيانة وتوضيح المراد به. . انظر: (ص5؟1) من 


0 مار رع اتا ربمن بهذا العف 


55١ 


المستفيد من الورقة التجارية (الدائن)» والمسحوب عليه (المدين) أو المحرر 
للورقة التجارية..» وينشأ بسبب عملية الخصم عقد آخر بين المستفيد 
والمصرف الخاصم فضلاً عن عقد المداينة السابق» وهذا العقد يتمثل في 
اقتراض العميل مبلغ الورقة من المصرف مقتطعاً منه المبلغ الذي يتم خصمه 
مقدما على أن يقوم المصرف الخاصم بتحصيل قيمة تلك الورقة عند حلول 
موعد وفائهاء مع ضمان العميل لذلك ا أي أنه لو لم يتم السداد 
EET e‏ 


المدين على أنه إبراء وإسقاط على وجه الصلح. . . والله أعلم. 


التخريج السادس: تخريج الخصم على أنه تبادل بين القيمة الاسمية 
والقيمة الحالية للورقة التحارية: 


يعتمد هذا التخريج على أساس أن خصم الورقة التجارة يفل ادل ي 
القيمة الاسمية والقيمة الحالية للورقة التجارية» وأن الزيادة التي يحصل عليها 
المصرف بسبب ذلك التبادل من قبيل ريا الفضل» وربا الفضل إنما حرم لأجل 
ميك الذويعة لا الا تج مما تعر لاع أله كا قر ذلك الات 
ابن القيم ياه حيث يقول" : (.. . أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو الحاجة 
إليه كالعرايا فإن ما حرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. . .) 


)١(‏ ينظر: عبد الرزاق الهيتي: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص۳۲۳). ستر 
الجعيد: أحكام ارات النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص5٠2»4 .)5٠١‏ 
عبد الله السعيدي : الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة .)55١/١(‏ 

(۲) إعلام الموقعين (؟/ .)1١5 21١5‏ 

(۳) العرايا: جمع عرية» قال ابن الأثير في النهاية (/ 510): (العَرِيَّة: فعيلة بمعنى 
مفعولة. من عراه يعروه إذا قصذه» ويجتتل أن تكون فخيلة على فاعئلة: من عري 
يعرى إذا خلع ثوبهء كأنها عُرّيت من جملة التحريم فَعَرِيّت› ای خرجت)اه. وأما 
سكت i EES‏ ومن أحسنها : تعريف الموفق بن قدامة 

في المقنع (۲/ )۷١ »۷١‏ حيث عرّفها بأنه: (بيٍ بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله 
لي ENI CE ua‏ ولا تمن = 


۲ 


إلى أن قال: (... يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة» وما 
حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» كما أبيحت العرايا من ربا الفضل» 
وكما أبيحت ذوات الأسباب"'' من الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء وكما أبيح 
النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم» وكذلك تحريم 
الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء - الملعون فاعله"" 
وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة» وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة 
صياغة مباحة بأكثر من وزنهاء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وتحريم التفاضل 
إنما كان سداً للذريعة» فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرعء» ولا تتم 
مصلحة الناس إلا به...)اه. 


يقول أحد الباحثين”" - موضحاً وجه هذا التخريج» ومعلقاً على كلام 
ابن القيم -: (... الخصم في الواقع هو الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة 
وقيمتها الحالية» ففي هذه الصفقة تستبدل القيمة الاسمية للكمبيالة بالقيمة 
الحالية» فهو بهذا تبادل بين قيمتين نقديتين» ولهذا كانت صفقات الخصم عبارة 
عن صفقات بيع» فمن يقدم الكمبيالة للبنك لصرفها نقداً عليه أن يقبل ما هو 
أقل من قيمتها الاسمية» والزيادة التي يكسبها البنك هي بلا شك عن رباء 
ولكنه يتعلق بصفقات بيع» لهذا فهو ربا فضل يصبح - طبقاً لرأي ابن القيم - 
مباحاً بسبب حاجات الجمهور. . .» وبناء على رأي ابن القيم يؤكد خبراء 
البنوك أن الخصم بما أنه صفقة بيع لا يمكن أن يندرج تحت تعريف الربا من 


= معه)اه» وقد وصف شمس الدين البعلي - في كتابه «المطلع على أبواب المقنع» 
(ص١ )55‏ هذا التعريف بأنه جامع مانع. . 

(5): الفراد نذواة الأمسات فى :ما كان فم الضلواك مرقطا نيه معين ».ومن أنقلتها: 
صلاة الكسوف» تحية المسجد» ركعتا الطواف. .. إلخ. 

(؟) كما جاء ذلك في حديث ابن عباس ب'#ها حيث يقول: (لعن رسول الله ية المتشبهين 
من الرجال بالنساء» والمتشبهات من التستًاغ بالرجال)» أخرجه البخاري فى صحيحه 
٠ (۳۲/۱۰)‏ 

(۳) محمد مصلح الدين: أعمال البنوك والشريعة الإسلامية (ص۸٤۱ء‏ ۹١٤٠)ء‏ الناشر: دار 
البحوث العلمية» الكويت» الطبعة الأولى» 1915م2 وانظر: ستر الجعيد: أحكام 
الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص۱۹٤› .)٤١‏ 


۳ 


نوع النسيئة» وهو المحرم قطعاً بنص القرآان» وعلاوة على ذلك هم يشيرون إلى 
حالة العرايا. .» والتى أباحها النبى يله فى حالة حاجة الناس للحصول على 
lS N‏ الخبراء: إن استبدال القيم النقدية 
كما هو في حالة الذهب والفضة يجب أن يسمح به» فما ينطبق ويصح على 
وح ع ررس ل اللي دي 
حالة الأشياء المماثلة من نه نفس النوع مثل الذهب والفضة اللذين لهما قيم 
نقدية» وبهذه الطريقة فهم يعتقدون أن استبدال القيمة الاسمية للكمبيالة بالقيمة 
الحالية لها مسموح به... وزيادة على ذلك فهم يشيرون إلى كلمة (نسيئة) التي 
تعني التأخير الممنوح للمدين» ويذكرون أن علة الحكم أو السبب الذي من 
أجله حرم الربا تكمن في النسيئة» لأن التأخير قد منح للمدين نظير زيادة في 
المبلغ المقرض - وكما لاحظ ابن القيم ‏ فإنه أعطى فرصة للدائن للاستمرار 
في زيادة مبلغه حتى وصل مبلغ المئة إلى الآلاف وكانت النتيجة أن المدين قد 
مني كلية بالحرب”» ويقولون إن هذا لا يحدث في الخصم)اه. 


مناقشة هذا التخريج : 

يمكن مناقشة هذا التخريج من وجوه: 

(الوجه الأول): يقوم هذا التخريج على أساس أن حقيقة خصم الورقة 
التجارية إنما هي تبادل بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية» وذلك التبادل يعني 
في حقيقة الأمر: البيع ..» فيقال: أولاً: لا يسلم بأن مسألة الخصم بيع؛ إذ 
أن حقيقة البيع لا تنطبق على مسألة الخصم في واقع الأمر. ٠.‏ وثانيا يقال : لو 
سلم بذلك فيرد عليه ما سبق إيراده على التخريج الرابع (وهو تخريج عملية 


)١(‏ كما جاءذ في الصحيحين عن زيد بن ثابت ضيه قال: رخص رسول الله َة في العرايا 
يأخذها أهل الت بخ ضا س كرا رطا 
صحیح البخاري /٤(‏ ۳۹۰). صحيح مسلم )١1١59/7(‏ رقم (1619). 

(۲) والمراد بذلك: أن المدين (وكذا الدائن) يكون في هذه الحال قد تعامل بالربا وعرض 
نفسه للوعيد بخرب الله ورسوله المذكور في قوله الله تعالی : ايها لدت ما افوا 
أله ودروا ما بقى مِنّ اربوأ إن کشم مُرْمِننَ 69 ون ل نعلو اذا يحرٌبٍ شن لله وَرَسُولوء ون 
ب N‏ وض ش ارز لا تظيِمُونَ ولا تظتموت 469 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 


۲٤ 


الخصم على أنها بيع) من أن الورقة التجارية وثيقة بأوراق نقدية وبيعها بأقل من 
قيمتها الاسمية يعني بيع نقد آجل بنقد حاضر أقل منهء فيجتمع في ذلك ربا 
الفضل والنسيئةء كما أن الدين إذا كان نقوداً فلا يجوز بيعه أو شراؤه بجنسه 
من النقود مع التفاضل» وفي الخصم تباع (بناء على هذا التخريج) القيمة 
الاسمية للورقة التجارية ‏ التي تمثل وثيقة بأوراق نقدية - بالقيمة الحالية والتي 
هي بطبيعة الحال أقل من القيمة الاسمية”''. . 


(الوجه الثاني): القول بأنه يجوز التعامل بربا الفضل إذا دعت الحاجة 
إليه ليس بصحيح» بل هو قول باطلء» إذ يلزم منه: إباحة ربا الفضل عند قيام 
الحاجة إليه» وهذا لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين قديماً أو حديثا. .. 
ومعظم المتعاملين بالربا يدعون حاجتهم إليه. . 

أما كلام ابن القيم يث الذي نقله عنه صاحب التخريج فقد فهم على 
غير مراده» فلم يرد ابن القيم أنه يجوز التعامل بربا الفضل إذا دعت الحاجة 
إليه» وإنما أراد التماس بعض الجكم في إباحة الشارع لبيع العرايا مع تحقق 
علة ربا الفضل فيه لوجود التفاضل بين الرطب والتمرء فبين أن من تلك 
الحكم: حاجة الناس إليهء ولذلك فإنه لا يجوز بيع العرايا إذا لم يكن 
المشتري بحاجة إلى الرطب”؟. .» وهكذا ما ذكره من قوله إن ما حرم سداً 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وما مثل به من إباحة بيع العرايا من ربا 
الفضل لكون ربا الفضل إنما حرم سداً للذريعة» فلم يقصد ابن القيم إباحة ربا 
الفضل للمصلحة الراجحةء وإنما أراد أن من الحكم في إباحة بيع العرايا 
واستثنائها من ربا الفضل : وجود مصلحة راجحة في ذلك وهي : حاجة الناس 
إليها . 

(الوجه الثالث): أن قياس خصم الورقة التجارية على العرايا يرد عليه 


ت 


أولاً: أن كثيراً من العلماء يمنع من القياس على المستثنى من قاعدة 


)١(‏ ينظر: (ص59١)‏ من هذا البحث. 
(95) بينظر :هافق النايق :دن قدافنة :+ العف ۲/07 6 : 


1o 


القاس والعرايا من هذا القبيل. ٠.‏ ثم إنه قياس مع الفارق» فالحاجة 
في العرايا ظاهرة» ولذلك فإنه لا يجوز بيع العرايا إذا لم يكن المشتري بحاجة 
إلى الرطب» أما في خصم الورقة التجارية فإن الحاجة فيه حاجة موهومة 
لا وجود لها... ثم لو أخذ بهذا المبدأ وهو جواز خصم الورقة التجارية 
لأجل الحاجة إليه لادعى كل متعامل بالربا حاجته إليه. . 


وأما ما نسب في التخريج لخبراء البنوك من أن استبدال القيم النقدية 
- كما هو في حالة الذهب والفضة ‏ يجب أن يسمح به. وما ينطبق ويصح على 
حالة التمر يجب أن يسري أيضا لنفس السبب - استجابة لحاجة الناس - في 
حالة الأشياء المماثلة من نفس النوع مثل الذهب والفضة اللذين لهما قيم 
نقدية» وأن استبدال القيمة الاسمية للكمبيالة ‏ بهذه الطريقة ‏ بالقيمة الحالية 
لها مسموح به. . فلا أدري أولاً من المقصود بخبراء البنوك؟ ولم يوضح في 
التخريج من هم على وجه التحديد..» وبكل حال فقد اشتمل الكلام المنسوب 
لهم على مغالطات كثيرة كما سبق بيان ذلك قريباً..» وما ذكروه من قياس 
القيم النقدية ‏ الذهب والفضة ‏ على العرايا (وهو ما عبر عنه بحالة التمر) 
قياس غير صحيح كما تقدم... والذهب والفضة كانت موجودة في عهد 
النبي بي وكان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم ولم ينقل أن النبي ئلا 
رخص في استبدال الذهب بمثله أو الفضة بمثلها مع التفاضل عند الحاجة 
لذلك. .» كما لم ينقل عنه أنه رخص في استبدال الدنانير بمثلها أو الفضة 
بمثلها عند الحاجة. ٠.‏ بل المنقول عن النبى ية فى الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة المشهورة التشديد في ذلك» ا جاء في صحيح 


(1) القياس على المستثنى من قاعدة القياس محل خلاف بين العلماء..» وقد ذهب 
الموفق بن قدامة في روضة الناظر (۲۳۹/۲) إلى أنه يصح القياس على المستثنى من 
قاعدة القياس إذا كانت العلة معقولة المعنى» ومثل لذلك بالعرايا فقال: (.. من 
ذلك: استثناء العرايا للحاجة لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في 
معناه. . .)اه» وذكر محمد الأمين الشنقيطى فى مذكرة أصول الفقه على الروضة 
(ص۲۸۰) أن هذا القسم قد خالف E‏ 

(۲) ينظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص١57).‏ 


۲ 


ا عن عبادة بن الصامت ضيب أن النبي يك قال: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
سل بدا يده فمن زا او استراد فد ا الآخذ والمعطي فيه سواء»» 
وفي الصحيحين””" عن أبي سعيد الخدري وله أن النبي ييا قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ولا الورق 0 بالورق إلا و ا ل وا وا 


وهذا الحديث ‏ وما جاء في معناه ‏ يدل على تشديد الشارع في مسألة 
التساوي في بيع الأموال الربوية ببعضها إذا كانت من جنس واحد. .غ» وقد أكد 
النبي ي ذلك بعدة صيغ : «مثلاً بمثل - وزناً بوزن ‏ سواءً بسواء. .»2 فكيف 
يقال بعد ذلك بجواز التفاضل عند استبدال الذهب والفضة بجنسها استجابة 
اة الئاس ؟!] 


وبالجملة فهذا التخريج اشتمل على مغالطات كثيرة.. وتحميل لكلام 
العلماء ما لا يحتمل من أجل إضفاء الشرعية على هذه المسألة نظرا لانتشارها 
وشيوعها. . »2 والذي ينبغي السعي لإيجاد البديل من المعاملات المباحة - وهي 
كثيرة ‏ بدلاً من التكلف والتبرير غير المقنع لمعاملات يشوبها الربا... والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين» ولد بنيسابور سنة 
(5١٠ه).‏ قال عنه الحافظ الذهبي في السير: (هو الإمام الكبير الحافظ المجود 
الحجة الصادق)اه» أشهر كتبه كتاب الصحيح «صحيح مسلم» الذي تلقته الأمة 
بالقبول» جمع فيه اثني عشر آلف حديث كتبها في خمس عشرة سنة؛ وله كتب 
أخرى» منها : «المستك الكبير و«أوهام المحدثين»» «العلل» و«الأفراد والوحدان»» 
توفي سنة (551؟ه). 
انظر: وفيات الأعيان »)١95/0(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/891): سير أعلام 

.)061//1١7( البلاء‎ 

)۲( صحيح مسلم )1۲11/۳( رقم .)١685(‏ 

(۳) صحيح البخاري )۳۷۹/٤(‏ باب بيع الفضة بالفضة» صحيح مسلم )۱۲٠۹/۳(‏ رقم 
.)١685(‏ 

4 بالورق كنيو الرادن راقن سكن :8 النقة انقارة منفك القين ين الأتيرة العياية في 
غريب الحديث والأثر »)۱۷١ /٥(‏ ابن منظور: لسان العرب ٠ ' .)۴۷٠/٠١(‏ 


¥ 


التخريج السابع: تخريج الخصم على أنه قرض بفائدة : 

يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة الخصم تمثل قرضاً من المصرف 
للعميل (المستفيد) على أن يستوفى المصرف قيمة ذلك القرض مضافاً إليها سعر 
الخصم الذي يمثل في حقيقة ا" الفاتدة المأخوذة على ذلك القرض» وا 
تختلف تبعاً لقيمة لوت التجاريةء وموعد استحقاقها..» ويؤيد هذا التخريح 
طبيعة عمل المصارف» فإن الأصل فى استشمار المصارف هو: الاتجار 
ارف نيل إن عفرا مق المصارف تعر فسان خصم الأوراق التجارية من 
عمليات الاستثمار قصير الأجل» ولذلك فإن بعض المصارف تخصص قسما 
من النصرف مهه الا مار عن طرق الأوزاق التساوة*" .. .رقول الدكتور 
سامي محمود”'': (... المصرف لم يقصد أن يكون مشترياً للحق الثابت في 
الورقة» ولا أن يكون محالا به» وإنما يقصد الإقراض قبل انتقال ملكية الورقة 
المخصومة إليه على سبيل الضمان» فإذا حل ميعاد استحقاقهاء ولم يدفع أي 
من الملتزمين قيمتها فإن المصرف 00 بالقيمة. . . )اه 

ويقول الدكتور علي السالوس”": (... عملية الخصم لا تعدو أن تكون 
عملية تسليف متخذة صورة عملية د e‏ البنوك هذا الوضع لاقتطاع 
الفوائد مقدماًء والإفادة من الضمانات القانونية التي يحيط بها القانون الأوراق 
التجارية» ومن هنا نرى أن خصم الأوراق التجارية عملية ربوية واضحة» ‏ ولو 
أن البنك اكتفى بأخذ العمولة لكان هذا أجراً نظير قيامه بالتحصيل» وكان دفع 
القيمة قبل الموعد من باب القرض الحسن الذي لا تعرفه البنوك الربوية » أما 
الفائدة التي يأخذها البنك فهي نظير الإقراض» ولذلك تختلف تبعاً لقيمة الورقة 
التجارية وموعن الامعحما ف تإذا اقددضها ان الروقة السعارية ا ا 
وموعد السداد بعد شهرء واحتاج صاحبها إلى قيمتها في الحال فإن البنك 


)١(‏ تعتبر عملية خصم الأوراق التجارية هي العملية المثلى في كثير من البنوك التجارية في 
العالم..» وتعتبر كذلك هي العملية الأولى في نشاط تجارة التصدير والاستيراد. . 
انظر: عبد الله الطيار: البنوك ١‏ الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص٠5١).‏ 

(۲) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (ص۳۱۲»› 1”). 

() الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة .)7٠١ /١(‏ 
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بعطيه تسعمئة وخمسين محتسباً فائدة قدرها خمسين..» فكأنه أقرضه تسعمئة 
وخمسين ويسترد البنك دينه بعد شهر بزيادة خمسين» وهي بلا شك زيادة ربويه 
محرمة)اه. ا 

ومن هنا يتضح أن مقصود المصرف من مسألة خصم الأوراق التجارية 
هو: الإقراض بفائدة» وإن سمي بغير ذلك» والشريعة الإسلامية تبني أحكامها 
في العقود على المقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني"''. . 

وأما حامل الورقة التجارية المبتغى خصمها لدى المصرف فلا ريب أنه ما 
رضي بالقليل العاجل بمقابلة الكثير الآجل إلا لحاجته إلى النقد العاجل» وهذا 
يؤكد أن مقصوده من مسألة الخصم إنما هو الاقتراض لسد حاجته بالنقد 
الحاضر. . » وبذلك فإن المصرف يعد مقرضاً للعميل عندما يعجل له قيمة الورقة 
التجارية مخصوماً منه قيمة الزمن» وهي الزيادة التي يأخذها لقاء الأجإ ". . 

يقول أحد الباحثين" - في معرض تقريره لهذا التخريج -: (الهدف 
الحقيقي لعملية الخصم ‏ بصرف النظر عن الشكل الذي تفرغ فيه هو: 
القرضء والأسلوب هو التظهير. . » والبنك لا يقصد شراء الورقة التجارية» 
وإنما يقرض المستفيد مبلغاً من المال بضمان هذه الورقة على أن يتقاضى دينه 
من المدين بهذه الورقة» فإن نكل عن الوفاء رجع إلى المستفيد واستوفى منه 
حقه» والبنك لا يكلف نفسه بملاحقة الملتزمين حتى نهاية المطاف» بل يرجع 
إلى المستفيد في الغالب» وفي ظل هذا الواقع الملموس يصبح تخريج عملية 
الخصم على أساس القرض هو الأضبط والأقرب إلى مجريات التعامل في 
الواقع» وإذا كان الأمر كذلك كان ما يقتطعه المصرف من الفوائد لقاء عملية 
الخصم هو من الربا المحرم بلا جدال. . .)اه. 


)١(‏ ينظر: زين الدين بن نجيم: الأشباه والنظائر (ص7١7).‏ الحافظ عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص59). 
(؟) ينظر: عبد الله العبادي: موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص۳۸). 
عبد الله السعيدي: الربا فى المعاملات المصرفية المعاصرة .)٤٤١/١(‏ محمد الأمين 
- مصطفى الشنقيطي : دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (ص٤٠۴» .)٠٠١‏ 
(۳) محمد صلاح الصاوي: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية (ص .)٤٦٤ ٠٤٦۳‏ 


۲۹۹ 


ومما يؤكد أن المقصود من خصم الأوراق التجارية هو: الإقراض بفائدة 
ما سبق تقريره في التكييف القانوني لخصم الأوراق التجارية..» وأن أرجح 
الآراء التي قيلت في التكييف القانوني له: أنه يمثل قرضاً يقدم من المصرف 
إلى المستفد) مع تحويل ذلك المصرف - من قبل المستفيد - على المدين بهذه 
الورقة» وتعهد المستفيد بالوفاء عند حلول الأجل وتخلف المدين عن 
الاد :2 


وفي نظري أن هذا التخريج لا ترد عليه أية مناقشة تستحق الذكر... 
والله تعالى أعلم . 


الراجح في تخريج خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين : 

بعد هذا العرض المفصل لأبرز التخريجات التي قيلت في خصم الأوراق 
التجارية على غير المصرف المدين» وما أورد على بعض تلك التخريجات من 
مناقشة.. يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الراجح من هذه التخريجات هو: التخريج 
الأخيرء وهو أن خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين يعتبر من 
قبيل القرض بفائدة. . » وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا التخريج» ولعدم 
ورود مناقشة عليه» ولضعف التخريجات الأخرى كما يتضح ذلك من خلال 
المناقشة الواردة عليها. 

وبناء على ذلك فإن خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين 
محرم شرعاً لكونه يمثل قرضاً بفائدة» والقرض بفائدة محرم شرعاً لأن كل 
قرض جر نفعاً فهو ربا" . . 


)١(‏ وهذه النتيجة قد قررها مجمع الفقه الإسلامي ‏ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ‏ في 
الدورة السابعة لمؤتمر المجمع› والمنعقد في جدة في المملكة العربية السعودية في 
الفترة من ا - 1١/١١/5157١ه‏ القرار رقم 7/70 ونص القرار المتعلق بخصم 
الأوراق التجارية: (أن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً لأنه يؤول إلى 
ونا النتسعة المحرم)اه. 
انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ‏ العدد السابع» 
الجزء الثاني (ص7١5)‏ . 


1۷۹ 


55 تقدم يمكن تلخيص الراجح في تخريج خصم الأوراق التجارية 
عيوما وکا فال قسم كثير من الباحثين خصم الأوراق الفتحارنة إلى 
فسمين : 

(القسم الأول) : خصم الأوراق التجارية على المصرف المدين بتلك 
الأوراق» فالمختار أنه لا يصح تخريجه على مسألة المصالحة عن ال 
الو جل كه غالا (وهي ما تحرف ا (ضع وتعجل)› إذ أن المصرف 
الذي وصف بأنه مدين بتلك الورقة ليس مديناً لها في حقيقة الأمر. . 4 وقد 
فلا فرق بين هذا القسم و القسم الثاني وهو خصم الأوراق التجارية على 
غير المصرف المدية :+ 

(القسم الثاني) : : خصم الأوراق اللجارية على غير المصرف المدين بتلك 
الأوراق فالراجح في تخريجه: أنه ا بفائدة» والقرض بفائدة محرم 
شرعاً كما هو معلوم. وبناء على ذلك يكون الراجح في حكم خصم الأوراق 
لار على غين المضر ف الحدين :وها ة عدم الخوان... 

وتفاء على ذلك يمكن أن نقرر نتيجة عامة وهي أن خصم الأوراق 
التجارية مطلقاً محرم ولا يجوز على أي وجه كان.. والله تعالى أعلم. 


حلول مقترحة بديلة لخصم الأوراق النقدية : 

ادر من ي الاقتصاد 00 0 أن فا 
ااا النزاقد الربوية المحرمة 50 وذلك Ak‏ آنه 
قرض بفائدة كما سبق بيان ذلك قريباً. .» ومن هنا فقد حاول بعض الباحثين 
إيجاد حلول مقترحة بديلة لعملية الخصم تسلم من اشتمالها على ما فيه مخالفة 
للشريعة الإسلامية..» وفيما يأتي عرض لأبرز تلك الحلول» ومناقشتهاء وبيان 
الحل المناسب الذي أرقفنية: .على آنه يمكن إبتحاد لل ق ع 
ما أذكره هناء إذ أن البدائل المباحة للمحرمات كثيرة ولله الحمدء ولا يعدو 
ما أذكره أن يكون مجرد مثال أو نموذج لحل بديل يخلو من المحذورات 
الشرعية : 

۲۷۱ 


الحل الأول: استبدال الخصم بالقرض الممائل: 

يرى أصحاب هذا الحل المقترح أنه إذا أردنا أن نلغي من مسألة خصم 
الورقة التجارية ما ينافي الشريعة الإسلامية فيجب أن نلغي ما يخصمه المصرف 
من قيمة الورقة. إلا ما كان لقاء خدمته فقطى ونستبدل الخصم الذي ألغيناه 
باشبلوت القرض المماثلء» وذلك بأن , يشترط المصرف على صاحب الورقة 
المخصومة أن يقدم له قرضاً يساوي الفائدة الملغاة بأجل يتفقان عليه» وقد 
يمتد إلى خمس سنوات مشلا ولك بخص e‏ 
ألغاه من الفائدة» لكنه لا يملكه بل يعيده إلى أصحابه بعد انتهاء المدة المتفق 
عليهاء بعد أن يكون المصرف قد استفاد منه من خلال استثماراته الكثيرة. 
وعاد إليه ربح يفوق غالبا الفائدة التي ألغاهاء ويرى أصحاب هذا الحل أنه 
ليس في ذلك أي مانم شرعي» لأنه ليس من الربا”' . . 


المناقشة : 


يقوم هذا الحل المقترح على أساس أن المستفيد من خصم الورقة 
التجارية يقدم للمصرف الخاصم قرضاً طويل الأجل» لكي يستطيع المصرف من 
خلال استثماره لهذا القرض أن يحقق عائداً مالياً يساوي المبلغ الذي تخصمه 
المصارف الأخرى في عملية الخصم أو يزيد عليه. . 


ولكن هذا الحل الذي أراد به مقترحه التخلص من المحظور الشرعي لم 
يسلم من الوقوع في المحظور! وذلك أن هذا النوع من التعامل يدخل في 
القرض الذي يجر نفعاً من جهة أن العميل (المستفيد) لم يكن ليقدم للمصرف 
هذا القرض لولا أن المصرف قد حقق حقق له منفعة بتعجيله لمبلغ الورقة التجارية 
وتسديده له. ٠.‏ ثم إنه سبق ترجيح القول بأن تعجيل المصرف لقيمة الورقة 
التجارية للعميل (المستفيد) يعتبر إقراضاً من المصرف للعميل» وبناء على هذا 
الحل المقترح يعتبر هذا الإقراض من قبيل القرض الذي يجر نفعاًء لأن 





0010( ينظر: محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي کون الإسلام (ص الاء ¥۲(« 10¥« (JOA‏ 
عبد الله الطيار : البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص١5١).‏ 
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المصرف لم يكن ليعجل له صرف ما يعادل قيمة الورقة التجارية إلا لأنه اشترط 
على العميل أن يقرضه فيما بعد مبلغأ يتمكن من خلال استثماره تعويض الفائدة 
الملغاة..» ومن المتفق عليه بين العلماء ء أن كل قرض جر نفعاً فهو رباء > قال 
موفق الدين بن قدامة E‏ 0 (كل فرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامء 
دثير تكلافة قال اين السدر ”2 احمعوا على أن الميلف: ذا شرط عدن 
المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباء» وقد 
روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود و انهم نهوا عن قرض جر 
منفعة» ولأنه عقد إرفاق وقربةء فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعهء ولا 
فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة. . .) إلى أن قال: (... وإن شرط في 
القرض أن يؤجره داره» أو يبيعه شيئاًء أو يقرضه المقترض مرة أخرى: لم 
يجز » لأن النبي كك نهى عن بيع وسلف”''. ولأنه شرط عقداً في عقد فلم 
وبذلك يتبين أن هذا الحل المقترح ليكون بديلاً عن الخصم لا يمكن 
قبوله لكونه لم يسلم من الوقوع في المحظور الشرعي. . . والله تعالى أعلم . 


الحل التاني: استبدال الخصم بالقرض الحسن لمن له حساب جار فى المصرف: 
یری أصحاب هذا الحل المقترح أن عملية خصم الأوراق التجارية يمكن 
استبدالها على أساس القرض الحسن» ويكون ذلك فيما إذا كان المستفيد فى 


0 فقت اترعيية (صن 4 ؟)امن هذا البعث: 

(0) المغني (4*1//5, 4"5). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الفقيه» الحافظ› العلامة» قال 
عنه النووي: (له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحدء وهو في نهاية من التمكن 
من معرفة الحديث» وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه» بل يدور مع ظهور 
الدليل)اه» له عدة تصانيف» منها «الإجماع» و«الإشراف في اختلاف العلماء» 
و«المبسوط»). قال الحافظ الذهبي : (له تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً يقضي له 
بالإمامة في علم التأويل أيضاً)اهم. توفي سنة (8١1ه).‏ 
انظر: تهذيب الاأسماء واللغات »)١95/7(‏ وفيات الأعيان ,)7١1/5(‏ سير أعلام 
النبلاء .)٤۹۰/۱٤(‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص٤٥۲)‏ من هذا البحث. 


V۳ 


الورقة التجارية له حساب جار في المصرف› وأراد تعجيل صرف ما يعادل 
قيمة الورقة التجارية قبل حلول موعد استيفائها فيرى أصحاب هذا الحل 
المقترح: أن على المصرف في هذه الحال أن يصرف للمستفيد قيمة الورقة 
التجارية دون أن يخصم منها مقدار الفائدة عن مدة الانتظارء ويقولون: ليس 
في هذا أي ظلم أو غبن للمصرف. لأن المصرف مستفيد من الحساب الجاري 
للعميل» وذلك أن المصرف يستثمر ما يضعه العميل في حسابه لديه من غير أن 
يدفع المصرف للعميل أي فوائد عن هذا الاستثمار... فلا أقل من أن يقرض 
ذلك المصرف عميله ‏ الذي قد فتح حساباً عنده ‏ قرضاً حسنا يعادل قيمة 
الورقة التجارية التي لم يحل موعد وفائها بعد» من غير أن يخصم من قيمتها 
ا على أن يستوفي قيمتها من المدين بها عند موعد استحقاقها..» ويكون 
إقراض المصرف لعميله بقيمة الورقة التجارية من باب رد المعروف أو بعض 
المعروف له بفتح حساب له عنده”''. . 


المناقشة : 


هذا الحل وإن كان لا يرد عليه مأخذ من الناحية الشرعية ‏ في 
نظري - إلا أنه يبقى حلا نظرياً قاصراء أما كونه نظرياً فلآن المصرف 
- سواء كان إسلامياً أو غير إسلامي ‏ مؤسسة استثمارية ربحية» فبعيد أن 
تقبل المصارف بمثل هذا الحل» ولو قبلته فى حالات خاصة فلن تقبله في 
جميع الحالات» فهذا الحل وإن كان جيداً نظرياً إلا أنه يصعب تطبيقه في 
الواقع... وأما كونه قاصراً فلأنه اقتصر على إيجاد الحل فيمن يحمل 
الورقة التجارية وله حساب جار في المصرف ويرغب في الحصول على 
قيمتها قبل موعد استحقاقها من المصرف نفسه..» ولم يذكر الحل فيمن 
يحمل الورقة التجارية وليس له حساب جار ويرغب في الحصول على 
قيمتها قبل موعد استحقاقها. . 


)١(‏ ينظر: عوف الكفراوي: النقود والمصارف في النظام الإسلامي (ص70). عبد الله 
الطيار: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص”57١).‏ 
۲۷٤‏ 


وقد أورد أحد الباحثين”'' إشكالاً من الناحية الشرعية على هذا الحل مفاده: 
أن اشتراط وجود حساب جار للعميل في المصرف لإقراضه ما يعادل قيمة الورقة 
اجار المينالاهق ل لر الاق بجر فا رت ان عند العلياء أن 
كل قرض جر نفعاً فهو ربا كما سبق تقرير ذلك في أكثر من موضع من هذا البحث . 

وفي نظري أن هذا الإشكال غير وارد»ء إذ لا يوجد نفع مباشر هناء وإنما 
هو قرض حسن» وكون هذا العميل قد فتح حسابا لديه لا يعتبر هذا من قبيل 
النفع المحرم المرتبط بالقرض. ٠.‏ إذ أن المروءة والفطرة السليمة تقتضي تلبية 
طلس من كان 5 شعروف:وإحسان على الأتسان بإفراضه... + ولو اعكبز 
المعروف والإحسان السابق للقرض من قبيل النفع المحرم لانسد باب القرض» 
إذ أن غالب الناس لا يقرضون إلا من كان ذا معروف وإحسان عليهم...› 
وقد جرت عادة الناس أنهم لا يقرضون من لا يعرفونهم ومن ليس بينهم وبينه 
علاقة سابقة. . » فكون المصرف لا يقرض إلا من فتح حساباً لديه فأصبح من 
عملائه لا يجعل ذلك القرض من قبيل القرض الذي جر نفعا..» ثم إنه ليس 
كل قرض تضمن نفعاً يكون محرماًء إذ ما من قرض إلا ويتضمن نفعا كما قال 
أبو محمد بن حزم“ : (.. . ليس في العالم سلف (أي قرض) إلا وهو 
يجر منفعة» وذلك: انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضموناً تلف أو لم 
يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاعه بمال غيره مدة» فعلى قولهم: (أي أن 
كل سلف جر منفعة فهو ربا) يكون كل سلف حراماًء وهذا فيه ما فيه)”"'اه. 


وبناء على ذلك فعلى تقدير أن القرض في هذا الل المع ي ت 
فإنه لا يكون من قبيل النفع المحرم . ٠.‏ ولكن يبقى هذا الحل نظريا وقاصرا 


)١(‏ ينظر: ستر الجعيد في كتابه «أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي) 
(ص١٠1).‏ 

(؟) سبقت ترجمته (ص5١١)‏ من هذا البحث. 

(۳) المحلی (۸/ ۸۷). 

)٤(‏ سبق الكلام مفصلاً عن ضابط النفع المحرم في القرض. . انظر (ص )١١١ - ٠٠١‏ من 
هذا البحث . 


Vo 


وهناك حلول أخرى يقترح أصحابها العمل تحت مظلة أحد العقود 
الصحيحة شرعاً كعقد المضاربة مثلاً» وذلك بأن يقدم المصرف للعميل مبلغ 
الورقة كرأس مال استثماري يقوم العميل باستثماره باعتباره عاملا في 
المضاربة» والربح الناتج يقتسمانه بينهما حسب ما يتفقان عليه" . . 

وفي نظري أن هذه الحلوك وإن كان فيها مخرج من الوقوع في المحظور 
الشرعي إلا أنها تبقى حلولا نظرية غير عملية. .» وبإمكان العميل الاتفاق مع 
المصرف والعمل معه تحت مظلة أحد العقود الصحيحة من غير ارتباط بمسألة 
الأوراق التجارية أصلا. . » ثم إن هذه الحلول هي في الحقيقة حلول خارجة 
عن إطار المسألة ‏ في نظري -» وذلك أن الحامل للورقة التجارية» ولم يحل 
موعد وفائها بعد» ويرغب هو في الحصول على قيمتها بنقد حاضر وقلنا إن 
خصمها لدى المصرف للحصول على قيمتها نقداً (مخصوماً منه سعر الخصم) 
محرم شرعاً ‏ على ما سبق بيانه - فهل هناك مخرج شرعي وبديل لهذه العملية 
المحرمة يسلم به حامل الورقة من الوقوع في المحظور. . » ويحصل في الوقت 
نفسه على قيمة الورقة التجارية نقداً حاضراً؟ هذا هو الإطار الصحيح للمسألة 
من غير ربط لها بعقود أخرى تخرج بالمسألة عن إطارها المراد بحثه... 
وللإجابة عن هذا السؤال أقول وبالله التوفيق : 


الحل البديل - الأمثل في نظر الباحث - لخصم الأوراق التجارية : 

بعد هذه الدراسة المستفيضة لتخريح خصم الأوراق التجارية وحكمه. .» 
والحلول البديلة المقترحة يبدو في نظري حل جيد وعملي في الوقفت نفسه ) 
ويسلم صاحبه به من الوقوع في المحذور الشرعي» وقبل أن أبين هذا الحل 
المقترح أشير إلى أن ما أذكره لا يعدو أن يكون مثالاً أو نموذجاً لحل بديل 
يخلو من المحذور الشرعي» ولا يعني ذلك عدم وجود حلول أخرى بديلة تخلو 
من المحاذير الشرعية. . 

الحل البديل ‏ المقترح - يتلخص في أن يقوم المستفيد ببيع الورقة 


() ينظر: عبد الله الطيار: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص55١).‏ عبد الرزاق 
الهيتى: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص۲""› )"٣۳‏ . 
۲۷٦‏ 


التجارية على ذلك المصرف بعوض غير نقدي كسلعة من السلع» أو عرض من 
العروض» ويكون ذلك من قبيل: بيع الدين لخير من هو عليه بالعين» وهو جائز 
على الصحيح من قولي ا وهو المعتمد من مذهب الشأة ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والقول الثاني في المسألة: لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بالعين..» وإليه ذهب 

الحنفية» وهو الوجه الثاني عند الشافعية» والصحيح من مذهب الحنايلة. . 

انظر: (الحنفية): علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع /١(‏ ۱۸۲). شمس الدين 

اللبرخسن: المستوط (90/14):...فخر الدين عثمان الزيلعى :ثبيين الحقائق شرح كدر 

الدقائق (5/ 55» )٥‏ الناشر : دار الكتاب الإسلامي. 

اف أبو إسحاق الشيرازي: المهذب (۲۷۲/۹). آبو يحيى زكريا الأنصاري: 
فتح الوهاب بشرح المنهاج .)175/١(‏ شمس الدين الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح 

ا (47/5). 

(الحنابلة): شمس الدين بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع (۲۹۹/۱۲). علاء الدين 

المرداوي: الإنصاف .)١١51/5(‏ منصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع عن متن 

الإقناع (۳/ °7( . 

وللمالكية تفصيل في هذه المسألة - ويمكن اعتبار رأيهم قولاً ثالثاً في المسألة ‏ قال 

الحافظ ابن عبد البر في «الكافي» فى فقه أهل المدينة (ص٤٠۳)‏ عن قول المالكية في 

ا هاا ا شعي ب وتكثر فروعه على مذهب مالك وأصحابه al...‏ 

وحاصل قوله المالكية: أنه يجوز بيع الدين غا بشروط ستة» وهي : حضور 

المدين» وإقراره» وتعجيل الثمنء وألا يكون الدين طعاماً بعرض» وأن يباع بغير 

جنسهء وألا يكون المبتاع عدواً للخريم› وقد نظمها أحد فقهاء المالكية (محمد الفاسي 

المعروف بميارة) قوله: 

شروط بيع الدين ستة ترى حضور مديان وإقرار يرى 

وبيعه بغير جنس ونقد ككلمنه ولا عذداوة يرد 

وليس ذا الدين طعاماً واختلف 2 في أجل السلم إن عرضا وصف 

انظر: مدونة الإمام مالك بن أنس (برواية سحنوة) (8/6). محمد بن أحمد الفاسي 

(المعروف بميارة): الإتقان والإحكام فى شرح تحفة الحكام )۱۸/1 _- .(T*‏ 


أحمد بن محمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك (۳/ .)٥۷‏ 


واشترط بعض الشافعية للقول بالجواز: أن يكون المدين مليئاً مقراء وأن يكون الذين 
ما نما لا 

الشربيني: مغني المحتاج .)17/١/5(‏ شمس الدين الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (47/5). 


¥ 


ورواية عند الحنابلة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”''» وابن ا 
رجا ا ال 

ومن ذهب للقول بعدم الجواز في هذه المسألة فعلل ذلك بعدم القدرة 
على العا 

وأنقل فيما يأتي عبارات بعض الفقهاء في ذلك : 

قال أبو بكر الكاساني“ ي: (... أما بيع هذه الديون من غير من 
عليه» والشراء بها من غير من عليه فينظر: فإن أضاف البيع والشراء إلى الدين 
لم يجزء بأن يقول لغيره: بعت منك الدين الذي في ذمة فلان بكذاء أو يقول: 
اشتريت منك هذا الشىء بالدين الذي فى ذمة فلان»ء لأن ما فى ذمة فلان غير 
رر عا الا ف جه وار هاي الاب ترط هد الج اف 

وقال شمس الدين الرملي”“ ك#: (... وبيع الدين غير المسلم فيه 


)۸٤ص( ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي كله في كتابه «تقرير القواعد وتحرير الفوائد»‎ )١( 
أن الإمام أحمد كله نص على هذا القول..» ولكن الصحيح عند الحنابلة» والذي‎ 
. عليه الأصحاب هو القول بعدم الجواز.‎ 
انظر: شمس الدين بن قدامة: الشرح الکبیر على المقنع (۲۹۹/۱۲). علاء الدين‎ 
.)۱۹۹/٤( المرداوي: الإنصاف (5/؟7١١). برهان الدين بن مفلح: المبدع‎ 

(۲) كما في الفتاوى الكبرى (7945/0)» وانظر: علاء الدين المرداوي: الإنصاف (5/ 
۲.). برهان الدین بن مفلح: المبدع .)۱۹۹/٤(‏ 

(۳) كما في تهذيب سنن ابي داود (۱۱۲/۰ - .)۱۱١‏ 

)٤(‏ هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى» نسبة إلى كاسان (أو قاشان أو 
ن لا کیان كلقع نور يضر بو لكل من أعالن حلي عن كان نتيا 
الحنفية» كان يلقب املك العلماء)» أخذ عن علاء الدين السمرقندي» وشرح كتابه 
المشهور «تحفة الفقهاء» في كتابه سماه «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» وقد تزوج 
بابنته» حتى قال أهل عصره: (شرح تحفته» وتزوج ابنته)» ومن تصانيفه كذلك كتاب: 
«السلطان المبين في أصول الدين» توفي في حلب سنة (/081ه) . 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص”07)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(/) الأعلام .)۷١/۲(‏ 

. (YAY /) بدائع الصنائح‎ )٠( 

(0) هو: شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي - نسبة إلى الرملة من قرى المنوفية= 


TYA 


بعين لغير من هو عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمئة له على عمروء 
لأنه لا يقدر على تسليمه. . . » والثاني: يصحء وهو المعتمد. . .)"اه 


وقال برهان الدين بن مفل كُلَنْهُ: (... (ولا يجوز أي بيع الدين - 
لغيره)» أي. لغب من هو فى دمته› لآنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع 
الال a‏ 


وقال منصور البهوتي”* كاله : 50 ولا يصح بيع الدين لغير من هو 


= بمصر _ الملقب ب:(الشافعي الصغير)ء فقيه الديار المصرية» ومرجعها في الفتوى. 
تتلمذ على والده شهاب الدين أحمد الرملي» ويعتبر من أبرز شيوخه. . » وقد نبغ في 
علوم كثيرة» وقد اعتبره جماعة من العلماء مجدد القرن العاشر..» له مصنفات كثيرة 
منها: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» و«عمدة الرابح» شرح على هداية الناصح» 
واغاية البيان في شرح زبد بن رسلان» واشرح البهجة الوردية» واشرح الريضاح في 
مناسك الحج» للنووي و«شرح التحرير» لزكريا الأنصاري» توفي سنة (٤٠٠٠ه).‏ 
انظر: و اا ا ا الأعلام ‏ للزركلي -(5/ 27 . 

.)4۲/٤( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲( هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح». أبو إسحاق» من 
أهل قرية (رامين) من أعمال نابلس» ولد سنة (89١8ه)‏ في دمشق» ونشأ فيهاء كان 
حافظاً فقيهاًء وقد ولي قضاء دمشق غير مرة فحمدت سيرته. .» ومن أبرز مصنفاته : 
«المبدع في شرح المقنع» الذي هو عمدة في المذهب الحنبلي» و«المقصد الأرشد في 
ترجمة أصحاب الإمام أحمد». 
توفي في دمشق سنة (AAA)‏ . 
انظر: الضوء اللامع (١/١١٠)ء‏ شذرات الف( ۸ السحهية الزايلة على 
ضرائح الحنابلة /١(‏ 59). 

(۳) المبدع في شرح المقنع .)۱۹۹/٤(‏ 

(4:) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي› أبو السعادات» ف 
الحنابلة بمصر في عصره» والبهوتي : نسبة إلى (بهوت) بمصرء كان عالما: را 
في العلوم الدينية.. » قال عنه ابن حميد في «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» : 
(.. وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره» وموطد قواعده ومقرره» والمعول عليه فيه 
والمتكفل بإيضاح خافيه)اه. له مصنفات عديدة» منها: «الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» و«كشاف القناع عن متن الإقناع» و«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» واعمدة 
الطالب». 
توفي بمصر سنة (1١0١١ه).‏ 
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عليه مطلقاًء لأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع الآبق. . .)"اه. 


ويلاحظ من هذه العبارات أن الفقهاء يعللون للقول بعدم صحة بيع الدين 
لغير من هو عليه بعدم القدرة على التسليم» ويقيسون ذلك على بيع العبد 
الآبق» ومنهم من يقيسه على بيع الطير في الهواء”*..» وحيث إن الأوراق 
التجارية يحيط بها ضمانات كبيرة بحكم ارتباطها بقانون الصرف» والذي من 
أبرز خصائصه: الحزم والشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي لأجل تمكين الورقة 
التجارية من أداء وظيفتها الاقتصادية والتجارية على أكمل وجه كما سبق بيان 
ذلك مفصلاً عند الكلام في خصائص قانون الصرف” . .» أقول: إذا كانت 
الأوراق التجارية تحيط بها تلك الضمانات الكبيرة فإن الاحتمال الذي خشي 
منه الفقهاء القائلون بعدم صحة بيع الدين بالعين لغير من هو عليه وهو: عدم 
القدرة على التسليم ‏ يبدو ضعيفا مع تلك الضمانات الكبيرة. ٠».‏ ويظهر ذلك 
جليا عند المقارنة بين قياس الفقهاء ‏ القائلين بالمنع ‏ ذلك على بيع الآبق وبيع 
الطير في الهواء. وبين الضمانات الكبيرة المحيطة بالأوراق التجارية... 
ولذلك فإنه حتى على القول بعدم جواز بيع الدين بالعين لغير من هو عليه يمكن 
تخريج بيع الأوراق التجارية بالعروض على وجه صحيح» وذلك أن العلة في 
المنع هي عدم القدرة على التسليم» وهذه العلة تكاد تكون منتفية مع الضمانات 
الكبيرة التي تحيط بالأوراق التجارية. . » على أن القول الصحيح في المسألة 
هو القول بجواز بيع الدين بالعين لغير من هو عليه كما تقدم. . 


فإن قيل: إن هذا المخرج المقترحء وهو: بيع الورقة التجارية بعرض من 


= انظر: خلاصة الأثر (577/54)» عنوان المجد في تاريخ نجد (۲/٦٠۲)ء‏ السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة .)١١١١/۳(‏ 

.(T“V/) كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 

(0) ينظر: شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع (۲۹۹/۱۲)ء 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة 
الكويتء. العدد )١(‏ ربيع الآخر ١١٤١ه»‏ مبحث بعنوان: (بيع الدين: صوره 
وأحكامه. دراسة مقارنة) للدكتور: محمد عتيقى . 

٠ Sh ORE O 


TA* 


العروض» ثم بيع ذلك العرض بنقود ما هو إلا حيلة على الوقوع في الرباء إذ 
أن غرض حامل الورقة التجارية هو الحصول على نقد حاضر قبل حلول موعد 
وفاء تلك الورقة» فبدلاً من أن يبيع تلك الورقة بنقود ويحصل على النقود 
مباشرة باعها بعروض ثم باع تلك العروض بنقود» وبذلك eS‏ 
وهو الحصول على نقد حاضرء فيشبه أن يكون هذا التفافا على الربا وحيلة 
على الوقوع فيه. . 


فالجواب عن ذلك أن يقال: ليس هذا بحيلة على الوقوع في الرباء بل 
هو نظير ما أرشد إليه النبي كَل عند بيع التمر الرديء بالتمر الجيد» ففي 
الصحيحين”'' عن 5 سعيد الخدري وأبي هريرة وكيا أن رسول الله كَل 
استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب" فقال له رسول الله 45 : «أكل 
تمر خيبر هكذا؟»» قال: لا يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين 


من الجمع”*'. فقال رسول الله عة : «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم ا ففي هذه القصة نهى النبي 2 ا التمر من النوع 


/۳( صحيح البخاري (٤/۳۹۹)ء باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱٥۹۳( رقم‎ ۵ 

(۲) هو سواد بن غزية وط كما جاء ذلك فى بعض الروايات. . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري .)٤۸١ »٤٩۲/٤(‏ ۰ 

(۳) الجنيب: بفتح الجيم وكسر النون: قال ابن الأثير في النهاية )٠٤/١(‏ (الجنيب: نوع 
جيد معروف من أنواع التمر)اهء وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١١/5(‏ 
١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري .)5٠٠/5(‏ 

(5) الجمع: بفتح الجيم وإسكان الميم: تمر رديء» وقال ابن الأثير في النهاية /١(‏ 
005 (كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع› وقيل الجمع: تمر مختلط من 
أنواع متفرقة» وليس مرغوبا فيه وما يخلط إلا لرداءته)اه» وقد وقع تفسيره في إحدى 
روايات مسلم )١1١77/7(‏ رقم )١0510(‏ بأنه (الخلط من التمر)» وانظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم .)75١/١١/5(‏ 

(4) وفي معنى هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم (۳/ )٠١٠١‏ رقم )١1545(‏ عن أبي 
سعيد َه قال: جاء بلال بتمر برني» فقال له رسول الله ةٌ: «من أين هذا؟». فقال 
بلال: تمر كان عندنا رديء» فيعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي ييل فقال 
رسول الله كلةٍ عند ذلك : «أوّه! عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري التمر - 


۲۸1 


الرديء بالتمر من النوع الجيد ‏ مع التفاضل -» وأرشد إلى المخرج الشرعي 
من ذلك بقوله: (بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)» فأرشد النبي 256 
النوع الجيد. ٠.‏ وبذلك يسلم الوقوع في الرباء ولم يعتبر النبي ئ4 ذلك من 
قبيل التحايل على الربا مع أن النتيجة في النهاية واحدة» وهي الحصول على 
تمر من النوع الجيد بتمر من النوع الرديء» ومع ذلك فقد اعتبر النبي 5ه ذلك 
مخرجا من الوقوع في الريا مع الحصول على ما أراده من الجر فن النوع 
الجيد..» وهكذا يقال في الأوراق التجارية: فبيع الورقة التجارية بعرض» ثم 
بيع ذلك العرض بنقود لا يعتبر من قبيل التحايل على الرباء بل هو مخرج 
شرعي» وهو نظير المخرج الشرعي الذي أرشد إليه النبي ييه في بيع التمر من 


عي علي ج 





= فبعه ببيع آخر ثم اشتر به» وفي رواية» عند مسلم أيضاً )١15١7/(‏ (... فقال 
رسول الله : (هذا الرباء فردوه ثم بيعوأ تمرنا واشتروا لنا من هذا) . 


YAY 





أحكام قبض الأوراق التجارية 


قبل الكلام عن حقيقة قبض الأوراق التجارية وما يتصل بذلك من مسائل» 


القبض فى اللغة : 
يدور حول معنى . الجمع الات قال ان ا (القاف والباء 
والضاد: أصل واحد صحيح يدل على شيء مأخوذء ونجمع شيء . ..)اه. 
وقال الراغب الأصفهاني”: (القبض تناول الشيء بجميع الكف» نحو: 


قبض السيف وغيره. . . » فقبض اليد على الشىء : جمعها بعد تناوله» وقبضها 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة )٠١ /١(‏ مادة (قبض). 

(؟) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهانى» الملقب بالراغب الأصفهاني» وذكر 
السيوظلن أن :اشنه المقفر بو :ديل الاس اي م اقل امعان و اك 
داد قال غه الخانظ الدهى ف ال اهو العلاية الماهره المحقى الاهرد.: 
صاحب التصانيف» كان من أذكياء المتكلمين. . .)اه» وقال عنه الصفدي: (هو أحد 
أعلام العلم» ومشاهير الفضل» متحقق بغير فن من العلمء وله تصانيف تدل على 
تحقيقه وسعة دائرته في العلوم وتمكنه فيها)اهء له مصنفات كثيرة» منها: «المفردات 
في غريب القرآن» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» و«تفصيل النشأتين وتحصيل 
السعادتين» و«درة التأويل في متشابه التنزيل» و«محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء 
والشعراء» و«مجمع البلاغة» وغيرها.. اختلف في سنة وفاته» فقيل: سنة (5705ه) 
وقيل: سنة (٠٠5ه)‏ وقيل: سنة (5٠6ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ »)١١١‏ بغية الوعاة (۲۹۷/۲)ء الوافي في الوفيات 
(*5/1:). 


TAY 


البذل: قبضء قال تعالى ‏ عن المنافقين -: 9وِيَفْيصُونَ لم4 [التوبة: ۷٦]ء‏ 
أي يمتنعون من الإنفاق» ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه 
مراعاة الكف. كقولك: قبضت الدار من فلان» أي: حزتها...» وقد يكنى 
بالقبض عن الموت فيقال: قبضه الله. ٠.‏ والانقباض: جمع الأطراف». 
ويستعمل في ترك التبسط) " اه. 
القبيض في اصطلاح الفقهاء : 

القبض عند الفقهاء يعنى: حيازة الشىء والتمكن منه سواء كان التمكن 
بالمده ا العائع عن الامعرلاء عليت وهو جا بسن بالتفلة أن القيضن 
الحكمى . 


و 


قال الكاساني'”"”" ككنهُ: (.. معنى القبض هو: التمكين والتخلي 
وارتفاع الموانع عرفاً وعادة حقيقة. .)اه. 
وقال العز بن عبد السلام”*”*' كنْهُ: (قولهم: قبضت الدار والأرض 


.)١٠٠١/۳( مفردات ألفاظ القرآن (ص۲٥٠)» وانظر: إسماعيل الجوهري: الصحاح‎ )١( 
- ١7/١١( أحمد الفيومي: المصباح المنير (ص3507). ابن منظور: لسان العرب‎ 
.)۸٤١( الفيروزآبادي: القاموس المحيط‎ .٥ 

(۲) سبقت ترجمته (ص۲۷۸) من هذا البحث. 

)۳( بدائع الصنائع .)١58/6(‏ 

(6) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» المغربي الأصل» الدمشقي 
المولد. الشافعي المذهب الأشعري العقيدة» أبو محمد الملقب بعز الدين» واختصر 
ال فب على ا وه رقب كلف اا ن الا رل إن باد ومر 
والحجاز لتلقي العلم. .» ومن أبرز تلاميذه: ابن دقيق العيد» وشهاب الدين 
القرافي . . » قال عنه زكي الدين المنذري: (كنا نفتي قبل حضوره» أما بعد حضوره 
فمنصب الإفتاء متعين فيه)اه. 
له مصنفات عديدة» منها: «تفسير القرآن العظيم» والإشارة إلى الإيجاز في بعض 
المجاز» و«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» و«ترغيب أهل الإسلام في سكنى 
الشام»» توفي سنة (559ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۸٠ /١(‏ شذرات الذهب »)٠١٠/١(‏ النجوم الزاهرة 
.(Y*A/V)‏ 

(5) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص”5١٠).‏ 


YA 


والعبد والبعير يريدون بذلك الاستيلاء والتمكن من التصرف)اه. 


وأما كيفية القبض فالمرجع فى ذلك إلى العرف» وذلك لأنه ورد مطلقاً 
في الشرع من غير تحديد» ولا ضابط له في اللغة. 


قال الموفق بن قدامة"'' ك#: (. .. القبض مطلق في الشرع» فيجب 
الرجوع فيه إلى العرف» س والتفرق 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"" كُلَنْهُ: (.. الأسماء تعرف حدودها 


تارة بالشرع كالصلاة والزكاة اا والحجء وتارة باللغة كالشمس والقمر 
والبر والبحرء وتارة بالعرف كالقبض والتفرق)اه. 


وقال جلال الدين اا كأَنهُ: (قال الفقهاء: كل ما ورد به 


. (IAA / TD) المغني‎ (0010 

(۲) سبقت ترجمته (ص١١١)‏ من هذا البحث. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام بن تيمية .)٤٤۸/۲۹(‏ 

(4:) هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء الإمام» الحافظ» ولد 
سنة (4۹٤۸ه)»‏ وقد توفي والده وله خمس نوات فا يتيماً ؛ وقد كان من أعلم أهل 
زمانه بعلم الحديث وفنونه ورجاله. ٠٠‏ وكان يحفظ نحو مئتي ألف حديث» وقد اشتهر 
بكثرة التأليف» وكان آية في سرعة التأليف» قال عنه تلميذه الداودي: عاينت الشيخ 
وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً. .» ومؤلفات تزيد على ٠٠٠‏ 
مؤلف» توفي سنة (۹۱۱ه). ) 
ومن أبرز مصنفاته: ن في علوم القرآن» و«الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» 
و«تفسير الجلالين - تفسير الجلال المحلي -» و«الأشباه والنظائر في الفروع» 
و«الأشباه والنظائر في 0 و«الألفية في مصطلح الحديث» و«تدريب الراوي» 
و«تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك» و«جمع الجوامع - ويعرف بالجامع 
الك و«الجامع الصغير) و«الديباج على صحيح مسلم ر الحجاج» و«زهر الربى في 
شرح سنن النسائي» و(لمصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه» و«تاريخ الخلماء» 
و«حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة). . 
انظر: شذرات الذهب »)0١/8(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (6/ ١٠)ء‏ الأعلام 
OR PA‏ 

(5) الأشباه والنظائر في الفروع (ص۹٦).‏ 


TAo 


الشرع مطلقاً؛ ولا ضابط له فيه» ولا في اللغة» يرجع فيه إلى العرف» ومثلوه 
بالحرز ذ في السرقة» والتفرق في البيع› والقبض . . . )اه. 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي”“ كه في كتابه (القواعد والأصول 
الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة): (القاعدة التاسعة: العرف 


والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. وهذا صل واسع 
موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها... ‏ إلى أن قال : ومن 
الفروع: أن كل عقد اشترط له القبض فالقبض راجع فيه إلى العرف. . .)اه. 

والذي يهمنا في هذا المبحث هو قبض الأوراق التجارية فيقال: الأوراق 
الفجازية 01 تلن wy OE CS ea‏ 
لأمر إذا لم يكونا مستحقي الوفاء لدى الاطلاع» أو تكون واجبة الدفع بمجرد 
الاطلاع كالشيك» والكمبيالة والسند لأمر إذا كانا مستحقي الوفاء لدى 
الاطلاع" . 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» أبو عبد الله» من قبيلة تميم» ولد في 

عنيزة بالقصيم سنة (۷١۳١ه)»‏ وقد توفيت أمه وله أربع سنين» وتوفي أبوه وله سبع 
سنين» فنشأ يتيماً» وقد اشتغل بالعلم وتحصيله حتى نال الحظ الأوفر في كل فن من 
فنون العلم» وكان ذا معرفة تامة بالفقه.. أصوله وفروعه» وكذا التفسير. . وقد كتب 
فيه مصنفاً جليلاً. ٠.‏ وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - وحصل له بسبب ذلك خير كثير وعلم غزير في 
الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها. .» توفي سنة (١۳۷٠ه)»ء‏ له مصنفات 
عديدة» من أبرزها: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» و«القول السديد في 
مقاصد التوحيد» و«القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» 
و«القواعد الحسان لتفسير القرآن» و«المختارات الجلية من المسائل الفقهية» و«منهج 
السالكين وتوضيح الفقه في الدين» و«الفواكه الشهية في الخطب المنبرية» و«توضيح 
الكافية الشافية» و«التوضيح والبيان لشجرة الإيمان». 
انظر ترجمته بقلم أحد تلامذته ملحقة بمقدمة تفسيره «تيسير الكريم المنان» (ص٥)»›‏ 
وترجمته بقلم أحد تلامذته ملحقة كذلك بكتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية 
(ص ٠ .)۳۰ ٥۹‏ 

.)٤۳ (ص45.‎ )۲( 

(۳) سبق القول بأنه ليس هناك ما يمنع - نظاماً - من أن تكون الكمبيالة وكذا السند لأمر= 


۲۸٦ 


فأما النوع الأول وهو ما كان مستحق الوفاء بعد مدة معينة فظاهر أن 
تسلم تلك الأوراق لا يعتبر قبضاً لمحتواهاء إذ التأجيل فيها ظاهر... 
وحينئذ فما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف واحد 
كالسلم“ لا يجوز أن يحرر به هذا النوع من الأوراق التجارية» أن تحرر به 
الكمبيالة أو السند لأمر (إذا لم يكونا واجبي الدفع لدى الاطلاع)... 
فلا يجوز مثلا - صرف ريالات سعودية إلى جنيهات مصرية مع تحرير 
كمبيالة ‏ لا تحل إلا بعد أجل - بأحد العوضين أو كليهماء وذلك لأنه 
يشترط في ذلك الصرف التقابض في مجلس العقدء وهو غير متحقق في 
الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل. .+ كما أنه لا يجوز تحرير.رأس المال 
في السلم بكمبيالة لا تحل إلا بعد أجلء لأنه يشترط لصحة السلم قبض 
المسلم إليه (أو وكيله) للثمن (رأس المال) فى مجلس العقدء وهذا الشرط 


: 2 . )2322 
عير متحهى في هذه الصورة E‏ 


والحاصل: أن تسلم هذا النوع من الأوراق التجارية لا يعتبر قبضا 
لمحتواها شرعاًء وبناء على ذلك فما يشترط فيه التقابض - سواء كان من طرف 
واحد أو من الطرفين - لا يجوز أن يحرر به هذا النوع من الأوراق 
التجارية. . 

أما النوع الثاني من الأوراق التجارية وهو ما كان واجب الدفع بمجرد 
الاطلاع كالشيك» والكمبيالة والسند لأمر إذا كانا واجبي الدفع بمجرد 
الاطلاع ‏ فهل يعتبر تسلم تلك الأوراق قبضا لمحتواها؟ . 


= مستحقة الوفاء لدى الاطلاع» ولكنه يندر أن تكون كذلك بعد انتشار التعامل بالشيك»› 
إذ أن الشيك يفي بالغرض في هذه الحال. . 
انظرة لاضن 51) دود بهذا البيدكا: 

)١(‏ سبق تعريف السلم بأنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس 
العقد. وأن من شروط صحته: قبض رأس المال فى مجلس العقدء وأنه لا يجوز 
ار فار فق رامن الها نويه انظ فر فن هلا الخ 

(0) ينظر: (ص57١» )١158‏ من هذا البحث . 


TAY 


الرأي الأول: أن تسلم الشيك وما في معناه يعتبر قبضاً لمحتواه. .. 
وعلى هذا الرأي أكثر الباحثيه”' . 

ووجهة هذا الرأي: أن الشيك يحاط بنضمانات كبيرة تجعل القابض له 
مالك لمحتواهء ويستطيع أن يتصرف فيه فيبيع به ويهب ويشتري..» ويمكنه أن 
يظهر الشيك إلى آخر عند البيع أو الشراء ونحو ذلك. . » كما أن هناك ضوابط 
تدعم الثقة بالشيك» ومن أبرزها : ؤ 

أ اعتبار إصداره بدون رصيد جريمة يعاقب عليها”'' . 

ب - كون الشيك غير مؤجل» بل يتم صرفه بمجرد تقديمه» بخلاف 
الأوراق التجارية الأخرى فإنها - في الغالب - مؤجلة. . 

ومما يؤيد ذلك: أن الأوراق النقدية كانت فى بداية نشأتها سندات 
لحاملها حتى شاعت بين الناس» وكان يدفع للراغب ل استبدالها ذهباً أو فضة 
حسب الغطاءء ويعتبر قبض تلك الأوراق بمثابة قبض غطائها من الذهب أو 
الفضة (وقد تلاشى ذلك شيئاً فشيئاً مع انتشارها ورواجها وثقة الناس بها). 
فكذلك الحال بالنسبة للشيكات - وما في معناها من الأوراق التجارية - فما هي 
إلا سندات تُعبّر عن محتواها من المبالغ النقديةء ولذلك فإن تسلمها يعتبر قبضاً 
لمحتواها . 

ويستدل أصحاب هذا الرأي لذلك: بما روي عن عبد الله بن الزبير طب 
أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم (سفتجة)"" ثم يكتب لهم بها إلى أخيه 
مصعب بن الزبير”*' بالعراق» فسئل ابن عباس و عن ذلك فلم يربه بأسا”*. . 


)١(‏ ينظر: عبد الوهاب حواس: قبض الشيكات فى استبدال النقود والعملات - دراسة 
مقارنة - (ص57)» الناشر: دار النهضة العربية» القاهرة» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

(؟) سيأتي الكلام مفصلاً عن هذه المسألة» وما يترتب عليها من عقوبات عند الكلام عن 
الحماية الجنائية للشيك فى الفصل الثانى من الباب الثالث من هذا البحث إن 
شاء الله تعالى . ۰ ۰ 

() سبق تعريف السفتجة وبيان تخريجها الفقهي وحكمها الشرعي (ص٥٤› )٤٦‏ 
و(ص/١٠ )١١5-‏ من هذا البحث. 

(€( سبقت ترجمته (ص50) من هذا البحث . 

)٥(‏ سبق تخريج هذا الأثر: )٠١(‏ من هذا البحث. 


TAA 


قالوا: فالسفتجة هنا قد قامت مقام القبض» فالشيك يقوم مقامه من باب 
أو 

ل اة ا للها ی مدن اا وجا هاا اران د بے اد 
قول من قال تافنق ا ی ر العلماء في باب الزكاة 
من أن الدين على مليء في حكم المقبوض حيث أوجبوا الزكاة فيه. ..» ويكاد 
الإجماع ينعقد بين جميع من تحدث عن الشيك وخصائصه وأحكامه على أن 
تف لمحكواة إذا كان مخ راه ق د اهرت فاه دح ن 
الحا ناك المقاسة لما بذ بكق امنيا به ¿ الشيك أبلغ من الضمانات المتاحة 
لجماية تفقية الأوواق. التقدية اا ا قدا وجا للإبراء العام 
والقانلنة ا 


وقد اعترض على هذا التوجيه بعدة اعتراضات حاصلها: أن الضمانات 
والضوابط المذكورة ليست كافية للقول بأن تسلم الشيك في معنى قبض محتواه 
لأمور عديدة سيأتي الكلام عنها. . ومناقشتها بالتفصيل عند ذكر وجهة أصحاب 
الرأي الثاني إن شاء الله تعالى. . 

وأما ما ذكر من الاستدلال بقصة عبد الله بن الزبير ذئه» وأنه كان يأخذ 
من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بالعراق. . ففي نظري 
أن هذا الاستدلال خارج عن محل البحثء إذ أن عبد الله بن الزبير َيه إنما 
كان يأخذ الدراهم من بعض الناس في مكة قرضاً في ذمته ثم يرد ذلك القرض 
لهم في العراق عن طريق أخيه مصعب. .» وهذا ما يسمى عند الفقهاء 
بالسفتجة» وقد سبق تقرير القول بأن السفتجة إذا انحصر الإقراض والوفاء فيها 


عيسى عبذده: العقود ا الشركة (ص۸٤۲)»‏ الناشر: دار ا الطبعة 
الأولى» 197١ه.‏ مصطفى سلمان ‏ جهاد أبو الرب: المعاملات المالية في الإسلام 
(ص‌ ۰۱۲۰ ۱۲۱)» الناشر: دار المستقبل» الأردن» ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۰م. عبد الوهاب 
حواس : فبض الشيحات فى استدال النقود والعملات (ص (E ٤٣‏ سعود ال 
القبض (تعريفه - أقسامه ‏ صوره) (ص00 - »)٥۷‏ الناشر: دار ابن حزم» المكتبة 
المكية» الطبعة الأولى.» 0١5١ه.‏ 
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بين المقرض والمقترض أو نائب أحدهما فإنها تكون من قبيل القرض 
المحض . .» وإذا تقرر أن ما كان يأخذه عبد الله بن الزبير ذَبْه من الناس في 
مكة من قبيل الاقتراض فى الذمة تبين أنه لا علاقة لذلك بمسألة القبض التي 
هي محل البحث هنا. . والله أعلم. ظ 

الرأي الثاني: أن تسلم الشيك - وما في معناه ‏ ليس في قوة قبض 
محتواه» وبناء على ذلك لا يجوز أن يحرر به ما يشترط فيه التقابض . . » وإليه 
ذهب بعض الباحثين”'" . 

ووجهة هذا الرأي: أن الشيك وإن كان قد أحيط بضمانات وضوابط 
تدعم الثقة به إلا أنها ليست كافية للحكم باعتبار تسلمه في معنى القبض 
لمحتواه» وذلك: لما يات : 

١‏ أن تسلم الشيك ليس في معتى تقيض مسحتواء ه..» وذلك لأن القابض 
لمحتوى الشيك له التصرف فيه تصرفاً نهائياً» بينما المتسلم للشيك توقف بعض 
تصرفاته على الوفاء الفعلي» إذ قد يكون الشيك لا رصيد له. . » وبذلك يتبين 
الفرف ين الاين 

- أن المتسلم للشيك قد يتأخر عن تقديمه إلى المصرف» وقد يزيد 
السعر أو ينقص في هذه الفترة فيتضرر أحدهماء ولا يتحقق الوصف الذي بينه 
النبي بيه في حديث ابن عمر وا بقوله: (لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما 
لم تفترقا وبینکما شيء)". 


.)٤٤ص( ينظر: عبد الوهاب حواس: قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات‎ )١( 

)۲( أصل الحديث كما فى سنن أبى داود (۹/ ۲۰۳)» باب فى اقتضاء الذهب بالورق عن 
ابن عمر وا قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فأتيت رسول الله 2 
وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك» إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه 
من هذه» فقال رسول الله عَكلَهِ: «لا لأس ان باخ بعر برعي مام ” تفترقا وبينكما 


شيء)» وأخرجه الترمذي في سننه »)٤٤١۱/٤(‏ باب ما جاء ف فى الصرف» والنسائي في 
سنه «المجتبى» ) 2381 «(YAY‏ باب e‏ الفضة اھ ع الذهب بالفضة»› 
وابن ماجه في سنه )۲/ 1(« تات اقتضاء الذهب من الورق والورق من الاش 


۹۰ 


“" - أن وفاء الشيك ‏ وما في معناه ‏ قد يعلق على شرط وصول إخطار 
للمصرف من صاحب الرصيد» وبهذا يتأخر القبض . .» وقد سبق القول بأن 
شرط إشعار المسحوب عليه فى الكمبيالة وكذا الشيك من البيانات الاختيارية 
التي يمكن للساحب إضافتها..» وسبق القول بأن هذه الشرط يعني: إلزام 
المعلومات الرئيسة عن الكمبيالة أو عن الشيك المطلوب وفاؤه'"''. 

> - أن صاحب الرصيد قد يعارض في صرف الشيك فلا يتم القبض أو 


= وأحمد فى مسندہ (۲/ ۰۳۳ ۸۳). والبیھقی فی السنن الکبری ۲۸٤ /٥(‏ ١٠)ء‏ باب 
EEE O E CE‏ 
واللذاوقطقي قن مد کا ا وال ری کے م 1 
الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۲۸۲) 
رقم .»٠3١555(‏ وابن الجارود في المنتقی (۲۲۹/۲) رقم (506). وابن حبان في 
صحيحه )۲۸۷/١١(‏ رقم (١4۲٤)ء‏ والحاكم في المستدرك )٤٤/۲(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» وقال البيهقي في السنن 
الکبری )۲۸٤ /٥(‏ بعدما خرج هذا الحديث: (الحديث تفرد به سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر)اه» وسماك بن حرب من رجال مسلم لکن قال 
عنه أبو محمد ابن حزم في المحلى (005/8): (.. سماك بن حرب ضعيف يقبل 
التلقين» شهد عليه بذلك شعبة)اه. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص506١):‏ 
(صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره» فكان ربما يلقن)اه. 
وقال النووي في المجموع شرح المهذب (۲۷۳/۹): (حديث ابن عمر صحيح زواه 
أبو داود والترمذي والنسائي وآخرون بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب عن سعيد 
عن ابن عمر. . قال الترمذي وغيره: لم يرفعه غير سماك»› وذكر البيهقي في معرفة 
السنن والآثار أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر (قلت - والقائل: النووي) -: وهذا 
لا يقدح في رفعهء وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاًء وبعضهم 
متصلاً» وبعضهم موقوفاً مرفوعاً كان محكوماً بوصله ورفعه على المذهب الصحيح 
الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو الحديث من المتقدمين والمتأخرين)اه. 
وانظر : التلخيص الحبیر (۳/ ۹۸۳ 485)» إرواء الغلیل .)١۷١ _ ۱۷۳/١(‏ 

)١(‏ ينظر: (ص۸۹) من هذا البحث. 

(۲) ينظر: عبد الله بن سليمان المنيع : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ( ص٦۳۷‏ - ۳۷۸). = 


۲۹۱ 


وقد اعترض على هذا التوجيه: بعدم التسليم بأن ما ذكر من إيرادات مؤثر 
على الحكم باعتبار تسلم الشيك في معنى قبضه. .» فأما القول بأن القابض 
للشيك له التصرف فيه تصرفاً نهائياً بخلاف المتسلم له فإن بعض تصرفاته توقف 
على الوفاء الفعلي.. فهذا الفرق لا يؤثر في الإلحاق» إذ أن قبض المحتوى 
ليس نهائياً كذلك إذا نظرنا إليه من جهة كون النقد قد يكون مزوراً أو معيباً 
وإذا كان مزوراً فإنه لا يمكن معرفة أول من زوره لكونه يتداول بالمناولة» بينما 
الشيكات تتداول بطريقة يمكن من خلالها معرفة من انتقلت إليه» مما يسهل 
ضبط العيب إذا ظهر. . » فالشيك من هذه الناحية أيسرء لكن يعوض هذا في 
الأوراق النقدية مراقبة الدولة» ومعاقبتها لمن زور النقدء فهذا يحد من التزوير 
في 'النقود» كما أنه يحد من التزوير في الشيكات الضوابط الكثيرة كمعاقبة من 
بار کا عدون رضيد أن يدون 0 .» وبناء على ذلك يمكن القول بأن 
مسؤولية مصدر الشيك عن صدق محتواه مع ما يحتف به من ضوابط أخرى 
تعزز الثقة في الشيك فيشبه ذلك ضمان الدولة للأوراق النقدية التي تصدرهاء 
وغاية ما هناك أن الأوراق النقدية بمثابة الشيكات لحاملهاء ا التجارية 
- ومنها الشيك - أوراق اسمية» وما بينهما من فروق لا يؤثر في عدم 
الإلحاق.. 


أما القول بأن المتسلم للشيك قد يتأخر عن تقديمه للمصرف» وقد يزيد 
السعر أو ينقص فى هذه الفترة فيتضرر أحدهما..» ولا يتحقق الوصف الذي 
بينه النبي ي في قوله : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 
شيء). . فيقال: أما الضرر فيتحمله المتسلم للشيك سواء زاد السعر أو نقص 
لأنه قد فرط بتأخره فى صرف الشيك» وذلك أن المصرف الذي سحب الشيك 
عليه - وفروعه ‏ يفترض أن يكون مستعداً لصرف قيمة الشيك في أي وقت 
يتقدم به حامله باعتبار أن الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع. . » على أنه من 


= عبد الوهاب حواس: قبض الشيكات فى استبدال النقود والعملات (ص٤٤).‏ علي 
والتجارية فى الفقه اللإسلامی (۳۸۳ - ١ .)۳۸٤‏ 


14۲ 


النادر أن تاشر أحد في صرف الشيك قا لزيادة السعر أو ا 

وأما قول النبي كَلةْ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا 
وبينكما شىء)» فهذا إنما قاله النبى به لابن عمر وإ لما سأله فقال: (رويدك 
مالكب 8 أبيع الإبل بالبقيع بالدنائير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطى هذه من هذه)ء والدنانير تمثل الذهب» 
والدراهم تمثل الفضةء فظاهر من هذا الحديث آن الاقتضاء بين جنسين 
مختلفين» فبيّن النبي بي الحكم في ذلك» قال الخطابي ك في شرح هذا 
الحديث: (اقتضاء الذهب من الفضة والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو 
في الحقيقة: بيع ما لم يقبض» فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم يقبض 
إنما ورد في الأشياء التي يبتخي ببيعها وبالتصرف فيها: الربح. ٠.‏ واقتضاء 
الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى لأنه إنما يراد به: التقابض. . د 
التصارف والترابح» ويبين لك صحة هذا المعنى قوله: (لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها) أي: لا تطلب فيها الربح. .» واشترط ألا يتفرقا وبينهما شيء لأنه 
اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف» وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابيض)7"اه. 


وبذلك يتبين معنى هذا البحلات..... وأنه ا يصح الاستدلال به على هذه 
المسألة» فالمتسلم للشيك إنما يتسلمه بعملة معينة - كالريال السعودي مثلاً ‏ ثم 
يصرفه ‏ ولو بعد مدة يتغير فيها السعر ‏ بالعملة نفسها.. فأين هذا مما ذكر فى 


(0) ينظر: عبد الله بن سليمان المنيع: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص76” 07178 . 
ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ( ص۳۸۳ - .)۳۸١‏ 

0( هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» أبو سليمان» العلامةء 
الحافظ» اللغوي» ولد سنة بضع عشرة وثلائثمئة» قال عنه أبو طاهر السلفي : (إذا 
وقف منصف على مصنفاتهء واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته وديانته 
فیما یورده وأمانته)اه» توفي سنة (۳۸۸ه)» له مصنفات كثيرة» من أبرزها: «معالم 

لمن و«أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» و«غريب الحديث» والإصلاح خطأ 

المحدثين). 
انظر: وفيات 5707 سير أعلام النبلاء »)۲۳/١۷(‏ مفتاح السعادة .)١۷/۲(‏ 

(۳) معالم السنن .)٦۳/۳(‏ 
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وأما القول بأن الشيك قد يعلق على شرط وصول إخطار للمصرف من 
صاحب الرصيد وبذلك يتأخر القبض فيقال: محل البحث إنما هو في الشيك 
المطلق غير المعلق وفاؤه بشرط وصول إخطار من الساحب. ٠.‏ أما الشيك 
المعلق وفاؤه بذلك الشرط فيمكن التسليم بأن تسلمه ليس في معنى قبض 
محتواه. . على أن بعض الأنظمة التجارية تعتبر أن هذا الشرط يتنافى مع طبيعة 
الشيك التي تقتضي أنه واجب الدفع لدى الاطلاع. . 

يقول الدكتور علي جمال الدين عوض”؟: (.. لما كان الشيك في 
جوهره ورقة واجبة الدفع لدى الاطلاع فإن تقييد وفائها بسبق إخطار المسحوب 
عليه يعتبر بمثابة إضافة الشيك إلى أجل» وهو ما يتنافى مع كونه شيكاء ولهذا 
فإنه متى توافرت للورقة كافة عناصر الشيك كان هذا الشرط صحيحا بين 
طرفيه» غير نافذ في حق الغير» ما دام غير ظاهر في ذات الصكء. فيكون 
للحامل أن يقتضي قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر 
عن وصول الإخطار أو عدم وصولهء فإذا امتنع البنك عن الوفاء كان للحامل 
الحق في مقاضاته بتعويض ما يسببه ذلك من ضررء وقد يكون للبنك أن يرجع 
- تنفيذاً للاتفاق على شرط الإخطار ‏ على الساحب بما اضطر إلى دفعه من 
تغويفن للمتكفيل سسب احترامة هن لأوامر الشاحب» أما اذا دون شرط 
الإخطار في الصك ذاته فيمكن التردد بين اعتبار الشرط لاغياً» وبين احترامه 
مع إخراج الورقة من وصف الشيك. . أي أن تفقد الورقة وصفها كشيك› 
- وتتحول إلى سند عادي» وتخرح من عداد الأوراق التجارية لتخلف شرط 
الكفاية الذاتية وارتباط استحقاق الحق الثابت فيها على أمر خارج عنها وهو 
حصول الإخطار)اه. 

وأما القول بأن الساحب (صاحب الرصيد) قد يعارض في صرف الشيك 
فلا يتم القبض فيقال: إن تلك المعارضة التي قد ترد لا تؤثر على القول بأن 
تسلم الشيك في معنى قبض محتواه» فإن هذه المعارضة قد ترد حتى بعد قبض 
الأوراق النقدية أو بعد قبض السلعة لأسباب كثيرة كما في حالة عدم الأهلية 


. عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص200) (بتصرف يسير)‎ )١( 
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مثلاً. . » والذي يفصل في صحة هذه المعارضة من عدمها هو القضاءء لكن 
على المصرف في حالة حصول المعارضة أن يجمد فى حساب العميل الساحب 
ما يوازي قيمة هذا الشيك. لكلا قد :تعلق يه مق الميضلية تن الشيلك» ويلزم 
المصرف وفاء قيمة هذا الشيك للمستفيد في حالة الحكم ببطلان 
اا ي 

وفي نظري أن هذا الكلام يمكن التسليم به في الشيك المصدق» إذ أن 
الشيك المصدق (المعتمد) قد وقع عليه المصرف المسحوب عليه بما يفيد 
وجود الرصيد لديه مع تعهده بالمحافظة عليه إلى حين نهاية الفترة المحددة 
للا ب أما الشيك غير المصدق فإنه يمكن للساحب أن يسحب رصيده ثم 
يعارض في صرف قيمة ذلك الشيك فلا يمكن للمصرف - في هذه الحال - أن 
جور ات ا اون نين ذلك ا ن ر 
وهذا مما يضعف القول بأن تسلم الشيك غير المصدق في معنى قبض 


هو 


محتواه . . 

الرأي الثالث: التفريق بين الشيك المصدق وغير المصدق» فتسلم الشيك 
المصدق في معنى قبض محتواه بخلاف الشيك غير المصدق فإن تسلمه ليس 
فى معنى قبض محتواه. . » وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والاقاء بالمملكة العربة السعرودة .. 

وجهة هذا الرأي: جمع أصحاب هذا الرأي بين وجهة الرأي الأول 
ووجهة الرأي الثاني» فحملوا ما ذكره أصحاب الرأي الأول من توجيه على 
الشيك المصدق..» وحملوا ما ذكره أصحاب الرأي الثانى من إيرادات على 
القول بأن تسلم الشيك في حكم قبضه ‏ وإن كان بعضها قد أجيب عنه ‏ 


.)١۷٤ ينظر: علي السالوس: النقود واستبدال العملات (ص۱۷۳ء‎ )١( 

(؟) سبق الكلام مفصلاً عن أحكام اعتماد الشيك وآثاره (ص٥٩‏ - )۹١‏ من هذا البحث. 

(؟) جاء في الفتوى رقم (4405) برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ل: (.. قبض البائع 
للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقا)ء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد الدرويش /١7(‏ 2515.» الناشر: دار العاصمة» 
الرياضء. الطبعة الأولىء 9١5١ه.‏ 
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اك ر ا 
رأي الباحث في المسألة : 

بعد هذا العرض المفصل للآراء التي قيلت في المسألة. .» ووجهة 
أصحاب كل رأي»؛ وما أورد على سفن كلك التوجيهات من مناقشة يظهر 
للباحث - والله أعلم ‏ أن في المسألة تفصيلاً. ٠».‏ وذلك على ما يأتي : 

١‏ إذا كان الشيك مصدقاً (معتمداً) من قبل المصرف فإن تسلمه في معنى 
قبض محتواه» وبناء على ذلك فما يشترط فيه التقابض - كالصرف - يجوز أن 
يحرر به شيك مصدق. . » ويجوز التعامل بالشيكات المصدقة في بيع الذهب 
والفضة. . » وذلك لأن الشيك المصدق يحيط به ضمانات كبيرة تجعل المتسلم له 
في حكم القابض لمحتواه. .» بل إن بعض الناس يفضل التعامل بالشيكات 
المصدقة على التعامل بالنقود لا سيما فى الصفقات التجارية الكبيرة..» وذلك 
أن العام يها عر من العام ا اردان ادوا ا ان 
من جهة» واک أمانا وخابة فن التعر فض ا والاعتداء. . من جهة أخرى. . 

١‏ - إذا كان الشيك غير مصدق» فلا يخلو إما أن يكون في قوة التصديق 
أو لا يكون» فإن كان فى قوة التصديق كما فى بعض الدول التى تتوفر فيها 
ا کا ات عو حت رن اكات قير المصوفة ت 
تلك الحنانةا د فى مع اتات الشكات الو فان الشكات غير 
المصدقة في هذه الال فی مس الفيضن لمحتواه]”” . : 


. )۳۸٦ص( ينظر: عبد الله بن سليمان المنيع: بحوث في الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 

() قل الدكتور علي السالوس في كتابه «النقود واستبدال العملات) (ص١١١)‏ عن بخن 
الخبراء الاقتصاديين أنهم ذكروا أن بعض البنوك الأجنبية تقوم بصرف قيمة الشيك قبل 
تحصيله مما يدل على أن الشيك قد أصبح عندهم له قوة مشابهة لقوة ة النقود. وذكروا 
كذلك: أن بعض البلاد ‏ كإنجلترا مثلاً - يتعامل كثير من الناس فيها بالشيكات بدلا 

عن النقود في المعاملات اليومية السائدة. . 

وأقول: إذا كان وضع الشيكات عموماً في تلك البلاد بهذه الحال بحيث إن كثيراً من 
الناس في تلك البلاد يفضلون التعامل بها على التعامل بالنقود. eS‏ 
تسلمها في معنى قبض محتواها؟ . 
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أما إذا لم يكن الشيك في قوة التصديق كما في بعض الدول التي لا تتوفر 

نها انات فر وخا فة للشكات فالذق يظهر عواك أغلعان 

تسلم تلك الشيكات لا يكون في معنى القبض لمحتواها. .. وذلك لأن القول 

بأن تسلم الشيكات في معنى القبض لمحتواها إنما يقال به في الحال التي يكون 

فيها تسلم الشيك في معنى تسلم النقد تماماً. . » ولا يخفى أن هذا المعنى غير 
متحقق هنا . 

أما شيكات التحويلات المصرفية فهي: شيكات تحرر من قبل 


)١(‏ وتتحقق الحماية الحقيقة للشيكات بوجود الإجراءات الصارمة والحازمة من الناحية 
النظرية والتطبيقية والتنفيذية واتخاذها في حق كل من ارتكب جريمة من جرائم الشيك 
ويأتى في مقدمتها إصدار شيك بدون رصيد. . » أما إذا كانت الإجراءات المتخذة في 
حق کک 58 من جرائم الشيك ضعيفة نة وغير E‏ كارت قوية وصارمة 0 


سال ذلك e Sd‏ 5 5 او 
اك أذكر على سبيل المثال وضع الشيكات في المملكة العربية السعودية (باعتبار أن 
دبع a‏ الأطروحة تنك عل دزاسة الأوواق التجارية في المملكة) 
فأقول: يوجد عدد من الإجراءات الصارمة والحازمة والتي أقرتها وزارة التجارة في 
حق مرتكبي جرائم الشيكات (وسيأتي الكلام مفصلاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن تلك 
الإجراءات في الفصل الثاني من الباب الثالث عند الكلام عن الحا نة الات 
للشيك. .)» وهي إجراءات قوية وكافية لحماية الشيكات حماية حقيقة لو أنها نفذت 
بشكل صحيح. . » لكنها تبقى إجراءات نظرية فقط» وضعيفة من الناحية التنفيذية. . › 
فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض للشيكات 
بدون رصيد فقط عام (511١ه).ء‏ أكثر من مليار و١٠١٠‏ مليون ريال! جريدة الرياض» 
العدد 2)٠١١1!/:5(‏ 68١/8/5١5١ه»‏ جريدة عكاظء العدد ,)١١575(‏ 518/8١ه.‏ 
ورغم ضخامة هذا العدد إلا أنه نادراً ما نسمع بتنفيذ العقوبة في حق مصدر شيك بدون 
رصيد. . » ونتيجة لذلك أصبح كثير من الناس لا يثقون بالشيكات غير المصدقة لا سيما 
في الصفقات الكبيرة... ل يتوجه القول بأن تسلم الشيكات غير 
المصدقة في مثل هذه الحال في معنى القبض لمحتواها (حتئ تاريخ تحرير هذه 
الأطروحة)» لكن لو قدر أن الجهات المختصة قدمت حلولاً عملية عاجلة تعطي 
الشيكات غير المصدقة ضمانات قوية وحماية كبيرة فيمكن. القول بأن تسلم الشيكات 
في مثل تلك الحال في معنى القبض لمحتواها. .» وسيأتي مزيد من التفصيل والبسط 
حول هذه المسألة عند الكلام عن الحماية الجنائية للشيك إن شاء الله تعالى. 
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المصرف عندما يتقدم إليه أحد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف إلى بلد 
آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك 
البلد. .» وقد سبق الكلام عنها وعن التخريج الفقهي لها مفصلاً. . » وسبق 
القول بأن المراد تحويله لا يخلو من أن يكون من جنس النقد المدفوع أو لا 
يكون» فإن كان من جنس النقد المدفوع فقيل في ذلك عدة تخريجات. .› 
وترجح للباحث بعد دراسة تلك التخريجات ومناقشتها أن الراجح منها: هو 
القول باعتبارها سفتجة» وأن العمولة التى تأخذها المصارف عليها 
E‏ 


أما إذا كان المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع» كأن يتقدم 

شخص إلى مصرف ويسلم له ريالات سعودية طالباً تسليمها لوكيله أو شخص 
ار به در رات أمريكية في بلد آخرء تب لشي برك ين صيرس 
وتحويل» أما التحويل فالراجح في تخريجه أنه سفتجة وأنه لا محذور فيه رعا 
على ما سبق تقريره في القسم الأول... وأما الصرف فلا بد فيه من التقابيض 
بسبب اختلاف الجنس . . لعموم قول النبي كَلِِ: «.. فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدا" وبناء على ذلك فيجب قبل التحويل 
إجراء عملية الصرف.. بحيث يتسلم المحيل العملة التي يريد تحويلها إما 
تسلماً حسياً. . أو في معنى الحس. > الوزرستر بلع ا ت 
في معنى تسلم العملة المراد تحويلها؟ . 

يظهر للباحث - والله أعلم ‏ أن في المسألة تفصيلاً : 

- إذا كان المصرف يملك المبلغ المراد تحويله سواء في صناديقه 
المحلية» أو في الصندوق المركزي في مقره الرئيسي» أو في صندوق من يحول 
عليه من المصارف الأخرى بحيث يكون للمصرف المحوّل حساب بالعملة 
المحوّل إليها لدى المصرف المحول عليه» فإن القيد في دفاتر المصرف وتسلم 
ذلك الشيك في معنى القبض لمحتواه إذا أجري الصرف بسعر وقته» وتعين 


)١(‏ ينظر: (ص07١‏ - )١90‏ من هذا البحث. 
(۲) سبق تخريجه (ص158١)‏ من هذا البحث . 
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مقدار المبلغ المراد تحويله. .» لأن القبض قد ورد مطلقاً في الشرع ولا ضابط 
له في اللغة» فالمرجع في تحديده إلى القرنك كسا سق اتوي ولك نب 
والظاهر أن العرف في مثل هذه الحال يقضي بأن تسلم الشيك في معنى القبض 
لمحتواه. .» (لأن تحويل المبلغ بالعملة المحلية إلى عملة أخرى - في هذه 
الحال ‏ في قوة المصارفة يداً بيد» لأنْ عملية المصارفة تمت وليس بينهما بعد 


الل و 


وتأصيلاً لهذا الحكم أنقل فيما يأتي عبارات لبعض الفقهاء المتقدمين 
خد فا أن القن ك الها لمن متخطورا تق الق الح دا مال 
يشمل ما کان في معناه» وهو ما يعرف بالقبض الحكمي : 

قال موفق الدين بن و يدانه : (يجوز افقتضاء أحدل النقدين 
بالآخرء ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم... لما روى عن ابن 
بالدراهم وآخذ الدثانيوه اعد هذه من هذه» وأعطى هذه من هذه» فأتيت 
رسول الله َيه وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك» إني 
أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء 
آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذهء فقال رسول الله كلِْ: «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)» قال أحمد: إنما يقضيه إياها 

وقال يا في موضع آخر" : e‏ وإن آل المكاتب سيده بنجم فل 
القبض. ..)اه. ٠‏ 


. ينظر: ( ص٤۲۸ - ۲۸۵) من هذا البحث‎ )١( 

(0) ينظر: عبد الله منيع : بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص785). 
(۳) سبقت ترجمته (ص 6 5؟) من هذا البحث . 

.)1١ا//5( المغني‎ )٤( 

(0): سی ترج ( ص٠۹‏ ا١‏ من هذا اللحقه 

(5) المغني (/08/10). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'"”" كنهُ: (... وإن اصطرفا ديئاً في 
ذمتهما جاز. .)اه. 


وقال في موضع آخر”": (... لم ينه النبي كَلهِ عن بيع دين ثابت في 
الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقطء فإن هذا يقتضي تفريغ كل 
واحد من الذمتين» ولهذا كان جاتزاً فى أظهر قولى العلماء. ..)اه. 


وقال ابن القيم” يله في معرض كلامه في مسألة بيع ما لم يقبض: 
(.. قد ثبت في صحيح البخاري'"'' عن عبد الله بن عمر وها قال: كنا مع 
رسول الله بيه في سفرء فكنت على بكر صعب لعمرء فكان يغلبني». فيتقدم 
امام القوم فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيز جره 
ويقول ل أمسكه لا يتقدم بين يدي النن عد فقال له رسول الله : ((بعنيه 
5 عمر)»› فقال: هو لك يا رسول اللهء» فقال: بعليه فباعه من رسول الله عو 
نال رسرك اله كك نه الاك ا حه ال اص ج ما فا ب ,> والتعديك ل 
دلالة فيه على التصرف قبل القبضء إذ قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه 
وبيئه ) مع تميزه ودعيئه » وهذا كاف فى القبض)اه. 

وقال منصور ال كبله: (... إن أحال المكاتب سيدله بدين 
بثمن المبيع في مدة الخيارين› صح ذلك لأن المدين له تسليم الدين قبل 
استقراره. وحوالته به تموم مقام تسليمه. . .)اه. 


)١(‏ سبقت ترجمته (ص١١١)‏ من هذا البحث. 

(؟) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ص8١١)‏ جمعها: علاء الدين 
البعلى» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۷۴/۲۹(‏ 

(5) سبقت ترجمته (ص١١١)‏ من هذا البحث. 

(0) تهذيب سن أبي داود (ه/ ه21 ١375‏ ). 

(7) صحیح البخاري .)۳۳٤/٤(‏ 

(۷) سبقت ترجمته (ص1/4١7)‏ من هذا البحث. 

(۸) كشاف القناع عن متن الإقناع (۳/ .)۳۸٤‏ 


Y۹ 


وإذا كان كثير من الفا قد كر أن حرا الدب برل وه .وان 
افرط اك الدوتين فى الذفةامعوة, .. :فإن:شيكات التهويلات المضرفية: اقل 
GS E gS‏ 
الذمة فو رة إل فرت ول دا قت لر 
عملة أخرى لأجل تحويله إلى بلد آخر مطمئن تمام اللاطمئنان ووائق تمام الثقة 
لمحتواها عند توفر ما ه55 فن وط والله تعالى أعلم . 


؟ - إذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجوداً في صندوق المصرف. 
ولا في قيوده لدى المصارف الأخرى› راا سا افص ةا غل ا ال 
المحول له مستقبلاً لمن حوله عليه. . فالذي يظهر - والله أعلم - أن تسلم 
الشيك فى مثل هذه الحال ليس في معنى القبض لمحتواه..» وذلك لأن 
المضرف قد:ضارف بما لا يملكه وقت المصارفة >٠.‏ ولانتفاة حقيقة التقابقن 
الحسي والمعنوي في مجلس عقد المصارفة في هذه الحال”'*. . 

وفي ختام هذا البحث لهذه المسألة أرى أن من المناسب نقل قرار 
المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهو القرار السابع من 
قرارات الدورة الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من /٠* - ٠١(‏ 
۷ ه))» وفيما يأتى نص القرار: 0 


(الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا دبي بعذه» نينا محمد 
ا 0 أما بعد: 


الحادية عشرة ا بمكة المكرمة فى الفترة ه من يوم الأحد ۱۳ رجب 


۹ هھ الموافق ۱۹ فبراير 989١م‏ إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 504١ه‏ الموافق 
5 فبرایر ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع : ) 
)١(‏ ينظر: عبد الله بن منيع: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص۳۸۲). 


۳۰١ 


١‏ - صرف النقود فى المصارف› هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك 
الذي يستلمه مريد التحويل؟ 

۲ - هل يكتفي بالقيد فى دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال 
عملة بعملة أخرى مودعة فى المصرف؟ 

وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يأتي : 

أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف 
النقود بالتحويل في المصارف . 

ثانياً : يعتبر القيد فى دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استدال 
مودعة فيه . 

لا ب ويا ا ا 
والحمد لله رب العالميه7'. 

وبنحو ذلك قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر 
الإسلامى. وفيما يأتى نص القرار: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التسعة 
وعلى آله و صحه . 


قرار رقم ۳ہ ٤(‏ / °0 


يشأن (القبض: : صوره ويخاصة المستجدة منها وأحكامها) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فى دورة مؤتمره السادسن بجدة 
في اك الو السعووية من ۷ا ١ا‏ شان :13 كاه الها فق د 
آذار (مارس) ام بعل اطلاعه على البحوث الواردة ا المجمع بخصوص 


() قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته العاشرة والحادية 
عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة ۱٤١۸‏ ۔ ۱٤١۹‏ ۔ 1١5٠١‏ -١١5١ه.‏ من مطبوعات 
رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

)۲( يعني هذا الرمز (1/5) القرار الرابع من الدورة السادسة. 


۳۹۲ 


موضوع (القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها)» واستماعه 
للمناقشات التي دارت حوله قرر ما يأتي : 

ارلا فض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو 
ا أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتباراً وحكماً 

مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساًء وتختلف كيفية 

جود وي واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها . 
ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً عقا > 
أ القت المضرفي لميلغ من المالفى سات الخميل في البعاللات 


أ - إذا ودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة 
مصرفية . ) 
إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء 
عملة بعملة أخرى لحساب العميل. ‏ 
- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل ‏ مبلغاً من حساب له إلى حساب 
آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو في غيره لصالح العميل أو لمستفيد 
آخرء وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. 
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد أن يتصرف في 
العملة ول ا ال ا عد اد ج أ اله اتن ان 
الل العلل 
۲ - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها 
فل اا خو و اض اه 
وجاء في القرار رقم )۸٤(‏ وهو القرار الأول من الدورة التاسعة (المنعقدة 


20٠١ - ١ قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (الدورات‎ )١( 
الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية‎ »)١١5 ء١١7ص(‎ )97  ١( القرارات‎ 
۸ه مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي» العدد‎ 
.)۷۷۲ السادس» الجزء الأول (ص الالاء‎ 


۳۴۳ 


فى 5-1١‏ ذي القعدة 50١5١ه‏ فى (أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة) 
ا يقان الطلرل لر اجن ارت وال 

أ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس 
العملة جائزة شرعاًء سواء كان بمقابل أم بدون مقابل في حدود الأجر الفعليء 
فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية 
المحال إليه» وهم الحنفية» وهي عند غيرهم سفتجة» وهي إعطاء شخص مالا 
لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل فهي وكالة 
بأجرء وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون 
للمبالغ جرياً على تضمين الأجير المشترك. 

ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من 
طالبها فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ). 
وتجري عملية الصرف قبل التحويل» وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك» وتقييد 
البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم 
للعميل» ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه) اه. 
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مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد التاسع» الجزء الأول (ص50). 
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۳ 1 


الفصل الثالث 


سقوط الحق الصرفى فى الأوراق التجارية 


ار سردا 
المبحث.الأول: سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب التقادم. 
ويشتمل على تمهيد في بيان معنى التقادم في اللغة. ومطلبين: 
المطلب الأول: الوصف القانوني للتقادم في الأوراق التجارية. 
المطلب الثاني: التخريج الفقهي للتقادم في الأوراق التجارية. 
المبحث الثانى : سقوط الحق الصرفى بسبب إهمال حامل الورقة التجارية. 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: الوصف القانونى لسقوط الحق الصرفى بسبب 

إهمال حامل الورقة التجارية. 


المطلب الثانى : التخريج الفقهى لسقوط الحق الصرفي سيب 
إهمال حامل الورقة التجارية. ‏ 








2 © 
سقوط الحق الصرفى ف الأوراق التجارية بسبب التقادم 


تمهيد في بيان معنى التقادم : 

التقادم : مصدر تقادم. يقال: تقادم الشيء. أي : صار كلنها : قال ابن 
فارس”": (القاف والدال والميم: أصل صحيح يدل على سبق. ٠.‏ ثم يفرع 
عليه ما يقاربه» يقولون: القدم» خلاف الحدوث» ويقال: شيء قديم إذا كان 
زمانه سالفاًء وأصله قولهم: مضى فلان قدماً أي: لم يعرج ولم 
ال 

وقال الجوهري”" : (قدّم - بالفتح - يقدّم قدما أي تقدم على غيره» قال الله 
تعالى: #يفدم قوم يوم ألقيكمة فأوردهم لار [هود: 48]» وقدّم الشيء 
- بالضم - قدماً فهو قديم» وتقادم مثله. . » والقدم خلاف الحدوث. . .)““اه. 

وقال ابن منظور©'2: (.. القدم: نقيض الحدوثء يقال: قدم يقدم قدما 


. سبقت ترجمته (ص۱۲۲) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة )٠١ /٥(‏ مادة (قدم). 

(۳) سبقت ترجمته (ص١0)‏ من هذا البحث. 

(5) الصحاح ۲٠٠٠٦ /٥(‏ ۰ ) مادة (قدم). 

(5) هو: جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري» اشتهر بابن منظور. 
ولد بمصر سنة (570ه)» ونشأ بها. . ثم ولي القضاء في طرابلس الغرب» ثم عاد إلى 
مصرء وبها توفى سنة (١الاه)»‏ قال عنه الحافظ السيوطى: (كان صدراً رئيساً فاضلا 
في الأدب» مليح الإنشاء» عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة» صاحب نكت 
ونوادرء وعنده تشيع بلا رفض)اه» له مصنفات كثيرة» قال الحافظ ابن حجر: كان 
مغرماً باختصار كتب الأدب المطولةء وقال الصفدي: لا أعرف فى كتب الأدب شيئاً 
إلا وقد اختصره. ومن أشهر كتبه: «لسان العرب»» وله من المصنفات كذلك : «مختار - 


۳۰٦ 


وقدامة وتقادم» وهو قديم» والجمع قدماء وقدامى» وشيء قدام كقديم. . ٠.‏ 
والقدم والقدمة: السبقة في الأمرء يقال: فلان قدم صدق» أي أثرة حسنة. .. 
وفي التنزيل العزيز: طوََيْرِ الذي ءامنا أن لَه هدم صِدْقٍ عند ريم ...4 
اوي ا الف 

وقال الفيومي - صاحب المصباع”" د 7 الى الي د وا 
وزان عنب خلاف حدث فهو قديم» وعيب قديم أي: سابق زمانه متقدم الوقوع 
على وقته. . .)7"اه. 

ومن هذه النقولات عن أهل اللغة يتضح أن التقادم يدور حول معنى : 
السبق والتقدم ومرور الزمان. . . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي في الفقه الإسلامي (وفي القانون كذلك) 
عن هذا المعنى في الجملة» جاء في معجم لغة الفقهاء: (التقادم: - بضم 
الدال - من قدم: مضي الزمن الطويل على وجود الشيء» وتقادم الدعوى : 
مرور مدة طويلة (يحددها النظام) على الدعوى دون أن يحركها صاحبها) اھ. 

وسيأتي مزيد من الإيضاح والبيان لحقيقة التقادم وما يتعلق به من مسائل 
عند الفقهاء» وفي القانون. . في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى . 


= الأغاني في الأخبار والتهاني «و«نثار الأزهار في الليل والنهار» وأخبار أبي نواس»» 
وغيرها . 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (5/ 242567 بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة (ص٦*٠)›‏ الأعلام .(1*A/۷V)‏ 

)١(‏ لسان العرب )15/١١(‏ مادة (قدم). 

(0؟) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحمويء أبو العباس» ولد ونشأ بالفيوم بمصرء 
ورحل إلى حماة بسورية فسكنهاء اشتهر بعنايته باللغة العربية» وله كتاب «المصباح 
المنير» وقد اعتمد في تأليفه عل سبعين مصنفاً منها المطول ومنها المختصر كما أشار 
إلى ذلك في آخر كتابه المصباح» وله من المصنفات كذلك: كتاب: «نثر الجمان في 
تراجم الأعيان»» و«ديوان الخطب»» توفي سنة (٠/الاه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة 207١5 /١(‏ كشف الظئون (5/ 45)» معجم المؤلفين .)١١۲/۲(‏ 

(۳) المصباح المنیر (ص5506)» وانظر: القاموس المحيط .)٠٤۸١ »۱٤۸۰١(‏ 

)٤(‏ معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعجي» وحامد قنيبي (ص۳۹١)»‏ وانظر: الموسوعة 
الفقهية (الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) .)١١8/1١(‏ 


ا 


المطلب الأول 
الوصف القانوني للتقادم في الأوراق التجارية 


يراد بالتقادم في اصطلاح القانونيية: تنظيم قانوني يقاتث. غلية. اكتسا نس 
كار لور در زمنية محددة» وهو نوعان: تقادم مكسب» 
وتقادم مسقط» والتقادم المكسب لا يرد إلا على الأعيان فقط"''» أما التقادم 
المسقط فيرد على الحقوق العينية وعلى الحقوق اا ينم والذي يهمنا 
في هذا البحث هو التقادم المسقط الوارد على الحقوق الشخصية. . » ويهمنا 
من هذا النوع بشكل أخص: ما يتعلق منه بالأوراق التجارية..» ولذلك 
سيكون الحديث في هذا المبحث مقتصراً على هذا النوع من أنواع التقادم. . 
فأقول ‏ وبالله التوفيق -: ظ 

كل حق كامل له دعوى تحميه» فالدعوى هي وسيلة الحماية التي يقررها 
النظام للحقوق التي يعترف بهاء فالدعوى شيء متميز عن الحق موضوع 
حمايتها وإن كانت الصلة بينهما وثيقة.. .» فالحق لا يسقط ولا يتقادم» وإنما 
الذي يتقادم أو يسقط هو الدعوى التي تحميه» والتي ينظمها النظام ويحددها 
بما يتلاءم ومصلحة الجماعة. .» وبانتهاء المدة التي يحددها النظام تزول 
الدعوى فيفقد الحق وسيلة حمايته بالرغم من وجوده» والدليل لذلك: 


)١(‏ التقادم المكسب يرتكز على فكرة الحيازة» إذ يتم بموجبه أن يكتسب الشخص حق 
ملكية العين التي قام بوضع يده عليها وفق ضوابط وشروط معينة. . وله أصل في الفقه 
الإسلامي. . 

انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص570)» ولمزيد من 
التفصيل في الكلام عن التقادم المكسب والحيازة انظر: الموسوعة الفقهية (الصادرة 
عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) //١8(‏ 71/5) مادة (حيازة). محمد 
عبد الجواد محمد: الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي» 
الناشر: منشأة المعارف» مصرء 947١ه‏ - 19177م. عبد اللطيف بن عبد العزيز 
آل الشيخ: الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي (رسالة مقدمة للمعهد العالي للقضاء 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لنيل درجة الماجستير» ١507‏ ب 
€ ھ. 

(۲) ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۲۳۹ - ۲۴۷). 


۳۰۸ 


أن المدين إذا قام بالوفاء بالحق بعد زوال وسيلة حمايته» أي بعد تقادم 
دغراة فان هذا الفاغ كرون جا 4 


والأساس القانوني للتقادم إما أن يكون مبنياً على قرينة الوفاءء آي أن 
سكوت الدائن عن المطالية بحقه فترة من الۆهنة مع تمکنه من ذلك» قرينة 


على أنه استوفى حقه. . » أو يكون مبنياً على اعتبار أن بقاء الحقوق معلقة مدة 
طويلة يخل بالمصلحة العامة» حيث يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات في 
المجتمع» ومن ثم فإن من يتراخى في المطالبة بحقه مدة طويلة يفترض أنه إما 
قد استوفى حقهء أو أنه قد أهمل ذلك» وهو بهذا جدير بأن يعاقب بفقدان 
ذلك الحق. . ؤ 

ويترتب على الأساس الأول (وهو كون التقادم مبنياً على قرينة الوفاء» أن 
أي دلالة تظهر تفيد خلاف هذه القرينة» فإن الاحتجاج بالتقادم يصبح لا قيمة 
له. .» ويترتب على الأساس الثاني (المبني على أن اعتبار التقادم يساعد على 
استقرار المعاملات في المجتمع) أن ظهور أي دليل على عدم الوفاء لاا يضعف 
من الاحتجاج بالتقادم» وبناء على هذا فإن الدائن لن يفيده إثبات عدم الحصول 
على حقه في هذه الحال" . . 

والمعتبر فيما يخض الأوراق التجارية هو الأساس الأول (وهو كون 
التقادم مبنياً على قرينة الوفاء)» نظراً لقصر مدة التقادم المحددة لها نسبياً. . . 
ولذلك فإن معظم القوانين والأنظمة تجيز للدائن ‏ بعد مضي المدة المحددة 
للتقادم - توجيه اليمين إلى المدين» بحيث إذا نكل عن اليمين سقطت قرينة 
الوفاء وأصبح ملزماً بالوفاء» كما أن تلك القرينة تسقط بإقرار المدين بالدين 
بير ا كان ال دار و او ا و 


.)۲أ٥ص( ينظر: عبد العزيز بديوي: الأنظمة التجارية والبحرية السعودية‎ )١( 

(0) ينظر: عبد الرزاق السنهوري: الموجز فى النظرية العامة للالتزامات (ص2577 54 2)57 
الناشر: المجمع العلمي العربي الإسلامي» بيروت. محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية 
(ص07). محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟7/5١١5).‏ 

(۳) أما الأساس الثاني (المبني على أن التقادم يساعد على استقرار المعاملات في 
المجتمع) فيعتبر فيما يكون فيه التقادم طويل المدة ‏ وهو ما يعرف بالتقادم العام -- 


۳۰۹ 


ونظراً لأن الورقة التجارية تضم عدداً كبيراً من الملتزمين في كثير من 
الأحيان» وهؤلاء الملتزمون يخضعون للقواعد الصرفية المتسمة بالشدة. . فليس 
من المناسب أن تظل التزاماتهم تلك معلقة مدة طويلة» ولذلك فقد عمد قانون 
جنيف الموحد إلى تقرير مدد قصيرة يتقادم بمضيها الالتزام الصرفي» وهي 
المدد نفسها الواردة في نظام الأوراق التجارية السعودي..» فقد جاء في 
المادة (85) من النظام فيما يتعلق بالكمبيالة ما نصه: (دون إخلال بحقوق 
الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة لا تسمع الدعوى 
الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ 
الاستحقاق. ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي 
سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي» أو من تاريخ الاستحقاق 
إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج» ولا تسمع 
دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من 
اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه)اه. 

وفيما تعلق بالشكك لامر نصت المادة (84) من النظام على أن ما ذكر 
في الكمبيالة من أحكام عدم سماع الدعوى تسري كذلك على السند ا 

وفيما يتعلق بالشيك نصت المادة )١١5(‏ على آنه رلا تسمع دعاوى 
رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين 
بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك» ولا تسمع دعاوى 
رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم لبعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم 
الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه)اه. 

وقد تبع نظام الأوراق التجارية السعودي قانون جنيف الموحد في 
ذلك. ٠.‏ غير أن نظام الأوراق التجارية السعودي عبر ب:(عدم سماع الدعوى) 
بدلا عن التقادم» وقد جاء في المذكرة التفسيرية للنظام: (أن النظام آثر أن 
يستعمل عبارة (عدم سماع الدعوى) بدلاً من لفظ التقادم اتباعاً لأحكام الشريعة 


5 وتتراوح تلك المدة في كثير من البلاد بين خمس عشرة سنة وثلاثين سنة. . 
انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص 2770 7575). 
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الإسلامية التي لا تعرف انقضاء الحقوق بمرور الزمان مهما طالء وإنما تمنع 
سماع الدعوى بغية وضع حد للمنازعات . ا 

وستأتي مناقشة لهذه العبارة بعد بيان التخريج الفقهي للتقادم في الأوراق 
التجارية إن شاء الله تعالى. . 

وبالنظر إلى هذه المواد الثلاث المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر والشيك 
يتبين أن النظام أخذ بما قرره قانون جنيف الموحد من وضع أجل مقيد للورقة 
التجارية يتراوح بين ثلاث سنوات وسنة واحدة وستة أشهر حسب الأحوال. .. 
ومن الملاحظ أن هذه المدد اختارها النظام بهذه الصورة ليعطي للورقة التجارية 
قوة بحيث يطمئن إليها المتعاملون بها... كما أراد النظام حق الدائنين في هذه 
الورقة على الإسراع بالمطالبة بحقوقهم تمشيا مع ما تتطلبه الحياة التجارية من 
سهولة وإسراع في إنجازها. .» بالإضافة إلى أنه من الصعب إجبار المتعاملين 
بالأوراق التجارية على الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت براءتهم من التزاماتهم 
الضرقنة 'لمدة دل حاف إا کار المد ورون لکن عدا کےا هن خد 
الأوراق. . 

كما يلاحظ أن الأحكام الخاصة بعدم سماع الدعوى لا تخل بحقوق 
الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الورقة التجارية» حيث تبقى 
هذه الحقوق خاضعة للقواعد التي تحكمها" . . 

وتختلف المدة اللازم انقضاؤها لكي يمتنع من سماع الدعوى بحسب 
مراكز الملتزمين بهاء وقد حددت المادة (85) من النظام فيما يتعلق بالكمبيالة 
وأحالت عليها المادة (۸۸) فيما يتعلق بالسند لأمر ‏ الدعاوى الصرفية التي 
يجوز التمسك فيها بعدم سماع الدعوى بثلاث دعاوى. .» وفيما يأتي بيانها : 


أ الدعوى ضد المسحوب عليه القابل : 
إذا كان المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإنه يظل غريباً عنهاء ومن ثم 


.)٦۸ ›٦۷ص( المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي‎ )١( 
ينظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لزينب سلامة: (ص555).‎ )0( 


"1١١ 


فإنه لا يكون للحامل أي حق في الرجوع عليه صرفيأء أما إذا قبل الكمبيالة فإنه 
يلتزم صرفيا بوفائهاء ويصبح من حق الحامل - أو من قام بالوفاء للحامل ‏ 
مطالبته بالوفاء طيلة الستوات الثلاث اللاحقة لميعاد اللاستحقاق › وبانقضاء هذه 
المدة يمتنع سماع دعوى الحامل. ٠.‏ وهذه المدة كافية لأن يتذكر الحامل أن له 
مبلغاً من المال تجاه قابل الكمبيالة. . » فإذا مضت هذه المدة ولم يتقدم بطلب 
وفائها من القابل لم تسمع منه الدعوى..» ويكون الأمر كذلك في حالة 
(كإفلاس المسحوب عليه القابل . .). 


أا فى النحة لآمر قان المكرر يخر فى مرك انل الكسالة > ولذلك 
فإل ملة سماع دعوى الحامل تجاه المحرر: ثلاث وات من تاریخ 
الاستحقاق» ويمتنع سماع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات على ذلك" . . 


ب - الدعوى ضد الساحب أو المظهرين : 


تاريخ الاحتجاج» أو بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق إذا كانت الكمبيالة 


.)٠٤٠١ ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص2779‎ )١( 
.)5١9ص( محمود بابللي: الأوراق التجارية‎ 

(۲) وقد أشارت إلى ذلك المادة (40) من نظام الأوراق التجارية السعودي. 

(0) :وتطبيقا لذلك أفقك آيدث. اللجدة القانونة النيفقة عن وزازة التجازة بالمملكة الكرية 
السعودية في قرارها رقم (77) لسنة 505١ه‏ الصادر بجلسة 9١/105/5١ه‏ قرار 
مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم 2١5٠05/5‏ وتاريخ ۲۳/١/٦١٤٠١ه‏ 
الذي يقضي بعدم سماع الدعوى المقامة من المدعي (... على المدعى عليه 
) 2500 ) بدفع مبالغ سندين لأمر ‏ هما موضوع الدعوى - وذلك لمضي أكثر من 
ثلاث سنوات على استحقاقهما تطبيقا للمادة )۸٤(‏ من نظام الأوراق التجارية من والتي 
تسري على السند لمر بدلالة المادة (89) من النظام . 
انظر: مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية (الصادر عن وزارة التجارة) 
.)١ 784 _ ۷۷ /۲(‏ 

.)۲۳١ 2170 ينظر: إلياس حداد: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟5/‎ )٤( 
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أو السند لأمر قد اشتملا على شرط الرجوع بلا مصروفات”“ طبقاً للمادة )۸٤(‏ 
و(89) من النظامء وولإاحظ أن هده المنذة بالسة للساعب والمظيرين افر 
من المدة اللازم مرورها لمنع سماع الدعوى بالنسبة للمسحوب عليه القابل» 
ويعود ذلك إلى اختلاف المركز القانوني للمسحوب عليه عن مركز المظهرء 
فالأول (أي المسحوب عليه القابل) هو المدين الأصلي بمبلغ الورقة» أما 
الثانى (أي المظهر) فيعتبر مجرد ضامن للوفاء» فمن المناسب أن تكون مدة 
بساع ادغو هت اهر ا ال الح ب عك لباقان اين 
الا ضلى:» 

وفي حكم المظهر الساحب الذي قدم مقابل للوفاءء لأنه بتقديمه هذا 
المقابل يكون قد أدى ما يجب عليه تأديته» وتحول إلى مجرد ضامن 
للوفاء. . .» أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء فقد اعتبره النظام في حكم 
المظهر كذلكء. (إذ لم يفرق النظام بين الساحب الذي قدم مقابل للوفاء 
والساحب الذي لم يقدم مقابل للوفاء)» وقد واجه ذلك انتقاداً من بعض 
الباحثين باعتبار أن الساحب الذي لم يقدم انلا للؤقاء: لذ يزال هديا إذ انه 
لم يقدم مقابلاً للعائد عليه من جراء إصدار الكمبيالة» وحينئذ ينبغي أن يكون 
حكمه حكم المسحوب عليه القابل فلا تسمع الدعوى المقامة ضده بعد مضي 
تلات سوا ت :> وقالوا : إن هذا هو الأقرب للعدالةء إذ أن التفريق بين 
المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يقدم مقابلاً للوفاء ‏ مع أن كلا 
شع ل و له موا ااا 


)1( سبق الكلام عن هذا ل يترتب عليه... انظر: (ص86 - 
/41) من هذا البحث . ) 

(0) ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١5”‏ - 151) زينب 
سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص0٠77. .)771١‏ 

(۳) وقد تبع نظام الأوراق التجارية السعودي فيما ذهب إليه قانون جنيف الموحد. ...2 
وقد ذهب الدكتور محمود مختار بريري في كتابه «قانون المعاملات التجارية السعودي» 
0 إلى أن المنظم عندما جمع بين الساحب والمظهرين إنما كان يقصد الساحب 
الذي قدم مقابلاً للوفاء» أما الساحب الذي لم يقدم مقابلاً للوفاء فإنه يكون في حكم 
المسحوب عليه القابل. . حيث يقول: (يذهب البعض إلى أن النص صريح في التسوية- 


1۳ 


ج - دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب : 


نصت المادة (85) من النظام على أن (... لا تسمع دعاوى المظهرين 
بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى 
فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه)» وقد أحالت المادة (89/ د) 


= بين الساحب والمظهرين دون الإشارة إلى أي تفرقة» وأمام صراحة ار لا مجال 
قدم المقابل أو لم يقدمه: ونعتقد أن هذا الراق محل انظلرء نل لا سام له 
الأشخاص منظورا إليهم كأشخاصء وإنما يتعامل مع مراكزهم القانونية» وهو عندما 
فرق في المعاملة بين المسحوب عليه القابل وغيره من المدينين الموقعين على الكمبيالة 
إنما أقام هذه التفرقة على أساس أن المسحوب عليه القابل يعتبر في مركز المدين 
الأصلي فكان طبيعياً أن تطول بالنسبة له مدة عدم سماع الدعوى» فإذا توفر وصف 
المدين الأصلي في الساحب فلا نجد مبرراً للإصرار على القول بمعاملته كضامن» 
ويكون المقنن عندما جمع بين الساحب والمظهرين إنما انصرف قصذه إلى الساحب 
الذي قدم مقابل الوفاءء أما الساحب الذي لم يقدمه فإنه يكون في مركز المدين 
الأصلى»ء أي المسحوب عليه القابل» ويأخذ حكمهء فلا تنقضى الدعوى بالنسبة له إلا 
بمضي ثلاث سنوات)اه. 
وفى نظري أن ما ذهب إليه الدكتور محمود بريري هنا لا يخلو من : تكلف وتحميل 
لنصوص النظام ما لا تحتمل › إِد أن واضع النظام يدرك الفرق بين إطلاق كلمة 
(الساحب)» وبين تقييدها بالساحب الذي قدم مقابلاً للوفاءء فلو كان مقصوده 
بالساحب هنا: الساحب الذي قدم مقابلاً للوفاء لقيده واضع النظام بذلك. ٠.‏ فالذي 
ن ا معاملة الساحب معاملة المظهر بالنسبة لسماع 
0 مطلقاً. أي سواء كان اله 7 مقابلا 0 أو لم يقدم. .¢ يقول 
لبه رای اا مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة الاج ر 
سواء كان قد قدم مقابل الوفاء أو لم يقدمه» ذلك أن نص المادة صريح جداء ومن ثم 
فإنه لا اجتهاد مع وضوح النص)اه. 
هذا على أن الأرجح من جهة المعنى والأقرب من جهة تحقيق العدالة هو: معاملة 
الساحب الذي لم يقدم مقابلاً للوفاء معاملة | يدغلية القاب بالسببة لما 

م 4 

الدمرى» ر إعادة ا نصوص 2 لكان ينبغي التفريق بن الساحب 
06 ا ايرب عله را0 . والله ل 
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من النظام على هذه المادة فيما يتعلق بالسند لأمر..» ويفهم من النص 
المذكور أن المظهر إذا قام بوفاء الكمبيالة طواعية فإن دعواه ضد أي من 
المظهرين الآخرين ن أو ضد الساحب يمتنع سماعها بعد مضي ستة شهور على 
ذلك الوفاءء أما إذا امتنع المظهر عن الوفاء فجرت مطالبته قضائياً 3 الشهور 
الستة يبدأ احتسابها من تاریخ إقامة الدعوى» وليس من تاریخ وف 

ن ل اعد لار اا 0 الثلاث السابقة لا تسري 
فى حالة إقامة الدعوى لمن اشر جرع فب والمراد بالدعوى هنا: 
الدعوى التي تقام على أحد الملتزمين صرفيأء 3 الفصل فيهاء كما لو 
أقام حامل الورقة دعوى على أحد المدينين فى الورقة› ولكنه لم يواصل متابعة 
دعواه مما أدى إلى حفظها أو شطبها. . . ولا يسري هذا الانقطاع ‏ لمدة عدم 
سماع الدعوى ‏ إلا في مواجهة المدين الصرفي الذي اتخذ هذا الإجراء قبله. 
أما المدينون الآخرون فيظل سريان المدة نافذاً بالنسبة لهم دون انقطاع ". 
وبناء على ذلك فيمكن أن تكتمل المدة وينغلق باب الرجوع بالنسبة لأحد 
المدينين مع بقائه مفتو حا بالنسبة لمدين آخر أقام الحامل دعوى عليه”*'. . 

ولا تسري المواعيد المشار إليها فى الفقرات الثلاث السابقة في حالة 
تور جک لفن أو عك الق ار الد قورف مل :و للك 
آنه في حالة صدور حكم بالدين من المحكمة المختصة فإن الحق في هذه 
الحال يكون مصدره الحكم القضائي وليس الورقة التجارية» ومصدر التقاضي 


والأحكام في المملكة الى بية السعودية هو : الشريعة الإسلامية» فينظر للقضية 





)١(‏ ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص”517١).‏ زينب 
سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص”77). إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص777) . 

(۲) كما أشارت إلى ذلك المادة )۸٠(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي. 

(۳) وقد نصت المادة (85) من النظام على أنه: (لا يكون لانقطاع المواعيد أثره إلا 
بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد)اه. 

(5:) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۲۱۹/۲» .)۲۲١‏ 
عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص”2757 .)١555‏ زينب 
سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص777 2 775). 
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حينئذ طبقاً لأحكام وقواعد الشريعة. .» على أن لعدم سماع الدعوى بمرور 
الزمن أصلاً في الفقه الإسلامي سيأتي الكلام عنه مفصلاً في المبحث الآتي إن 
شاء الله تعالى..» وأما فى حالة الإقرار بالدين فى ورقة مستقلة فإن تلك الورقة 
كرن بح مصدر التراء المدينة بزليني الووقة الجاريةورنق] عن هذا الإقزاد 
دين جديد مستقل عن مبلغ الورقة التجارية» ويستمد الدائن حقه من هذه الورقة 
(المستقلة) وبالتالي فإن هذا الدين لا يعتبر ديناً صرفياًء ومن ثم لا تسري عليه 
مواعيد عدم سماع الدعوى"''. . 

أما بالنسبة للشيك فقد أحالت المادة )١١1/(‏ من النظام إلى المادتين (5/ 
و85) من أحكام الكمبيالة اللتين سبق الكلام عنهما قريبا.. بالإضافة للمادة 
72 الخاصة بالشيك» والتي طبقت قواعد عدم سماع الدعوى الخاصة 
بالكمبيالة على الشيك» مع بعض التغيير الذي يتناسب مع طبيعة الشيك سواء 
من ناحية بدء سريان المواعيد أو من ناحية مدد هذه المواعيد» حيث تنص 
المادة 0ا لقانون جنيف لمرد بے 2 اج تسمع دعاوى 
رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين 
بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد الشيك» ولا تسمع دعاوى رجوع 
الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي 
وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه)اه. ) 


وطبقاً لهذه المادة فليس للحامل الرجوع بقيمة الشيك على أي ملتزم» 
سواء كان الساحب أو المسحوب عليه أو المظهر بعد مضي ستة شسهور من 
تاريخ انقضاء ميعاد الشيك. أي: من تاريخ انقضاء شهر إن كان الشيك 
مسحوباً داخل المملكة ومستحق الوفاء فيهاء أو من تاريخ انقضاء ثلاثة شهور 


() ينظر: محمود بابللى: الأوراق التجارية (ص5١7).‏ محمود مختار بريري: قانون 
الاملاات التيارية السفوفع (7999911)د عبن القفيل ميد أحمد: الأوراق 
التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص١215 .)١5١‏ 
عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص55١).‏ 

() المادة (07). انظر: أمين بدر: الأوراق التجارية (ص١50).‏ 


51 


إن كان الشيك مسحوباً خارج المملكة وسخسق الوفاء فا ».وبلا عظ أن 
هذه المادة لم تفرق بين المسحوب عليه والملتزمين الآخرين بوفاء الشيك رغم 
اختلاف مراكزهم القانونية» فإن الموقعين على الشيك يعتبرون ملتزمين صرفياً» 
والرجوع عليهم يكون بدعوى صرفية» ومبدأ عدم سماع الدعوى مقتصر على 
الدعاوى الصرفية» أما المسحوب عليه فإنه لا يعتبر ملتزماً صرفياًء لأنه ليس 
من ضمن الموقعين على الشيك» والرجوع عليه يتم بناء على دعوى مقابل 
الوفاء"» ودعوى مقابل الوفاء ليست صرفيةء أي أن رجوع حامل الشيك 
بدعوى مقابل الوفاء لا يعتبر رجوعاً صرفياً. . » فكان من المفترض أن يكون 
رجوع الحامل على المسحوب عليه في الشيك بمقتضى القواعد العامة. .. 
ولكن المادة )١١5(‏ صريحة في أن الرجوع على المسحوب عليه في الشيك 
يكون رجوعاً صرفياً كالرجوع على الملتزمين الآخرين” ". 

ويلاحظ كذلك أن هذه المادة لم تفرق بين الساحب الذي قدم مقابل 
الوفاء» والساحب الذي لم يقدمه أو الذي قدمه ثم قام باسترداده» وبناء على 


)١(‏ نصت المادة ٠ ٠7(‏ من نظام الأوراق لع السعودي على أن: (الشبلق ا 
في المملكة ولا الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهرء فإذا كان سوا 
خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاث أشهر»ء وتبدأ المواعيد 
المذكورة من التاريخ المبيرة في الشيك أنه تاريخ إصداره)اه. 

)۲( أي أن دعوى الرجوع على المسحوب عليه بالشيك تستند إلى مسؤولية ‏ تعاقدية مبئية 
على عقد فتح حساب مصرفي . . 

(۳) جاء في كتاب «الأوراق التجارية في النظام السعودي» لزينب سلامة (ص7”15) أن 
العلة في ذلك هي : (الخوف من ازدواج نظام عدم سماع الدعوى في الشيتكةه. إذ 
خصع عند رجوع الحامل على الساحب والمظهرين ن لعدم سماع الدعوى بعد ستة 
اة بينما يخضع رجوعه على المسحوب عليه لأحكام الشريعة الإسلامية التي 
0 ال للحامل دائماً الرجوع على المسحوب عليه للمطالبة بمقابل 
الوفاء. . 
وأقول: ل .» فإن مبدأ عدم سماع الدعوى له أصل في الفقه 
الإسلامي. .» والقول بأن أحكام الشريعة الإسلامية تخول للحامل الرجرع على 
المسحوب عليه بإطلاق محل نظر. . 2 وتوضيح ذلك وبيانه يأتي مفصلاً في المطلب 
الثاني من هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 


۳1۷ 


ذلك فإن الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم قام باسترداده يمكنه 
التمسك بعدم سماع دعوى الحامل إذا أقيمت الدعوى بعد مضى ستة شهور من 
تاریخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. .» وكان من المفترض - تحقيقا للعدالة - أن 
يكون رجوع الحامل على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم 
استرده بمقتضى القواعد العامة..» على نحو ما كك قريبا فى المسحوب 
غا r‏ 

كما قررت المادة (0) من النظام عدم سماع دعاوى CE‏ الملتزمين 
بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه 
الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه. . 

ويلاحظ أن عبارة: (لا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك. . . 
إلخ) غير دقيقة لأنها تشمل المسحوب عليه» وهذا غير صحيح لأن المسحوب 
عليه إذا قام بالوفاء بالشيك انقضى الشيك صرفياً» وليس للمسحوب عليه 
(المصرف) إلا الرجوع طبقاً للقواعد العامة دون قواعد الصرف”". . 

وبهذا يتبين أن مدة عدم سماع الدعوى في الشيك واحدة» وهي ستة 
أشهرء سواء كان الأمر يتعلق بدعوى الحامل على الملتزمين الآخرين بأداء 
مبلغ الشيك» أو كان يتعلق بدعاوى من يؤدي هذا المبلغ من هؤلاء إزاء 
الآخرين» ولا يختلف هذان النوعان من الدعوى إلا في بداية مدة عدم سماع 
الدعوى. فهي بالنسبة لدعاوى الحامل على الملتزمين بالشيك تبتدئ من تاريخ 
انقضاء مهلة تقديم الشيك للوفاء» وبالنسبة لدعاوى الملتزمين الموفين بعضهم 
تجاه بعض تبتدئ من اليوم الذي قام فيه الضامن بأداء مبلغ الشيك» أو من 


)١(‏ وهذا ما حمل بعض الأنظمة على إيراد نصوص خاصة لتحكم هذه الحالة» منها على 
سبيل المثال: قانون التجارة الكويتي» حيث قررت المادة (45/) من القانون حق 
رجوع الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو 
بعضه بمقتضى القواعد العامة لا بمقتضى الدعاوى الصرفية. . . 
انظر: محمد حسني عباس: الأوراق التجارية في التشريع الكويتي (ص۳*۲» ›)۳٠۳‏ 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

(؟) ينظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لزينب سلامة: (ص755). 
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اليوم الذي أقيمت فيه الدعوى عليه" . . 


المطلب الثاني 
التخريج الفقهي للتقادم في الأوراق التجارية 


050 ۰ ْ 1 2 
الى ديه ومرور هذا الزمن الطويل - وهو ما يعرف بالتقادم ‏ له أثر في 
سماع الدعوى في الفقه الإسلامي على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» لكن 
ليس له أثر في إسقاط الحقء إذ أن الحق لا يسقط بمرور الزمان”"“..» يدل 
ل ا في الصحيحين”*' عن أم سلمة وبا قالت: قال رسول الله كيار : 
«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته””' من 
بعض فأقضي له على نحو ما آسمع» فمن ة مجك لد جى اخ كينا 

فلا يأخذهء فإنما أقطع له به قطعة من نار». 


010 


(۲( 
(۳) 


0 


(0 


تحسن الإشارة هنا إلى أن كثيراً من المصارف قد جرت على إصدار تعليمات إلى 
موظفيها بعدم وفاء الشيكات التي تقدم إليها بعد مضي شهرين أو ثلاثة شهور على 
تاريخ إصدارها تخوفا من أسباب قدم هذه الشمكات كأن تكون مزورة أو مسروقة. 6 
ولذلك يطلب الموظف المختص ف المصرف فين مثل هذه الحالاات إعادة الشبيئكة 
القديم لساحبهء واعتماده من جديد بتوقيعه مرة أخرى عليه لإخلاء مسؤولية المصرف 
عن دل د 

انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١55» .)55١‏ 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١5”‏ - 755). 

ينظر: (ص7١7)‏ من هذا البحث. 

ينظرة: رين الدين بن نجيم : الأشباه والنظائر (۳۳۸/۲)» مجلة الأحكام العدلية» المادة 
.)١50/5(‏ 

صحيح البخاري (788/5)» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» صحيح 
مسلم (۳/ ۱۳۳۷) رقم (۱۷۱۳). 

ألحن بحجته أي: أي أعرف بها وأفطن لها من غيره» مأخوذ من اللحَن ‏ بفتح الحاء - 
أي: الفطنة» أما لحن الكلام فهو ساكن الحاء... انظر: جامع الأصول »)۱۸١/٠١(‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأثر .)55١/5(‏ 
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ووجه الدلالة: أن النبي يه بين أن حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له 
ما حكم له به إن كان ما ادعاه باطلاً في نفس الأمرء فمن باب أولى ألا يكون 
للتقادم ومرور الزمان أثر في إسقاط الحق المتعلق بالذمة للآخرين"''. . 

ويستدل بعض الفقهاء لذلك بما يروى عن النبي يي آنه قال: «لا يبطل 
حقى امرئ مسلم وإن قدم»" . 

وأما سماع الدعوى فإن من الفقهاء من قال: إن سكوت صاحب الحق 
عن المطالبة بحقه لمدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك» وعدم وجود مانع 
شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وأمارة على عدم أحقيته 
طويل بدون مطالبة من قبل صاحبه» مع قدرته على ذلك وعدم وجود ما يمنعه 
الدعوى - في نظرهم - لا يعني سقوط الحق» إذ أن الحق لا يسقط بالتقادم» 
بدليل أن المدعى عليه إذا أقر بالحق لزمه» وليس للقاضي الامتناع من الحكم 
بالحق للمدعي بحجة مرور الزمان 1 

وأكثر من تكلم عن هذه المسألة من الفقهاء: فقهاء الحنفية والمالكية. ٠.‏ 
وأنقل فيما يأتى نصوصاً وعبارات لبعضهم حول هذه المسألة : 


الفقه الحنفى : 


قال ابن نجي ول فى الميسوط: (رجل ترك الدعوى اونا وثلاثين 


)١(‏ ينظر: محمد عبيد الكبيسي : أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية .)۳٠۸/۲(‏ الناشر: 
مطبعة الإرشادء بغدادء» /191١ه.‏ 

(۲) هذا الحديث ذكره الحطاب في مواهب الجليل (7720/5) ولم يعزه لأحد» وقد تتبعت 
كثيراً من كتب الحديث فلم أقف على أصل له معروف بهذا اللفظ...» وقد جاء في 
الموسوعة الفقهية (الكويتية) (۲۸۹/۱۸) ما نصه: حديث «لا يبطل حق امرئ مسلم 
وإن قدم»» أورده صاحب مواهب الجليل دون أن يعزوه إلى أي مصدر من مصادر 
الحديث» ولم نهتد إلى من أخرجه)اه. 

(۳) ينظر: محمد عبيد الكبيسي : أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية .)٠١ »۳٠۹/۲(‏ 

() هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم» فقيه حنفي» ولد ونشأ بالقاهرة» توفي = 


۲۹ 


سنة ولم يكن له مانع من الدعوى ثم اذّعى» لا تسمع دعواهء لأن ترك الدعوى 
مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً)اه. وقد قدمنا عنهم ‏ أي عن فقهاء 
الحنفية ‏ أن من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضي سنين» لكن ما في 
المبسوط لا يخالفه فإنه ليس فيه قضاء بالسقوط» وإنما فيه عدم 
سماعها . ا 


وجاء في الدر المختار: ا( القضاء يتخصص بزمان ومكان وخصومة› 
حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد (خمسة عشر سنة)”'' فسمعها لم 
ينفذ» قلت : فلا تسمع الآن بعدها إلا بأمر)اه. 


وق ذكر ابن ضايدب 217 كاله قن خاش غل الذر المخار قلا غن 
بعض فقهاء الحنفية أن السلاطين العثمانيين في زمانهم يأمرون قضاتهم في 
جميع ولاياتهم لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف 


= سنة (١۹۷ه)»‏ له عدة مصنفات» منها: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» و«الأشباه 
والنظائر» و«الرسائل الزينية» 5١(‏ رسالة). و«الفتاوى الزينية». . 
انظر: شذرات الذهب (۸/ .)١۸‏ الفوائد البهية (ص٤۳١)ء‏ الأعلام .)٠٤/۳(‏ 

(۱) البحر الرائق شرح کنز الدقائق (۲۲۹/۷). 

(؟) كذا في الدر المختار»ء ويلاحظ هنا من (خمسة) وقعت بالتأنيث» مع أن المعدود 
مؤنث » قال ا عابدين فى رد المحتار على الدر المختار (5/؟”5”) المناسب: خمس 
عكر اكير الأول :وتانية: العاتى + لكوت المعدوسعرؤتا ؟ وهو ماه كم تقل من 
أجاب عن ذلك بتأويل السنة بالعام أو الحول. 

(۳) القائل هو: صاحب الدر المختار» وهو: محمد علاء الدين بن على بن محمد 
الحضى الحضكقى + المتوفى من :)١١۸۸4(‏ 

(4) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين» فقيه الديار الشامية: 
وإمام الحنفية في عصره» ولد سنة (۹۸٠١ه)‏ بدمشق» ونشأ بهاء وقد اشتهر بكثرة ( 
التصنيف» توفى سنة (۲١١٠٠ه)»‏ ومن أبرز مصنفاته: «رد المحتار على الدر المختار»» 
وتعرف بحاشية ابن عابدين و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحموية» و«نشر العرف 
في بناء بعض الأحكام على العرف» و«الرحيق المختوم» في الفراتض» و«عقود الآلي 
في الأسانيد العوالي» و«رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه» وغيرها. . 
انظر: روض البشر (ص۲۳۲)» الأعلام (57/5)» مقدمة رد المحتار على الدر 
المكتان. 

.)۳٤/٤( )0( 


۳۲١ 


والإرث» ثم قال: (... عدم سماع الدعوى بعد هذه المدة ‏ أي خمس عشرة 
سنة ‏ إنما هو للنهى عنه من السلطان» فيكون القاضى معزولاً عن سماعهاء 
لما علمت: من أن القضاء يتخصص» فلذا قال - آي ا اثر امار 
إلا بأمرء أي فإذا أمر بسماعها بعد هذه المدة تسمع» وسبب النهي: قطع 
الحيل والتزوير فلا ينافي ما في الأشباه''' وغيرها من أن الحق لا يسقط بتقادم 
الزمان...)» ثم استثنى صاحب الدر المختار: (الوقف والإرث ووجود عذر 
شرعي)» وعلق على ذلك ابن عابدين يث فقال: (.. وكذا بقية الأعذارء 
الظاهر أنه لا مدة لها لأن بقاء العذر وإن طالت مدته يؤكد عدم التزوير. .)اه 
ثم نقل عن بعض الحنفية أن من ترك الدعوى ثلاث وثلاثين سنة ولم يكن مانع 
من الدعوى لا تسمع دعواه» لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق 
ظاهراً... ثم نقل عن المتأخرين من أهل الفتوى من الحنفية أن الدعوى 
لا تسمع بعد ست وثلاثين سنة. .» ونقل عن بعضهم أنها لا تسمع بعد ثلاثين 
سنة..» ثم قال: (.. لا يخفى أن هذا ليس مبنياً على المنع السلطاني» بل 
هو منع من الفقهاء. فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان 
اغا و ف 


وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام”": (مرور الزمن على نوعين: 


ائ ا مرور hs ES‏ 


)١(‏ يريد: الأشباه والنظائر لابن نجيم» وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره عنه ابن عابدين 
(۳۲۱) من هذا الببحث. 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ۳٤۳ /٤(‏ 555). 

(۳) لعلي حيدر »)۲٥۹/٤(‏ وقد شرح فيها مواد مجلة الأحكام العدلية» وهي مجلة 
وضعتها الدولة العثمانية سنة (۲۹۳١ه)‏ ھک الفقه الحنفى بغية توحيد المنحى 
القضائي في الأحكام. ولتيسير متناول الأحكام للقضا ة» وقد الما ان جار 
كتاباً: ورتبت أحكامها في صورة مواد مختصرة ارات فيها على رأي واحد. . 
وبلغ مجموع موادها )۱۸١١(‏ مادة. . 
انظر: مناع خليل القطان: تاريخ التشريع الإسلامية (ص۳۳۷» ۳۳۸). عبد الله 
الدرعان: المدخل للفقه الإسلامي (ص‌۲۰۷»› 2508 .)5١5‏ | 


YY 


حيث إن ترك الدعوى تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم 
الحق» واعتبار مرور الزمن ستاً وثلاثين مبني على المادة .)١1171(‏ 

النوع الثاني: مرور الزمن المعين من قبل السلطان» وعدم استماع 
الدعوى لمرور الزمن ‏ من هذا النوع ‏ مبني على المادة (0) من المجلة. 
ولذلك فإذا تحقق في دعوى مرور الزمن أنها من حر وأمر السلطان 
باستماع تلك الدعوى فتسمع» وللسلطان أن يمنع قاضيا من استماع الدعوى 
التي يقع فيها مرور الزمن من هذا النوع» وأن يأذن لقاض آخر بسماع مثل هذه 
الدعوى. . .)2 ثم قال: (.. والمعين من طرف السلطان وهو: خمس عشرة 
سنة في بعض الدعاوى. . . وعشر سنوات في دعاوى ارو وفى بعض 
الدعاوى سنتان. ٠».‏ وفي بعضها: شهر. . 

والفرق بين مرور الزمن في النوعين: أنه في النوع الأول لا تسمع 
الدعوى بعد مرور الزمن ادد مطاف وفي النوع الثاني : تسمع تافر 

والمعتبر في هذا الباب - أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى - 
هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط» أما مرور الزمن الحاصل بأحد الأعذار 
الشرعية فلا اعتبار له. . 

والأعذار المانعة لجريان مرور الزمن: 

١-القاصرية‏ كالصغر والجنون والعته. 

؟” - الغيبة والانقطاع بالسفر أو بالإقامة في محل بعيد» ونحو ذلك. . 

اغات الت 0 

 :‏ ممانعة الزوج زوجته من المطالبة بحقها . )"اهن 

وخلاصة مذهب الحنفية في ذلك: أن الدعوى لا تسمع بعد مرور ملة 
معينة من الزمن» ومرور الزمن عندهم على نوعين: (النوع الأول): مرور الزمن 
الذي حکمه اجتهادي» ومدته: ست وثلاثون سنة» وقيل: ثلاث وثلاثون» 
وقيل: ثلاثون. . 


(۱) علي حيدر: درر الأحكام شرح مجلة الأحكام ١509/5(‏ -7387) (بتصرف يسير) . 


فض 


(والنوع الثاني): مرور الزمن المعين من قبل السلطان» ومدته: خمس 
عشرة سنة في معظم الدعاوى» وقدر في بعضها بعشر سنوات» وفي أخرى: 
بسنتين» وفي أخرى بشهر. . . 
الفقه المالكي : ظ 

جاء في مدونة الإمام مالك بن أنس''' كدَنهُ: (... قال مالك في الرجل 
يقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالاً» وأنه قد قضاه والدهم» قال مالك: إن كان 
الذي ادعى من ذلك أمراً حديثاً من الزمان والسنين» ولم يتطاول ذلك» لم 
ينفعه قوله: قد قضيت» إلا بينة قاطعة على القضاءء وإن كان قد تطاول زمان 
ذلك أحلف المقر» وكان القول قوله. . .)اه. 

فهذا المنقول عن الإمام مالك ي يدل على أن للتقادم ومضي الزمان 
عنده أثراً في سماع الدعوى» ففرق اه بين الدعوى التي لم يتطاول زمانهاء 
والدعوى التي قد تطاول زمانهاء فلم يقبل قول المقر في الأولى إلا ببينة» 
وقبل قوله في الثانية تة 

وجاء في تبصرة الحكام"'': (.. في مفيد الحكام: أن ذكر الحق 
المشهود فيه لا يبطل إلا بطول الزمان كالثلاثين سنة والأريعين» وكذلك الديون 
وإن كانت معروفة فى الأصل إذا طال زمانها هكذاء ومن هي له وعليه حضورء 
م عا يديه لآ يج هذا نفو ,الاق لتر ای الا د ف و 
وباد شهودي» فلا شيء على المدين غير اليمين» وكذلك الوصي يقوم عليه 
اليتيم بعد طول الزمان» وينكر قبض ماله من الوصي» فإن كان مدة يهلك في 
مثلها شهود الوصي فلا شيء عليه» وإلا فعليه البينة بالدفع)اه. 

وجاء في أقرب المسالك”": (. . . أما الديون الثابتة في الذمم فقيل يسقطها 


)١(‏ (5/ه"). 

(؟) في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء لابن فرحون اليعمري المالكي (؟/915)), 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه»ء‏ وقد نقل النص 
المذكور الحطاب في مواهب الجليل (5797/5). 

(۳) على الشرح الصغیر لأحمد الدردیر .)١159/5(‏ 


Y4 


مضي عشرين عاماًء مع حضور رب الدين وسكوته. . » وقيل مضي ثلاثين» وقيل : 
لا تسقط بحال» وقيل غير ذلك» إلا أن القول بأنه يسقطها مضي السنتين بعيد 
جداً» والأظهر الرجوع في ذلك للاجتهاد في حال الزمن والدين والناس)اه. 

ونقل صاحب مواهب الجليل"'' كاه عن بعض فقهاء المالكية (أن 
الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة لا قول له» ويصدق الغريم في دعوى 
الدفع» ولا يكلف الغريم ببينة لإمكان موتهم ‏ أي اوداز نسيانهم 
للشهادة). ونقل عن بعضهم (في مدعي دين سلف بعد عشرين سنة أن المدعى 
عليه مصدق في القضاءء إذ الغالب ألا يؤخر السلف مثل هذه المدة)» ثم 
أشار ك إلى الخلاف عند المالكية في المدة التي لا تسمع معها الدعوى في 
الديون الثابتة فقال: (.. اختلف المذهب في حد السكوت القاطع لطلب 
الديون الثابتة في الوثائة e‏ هل حد ذلك عشرون سنة. . » أو ثلاثون 
سه وهو قول مالك...» وقوله 142 : ا ل ج اى جي وإن 
قدم)”' e‏ المانعة من الطلب» كالغيبة البعيدة» وعدم 
9 على الطلب مع الحضورء حتى إذا ارتفعت هذه الأسباب من الطلب 
كان طول المنة مع السكوت والخضون:ذلالة يقوى. ها س المتطلوته بدذليل 
قوله كِِ: «من حاز شيئاً عشر سنين فهو أحق به)”". .)اه. 


0010 وهو. أنق عبد الله محمد بن محمد المغربى المعروف بالحطاب» نقل ذلك في : 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2778/5 ۲۲۹). 
(۲) سبق الكلام عن تخريج هذا الحديث (ص٠۳۲)‏ من هذا الببحث. 


() أخرجه أبو داود في المراسيل (ص”5)» باب ما جاء في القضاءء عن سعيد بن 
المسيب وزيد د بن اسلم عن النبي بي به. وهو حف لأرشاله آولا) ثم إن في سنده: 
عبد الجبار بن عمر الأيلي» قال عنه البخاري: ليس بالقوي» وقال يحيى بن معين: 
عه وال الان لس اوقل ايلي ,ميمه ولذلك فق فال ان 
القيم كله عن هذا الحديث في الطرق الحكمية (ص5١١):‏ (لا يثبت)اه. 
انظر: الحافظ الذهبى: ميزان الاعتدال (7/ 075). الحافظ ابن حجر: تقريب التهذيب 
(ص۳۴۲). الطاهر محمد الدرديري: تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام 
الین ان .)١١18١-70(‏ الناشر: مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي 
ا أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


Yo 


والحاصل من مذهب المالكية: أن منهم من ذهب إلى أن مرور الزمن 
لا يسقط الدين بأي حال.. ومفهوم ذلك أن الدعوى تسمع معه"' ا وأكثر 
المالكية على أن مرور مدة طويلة من الزمن لا تسمع معه الدعوى على خلاف 
بينهم في تقدير هذه المدة» فقدرها بعضهم بعشرين سنة»ء وقيل: ثلاثون سنةء 
وقيل: أربعون سنة» ولم يقدرها آخرون بل قالوا: يرجع تقديرها إلى اجتهاد 
الحاكم حسب أحوال الناس» ونوع الدين» ومقدار الزمن... وهذا هو الراجح 
من مذهب المالكة 7 


الفقه الشافعي والحنبلي : 

سبق القول بأن أكثر من تكلم عن هذه المسألة من الفقهاء هم فقهاء 
الحنفية والمالكية. . » أما فقهاء الشافعية والحنابلة فقد تتبعت كثيرا من كتبهم 
فلم أقف على ما يفيد صراحة بأن مرور الزمن له أثر في سماع الدعوى. .. 
لكن وجدت لبعضهم عبارات تدل على أن مرور الزمن الطويل مع التصرف في 
المدعى به له أثر على قبول الشهادة» أو على سماع الدعوى. . » ومنها : 

قال النووي كلذ فى روضة الطالبين”: (. .. أما اليد فلا تفيد بمجردها 
جواز الشيافة غل للك ىع فإن اجتمع يد وتصرف فإن قصرت المدة فهو 
كاليد المجردة» وإن طالت المدة ففي جواز الشهادة له بالملك وجهان: 
أصخهما الحواز: ...2 0 مدة اليد والتصرف يرجع فيه إلى العادة» وقيل 
أقلها سنةء والصحيح الأول. . 


وجاء في مغني المحتاج” ا سوال تحور الكبيادة على فلك 


)۱( ومنهم ابن رشد» حيث يرى أن الدين إذا تقرر في الذمة وثبت فيها لا يبطل وإن طال 
الزمان» راھ اا اا قادرا على الطلب ندع و بعموم خبر: «لا يبطل 
حق امرئ مسلم وإن قدم».. انظر: أحمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك 
.)١69/5(‏ 
(۲) ينظر: أقرب المسالك »)١597/5(‏ مواهب الجليل (751797/5). 
9 ١١1/وكثك .)31070٠6١‏ 
(5) (559/5). 


ف 


بمجرد يد أو تصرفء. لأن اليد لا تستلزم الملك» إذ قد يكون عن إجارة أو 
عارية» ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة عرفاً بلا استفاضة لاحتمال أنه وكيل 
عن غيره» وتجوز في مدة غير طويلة عرفا بلا معارضة منازع في الأصحء لأن 
الملك:.. .)اه 


وقال الموفق بن قدامة"'؟ وله في كتابه ال (إذا اختلف فى دار 
في بل أحدهما وأقام المدعى بيئة أن هذه الدار كانت مس ملکه» أو منذ شهر 


فهل تسمع هذه البينة ويقضى بها ؟ على وجهين» (أحدهما) : تسمع ويحكم بها 
لأنها تثبت: الملك في الماضي› وإدا نت استديم حتی يعلم زواله» (والثاني) : 


لا تسمع» قال القاضي”””*2: هو الصحيح» لأن الدعوى لا تسمع ما لم يدع 
معي الملك في الحال...) 


 )0(‏ ل 1 .اه 
وامرأة وأن ا عوضت ع يخصها من ات أبيها» :وآأيرات الحوتها 
بذلك» ولما مات إخوتها ومات الشهود بعد ستين سنة ادعت على ورثة إخوتها 


)1١(‏ سبقت ترجمته (ص50١)‏ من هذا البحث. 
(؟) .)"١6/١5(‏ 
(۳) إذا أطلق الموفق بن قدامة كث لفظ (القاضي) فالمراد به: : القاضي ابو يعلى : قال 
عبد القادر بن بدران الدمشقي في كتابه «المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل) 
(ص8٠١5».‏ 5094): (إن أصحابنا منذ عصر القاضى أبى يعلى إلى أثناء المئة الثامنة 
يطلقون لفظ (القاضى) ويريدون به علامة ان ما بن الحسين بن محمد بن 
N EE‏ الملقب بأبي يعلى. ..» أما المتأخرون كصاحب «لإقناع) 
و«المنتهى» فيطلقون لفظ (القاضي) ويريدول به: القاضي علاء الدين علي بن سليمان 
السعدي المرداوي...)اه. 
)٤(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الملقب بأبى يعلى» ولد سنة 
)۳۸۰ھ( وكان عالم عصره» وقد ولاه الخليفة العباسي القائم بأمر الله قضاء دار 
الخلافة..» توفي سنة (۸٥٤ه)»‏ وله عدة مصنفات» منها: «الأحكام السلطانية» 
و«أحكام القرآن» و«الكفاية في أصول الفقه». 
انظر : طبقات الحنابلة (؟/ »)١97‏ شذرات الذهب (27075/7» الوافى بالوفيات .)17//١(‏ 
(©6 سقفت ترجمعه (ض + 91) من هذا الحث: 1 


¥ 


أن لها حقاً في مال والدها.. فأجاب كُنْهُ: بأنه إذا قامت البينة الشرعية على 
القبض لما صولحت به والإبراء لم تقبل دعواها. .. ثم ذكر بعد ذلك مأخذاً 
آخر لبطلان دعوى هذه المرأة فقال: (... مع أن دعواها بحقها بعد هذه المدة 
الطويلة من غير مانع يعوق لا يقبل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك 
وى اھ 


وقال كَْنْهُ: (.. ومن بيده عقار فادعى رجل - بثبوته عند الحاكم - أنه 
كان لجده إلى موته ثم إلى ورثته» ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه. لا ينزع منه 
بذلك» لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث» ولم تجر العادة 
بسكوتهم المدة الطويلة» ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا 
الطريق)” اه 

وقال ابن القيم كه : (. . الأيدي ثلاثة: يد يعلم أنها مبطلة ظالمة فلا 
يلتفت إليهاء والثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليهاء كمن 
يشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف: من عمارة وخراب وإجارة 
وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب» مع عدم سطوته وشوکته» فجاء 
من ادعى أنه غصبها منه واستولى عليها بغير حق - وهو يشاهده في هذه المدة 
اللا ركه طا اها مهه رلا م دلب فاا نا ,بعلي افيه کاب 
المدعي»› ون يد المدعى عليه محقة» وهذا مذهب مالك وأآأصحابه» وهو 
الضراته وقالواة :إذا رابعا :رجلا اقا لدان مفضيرفا فيه E‏ 
بالهدم والبناء اجار والعمارة» وهو ينسبها إلى نفسه» ويضيفها إلى ملكهء 
وإنسان حاضر يراه» ويشاهد أفعاله فيها طول هذه ا وهو مع ذلك 
لا يعارضه فيهاء ولا يذكر أن له فيها حقاء ولا مانع يمنعه من مطالبته من 
خوف سلطان أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق» وليس بينه وبين 
المتصرف في الدار قرابة» ولا شركة في ميراث وها أنسة ذلك مما يتسامح به 


البعلى . 
۳۸ 


القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسهء بل كان 
عرياً عن ذلك أجمع» ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه» ويريد أن 
يقيم بينة على ذلك فدعواه غير مسموعة أصلاًء فضلاً عن بينته» وتبقى الدار 
في يد حائزهاء لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة 
غير مسموعة, قال الله تعالى: «.. وئ بال وَأعَض عن لهرت 
[الأعراف: ۱۹4]» وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في 
الدعاوى. . وكذلك هذا في هذا الموضع› وليس ذلك خلاف العادات» فإن 
الاس لا يسكتون على ها بجرى :هذا النجرق من غر خلوءد:) اد 

وبعد هذا العرض لعبارات الفقهاء من مذاهب مختلفة يتضح أن مسألة : 
(عدم سماع الدعوى بسبب مرور الزمن الطويل) لها أصل في الفقه 
الإسلامي... والقول بها يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية القاضية بتحقيق 
المصالح ودفع المضار عن العباد. ٠.‏ ثم إن القول بسماع الدعوى مع مرور 
الزمن الطويل يستلزم أن يحتفظ كل صاحب حق بالبينة الشرعية المثبتة لحقه 
أبداء وذلك متعذر في كثير من الأحيان» إذ أنه .مع مرور الزمن الطويل تطرأ 
- في الغالب - طوارئ كثيرة من موت الشهود ونحو ذلك..» وفتح هذا 
البات اى سماع الدعوى مع مروز لزم اطول د ود الع 0# 
الحقوق» فيمكن لمن أراد انتزاع حق من غيره أن يتحين موت الشهود - مثلاً - 
فيقيم الدعوى عليهء وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في الكلام المنقول 
عنه قريباً -: (.. لو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا 
الطريق)اه. 

وقد تبين مما سبق أن مرور الزمن الذي لا تسمع معه الدعوى على 
نوعين : 

(النوع الأول) : مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي. . » وقد حدده بعض 
الفقهاء بمدة معينة» ولم يحدده آخرون بل أرجعوا ذلك إلى اجتهاد القاضي . . 

(النوع الثاني): مرور الزمن المعين مقبل ولي الأمرء ويكون تحديد المدة 


.)١١5 »١١5ص( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية‎ )١( 


۳۲۹ 


فيه خاضعاً لاجتهاد ولي الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. . 

والذي يهمنا في هذا البحث هو عدم سماع الدعوى في الأوراق التجارية 
يسبب التقادم» وقد حدد ذلك التقادم - نظاماً - بمدد معينة تتفاوت بحسب نوع 
الورقة التجارية وطبيعتها ‏ على ما سبقت دراسته في المطلب الأول من هذا 
المبحث ‏ ويمكن تخريج تحديد ذلك التقادم في الفقه الإسلامي على النوع 
الثاني من أنواع مرور الزمن الذي لا تسمع معه الدعوى. . 

وبناء على ذلك فلا يظهر للباحث ‏ والله أعلم ‏ أن في تحديد مدد عدم 
سماع الدعوى في الأوراق التجارية بسبب التقادم محظوراً شرعيأء وقد قرر 
كثير من فقهائنا رحمهم الله عدم سماع الدعوى في مسائل كثيرة لأسباب 
عديدة.. » وعدم سماع الدعوى في هذا الباب أولى بالتقرير. .» لا سيما وأن 
الأوراق التجارية تعتمد على قانون الصرف الذي يتسم بالشدة والحزم في تنفيذ 
الالتزام الصرفي لأجل تمكين الورقة التجارية من أداء وظيفتها الاقتصادية 
والتجارية. .» والورقة التجارية تضم في كثير من الأحيان عدداً من الملتزمين» 
وهؤلاء الملتزمون يخضعون للقواعد الصرفية المتسمة بالشدة» وليس من 
المناسب أن تبقى التزاماتهم تلك معلقة أبدأًء» بل لا بد من تحديد مدة لا تسمع 
معها الدعوى... ولو قيل بسماع الدعوى في هذا الباب مطلقا لكان ذلك 
عائقاً لكثير من الناس من التعامل بالأوراق التجارية مما يؤدي إلى تعطيلها عن 
القيام بوظائفها الاقتصادية والتجارية. . 

لكن قد يقال: إن المد الحاو ا لعدم سماع الدعوى في 
الأوراق التجارية تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاثة سنوات. ٠».‏ وهذه المدد غير 
طويلة نسبيا. . 

ويجاب عن ذلك بأن يقال: قد سبق القول بأن من الفقهاء من قدر مدة 
عدم سماع الدعوى بمدد قصيرة نسبيا قريبة من المدد المحددة نظاما في 
الأوراق التجارية» بل منهم من قدرها بأقل من ذلك. .» ومنهم من قدرها بأكثر 


)١(‏ في قانون جنيف الموحدء وقد أخذت به كثير من الأنظمة التجارية» ومنها: نظام 
الأوراق التجارية السعودي. 
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من ذلك..» ولعل ذلك الاختلاف راجع لاختلاف طبيعة الدعاوى. .» وحينئذ 
فلا إشكال في تحديد مدد عدم سماع الدعوى في الأوراق ا 
لها اها اد كن ترا على ارك فى الفقهاء آل سقيس دراي 

وقد يقال كذلك: إن في عدم سماع الدعوى في الأوراق التجارية بسبب 
مرور مدد قصيرة نسبيا فيه تضييع لحقوق العباد. .» إذ كيف لا تسمع دعوى 
حامل الشيك - مثلاً - على المسحوب عليه ذلك الشيك لأجل مضي مدة لا تزيد 
على سنة؟!» وقد يتضمن ذلك الشيك مبالغ كبيرة» ومن المعلوم أن كل حق له 
دعوى تحميه - كما تقدم'' - وعدم سماع تلك الدعوى يعرض ذلك الحق 
ا 

فالجواب عن ذلك بأن يقال: هذا الإيراد وجيه لو كانت لا تسمع 
الدعوى في الأوراق التجارية مطلقاًء ولكن هذا غير صحيح» إذ أن الدعوى 
التي لا تسمع في الأوراق التجارية بعد انتهاء المدد المحددة نظاما فيها إنما 
هي الدعوى الصرفية المحمية بالضمانات القوية التي يوفرها لها قانون الصرف 
على ما سبقت دراسته. .. ولكن لا مانع من أن تسمع الدعوى لا على أنها 
دعوى صرفية» وإنما كسائر الدعاوى. ٠.‏ فالعلاقات غير الصرفية التي تربط 
أطراف الورقة التجارية بعضهم ببعض تظل باقية وتخضع الدعاوى فيها للقواعد 
العامة. ٠.‏ والتقادم فيها يخضع لاجتهاد القاضي تبعا لطبيعة تلك الدعاوى 
وما يحتف بها من القرائن. ٠.‏ (لكن لا تصل مدة التقادم فيها ‏ غالبا - لمدد 
التقادم المحددة نظاماً في الأوراق التجارية من حيث قصر المدة. .)» فمثلاً 
الساحب الذي أصدر كمبيالة وفاء لدينه تجاه المستفيد الناتج عن عقد بيع 
بينهماء يظل عقد البيع بينهما قائمأ وبمنأى عن السقوط. . » وإنما الذي يسقط 
ا ا الا اا في الأوراق التجارية - حقه الصرفي الذي 
وفرته له الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية..» ولكن دينه الذي تضمنته الكمبيالة 
لا.يسقط:.. .بل له المطالة به بجقتضى القراعد العامة كسائر الديوت 1 


)١(‏ ينظر: (ص8:") من هذا البحث. 
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(ويخضع التقادم الذي لا تسمع معه الدعوى في هذه الحال لاجتهاد القاضي 
كسائر الحقوق على ما سبق تقريره)» فتبين بهذا عدم صحة القول بأن في عدم 
سماع الدعوى في الأوراق التجارية بعد انتهاء المدد المحددة لها نظاما تضبيعا 
لحقوق العباد. . » إذ أن الحق لا يسقط بالكلية بسبب انتهاء المدد المحددة 
نظاماً فى الأوراق التجارية..» وإنما الذي يسقط الامتيازات والضمانات التي 
وقرة تاتون عبرت a‏ التجيلة فلن تمكين 
الأوراق التجارية من القيام بوظائفها الاقتصادية على أكمل وجه. . » ودفعاً 
للضرر عن بقية الملتزمين في الورقة التجارية» والذين تخضع التزاماتهم للقواعد 
الصرفية المتسمة بالشدة والحزمء وفي تعليق تلك الالتزامات وعدم تحديدها 
بمدد معينة ضرر عليهم» ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن (الضرر 
يزال"2..» ثم إن هذا له نظائر في الشريعة الإسلامية» فمثلاً: الشريك الذي 
له حق الشفعة إذا علم بأن شريكه قد باع حصته ولم يطالب بحقه في الشفعة 
على الفور ساعة علمه بها فإن حقه فى الشفعة يسقط فى قول كثير من 
الفقهاء”'؟..» ففى هذه العسالة جد أن سى الروك نى الف قل سقط بمب 
غم اله عا الك ى لتاب محل الت لا سيم الذغرى: لي 
الأوراق التجارية بعد انتهاء المدد المحددة نظاما فيها والذي غاية ما يترتب 
عليه: سقوط الحق الصرفى المتضمن امتيازات وضمانات قوية لصاحب 
الول ااا د الد الا افا كن سقط لاق الجن 
بسبب عدم مطالبته به في الوقت المحدد. . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذه هى إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس . . » وأصلها هو: قول النبي كَكِلهِ: 
الا ضرر ولا ضرار»ء وقد سبق الكلام مفصلاً عن تخريج هذا الحديث» وعن هذه 
القاعدة (ص97١)‏ من هذا البحث . 

(۲) ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني (// 5057 0 505). 
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سقوط الحق الصرفى بسبب إهمال حامل الورقة التجارية 
ويشتمل على مطلبين 
المطلب الأول 
الوصف القانوني لسقوط الحق الصرفي 
بسبب إهمال حامل الورقة التجارية 

يترتب على إصدار الورقة التجارية نشوء التزام صرفي لمصلحة الحامل 
على عاتق جميع الموقعين على الورقة» وهذا الالتزام يتسم بمميزات خاصة 
يفوق بها الآثار المترتبة على حوالة الحق من شخص لآخر. .» ومن أبرز تلك 
المميزات: أن الورقة التجارية يلزم دفع قيمتها في ميعاد استحقاقهاء وأن جميع 
الموقعين على الورقة يضمنون - بالتضامن - الوفاء بقيمة الورقة التجارية» وعدم 
نفوذ الدفوع في مواجهة الحامل. ٠.‏ وهذا الالتزام الصرفي ذو الخصائص 
المتميزة يتأثر بإهمال الحامل» فيفقد الحامل بسبب إهماله حقه في ذلك الالتزام 
الصرفي الذي كان مقرراً لمصلحته""' . . 

وقد تضمنت المادة (۸۳) من نظام الأوراق التجارية 7 حالات السقوط 
بسبب إهمال الحامل على سبيل الحصر بالنسبة للكمبيالة. ٠.‏ وهي : 

١‏ إهمال الحامل تقديم الكمبيالة المستحقة لدى ا أو يق مد 
من الاطلاع» خلال مدة سنة من تاريخ سحبها. . 

١‏ - إهمال الحامل تحرير احتجاج عدم القبول”'' أو عدم الوفاء خلال 
المواعيد النظامية. . 


.)57١ص( ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي‎ )١( 
= إنما يلزم الحامل القيام بعمل احتجاج عدم القبول عندما تكون الكمبيالة قد تضمنت‎ )۲( 


rr 


- إهمال الحامل المطالبة بقيمة الكمبيالة في تاريخ استحقاقها إذا كانت 
مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف» لأن هذا الشرط وإن أعفى الحامل 
من تحرير احتجاج عدم القبول إلا أنه لا يعفيه من واجب تقديم الكمبيالة للوفاء 
في ميعاد استحقاقها . 

؛ ‏ إهمال الحامل تقديم الكمبيالة المشتملة على شرط القبول خلال 
ميعاد معين للقبول. . » فإن كان الساحب هو واضع هذا الشرط وخالفه الحامل 
اعتبر الحامل مهملا بالنسبة إلى جميع الملتزمين في الكمبيالة» أما إذا كان 
واضع الشرط هو أحد المظهرين فلا يعتبر الحامل مهملا إلا بالنسبة لهذا 
المظهر وحله. . 

ويستطيع الحامل نفي إهماله بإثبات طروء حادث قهري أصبح معه غير 
قادر على القيام بالإجراءات التي يتطلبها النظام. . 

وأما نطاق سقوط الحق الصرفي للحامل فيتمثل في سقوط حقوقه الصرفية 
تجاه جميع الملتزمين بموجب الكمبيالة باستثناء المسحوب عليه القابل 
والساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء. ٠.‏ ولإيضاح ذلك يحسن إيضاح علاقة 
الحامل المهمل بالموقعين على الكمبيالة وذلك على التفصيل الآتى : 


أ علاقة الحامل المهمل بالمظهرين : 
ليس للحامل المهمل الحق في الرجوع على المظهرين. ولهم التفشبك 


= شرطاً يقضي بوجوب تقديمها للقبول خلال مدة معينة» ففي هذه الحال يلزم الحامل 
تقديمها للقبول خلال تلك المدة» واستصدار احتجاج عدم القبول إذا لزم الأمرء فإذا 
لم يقم الحامل بذلك خلال تلك المدة فإنه يعتبر حاملاً مهملاً. . 
انظر: المرجع السابق (ص5550). 

() نصت المادة (55) من 0 على أنه: (إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه 
دون تقديم الكمبيالة أ و عمل الاحتجاج ف في المواغيد المقرر لذلك: امعدتث هده 
المواعيد» وعلى حامل الكمييالة أن ينه دون إبطاء من ظهّر له الكمبيالة بالحادث 
القهري» وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة 
اب و لمل الإ شارات جى تل الى الاح و .زال: الحادت القهرف وح 
على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول أو للوفاءء وعمل الاحتجاج عند 
الاقتضاء. . .)اه 
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قبله بسقوط حقه الصرفي بسبب الإهمال» وذلك لأن المظهر لا يعتبر مديناً 
أصلياً بالكمبيالة بل ضامناً لوفاء قيمتها تجاه المظهر إليه والمظهرين الآخرين 
وحامل الكمبيالة. . » ولتخفيف عبء هذا الضمان عن كاهله جعل له الحق في 
التمسك تجاه الحامل المهمل بسقوط حقه الصرفى واعتبار أن المسحوب عليه 
قد أوفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق إذا لم يقم الحامل بالإجراءات النظامية 
في مواعيدها المحددة. .» ولكن قد تختلف مراكز المظهرين في مواجهة 
الحامل المهمل» وذلك في حالتين : 

- (الحال الأولى): اشتمال الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف 
المدرج من قبل أحد المظهرين» فإذا أهمل الحامل تحرير احتجاج عدم الوفاء 
في موعده ‏ إذا لزم الأمر ‏ فإنه يستطيع الرجوع على مشترط هذا الشرط دون 
المظهرين الآخرين الذين يحق لهم دفع مطالبته بالسقوط بسبب الإهمال. . 

(الحال الثانية): اشتمال الكمبيالة على شرط تقديمها للقبول خلال مدة 

معينة من قبل أحد المظهرين فإذا أهمل الحامل تنفيذ هذا الشرط سقط حقه في 
الرجوع على المظهر الذي دون الشرط دون المظهرين الآخرين"''. . 


ب - علاقة الحامل المهمل بالضامنين الاحتياطيين: 

يتحدد مركز الضامن الاحتياطى بمركز المدين الذي تدخّل لمصلحته. . » 
وبناء على ذلك يمكن الضامن الاحتياطى لأحد الملتزميقن أن يتمسك: نحو 
الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوء سنية إههالهمء برط ان يكون 
للملتزم المضمون عنه حق التمسك بالسقوط. . وتطبيقا لذلك فليس لضامن 
الساحب الذي لم يقدم مقابل التمسك بسقوط حق الحامل المهمل نحوه» لأن 
الساحب الذي لم يقدم مقابلاً للوفاء يظل المدين الأصلي في الكمبيالة, 


.)١518-7١5ص( ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي‎ )١( 
إلياس حداد: الأوراق التجارية‎ .)١95  ١9”ص( سميحة القليوبى: الأوراق التجارية‎ 
اء عد اض مد اح اراق‎ ٠ في النظام التحاري  المعووى :رين‎ 
.)٠١١ - ١57ص( التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف‎ 
.)۲۲۲ - زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص‌۲۱۷‎ 


ro 


ولا يسقط حق الحامل المهمل في الرجوع على المدين الأصلي» ولا على 
ضامن المدين الأصلي» وكذلك الضامن الاحتياطي عن المسحوب عليه القابل 
يمتنع عليه التمسك بالسقوط في جميع الأحوال. . 


ج - علاقة الحامل المهمل بالساحب: 

يختلف مركز الساحب تجاه الحامل المهمل بحسب ما إذا كان قد قدم 
مقابل الوفاء للمسحوب عليه أو لم يقدمه. . » فإذا كان الساحب قد قدم مقابل 
الوفاء للمسحوب عليه وأثبت في مواجهة الحامل أن هذا المقابل بقي لدى 
المسحوب عليه حتى تاريخ الاستحقاق فله التمسك بسقوط حق الحامل المهمل 
في الرجوع عليه. .» وذلك لأآن الساحب بتقديمه مقابل الوفاء يكون التزامه 
بضمان الوفاء لصالح الحامل التزاماً صرفياً كالتزام المظهرين» ولذلك يحق له 
أن يحتج على الحامل بالسقوط سبب الإهمال. .» أما إذا كان الساحب لم 
يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه فيظل المدين الأصلي بالكمبيالة وليس له 
الك قط خن الحا اله عن لا ترق لماحم لذ س .» 


د علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه : 

يختلف مركز المسحوب عليه تجاه الحامل المهمل بحسب ما إذا كان قد 
قبل الكمبيالة أو لم يقبلهاء فإذا كان قد قبلها فإنه يصبح الملتزم الأصلي في 
الورقة ولا يتأثر التزامه هذا بكون الحامل مهملا أو غير مهمل» ومن ثم فإنه 
لا يستطيع التمسك في مواجهة الحامل بالسقوط..» كما آنه لا يغير من هذا 
الوضع كون المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء أو لم يتلقه» لأن القبول قد 
رتب على عاتقه التزاماً صرفياً مباشراً ومستقلاً عن علاقته بالساحب. . 


)١(‏ ينظر: محمد حسنى عباس: الأوراق التجارية (ص١77»‏ 5717). إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص755» 07517. زينب سلامة : 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۲۲). 

(0) ينظر: محمود محمد سالم: السقوط والتقادم في الأوراق التجارية (ص »)٠١١ - ٠٠١‏ 
الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى ”٠5١ه‏ -1985١م.‏ إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص2”58 594"). 


۳۳٦ 


أما إذا كان المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإنه يظل غريباً على 
الكمبيالة وغير ملتزم بها رتا راء كان الاد ا او عر فل :> 
ولا مجال لرجوع الحامل عليه إلا للمطالبة بمقابل الوفاء إذا كان قد تلقاه من 
الساحب» ويكون هذا الرجوع بدعوى أخرى مستقلة عن دعوىق الصرف تخضع 
للقواعد العامة لا لقواعد الصرف› حيث لا تنطبق في شأنهنا قواعد 
ال 

وأما بالنسبة للسند لأمر فقد نصت المادة (84/د) من النظام على أن 
ما ذكر في الكمبيالة من أحكام آثار إهمال الحامل تسري كذلك على السند 


۶ 


لامر 

وأما بالنسبة للشيك فإن الحامل المهمل يفقد حقه في الرجوع الصرفي 
على الموقعين عليه ما عدا المسحوب عليه والساحب الذي لم يقدم مقابل 
الوفاء. . » ويكون الحامل مهملا في حالتين : 

(الحالة الأولى): إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال E‏ المحددة 
لذلك0" , 


(الحالة الثانية): إذا لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه " قبل 
انقضاء مواعيد التقديم للوفاء. . 

وتختلف آثار إهمال الحامل باختلاف العلاقات القائمة بين أطراف الشيك 
على التفصيل الاتى: 


)١(‏ ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص8١5).‏ محمود 
محمد سالم: السقوط والتقادم في الأوراق التجارية (ص۹٠٠» .)١٠١‏ زينب سلامة: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۲۳). 

(۲) وهي: : شهر للشيك المسحوب داخل المملكة والمستحق الوفاء فيهاء وثلاثة أشهر 

- للشيك المسحوب خارج المملكة والمستحق الوفاء فيها..» وتبدأ المواعيد المذكورة 
من تاريخ إصدار الشيك . . المادة .)١١7(‏ 

(۳) وهو بيان صادر من المسحوب عليه أو من غرفة المقاصة يؤرخ ويدون على الشيك ذاته 
بعد توقيعه ممن صدر منه» ويذكر فيه أن الشيك قد قدم في الموعد القانون ولم تدفع 
قمته. . المادة .)١١/8(‏ 


۷ 


إذا كان الساحب قل قدم مقابل الوفاء وبقى هذا المقابل لدى المصرف 
حتى انتهاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء فإن الحامل المهمل يفقد حقه في الرجوع 
الصرفي على ذلك الساحب» حتى لو زال ذلك المقابل بغير فعل الساحب 


أما إذا كان الساحب لم يقدم مقابل الوفاء فإنه يظل ملتزماً صرفياً في 
مواجهة الحامل المهمل. ٠.‏ فليس التمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل» 
وإلا لأثرى على حساب غيره بدون سبب. .» وللحامل حق الرجوع على 
الساحب في هذه الحال خلال فترة التقادم (أي خلال ستة أشهر بدءاً من 
انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء)ء وذلك لأن التزام الساحب بتقديم مقابل 
الوفاء وضمان ا يعتبر التزاماً ا ومن ثم فإن إهمال الحامل 
نعي ال کون سا في إعمائه من ذلك الالتزام» وكذلك لو قدم الساحب 
مقابل الوفاء لكنه زال بفعله - كما لو قام بسحبه مثلاً - فليس له التمسك 
بالسقوط تجاه الحامل المهمل . . 


قة الحامل المهمل بالمظهرين : 
للمظهرين التمسك بإهمال الحامل مطلقاً سواء كان مقابل الوفاء موجوداً 
أو غير موجود لدى المسحوب عليه» وذلك لأن تقديم مقابل الوفاء هو واجب 
الساحب لا واج جبهم» وهم ليسوا بمدينين بالشيك بل مجرد ضامنين. . 
ولذلك فإذا اا الحامل القيام بإجراءات المطالبة بقيمة الشيك في 508 
المحددة» فلهؤلاء المظهرين التمسك بسقوط حقه الصرفي ذ في الرجوع 


(۲) 


(۲()۱) ینظر: كمال محمد آبو سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص۷١٤›‏ 


۸). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص*٠٦).‏ 
عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية فقا لنظام الأوراق التجارية الردن 
واتفاقية جنيف ( ص۸ ° (. 


۳۳۸ 


ج - علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه : 

يعتبر المسحوب عليه غير ملزم صرفياً في الشيك» لأنه يحظر - نظاماً - 
عرضه اقول ولذلك فان غلاقة الحامل به ل تانر بكرنة مهيلا أو غير 
مهمل» ومن ثم لا يحق للمسحوب عليه الامتناع عن الدفع بحجة أن الحامل 
مهمل» بل يلزمه دفع قيمة الشيك المعروض عليه طوال مدة التقادم إذا كان لديه 
مقابل وفائه» أي أن المسحوب عليه يبقى التزامه قائما خلال هذه الفترة سواء 
تم تقديم الشيك خلال مدة التقديم أو بعدهاء لأن الحق بمقابل الوفاء يثبت 
للحامل بمجرد انتقال الشيك إليه. .» ويفهم مما سبق أن الحامل المهمل إذا 
رجع على المسحوب عليه بدعوى ملكية الرصيد فإن ذلك يكون بمقتضى 
القواعد العامة - لا بمقتضى الدعوى الصرفية -» ولكن حتى يرجع الحامل على 
السحوت غلية لا .ند أن.نيت أن الزضين سوضوة: لديه- أما إذا كان الرصيد 
غير موجود» أو كان موجوداً ثم زال» أو استرده الساحب فلا رجوع للحامل 
على المسحوب عليه في هذه الحال. . 

وبعد هذا العرض للوصف القانوني لسقوط الحق الصرفي بسبب إهمال 
الحامل تحسن الإشارة هنا إلى أن السقوط فى هذه الحال يعتبر قاعدة صرفية 
لا تمس إلا الالتزام الصرفي فقطء إذ يترتب عليها أن يفقد الحامل المهمل 
حقه في الرجوع الصرفي فقطء ولا يتعدى ذلك إلى العلاقات غير الصرفية التي 
تربط الحامل بأحد الموقعين على الورقة. . 

ومن أله ا الو ع ل ا حك ده الا 
المهمل بسقوط حقه في الدعوى المرفوعة من الحامل عليه لمطالبته بمقابل 
الوفا#: 

اا اب الى ةا در كال واه لله تجاه ال فة 


)١(‏ ينظر: محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص۲۹۷). عبد الفضيل محمد أحمد: 
الأوواق التجارة وفقا لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص7١٠2‏ 
© إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص558). زينب 
سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص 550”). 


۳۳۹ 


الناتج عن عقد بيع تظل العلاقة السابقة بينهما (عقد البيع) بمنأى عن التأثر 
بالسقوط . . 

وأيضاً: المظهر إليه الذي تلقى الكمبيالة نظير قرض قدمه للمظهر تظل 
العلاقة السابقة بينهما (علاقة القرض) بمنأى عن التأثر بالسقوط . . 

وبناء على ما تقدم فإن الحامل المهمل وإن كان يسقط حقه في الرجوع 
الصرفي يسبب إهماله. . إلا أنه يظل قادراً على ملاحقة المرتبطين معه فى 


الأوواق التجارية ولكن بدعاوى غير ا : 


المطلب الثاني 
التخريج الفقهي لسقوط الحق الصرفي 
بسبب إهمال حامل الورقة التجارية 


بعد دراسة الوصف القانونى لسقوط الحق الصرفى بسبب إهمال حامل 
الورقة التجارية» ننتقل بعد ذلك للكلام عن التخريج الفقهي لذلك السقوط. . : 
ولم أقف على من تكلم عن هذه المسألة غير صاحب كتاب (أحكام الأوراق 
النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي)» حيث قرر عدم جواز إقرار السقوط 
بشكل عام بسبب الضرر الذي يلحق صاحب الحق. . يقول في ذلك: (الظاهر 
أن إقرار السقوط قاعدة عامة كما هو الحال في القانون التجاري لا يسوغ 
شرعاًء لأن فيه ضرراً على صاحب الحق» فكيف يفوت حقه بمجرد عدم قيامه 
ببعض الإجراءات الشكلية...» لكن قد يقال: إن ترابط الذين تنتقل إليهم 
الأوراق التجارية وتداولها بينهم وسرعتها في ذلك يترتب على تأخير المطالبة 
ضرر على أحد المتعاملين. . . » والظاهر أن ذلك وإن كان قد يترتب عليه ضرر 
لكن لا يصل إلى درجة أن الحق يسقط من أجل ذلك. . .)0اه. 

كذا قال». وما ذكره هذا الباحث محل نظرء إذ أنه مبنى على تصور غير 
صحيح لأصل المسألة» وذلك أنه قد فهم أن حامل 55 الحق إذا 


.)7377 277١ص( ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي‎ )١( 
.)555 ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص”597.‎ )۲( 
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أهمل ولم يقم ببعض الإجراءات الشكلية سقط حقه بالكلية..» وهذا غير 
صحيح» وقد سبق دراسة هذه المسألة من الناحية القانونية بشكل مفصل في 
المطلب الأول من هذا المبحثء» وسبق تقرير القول بأن الذي يسقط بسبب 
إهمال الحامل إنما هو الالتزام الصرفي:فقط دود غيره من الالتزامات غير 
الصرفية. . » وذلك لأن الالتزا م الصرفي ينشأ فا على إصدار الورقة التجارية 
لمصلحة الحامل على عاتق جميع الموقعين على الورقة. أي أنه يعطي حامل 
الورقة ضمانات قوية لوفاء قيمة تلك الورقة» وتلك الضمانات يوفرها له قانون 
الصرف الذي ترتبط به الأوراق التجارية. . » ولكن نظراً لأن ذلك الحامل قد 
أهمل القيام ببعض الإجراءات النظامية في مواعيدها المحددة» فإن ذلك 
الحامل يفقد تلك الضمانات والامتيازات دفعا للضرر عن الضامنين في تلك 
الورقة. ٠.‏ إذ ليس من الإنصاف أن تبقى ضماناتهم معلقة مددا طويلة على 
الرغم من إهمال الحامل وعدم قيامه بالإجراءات النظامية في مواعيدها 
المحددة. . » وجزاء لذلك الحامل المهمل على إهماله..» وحماية للأوراق 
التجارية من أن تفقد ثقة المتعاملين بها مما يعيقها عن القيام بوظائفها 
الاقتصادية على الوجه المطلوب. . 


وتأسيساً على ما تقدم أقول: إن الذي يسقط بسبب إهمال الحامل إنما 
هو الالتزام الصرفي فقط والذي كان سيوفر له ضمانات صرفية من معظم 
الموقعين على الورقة لو أنه لم يكن مهملا وقام بالإجراءات النظامية في 
مواعيدها المحددة..» وأما العلاقات غير الصرفية التى تربط الحامل بأحد 
أطراف الورقة :التجارية فإنها لا" سائر ذلك الإهالء وحقة فها يطل باقاً. 
وتخضع الذقاوق فيه للقواعك العامة .ع فلا البناحيه الذي أضدن كمال 
وفاء لدينه تجاه المستفيد الناتج عن عقد بيع بينهماء > يظل عقد البيع بينهما قائما 
وبمنأى عن السقوط. .» وإنما الذي يسقط ‏ بسبب الإهمال ‏ هو حقه الصرفي 
الذي وفرته له الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية..» ولكن دينه الذي تضمنته 
الكمبيالة لا يسقط حتى مع إهماله. ٠.‏ بل له المطالبة به بمقتضى القواعد العامة 
كسائر الديون..» فتبين بهذا أن حق الحامل لا يسقط بالكلية بسبب إهمالهء 
وإنما الذي يسقط الامتيازات التي وفرها له قانون الصرف والمتمثل في 

۳٤١ 


الضمانات التي يوفرها الالتزام الصرفي بسبب إهماله دفعاً للضرر عن الضامنين 

فى الورقة التجارية» وجزاء له على إهماله» فلا يظهر - وال أعلم دا أن في 
ذلك جاورا قرفا ٠٠‏ ونظير ذلك: الشريك الذي له حق الشفعة إذا علم بان 
شريكه قد باع حصته ولم يطالب بحقه في الشفعة على الفور ساعة علمه بها فإن 
حقه في الشفعة يسقط فى قول كثير من الفقهاء”''..» وإنما سقط حق الشريك 
في الشفعة ب اال وعد مطالبته بها ساعة علمه بهاء وهو الوقت المحدد 
شرعا للمطالبة بحقه في الشفعة..» وإنما يسقط حقه في الشفعة إذا لم يطالب 
به على الفور لأن في إثبات حقه في الشفعة على التراخي إضراراً بالمشتري» 
لكونه لا يستقر ملكه على المبيع» ويمنعه ذلك من التصرف في المبيع خشية 
اغف ما للاك فى مسالنا مغل البنمث فة اة الصرفي للحامل 
العهمل بسبب إهماله وعدم قيامه بالإجراءات النظامية في مواعيدها المحددة 
دفعاً للضرر عن الضامنين في الورقة التجارية على ما تقدم بيانه.. 
والله تعالى أعلم . 


2 +2 وت 


.)5505 - 507 /( ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغنى‎ )١( 
.)٤٥٤/۷( ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغنى‎ )0( 
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زیا رر 


حماية الأوراق التجارية 


ویشتمل على فصلین: 
الفصل الأول: ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الضمانات الصرفية. 
المبحث الثاني : الضمانات غير الصرفية. 
الفصل الثاني : الحماية الجنائية للشيك. 
٠‏ ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الأفعال المجرمة التي يرتكبها الساحب. 
المبحث الثاني: الأفعال المجرمة التي يرتكبها المستفيد. 
المبحث الثالث: الأفعال المجرمة التي يرتكبها المسحوب عليه. 
المبحث الرابع : التخريج الفقهي للجزاءات المرتبة على جرائم الشيك. 
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الفصل الأول 
ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجاريه 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الضمانات الصرفية. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: الضمان بالقبول. 

المطلب الثاني: تضامن الموقعين على الورقة التجارية. 
المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي. 

المبحث الثاني : الضمانات غير الصرفية. 

ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: مقابل الوفاء. 
المطلب الثاني : الضمانات العينية. 


اه 


to 





الضمائات الصرفية 


سبق القول بأن قانون الصرف يختص بعدة خصائص وسمات. . تهدف فى 
جما إلى خن سرع اول الورقة العجارية» :ويك ال لدي لكايس حدر 
يقدموا على قبول الورقة التجارية بدلاً من النقودء وإلى تحقيق كل ما من شأنه أن 
يكفل لهذه الأوراق القيام بوظائفها الاقتصادية والتجارية على أكمل وجه . . 
ومن تلك الخصائص التي تميز بها قانون الصرف: توفير الضمانات 
الكبيرة لحامل الورقة التجارية لأجل بث الطمأنينة والثقة لديه في استيفاء قيمة 
الورقة عند حلول موعد الاستحقاق. ٠.‏ وهذه الضمانات بعضها مستمد من 
طبيعة الورقة التجارية وظروف تداولهاء وبعضها ضمانات اتفاقية يسعى لها 
الدائن ويطلبها من مدينه» ويمكنه قانون الصرف من تحقيق هذا السعى”'.. 
وفيما يأتي عرض مفصل لتلك الضمانات : ْ ١‏ 
المطلب الأول 
الضمان بالقبول 
ويشتمل على أربع مسائل : 
الحسألة الأولى 
تعريف الضمان بالقبول 
هذا النوع من الضمانات تختص به الكمبيالة وتتميز به عن بقية الأوراق 
التجارية» وذلك لطبيعتها الخاصة» فهي تختلف عن الشيك في كونها أداة وفاء 


)010( ينظر: (ص۳۳ - ۳۷) من هذا البحث . 
(۲( ينظر: سعيدك يحيى : الوجيز في النظام التجاري السعودي رضن /71): 
4٦‏ 


وائتمان» أما الشيك فهو أداة وفاء واجب الدفع لدى الاطلاع» وتقديمه إلى 
الهو هلية ركوة:ذاتها مقصنت :ا لؤفاء وين قر له ده وتالا ل ان اك 
3 اع ال قرت وإذا:وقم االمسعوت عى الك لرل اهرما 
القبول كأن لم يكن" . .» كما أن الكمبيالة تختلف عن السند لأمر في كون 
السند لأمر يشتمل على طرفين هما: المتعهد بالدفع والمستفيد» وبالتالي فإن 
تحرير السند لأمر وتوقيعه من قبل المحرر كاف لدخول هذا الأخير في دائرة 
الالتزام الصرفي» فلا حاجة لعرضه عليه مرة أخرى لقبوله» فهو الملتزم 
الأصلي بوفاء قيمته في تاريخ الاستحقاق, أما الكمبيالة فهي تتضمن ثلاثة 
أطراف: ساحب» ومسحوب عليه ومستفيد» والمسحوب عليه قد لا يعلم 
بسحب الكمبيالة» وبالتالي فهو أجنبي عنها إلى حين عرضها عليه» فإن وقع 
عليها بالقبول أصبح هو الملتزم الأصلي بوفاء قيمتها في تاريخ استحقاقهاء 
ودخل في دائرة الروابط الصرفية» وإن لم يقبلها فإنه يظل خارج الروابط 
الصرفية» وغير ملتزم صرفياً بهاء ويبقى التزامه خاضعا للقواعد العامة. . 

وبهذا يتبين أن ضمان القبول يختص بالكمبيالة. . » ويمكن تعريفه بأنه : 
تعهد المسحوب عليه" بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في ميعاد 
الاستحقاق. . 


)١(‏ نصت المادة )٠٠١(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه: (لا يجوز 
للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول» وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم 
يكن . . .)اه. انظر المذكرة التفسيرية للنظام .)۷١(‏ 

() الأصل أن القبول يصدر من قبل المسحوب عليه بصفته ملتزماً أصلياً بقيمة 
الكمبيالة. .» ولكن قد يصدر القبول من شخص آخر بصفته متدخلاً لمصلحة أحد 
الموقعين» وليس بصفته ملتزماً أصلياًء وقد يكون هذا الشخص معيناً من قبل 
انان أو هه قبل الح ارقن الا خرن > وقد كرون غير مخين مسقا رقت يكون 
أحد الموقعين السابقين كأحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين..» ويسمى هذا 
الشخص في هذه الحالة: (القابل بطريق التدخل) ويسمى في بعض الأنظمة 
(المفوض). .» ويمكن للمسحوب عليه غير القابل أن يقبل بطريق التدخل» وليس 
كمدين أصلي» لأن القبول بطريق التدخل يجعله في مركز أفضل مما لو قبل كملتزم 
أصلي» فقبوله كملتزم أصلي لا يعطيه الحق إلا في الرجوع على الساحب فقطء أما 
قبوله بطريق التدخل فيعطيه الحق في الرجوع على من تدخل لمصلحته وجميع الموقعين- 


ا 


وللقبول أهميةة الكبيرة في تقديم ضمان جديد يضاف إلى الضمانات 
الأخرى التي تشتمل عليها الكمبيالة» فهو يضيف ملتزماً جديداً يتعهد بالوفاء 
بجانب الساحب والموقعين الآخرين» بل إن هذا الملتزم الجديد يصبح هو 
المدين الأصلي بالوفاء للحامل» ولو لم يكن المسحوب عليه قد تلقى مقابل 
الوفاء. .» ويترتب على ذلك زيادة فرص تداول الكمبيالة والتعامل بها كوسيلة 
لوفاء الديون... كما أن القبول يعتبر قرينة على وصول مقابل الوفاء من 
الساحب إلى المسحوب إليه. . 

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للقبول بالنسبة للحامل إلا أنه ليس ملزما 
للحامل» ولذلك فإن الحامل لا يعتبر مهملا إذا لم يقدم الكمبيالة للقبول. .. 
لأن القبول ليس شرطأ لصحة الكمبيالة» بل مجرد ضمان للوفاء بها في تاريخ 
الاستحقاق... ولكن يوجد حالات خاصة يكون فيها الحامل ملزماً بطلب 
القبول» وأخرى يمتنع عليه فيها طلب القبول. . 

أما الحالات التي يكون الحامل فيها ملزماً بطلب القبول فتتلخص فيما 
ي : 

أ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليهاء 
فيلزم الحامل في هذه الحال تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ السحب حتى 
يتم تحديد تاريخ الاستحقاق. . 

ب - إذا شرط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول فيلزم الحامل حينئذ 
تقديمها للقبول'''..» ويضع الساحب مثل هذا الشرط عندما يريد أن يطمئن 
لموقف المسحوب عليه ومدى اعترافه بالمديونية. . 


sC 


= السابقين له إضافة إلى الساحب. ٠.‏ كما أن قبول المسحوب عليه بطريق التدخل ينفي 
القرينة التي مؤداها: أن قبول المسحوب عليه كمدين أصلي قرينة على تلقيه لمقابل 
ا ۰ 
انظر: د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة 
الك سح ا حا الاك عة الت اا توو ال ر ة2 ا 
(ص ۲۳١٠ء‏ 4؟1)» الناشر: مركز النشر العلمى بجامعة الملك عبد العزيزء جدةء ١١١٤٠ه.‏ 
(1)" .وهنا الشرظ نخ البيانات الاختيارية الى قد تضاف للكمبيالة لإجبان الحامل علىت 
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وأما الحالات التي لا يجوز للحامل فيها طلب القبول فتتلخص فيما 
ي : 

أ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع فيمتنع تقديمها 
للقبول» وذلك لأآن تقديم الكمبيالة لس عد ان الحال ‏ يكون 
للوفاء لا للقبول. ٠.‏ لأنها واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. 

ب - إذا اشتملت الكمبيالة على (شرط عدم القبول)» وهو من البيانات 
الاختيارية التي قد تضاف إلى الكمبيالة» وهذا البيان قد يضعه الساحب فيستفيد 
منه جميع الموقعين» وقد يضعه أحد المظهرين فلا يستفيد منه إلا هذا المظهر 
فقط . . » ويرجع السبب في اشتراط هذا الشرط - في الغالب - إلى أن الساحب 
يريد تهيئة وتجهيز مقابل الوفاء وإيداعه لدى المسحوب عليه قبل أن تقدم له 
الكمبيالة» ويخشى من رفض المسحوب عليه للقبول فيما لو قدمت له الكمبيالة 
قبل تقديم مقابل الوفاء. .» أو أن الساحب يريد الاحتفاظ بحق التصرف في 
مقابل الوفاء إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق فيشترط حينئذ عدم القبول» أو 
أن مبلغ الكمبيالة زهيد ولا يتناسب مع مصاريف الرجوع عند عدم القبول 
فيشترط عدم م ْ 


sC 


= تقديمها للقبول» فيصير القبول مع وجود الشرط واجباً على الحامل وليس مجرد حق 
اختياري..» وقد سبق الكلام مفصلاً عن هذا الشرط عند الكلام عن البيانات 
الاختيارية للكمبيالة. . انظر: (ص۸۷ - 88) من هذا البحث. 

)١(‏ وإذا خالف الحامل هذا الشرط وقام بتقديمها للقبول فإن قبل المسحوب عليه فإن هذا 
القول تر صخا وفنا لآثاره» أما إذا امتنع عن القبول فإن كان واضع الشرط هو 
الساحب فإن الحامل ليس له الحق في تجرير احتجاج عدم القبول» وبالتالي ليس له 
الحق في الرجوع على الموقعين السابقين له قبل حلول تاريخ الاستحقاق. لأن الشرط 
الذي بعد الساحب متي N E‏ أما إذا كان واضع الشرط 
أحد المظهرين فإن الحامل يستطيع تحرير احتجاج عدم القبول» وبالتالي 0ه على 
جميع الموقعين السابقين للمظهر ‏ واضع الشرط - قبل حلول تاريخ الاستحقاق. . 
انظر: د. محمد آل الشيخ: القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة 
الكمبيالة» بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيزء الاقتصاد والإدارة» م١٠2‏ 
(ص٤۱۲»› .)۱۲١‏ 

(۲) ينظر: مصطفى كمال طه» القانون التجاري (ص١7١‏ - .)١15‏ إلياس حداد: الأوراق- 


۳4۹ 


الحسألة الثانية 
شروط الضمان بالقبول 
يظل المسحوب عليه خارج دائرة الالتزام الصرفي إلى حين توقيعه على 
الكمبيالة بالقبول وحتى يعتبر التزام المسحوب عليه صحيحا يلزم توفر مجموعة 
من الشروط الموضوعية والشروط الشكلية. . 
أما الشروط الموضوعية لصحة التزام المسحوب عليه فهي الشروط 
الموضوعية اللازم توافرها لصحة إنشاء الورقة التجارية من الرضا والمحل 
والسبب والأهلية» والتي سبق الكلام عنها مفصااً في مبحث 0 1 
أما الشروط الشكلية لصحة التزام المسحوب عليه فيمكن إيجازها فيما 
ا 
يا لي ۰ 


١‏ كتابة القبول على ذات الكمبيالة: 

يشترط لصحة القبول أن يكتب على ذات الكمبيالة بأية عبارة تفيد معتاء" 
بشرط أن تكون هذه العبارة واضحة تبين اتجاه إرادة المسحوب عليه للقبول»: 
مثل عبارة: (مقبول)» أو (سأدفع). أو (ملتزم بالسداد)» أو (صالح للقبول)» 
أو (أتعهد بالدفع)» ونحو ذلك. . 

وتطبيقاً لذلك لا يصح أن يكون القبول شفهياً» كما لا يصح أن يرد على 
ورقة أخرى منفصلة عن الكمبيالة. .» ولو حصل أن المسحوب عليه أعلن عن 
موافقته على قبول الكمبيالة شفهياًء أو وقع بالقبول على ورقة منفصلة فلا يعد 
ذلك قبولا بالمنهوع الضرقئء. أي آنه ل بترتي عليه التزام المسعدون عله 


= التجارية في النظام التجاري السعودي (ص556١75‏ - ”77). د. محمد آل الشيخ: القبول 
كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة» بحث فى مجلة جامعة الملك 
غبد العزيق» الاقتضاة: والإفازة» ع1 '(ض +174-419):..زينب دبلانة: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص5١١‏ - .)١١‏ عزيز العكيلي: القانون التجاري 
.)55٠0  5544(‏ محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص77١ .)1١57/-‏ 

.)٠١5  ةه86ص( ينظر:‎ )0( 

(0) كما نصت على ذلك المادة )۲١(‏ من نظام الأوراق التجارية. 
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صرفياً بوفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق» وإنما يعتبر وعداً بالوفاء طبقا 
للقواعد العامة. .» وذلك لن الطابع الشكلي للكمبيالة. نذا وحلة الكفاية 
ا ا و ل ع اع اک 


5 التوقيع : 

اباب ير إن لم يكن هذ القبول موقعا 
البيان ج في القبول» إذ بدونه لا يلتزم المسحوب عليه صرفياً بوفاء قيمة 
الكمبالة فى موعد الاستحقاق" . 


ےّ التاريخ : 
لا يشترط النظام كتابة الاخ الذي ي فيه القبول إلا في حالتين : 
أ 5 إذا كانت الكمبيالة مستحقة مستحقة الوفاء بعد مده معيئة من الاطلاع 


(القبول)» أن ميعاد الاستحقاق في هذه الكمبيالة يتحدد من تاريخ قبولها. 


)١(‏ وسبق القول بأن من أبرز سمات قانون الصرف الذي يحكم الأوراق التجارية: 
الشكلية» ومبدأ وحدة الكفاية الذاتية..» وسبق شرح المقصود بهما.. انظر: (ص”” 
ا ا الت ) 

(۲) مجرد وضع التوقيع على صدر الكمبيالة يعد قبولاً من المسحوب عليه ملزماً له بالوفاءء 
ولو كان مجرد توقيع من المسحوب عليه ..» أما إذا كان قد وضع على ظهر الكمبيالة 
فلا يعتبر قبولاً وإنما يعتبر تظهيراً إلا إذا كان قد اقترن به عبارة (مقبول) أو ما في 
معناهاء فإن ذلك يعتبر قبولاً ولو كان على ظهر الورقة» وقد أكدت ذلك اللجنة 
القانونية المنبثقة عن وزارة التجارة في قرارها رقم (۲) لسنة ١٠٤٠ه‏ جلسة /١/٤‏ 
6 ه» حيث جاء في حيثيات ذلك القرار: (... وحيث إنه متى كان الثابت من 
الاطلاع على الكمبيالة موضوع الدعوى أن المتظلم (.. . .) قد وقع على ظهر الكمبيالة 
تحت عبارة (مقبول الدفع) في FEET‏ ومن ثم فإن هذا يعد قبولا يلزمه بالوفاء» ولا 
يؤثر في ذلك أن القبول لم يوضع على صدر الكمبيالة إذا كان مجرد توقيع من 
الساحبء أما إذا كان القبول قد تم بلفظ مقبول أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى 
فلا يشترط أن يكون على صدر الكمبيالة بل يجوز أن يكون على ظهرها. . 
انظر: مجموعة المبادئ النظامية فى مواد الأوراق التجارية .)۲٠٤/١(‏ زينب سلامة: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۳۷٠).‏ 


"6١ 


نودت إذا 'تضمقة: الكميبالة رطا قف ر جرت تقذيمها للقبول خلال 
مذة معينة فيلزم حينئذ ذكر تاريخ القبول» وذللك لإثبات تنفيذ هذا الشرظ:.:. 


بإنااك يكز E a‏ 
هو تاريخ الاطلاع على الكمبيالة بالقبول”'' . . 


: - أن يكون القبول منحزا: 
يلزم لصحة القبول أن يكون منجزاً باتاً غير معلق شرط» فلا يصح أن 
يكون معلقاً على شرط وصول مقابل الوفاء أو بيع البضائع ونحو ذلك» لأن 


الحسألة الثالئة 
آثار الضمان بالقيول 
إذا صدر الول ضا وا لشروطه نتح عن ذلك آثار قانونية هامة 
سواء فى العلاقة بين المسحوب عليه والحامل» أو فى علاقة الحامل بالساحب 


موجز لتلك الاثار: 


)١(‏ أما إذا أهمل الحامل تحرير احتجاج عدم ذكر التاريخ فيعتبر القبول حاصلاً في آخر 
يوم من السنة التي تنتهي فيها الكمبيالة. . 
انظر: د. محمد آل الشيخ: القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة 
الكمبيالة» بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الاقتصاد والإدارة» م۰ 
(ص۱۲۷) . 

() ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص! 74 .)٠٠١‏ 
د. محمد آل الشيخ: القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة» 
بحث في مجلة جامعة الملك عك العزيز» الاقتصاد والإدارة» م۴٠۱‏ (ص۱۲۷) . 
أحمد محرز: السندات التجارية (ص .)١77 ١١١‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية 
في النظام السعودي (ص750١ .)١728-‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص١٠7١. .)١17١‏ محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص١7١‏ - .)١/7”‏ 


oY 


أ- آثار القبول فی العلاقة بين المسحوب عليه والحامل : 

رداول فل او ا ين كوه فا عا ق 
الصرفية عن الكمبيالة إلى كونه المدين الصرفي فيهاء ويلتزم صرفياً بمجرد 
توقيعه بالقبول التزاماً مباشراً ومستقلاً وذا طبيعة خاصة. .» وبهذا يتبين أن 
القبول يترتب عليه تغيير جوهري في مركز كل من الساحب والمسحوب عليه. 
أجنبي عنهاء أما بعد القبول فإن المسحوب عليه يدخل في دائرة الالتزام 
الصرفي» ويصبح هو المدين الصرفي المباشر» ويتغير مركز الساحب ليصبح 
مجرد ضامن للوفاء كغيره من الموقعين على الكمبيالة. . » كما يترتب على ذلك 
عدم جواز تمسك المسحوب عليه تجاه الحامل حسن النية بدفوع كان يملكها 
تجاه حامل سابق» وذلك تطبيقاً لمبدأ تطهير الدفوع. . 

ويترتب على قبول المسحوب عليه كذلك: أن مقابل الوفاء لدى 
فيه» ولا للساحب استرداده. ولا لدائنق أحدهما الحجز عليه لآنه از هلكا 
للحامل منذ القبول» ويمتنع كذلك ‏ بمجرد القبول ‏ المقاصة بين دين مقابل 
الوفاء والدين الذي قل يكون للمسحوب عليه تجأه اا 8 


)١(‏ يحسن التنبيه هنا إلى أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يجعله ملزماً بدفع قيمتها في 
موعد استحقاقها حتى ولو آلت الكمبيالة المقبولة إلى الساحب نفسه عن طريق التظهير 
ولو لم يكن هذا الساحب قد قدم مقابل الوفاء. .» وقد نصت المادة (۲۸) من نظام 
الآوراق التجارية السعودي على ذلك. . » وذلك لأن القبول الصادر من المسحوب عليه 
يعتبر قرينة على تلقيه مقابل الوفاء» ولذلك فإن الحامل: الساحب يستفيد من أحكام 
القانون الصرفي في هذه الحال إلى أن يثبت أن المسحوب عليه لم يتلق مقابل الوفاء. . 
انظر: د. محمد آل الشيخ: القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة» 
بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز» الاقتصاد والإدارة» م١٠.‏ (ص١"١.‏ 177). 

(0) ينظر: محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص”77١).‏ عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص7"5١. .)١758‏ د. محمد آل الشيخ: القبول كضمانة 
من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة» بحث فى مجلة جامعة الملك عبد العزيز» 
الاقتصاد والإدارة» م٠٠٠‏ (ص١۳٠ء .)۱١١‏ عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق 
التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص7١٠2 .)٠١‏ 


or 


آثار القبول فى العلاقة بين الحامل والساحب والمظهرين : 


يترتب على القبول براءة ذمة الساحب والمظهرين من ضمان قبول 
الكمبيالة» وتبقى مسؤوليتهم عن ضمان الوفاء» وذلك لأن الساحب وسائر 
الموقعين على الكمبيالة يضمنون جميعا قبول المسحوب عليه للكمبيالة والوفاء 
بمبلغها في ميعاد الاستحقاق» فإذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة فإنهم يكونون 
بريئين جميعاً من ضمان القبول» ويأمنون بذلك عدم رجوع الحامل عليهم إلا 
في ميعاد الاستحقاق إذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء (ما لم يطرأ ما يسوغ 
الرجوع على الضامنين قبل موعد الاستحقاق كإفلاس المسحوب عليه ونحو 
ذلك مما يسمى بحالات الرجوع الفجائي)”"' . 


ج - آثار القبول في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه : 

يترتب على قبول المسحوب عليه للكمبيالة أن الساحب يفقد نهائياً حقه 
في التصرف في مقابل الوفاء..» كما يترتب على قبول المسحوب عليه 
ا ا مين قالط تسا اجام بل ا ا 
ما سبق بيانه قريباً -» ومن ثم يلزم المسحوب عليه القابل تعويض الساحب عن 
أي ضرر يلحقه» سواء كان ذلك الضرر مادياً أو معنوياً من جراء عدم الوفاء 
في ميعاد الاستحقاق 


كما يتشا عن قبول المسحوف غلبه قرينة مؤداها أنه قد تلقى:مقابل 
الوفاء» لأن المسحوب عليه لا يقبل الكمبيالة عادة إلا إذ كان قد تلقى مقابل 
ال 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة في هامش (۲) من الصفحة السابقة. 

(۲) ينظر: كمال أبو سريع: الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص59١).‏ محمود 
الشرقاوي: الأوواق العجارية (ص175١).‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص75١.‏ 7ا17). د. محمد آل الشيخ: القبول كضمانة من 
الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة› بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيزء 
الاقتصاد والإدارة» م٠ »٠‏ (ص”"1١).‏ عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية 
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص؛ .)٠١‏ 


of 


(1) 


المسألة الرابوة 
التخريج الفقهي للضمان بالقبول( 
بعد أن عرضنا لحقيقة الضمان بالقبول في القانون. . » وشروطه وآثاره» 


الضمان بالقبول من بعض الجوانب. . كخطاب الضمان» والاعتماد المستندي» وذلك 
أا اجو ا اب وس اف 4 ا في التخريج الفقهي 
لها... والضمان بالقبول سبق الكلام عن حقيقته في المسألة الأولى من هذا البحث 
((رص55” - .)۳٤۷‏ 

أما خطاب الضمان فهو: (تعهد صريح مقيد بزمن محلد غير قابل للرجوع يصدر من 
البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة 
من هذا العميل لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن 
لكون اتعفاء: السضعيك من هذا العهد هى تار أي قصدر الغميل قي تفرد ها الزن به 
للمستفيد في تنفيذ ذلك المشروع ونحوه» ويرجع البنك على العميل بما دفعه عنه 
للمستفيد مع حصوله على عمولة بنسبة معينة حسب ما يتفقان به عليها). اش کر 
أبو زيد: خطاب الضمان» مجلة المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي 
عدد(۲) (۲/ 1٨۳۷‏ ۳۸ ۱°۹). . حمدي عبد العظيم : خطاب e‏ (ص17١).‏ الناشر : 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

ا ا ر اال اس :من ضرق ها اب ی 
ا ن ل ع ا ا لن و ا ت ا 
ا » كأن يرغب شخص في شزاء بضاعة من بلد أجنبي» لكنه لا يريد 
أن يدفع ثمنها فوراً للبائع قبل وصولها وتسلمها واطمئنانه على مطابقتها للشروط 
والمواصفات المتفق عليهاء فيستصدر من أحد البنوك المعتمدة فى بلده خطاب اعتماد 
بالمبلغ اللازم لدفع ثمن البضاعة وما يصاحب ذلك من مصاريف لمصلحة البائع. 
فإذا تسلم البائع خطاب الاعتماد هذا أمكنه أن يسحب على أحد البنوك المذكورة في 
الخطاب شيكاً أو كمبيالة (بموجب هذا الخطاب) بالمبلغ المستحق له بعد أن يسحب 
منه ذلك البنك مستندات ووثائق الشحن» ثم يبعثها إلى البنك الذي سبق أن أصدر 
خطاب الاعتماد كي يتولى تحصيل القيمة مع المصاريف المترتبة على شحن 
البضاعة. . (بما في ذلك العمولة المتفق عليها). . 

انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية): النموذج الثالث (ص”757. 155): الطبعة 
التمهيدية (الحوالة). محمد شبير: المعاملات المالية المعاصرة فى الفقه الإسلامى 
(ص‌۲۳۷» ۲۳۸). عبد الرزاق الهيتى: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق 
( ص٥٨٤‏ › ٠ .)5١٠5‏ 


oo 


نعرض فيما يأتي للكلام عن تخريجه الفقهي» وأبرز ما قيل في تخريج المسألة 
فيما وقفت عليه - تخريجان: 


التخريج الأول : 

لصاحب كتاب (البنك اللاربوي في الإسلام)» وأنقل فيما يلي عبارته 
من الكتاب المذكور»ء ثم أذكر ما يرد عليها من مناقشة..» وقد عنون لهذا 
التخريج بقوله: (قبول الكمبيالات والشيكات) ثم قال: (قد يحاول المدين 
المحرر للكمبيالة أن يعزز تلك الورقة التجارية عن طريق الحصول على قبول 
البنك وتوقيعه على تلك الورقة» والقبول على قسمين 

الأول: القبول الذي يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من الورقة 
التجارية . 

والثاني : القبول الذي لا يتحمل فيه البنك أي مسؤولية للوفاء أمام 
المستفيد» وإنما يعني کت الت على وجود رصيد دائن لمحرر الورقة التجارية 
لديه صالح لأن تخصم منه قيمة الورقة التجارية. .. ولنتكلم عن كل من هذين 
القسمين بالترتيب : 

-١‏ قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام 
المستفيد من تلك الكمبيالة» ودا الول حاف كيرضاء عل فاس خان 
الدين» بل على أساس أنه تعهد بوفاء المدين بدينه» وينتج من الناحية الشرعية 
أن المدين إذا تخلف عن الوفاء أمكن أن يرجع إلى المستفيد من الكمبيالة إلى 
البنك المتعهد لقبض قيمتهاء وأما إذا كان المدين مستعدا للوفاء فلا يجوز 
لدائنه أن يرجع على البنك المتعهد رأساً ويلزمه بأداء الدين. 

١‏ - قبول البنك كمبيالة بالمعنى الذي لا يتحمل فيه البنك مسؤولية الوفاء 
أمام المستفيد منهاء وإنما يقصد به أن يؤكد البنك وجود رصيد لمحرر الكمبيالة 
يسمح بخصم قيمتها منه واستعداده لدفع قيمة الكمبيالة من ذلك الرصيدء وهذا 


)١(‏ لمحمد باقر الصدر (ص١7؟7١ 2)١71-‏ وقد توفى سئة (٠54١ه)ء‏ انظر ترجمته في: 
تكمة الأعلام ليك خير رمضان یو سف (۲/ 0۰( دار أبن چرم ط١‏ ›» ۸ ه. 
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أمر جائز أيضاء وليس فيه أي إِلزام إضافي للبنك» ولما كان قبول البنك 
يكسب ذمة محرر الكمبيالة اعتباراً ويعزز الثقة بهاء فبإمكان البنك أن يأخذ 
جعالة وعمولة على هذا القبول بوصفه عملا مفيداً لمحرر الكمبيالة. . 

" - قبول البنك للشيكات التي يقدمها ساحبوها إليه لكي يعززها بتوقيعه 
ويتحمل مسؤوليتها كوفاء لدينه تسهيلاً لتداولهاء وهذا القبول من البنك يعني 
استعداده لقبول حوالة صاحب الشيلت عليه . . 

5 - قبول البنك للشيك بالمعنى الذي لا يحمل البنك أي مسؤولية» وإنما 
يعلى وجود رصيد دائن للساحب» واستعداده لخصم قيمة اله إذا قدم إليه 
من ذلك الرصيدء وهذا جائز سواء اتجه لمستفيد معين أو لا...» ويمكن 
للبنك أن يتقاضى عنمولة غلى قيول: الكنبك كنا قاض غهؤلة غلن قبول 

)00 
الكمبيالاات) 'اه. 


مناقشة هذا التخريج : 

يمكن مناقشة هذا التخريج من وجوه: 

(الوجه الأول): سبق القول بأن القبول فى الأوراق التجارية إنما تختص 
لةه وان الك لیس محلا 5 لآنه واجب الدفع لدى 
الاطلاع"". ٠.‏ وقد نصت المادة )٠٠١(‏ من نظام الأوراق التجارية السعودي 
داقيفا لقانوة حت الموحدى على أنه (لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع 
على شيك بالقبول» وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن. ..)اه. 

ويحتمل أن يكون مقصود صاحب التخريج بقبول الشيك: اعتماده 
وتصديقه. . » وهذا ما يفهم من قوله في القسم الرابع: (قبول البنك بالمعنى 
الذي لا يحمل البنك أي مسؤولية» وإنما يعني وجود رصيد دائن للساحب» 
واستعداده لخصم قيمة الشيك إذا قدم إليه من ذلك الرصيد. . .)اهء ولكن سبق 
القول بأن اعتماد الشيك لا يعتبر قبولاً له. .» وإنما غاية ما يفيد اعتماد الشيك 


:)177 2-171١قض( البنك اللاربوي في الإسلام‎ )١( 
ينظر: (ص”5” -3”157) من هذا البحث.‎ )( 
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الإحاطة بأنه يوجد لدى البنك كمقابل وفاء لذلك الشيك في تاريخ اعتماده. 
ويترتب على ذلك: التزام البنك بحجز مقابل الوفاء وإبقائه إلى حين تقديم 
الك للوفاء*”* :6 .ونهذا يظين الفرق الكبير ن القبول الخاضى. بالكمبيالة 
واعتماد الك وتصليعقه . . 


(الوجه الثاني): تقسيم قبول الكمبيالة والشيك إلى قبول بالمعنى الذي 
يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد. .» وقبول بالمعنى الذي لا يتحمل فيه 
البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد.. لا وجه لهء أما بالنسبة للشيكات فهي 
ليست بمحل للقبول أصلاً كما سبق تقرير ذلك قريباً. .» وأما بالنسبة للكمبيالة 
فإن المسحوب عليه بمجرد قبوله لها فإنه يكون مسؤولاً عن الدين المحرر فيها 
ويتحول من كونه شخصاً غريباً عنها إلى كونه المدين الأصلي فيها.. وقد سبق 
الكلام عن الآثار التي تنتج بمجرد توقيعه بالقبول عليها". .» وحينئذ فقبول 
الكمبيالة قسم واحد يترتب عليه جملة من الآثار. .» وأما ما أورده صاحب 
التخريج من وجود قسم آخر للقبول لا يتحمل فيه البنك مسؤولية الوفاء أمام 
المستفيد فلا وجه له..» ولم أقف على من ذكره من القانونيين أو غيرهم. . 


(الوجه الثالث): قول صاحب التخريج: (ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولة 
على قبول الشيك كما يتقاضى عمولة على قبول الكمبيالات)اه» محل نظرء أما 
بالنسبة للشيك فهو ليس بمحل للقبول أصلاً كما تقدم..» وأما بالنسبة 
للكمبيالات فقد سبق تحرير تكييفها القانوني» وليس فيه ذكر لأخذ العمولة 
أصلاً .  .‏ بل إن الأنظمة التجارية قد عنيت ا المواد التي تبين الإجراءات 
الواجب اتباعها في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول..» وقد خصص 
نظام الأوراق التجارية السعودي المادة (05) من النظام للكلام عن تلك 
الإجراءات..» وبهذا لسنا بحاجة لمناقشة حكم أخذ العمولة على ضمان 
الكمبيالة بالقبول» إذ أن العمولة لا تؤخذ ‏ نظاما ‏ على قبول الكمبيالة 
أضاد ب 


. ينظر: (ص95 -91) من هذا البحث‎ )١( 
ينظر: ( ص۳٣۲ - 700) من هذا البحث.‎ )0( 


0۸ 


وبعد هذه المناقشة يتبين أن هذا التخريج قد اشتمل على خلط كبير بين 
عدد من المسائل» وتصور قاصر لأصل المسألة. . والله المستعان. 


التخريج الثانى : 

حاصل هذا التخريج: أن المسحوب عليه لا يخلو: إما أن يكون مديناً 
للساحب أو لا يكونء فإن كان مديئاً للساحب فإن قبوله للكمبيالة يعتبر حوالةء 
توجه المطالبة بالدين إلى المحال عليه» وبراءة ذمة الساحب من الدين الذي 
أحاله. . 


أا إا لم يكن المسحوتب عليه متها للستاجي» (وهو ها يمى ف 
الأنظمة بالقبول على المكشوف) فإن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر : 
كفالة اشترط فيها نقل الضمان إلى ذمة المسحوب عليه عند من لا يجيز الحوالة 
على البريء من الدين من العلماء'''» وإن لم يصرح بهذا الشرطء لدلالة 
عرفاً كالمشروط 0 


مناقشة هذا التخريج : 

يمكن مناقشة هذا التخريج من وجهين : 

(الوجه الأول): لا يسلم بأن القبول يعتبر حوالة في حالة ما إذا كان 
المسحوب عليه منها الاح .مه دوالك 31 التحوالة لأ با فاي ما 
ومحال ومحال عليه..» بينما القبول يصدر من طرف واحد وهو المسحوب 


)١(‏ وهم الحنفية: وقد سبق تحرير مذهبهم في هذه المسألة (ص١١١)‏ من هذا البحث. 

(۲) وهم: جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم لا يجيزون الحوالة على 
البريء من الدين» ويشترطون لصحة الحوالة: أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل.. . 
انظر: (ص١١١)‏ من هذا البحث 

(9) ينظر: محمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص7١١‏ - .)١١5‏ 


+۹ 


عليه» وقد سبق تعريفه بأنه: تعهد صادر من المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة 
لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق”'..» فهو أمر زائد يصدر من 
الم وان د اء اکا وه حن فا ال فن 
الكمبيالة ذاتها (في بعض الصور) كما تقدم تقرير ذلك عند الكلام عن التخريج 
الفقهي للكبيالة"" مه وهنا يكرد ذلك ا ع اة مق 31 لقيو ل البعن لها 
للحامل» ولا يعتبر الحامل مهملاً إذا لم يقدم الكمبيالة للقبول (إلا في حالات 
خاصة سبق بيانها)"» بل إن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول الكمبيالة 
أصلاًء حتى ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب (إلا في حالات خاصة 
ONS‏ كان اجام e se‏ 
بالقبول» آي أن رضاهما معتبر لإتمامه. .» فكيف يخرج القبول في هذه الحال 
على أنه حوالة» ومن المعلوم أن المحال والمحال عليه ملزمان بقبول الحوالة. 
كاذ ر الال فلي و را اا کان الال وه اف 
قول كثير من الفقهاء 


(الوجه الثاني): لا 000 القبول يعتبر حوالة وعدي ا 
على البريء من الدين) في حالة ما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا لاحي 
لما سبق ذكره ة في الوجه الأول. .» ولا يسلم كذلك بأن القبول يعتبر - في هذه 
الحال ‏ كفالة اشترط فيها نقل الضمان إلى ذمة المسحوب عليه (عند الجمهور 
الذين لا يجيزون الحوالة على البريء من الدين)ء وذلك لأن من أبرز آثار 


(۱) ينظر: ( ص۷٤‏ ۳) من هذا البحث . 
(0) ينظر: (ص١17١)‏ من هذا البحث. 
(۳) ينظر: ( ص۷٤‏ ۳) من هذا البحث . 


(؟) ينظر: ذ تعمد ا الشيخ : القبول كضمانة من الضمانات الصرفية لن بقيمة 
الكمبيالة» بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيزء اللاقتصاد والادارة» م1 
(ص۱۲۸› 8 ). 


)٥(‏ لعموم قول النبي يِه : «إذا أحيل أحدكم على مليء ء فليحتل)» وقد سبق تخريجه 
(ص9١١)‏ من هذا البحثء وانظر: موفق الدين بن قدامة: المغني ›»٦۲/۷(‏ 17). 
محمد صديق حسن خان القنوجي : الروضة الندية شرح الدرر البهية .(o1۳/۲(‏ 


۳۹۰ 


القبول ‏ كما سبق“ - أن المسحوب عليه بمجرد توقيعه بالقبول يلتزم صرفيا 
التزاماً مباشراً» ويصبح هو المدين الصرفي المباشر في الكمبيالة» لا مجرد 
ضامن» ويصبح الساحب - بعد توقيع المسحوب عليه بالقبول - مجرد ضامن 
للوفاء كسائر الموقعين على الكمبيالة. .» بل إن قبول المسحوب عليه للكمبيالة 
يجعله ملزماً بدفع قيمتها في موعد استحقاقها حتى ولو آلت (الكمبيالة المقبولة) 
إلى الساحب نفسه عن طريق التظهير..» ولو لم يكن هذا الساحب قد قدم 
مقابل الوفاء" . . » فكيف يعتبر ذلك القبول كفالة وضماناً؟! ) 


فتبين بهذا أنه لا يستقيم القول باعتبار قبول المسحوب عليه - في هذه 
الحال ‏ كفالة ام ES‏ إذ كيف يعتبر قبول المسحوب 
عليه كفالة PT‏ ومن أبرز أثازة ا يحول الست عل كرت بها 
غريباً عن الكمبيالة إلى كونه المدين الأصلي فيها لا مجرد ضامن. . . ويحول 
الساحب من كونه المدين الأصلى فى الكمبيالة إلى كونه مجرد ضامن 
ا 00 ظ 

ا ك ی ا ا هيه الال على أله دا 
NEES a e E E‏ 
مجرد ضامن للوفاء كغيره من الموقعين على الكمبيالة - كما سبق تقرير ذلك . 
فيترتب على ذلك أن يضمن الساحب (الذي يمثل المضمون عنه) المسحوب 
عليه (الذي يمثل الضامن) في الوفاءء وهذا لا يصح كما قد نص عليه بعض 
الفقهاء. . » قال أبو الحسن الماوردي”"”*؟ كْزَنُْ: (فصل: إذا ضمن رجل عن 


(0) ينظر: (ص507”) من هذا البحث . (0) ينظر: (ص7”05) من هذا البحث. 
(۳) هو: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» وقد ولي قضاء 
بلاد كثيرة» قال ابن خلكان: من طالع كتاب (الحاوي) له يشهد به بالتبحر ومعرفة 
المذهب)» وهو متهم بالاعتزال في عفيذته ) توفي سنة (٠50ه)2‏ وله عدة مصنفات › 
من أبرزها: «الحاوي الكبير» في الفقه الشافعي و«الأحكام السلطانية» و«أدب الدنيا 
والدين» و«النكت والعيون» والإقناع» و«أعلام النبوة». 
انظر: المنتظم (۱۹۹/۸)ء وفیات الأعیان (۳/ ۲۸۲)ء سير أعلام النبلاء .)٦٤/٠۸(‏ 
(5:) الحاوي الكبير (554/5). 


۳٦۱ 


رجل مالآء ثم ضمنئه عن الضامن ضامن آخرء فأراد من عليه أصل المال أن 
يضمن عن الضامنين ما ضمناه عنه لم يجزء وكذا لو ضمن عن أحدهما إما عن 
الأول أو عن الثاني لم يجزء وإنما لم يجز لأمرين : 

(أحدهما): أن الضمان إنما هو إثبات حق في الذمة لم يكن ثابتاً في 
الذمة» والحق هاهنا قد كان قبل الضمان ثابتاً في الذمة. 

(الثاني): أن المضمون عنه أصل» والضامن فرعه فلم يجز أن يصير 
الأصل فرعا لفرعه)اه. 

وقال الموفق بن قدامة 5ن( 2: (فصل: وإن ضمن المضمونٌ عنه 
الضامنَ» أو تكفل المكفول عنه الكفيل لم يصحء لأن الضمان يقتضي إلزامه 
الحق في ذمته» والحق لازم له» فلا يتصور إلزامه ثانياًء ولأنه أصل في الدينء 
فلا يجوز أن يصير فرعا فيه)اه. 


رأي الباحث في التخريج الفقهي للضمان بالقبول : 

بعد عرض أبرز ما قيل في هذه المسألة من تخريجات. . » ومناقشتهاء 
يظهر للباحث - والله أعلم ‏ أن أقرب ما يمكن أن يخرج به الضمان بالقبول 
أنه: تعهد والتزام من قبل المسحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله الكمبيالة 
(التي قد قبلها) لحاملها الشرعي في موعد الاستحقاق..» والتعهد والالتزام 
الذي يوجبه الإنسان على نفسه يلزمه الوفاء به شرعاًء وذلك لعموم قول الله 
تعالى : ايها الدب َامَنوَا اوا يالمقود4 [المائدة: »]١‏ وعموم قول النبي كلا : 
«المسلمون على شروطهم»*"» وما يشرطه الإنسان على نفسه ويلتزم به داخل 
في ذلك... قال أبو بكر الرازي الخصاض "ام رعمة الله تعالى ‏ في كتابه 


(۱) تقدمت ترجمته (ص0١)‏ من هذا البحث . 
(؟) المغني (88/7)» وانظر: شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير على 
المقنع .)51/١(‏ أحمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك .758١/*(‏ ؟587). 
م2 تقدم تخريجه (ص76١‏ -177) من هذا البحث. 
(5) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفيء عالم العراق» تفقه بأبي 
الحسن الكرخي› وكان على طريقة الكرخي في الورع والزهد» صنف وجمع . ٠‏ وقلع 
۳۲ 


(أحكام القرآن)"'' لما تكلم عن المعاني والأحكام المستفادة من الآية السابقة 
(... وقول النبي يَلِ: «المسلمون عند شروطهم» في معنى قول الله تعالى: 
#أَرّوا ِالْمَفُود4. وهو عام في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرطه الإنسان على 
نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه)اه. 

قلت: ويشبه ذلك من د بعض الوجوه ما جاء في قصة الرجل الذي مات 
ا سو و ا 00 
جابر بن عبد الله و قال: کان رسول الله َه لا يصلي على رجل مات وعليه 
دی اتی بیت قال آعله دن ؟ لر ت دارا فال الضلوا على 
صاحبكم) فقال أبو قتادة الأنصاري : هما على يا رسول الله» فصلى عليه 
وضول الله كلل ال 


ووجه الدلالة منه: أن أبا قتادة الأنصاري ويه تعهد والتزم بوفاء الدين 
الذي كان على هذا الرجل الميت. .» وقبل منه النبي 5 ذلك› بل .اعت ان 
ذلك التعهد والالتزام من أبي قتادة ويه مبرئاً لذمة الميت حيث جاء في بعض 
روايات الحديث أن النبي بيه قال بعدما قال أبو قتادة: ‏ «الديناران علي»: 
(وجب حق الغريم وبرئ منهما الميت) قال: نعم فصلى عليه" ا 
ذمة الميت من الدين الذي عليه إنما كان بسبب تعهد والتزام أبي قتادة وط 
بالدين الذي عليه» حيث إنه أصبح بذلك الالتزام هو المدين بالدينارين. . قال 


= عرض عليه قضاء القضاة في زمنه فامتنع. .. قال الحافظ الذهبي في السير: (وقيل : 
إنه كان يميل إلى الاعتزال» وفى تواليفه ما يدل على ذلك فى رؤية الله وغيرها. .)اه 
توفي سنة (الالاه)ء وله عدة تصانيف» منها: «أحكام القرآن» واشرح مختصر 
الكرخي» و«شرح مختصر الطحاوي» وكتاب في أصول الفقه. . 
انظر: سير أعلام النبلاء ١١/١٤۳)ء‏ النجوم الزاهرة »)١158/5(‏ الفوائد البهية 
(ص۲۷) . 

.)۲۹7/( )1( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى سننه »)١97/4(‏ باب التشديد في الدين» وأصله في 
الصحيحين (صحيح البخاري» /٤(‏ ۷٩٤)ء‏ باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» 


صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۷) رقم (01715. 
,0 أخرجه هذه الرواية الإمام اخود في مسئده (۳/ *(. 


۳۹۳ 


الموفق بن قدامة كها'2: (.. قوله ككِْ: «برئ الميت منهما»ء أي: صرت 
أنت المطالب بهماء وهذا على سبيل الا كد وت ان في ذمته» ووجوب 
الآداء عليه. . )اه. 

والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الموضع”'' هو: بيان أن التزام 
الإنسان بوفاء دين عن شخص آخر يجعله هو المدين والمطالب بذلك 
الدين... ويخرج على ذلك: تعهد المسحوب عليه والتزامه بوفاء قيمة 
الكمبيالة لحاملها في موعد استحقاقهاء فإنه بذلك التعهد والالتزام يصبح هو 
المدين الأصلي بها... وحينئذ فإن كان الساحب قد قدم له مقابل الوفاء لتلك 
الكمبيالة فإن وفاءه لقيمة الكمبيالة للحامل يكون بمثابة تأدية الدين الذي عليه 
تجاه الساحب..», أما إذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء وقبل 
المسحوت عليه الكمييالة :فإنةبوإن كان جلما برفاء قبمتها للخامل .كما سيق - 
إلا أنه له حق الرجوع على الساحب بقيمة الكمبيالة بمقتضى القواعد العامة. . 

وبهذا التخريج يتبين أن الضمان بالقبول لا محذور فيه شرعاًء إذ أنه 
مجرد إجراء يتخذه بعض المتعاملين بالكمبيالة لتقوية ضمانات وفائهاء وزيادة 
فرص تداولها والتعامل بها كوسيلة لوفاء الديون... والأصل في المعاملات 
الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر. . » والضمان بالقبول لا يتضمن أي محذور 
شرعي كما تبين ذلك من خلال هذه الدراسة المفصلة لتكييفه القانوني ولتخريجه 
الفقهي . . . والله تعالى أعلم. ۰ 

المطلب الثاني 
تضامن الموفعين على الورقة التجارية 

يعتبر التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية (ويسمى التضامن 

الصرفي) من أهم الفسانات التي يخولها قانون الصرف للحامل. .» وكلما 


.)۸٩ /۷( المغني‎ )1( 

© کر کر م افا عا الخدت ى كاب العيياة:«وعدلوة يهعلل الضعان: 
والتخريج الذي ترجح للباحث في هذه المسألة فيه شبه كبير بالضمانء ولولا 
الإشكالات الواردة على تخريج قبول المسحوب عليه بأنه ضمان» والتي سبق ذكرها 
عند مناقشة التخريج الثاني. . لكان تخريج القبول على أنه ضمان وها ب 


۳٤ 


كثرت التوقيعات على الورقة التجارية فإنه يتأكد حق الحامل. .» وذلك أن 
الحامل الذي لم يستوف حقه من المسحوب عليه يمكنه الرجوع على أي من 
الموقعين على الورقة وفق شروط وضوابط معينة. .» وفيما يأتي بيان حقيقة 
ذلك التضامن» وشروطه» وآثاره» ثم تخريجه الفقهي وحكمه الشرعي. . 


المسألة الأولى 
حقيقة تضامن الموقعين على الورقة التجارية 

يعتبر جميع الموقعين على الورقة التجارية تحت أي صفة كانت 
اللسائضيوة. والسسيهوني عليه اال ةه و لين الفا ااج كى ::.: 
إلخ) ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمة الورقة التجارية إذا تحققت شروط ذلك 
الالتزام» والتي سيأتي الكلام عنها في المسألة الثانية من هذا المطلب - إن 
شاء الله تعالى -..» ومعنى كونهم ملتزمين بالتضامن: أنه يحق للحامل الرجوع 
عليهم منفردين أو مجتمعين (دون التقيد بترتيب معين”'')» بشرط مطالبة 
المسحوب عليه (أو المحرر فى السند لأمر) وامتناعه عن الوفاءء وإثبات هذا 
الامتناع في ورقة رصي ف احتجاج عدم الوفاء . . 


ومع كون تضامن الموقعين على الورقة التجارية من أهم الضمانات 
الصرفية التي وفرها النظام للحامل فإنه مع ذلك لا يتعلق بالنظام العام. .. 
ولذلك يمكن استبعاده بشرط صريح في الورقة..» وقد سبق القول بأن شرط 
عدم الضمان يعتبر من البيانات الاختيارية التي يمكن إدراجها في الورقة 
التجارية. . » وأن هذا الشرط قد يضعه الساحب أو أحد المظهرين» فإن وضعه 
الناحب افد نه إغثاءة فق :ضمنان القيول :ذوخ :مان الوفاء» وذلك لان 
الساحب (أو المحرر في السند لأمر) هو المنشئ للورقة التجارية والملتزم 
الأول بدفع قيمتها..» وليس مقبولاً أن يصدر الساحب الورقة التجارية ثم 
يشترط عدم الوفاء للحامل! 


)١(‏ كما نصت على ذلك المادة (58) من نظام الأوراق التجارية..» وانظر: المذكرة 
۳٥‏ 


أما المظهر فله أن يشترط إغفاءه من ضمان القبول ومن ضمان الوفاء 
كذلك› ولكن لا يستفيد من هذا الشرط سوى المظهر وحده دون الساحب 
وبقية المظهرين السابقين واللاحقين عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات"١"”''.‏ . 
ويقوم التضامن الصرفي بين الموقعين على مبدأ وحدة الدين» ويقصد 
بوحدة الدين: عدم قابليته للانقسام في علاقة المدينين المتعددين”" بالدائن» 
أي أنه يحق لحامل الورقة أن يطالب أياً من المدينين في الورقة بكل الدين. . . 
واختياره لأي من الملتزمين في الورقة ومطالبته بدفع قيمتها لا ESS‏ 
سقوط حقه في مطالبة الملتزمين الآخرين حتى ولو كان التزامهم الصرفي لاحقا 
لالتزام الشخص الذي قام بمطالبته أولاً..» وبالجملة فإن كل موقع على الورقة 
يعتبر مضموناً من الموقع السابق عليه وضامناً للموقع اللاحق له“ .. 
الحسألة الثانية 
شروط صحة تضامن الموقعين على الورقة التجارية 
بعد أن تعرضنا لحقيقة التضامن الصرفى للموقعين على الورقة التجارية. . 
نبين في هذا المبحث شروط صحة ذلك التضامن. . » ويمكن تلخيصها في الآتي : 


)١(‏ ينظر: (صه”". 88) من هذا البحث. 

00( مع كون شرط عدم الضمان من البيانات الاختيارية التي يمكن إدراجها في الورقة 
التجارية إلا أنه نادراً ما يدرج فيهاء لأنه يحرم حامل الورقة من الرجوع على الملتزمين 
قا وذلك يؤثر في التقليل من فرص تداولها . . 
انظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لزينب سلامة: (ص؟57١).‏ 

0 اامتضامتون ضرفا هل يعتبرون مدينين أصليين متضامنين» أو أنهم كفلاء متضامنون؟ 
هذا محل خلاف بين القانونيين..» وسيأتي الكلام ‏ مفصلاً ‏ عند الكلام عن آثار 
التضامن الصرفي بين الموقعين في المسألة الثالثة من هذا المطلب إن شاء الله تعالى. 

(4) ينظر: مضطفى علدة القاتون القجازى لاض: 18‏ *54):. لبان داد الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۲۷۹ - .)۲۸١‏ أحمد محرز: السندات 
التجارية (ص۴١٠٠‏ - .)٠٠١‏ رزق الله أنطاكى: السفتجة أو سند السحب (ص"707 - 
.).١‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۱۸۳ء .)٠۸٤‏ 
محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص١8١‏ - .)۱۸١‏ زينب سلامة: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص08١‏ - .)١57‏ 


۳٦٦ 


الشرط الأول: امتناع المسحوب عليه (أو المحرر في السند لأمر) عن 
الوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق. .» أما إن قام المسحوب 
عليه بالوفاء فهذا يعني انتهاء حياة الورقة التجارية» وبراءة ذمة جميع الملتزمين 
فيها . . (باستثناء حق رجوع المسحوب عليه على الساحب إذا لم يقدم مقابل 
الوفاء. .). 


فى الموعد المحدد..» وعتد إخلال الحامل بهذا الشرط فإنه يفقد حقه في 
: 000 


الشرط الثالث: ألا يدرج في الورقة شرط عدم الضمان..» وقد سبق 
القول بأن هذا الشرط قد يضعه الساحب أو أحد المظهرين..؛ وأن 
الساحب إذا وضعه فإنه يعفى ضمان القبول دون ضمان الوفاء. .» وأما 
المظهر فإنه بوضع هذا الشرط يعفى من ضمان القبول ومن ضمان 
الوا وافا المسشسحوية غعلي' “فقن سيق القول باقر كرون فا فو 
للكمبيالة خارج دائرة الالتزام الصرفي . . › وبمجرد قبوله يصبح المدين 
الأصلي فيها . ٠.‏ ولذلك فليس له الحق في إدراج شرط عدم ضمان 
الوقاء:: 


)١(‏ ينظر: عزيز العكيلى: القانون التجاري (ص5"9). عبد الله العمران: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص"18» 184). كمال أبو سريع: الأوراق التجارية 
في القانون التجاري (ص”187). زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي 
( ص۹۸١۱ Ce‏ 

(0) فى الكمبيالة خاصة» إذ لا يتصور وجود المسحوب عليه فى السند لأمر ‏ كما هو 
ظاهر » وأما الشيك فقد سبق القول بأنه لا يحتاج إلى قبول وأن المسحوب عليه إذا 
وقع على الشيك بالقبول اعتبر كأن لم يكن كما نصت على ذلك المادة )٠٠١(‏ من 
نظام الأوراق التجارية. . انظر: ( ص٦٤۳‏ - )۳٤١‏ من هذا البحث. 

(۳) كما نصت على ذلك المادة (۲۸) من نظام الأوراق التجارية. 


۳۷ 


المسألة الثالئة 
آثار تضامن الموقعين على الورقة التجارية 

إذا توفرت الشروط السابقة ترتب على ذلك نشوء تضامن الموقعين على 
الورقة. .» والذي يكون من آثاره: أنه يكون للحامل حق الرجوع على الموقعين 
على الورقة منفردين آو مجتمعين. . » ولكن هؤلاء الموقعين على الورقة ليسوا 
متساوين في التزامهم» بل إن المسحوب عليه القابل (في الكمبيالة)» أو 
الساحب (المحرر في السند لأمر) هو: المدين الأصلي» أما الموقعون 
الآخرون فهم ليسوا سوى كفلاء متضامنين يلتزمون في المرتبة الثانية.. مع 
بعض الاختلاف الذي يحتاج إلى تفصيل على النحو الآتي : 

١-الساحب‏ (المحرر فى السند لأمر) هو المدين الأصلى فى الورقة 
الفجا رةه ورك مدن أصلا حتى انقضاء الورقة» ولذلك فإن EE.‏ أوفى 
إلى الحامل فلا رجوع له على أحدء لأنه ضامن لجميع الموقعين» وغير 
مضمون من أحد» ولكن للساحب الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى منه 
مقابل الوفاء على أساس الرابطة الأصلية القائمة بينهما. . 

؟ ‏ المسحوب عليه القابل يعتبر - بمجرد قبوله ‏ المدين الأصلى فى 
ااا ال ار را ق في رع ا رو ارا 
الصادر منه يؤدي إلى انقضاء الالتزام الصرفي لجميع الموقعين. .» وليس 
للمسحوب عليه - في هذه الحال - سوى الرجوع على الساحب فقط إذا لم يكن 
قد تلقى منه مقابل الوفاء» ويكون رجوعه عليه طبقا للقواعد العامة» وليس طبقا 
لقواعد الصرف» وذلك لانقضاء الالتزام الصرفي بسبب قيام المسحوب عليه 
بالوفاء للحامل. . 


”اد المظهر يعتبر ملتزماً تجاه الحامل بالوفاء بقيمة الورقة فى ميعاد 

الامتحقاق...+ وكل مظهر يعفر قافنا للمظيرين اللأحقين ومضهعونا مره 

المظهرين السابقين عليه. . » ومتى أوفى مبلغ الورقة كان له حق الرجوع على 

5 - الضامن الاحتياطى : يأخذ مركز من ضمن عنه. . سواء كان المضمون 
۳۹۸ 


عنس الاخ ارال ا غ 0 E‏ وسيأتي الكلام مفصلاً عن المسائل 
ال اغا الا خائ ف ات فاا م ها لمحت ان اف الىء: 


المسألة الرابوة 
التخريج الفقهي لتضامن الموقعين على الورقة التجارية 
الكلام في هذا المبحث عن التخريج الفقهي لتضامن الموقعين على 


الورقة التجارية بعد أن بينا حقيقة ذلك التضامن» وشروطه وآثاره من الناحية 


(010 


(۲) 


ينظر: أكثم الخولي : الأو اة (ص778 - ۲۳۰). كمال أبو سريع: الأوراق 
التجارية في القانون التجاري (ص189 - .)١9١‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص١6١‏ - .)١6١‏ 

وقع خلاف بين القانونيين في المركز القانوني للمتضامنين صرفياً: هل هم مدينون أصليون 
متضامنونء أم أنهم كفلاء متضامنون؟ وذلك بعد اتفاقهم على أن المسحوب عليه القابل 
هو المدين الأصلي في الكمبيالة. . » ويرجح الدكتور عبد الله العمران في كتابه «الأوراق 
التجارية في النظام السعودي» (ص185١.‏ ۱۸۷) القول باعتبارهم مدينين أا 
متضامنين. . حيث يقول: (.. الاتجاه الراجح هو أن كلا من الساحب والمسحوب عليه 
القابل والمظهرين يعتبرون مدينين أصليين متضامنين» لا سيما أن اعتبارهم كذلك أدعى 
لتحقيق مصلحة الحامل» ومما يؤكد هذا الرأي: أن كل تظهير يترتب عليه حق مباشر 
ومستقل لمصلحة الحامل. .)» ثم نقل رأيا آخر في المسألة عن بعض القانونيين حاصله: 
ك أخلبا وفساء: آنا ودا و يعفر ده ااا 
احتياطياً» وأن الموقعين الآخرين يعتبرون مجرد كفلاء متضامنين. . 

وهناك رأي ثالث وسط بين الرأيين السابقين ذكره الدكتور كمال محمد أبو سريع في 
كتابه «الأوراق التجارية فى القانون التجاري» (ص57١)‏ وحاصله: أن الموقعين على 
الورقة التجارية تختلف مراكزهم القانونية» فمنهم من يكون في مرتبة المدين الأصلي 
كالمسحوب عليه القابل» والساحب قبل القبول» ومنهم من يكون في مركز الكفيل 
كالضامن الاحتياطي» والقابل بالواسطة» ومنهم من يكون في مركز قانوني خاص 
ينظمه قانون الصرف كالمظهرين والساحب بعد القبول. . 

ولعل هذا الرأي الأخير هو الأقرب» لكونه يتضمن التفصيل في المراكز القانونية 
للموقعين على الورقة. ٠.‏ وإعطاء كل موقع مركزه اللائق به. ٠.‏ فهو وسط بين من 
يعتبرهم مدينين أصليين ومن يعتبرهم : مجرد كفلاء متضامنين . 

وانظر: أكثم الخولي: الأوراق التجارية ( ص٠۲۳‏ - ۲۲). محمود الشرقاوي 
الأوراق التجارية (ص”8١‏ - 186). 


۳۹ 


القانونية. .» وبالتأمل في ذلك التضامن ومقارنته بالضمان الشرعي الذي تكلم 
عنه فقهاؤنا رحمهم الله نجد أنه لا يخرج عنه. .» وذلك أن حقيقة الضمان 
الشرعي عند الفقهاء أنه: (ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام 
الحق)» وهذا هو المقصود بتضامن الموقعين على الورقة التجارية. . » إلا أن 
بعض الباحثين المعاصرين يفرق بين الضمان الشرعي وتضامن الموقعين على 
الورقة في أمرين : 

(الأمر الأول): أن للدائن في الضمان الشرعي مطالبة من شاء: من 
الضامن أو المضمون عنه. .» بينما في التضامن الصرفي ليس للدائن (حامل 
الورقة) مطالبة أي من الضامنين (الموقعين)» بل يلزمه أولا مطالبة المسحوب 
عليه (في الكمبيالة والشيك أو المحرر في السند لأمر) فإذا امتنع عن الوفاء كان 
له الرجوع على الضامنين”"' . . 

(الأمر الثاني): إذا اجتمع في الضمان الشرعي عدة ضامنين» وكل منهم 
قد ضمن حصة من الدين (وهو ضامن للضامنين الآخرين) فإن أحد الضامنين 
إذا قام بوفاء الدين فليس له الرجوع على أي من الضامنين الآخرين إلا بقدر 
حصته من الدين..» أما في التضامن الصرفي فإن للملتزم الذي أوفى مبلغ 
الورقة التجارية للحامل الرجوع على بقية المتضامنين الآخرين الملتزمين قبله 
خفن ار ردن ب ما اواد ايبن 

وفي نظري أن هذين الأمرين لا يخرجان التضامن الصرفي عن أن يشمله 
الضمان الشرعي . ٠.‏ أما الأمر الأول فيمكن الجواب عنه من وجهين : 

(الوجه الأول): القول بأن للدائن في الضمان الشرعي مطالبة من شاء: 
من الضامن أو المضمون عنه ليس محل اتفاق بين العلماء. .» بل هو محل 


.)۷١/۷( موفق الدين بن قدامة: المغني‎ )١( 

(0) ينظر: (ص757) من هذا البحث. 

(۳) ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص‌۲۸۰› .)۲۸١‏ 
كمال ادق سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص٦۱۸ء‏ ۱۸۷). محمود 
الشرقاوي: الأوراق التجارية .)۱۸١(‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص؟ة16١).‏ 


۳۷۹ 


خلاف بينهم» فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية''' ‏ والمالكية في أحد 
القولس ٠‏ واا وال إلى أن اللذاكن.مظالية هو فناء من 
الضامن أو المضمون عنه..» وذهب المالكية ‏ في القول المعتمد عند 
إلى أ الان لس 4 الح نى مال الشيامن اربع مطالنة المشهون عد 
وامتناعه عن الوفاء إما لفلسه أو لآي سبب من الأسباب. . 


وبناء على ذلك يمكن تخريج التضامن الصرفي الذي يلزم بمقتضاه رجوع 
حامل الک ا و ی المالكية 
في هذه المسألة. . » على أنه يمكن تخريجه على قول الجمهور عن طريق قاعدة 
الشروط التي تندرج تحتها كثير من المسائل والمعاملات. .» وذلك بأن يقال: 
إن عرف التعامل التجاري يقتضى أن الموقعين على الورقة التجارية لا يطالبون 
بالركاه وله يسن للعامن الرسوع عليهم إلا بعك مظالبة السيحرت هليه ان 


)١(‏ ينظر: علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١١/5(‏ شمس 
الدين السرخحسي: المبسوط .)۲۸/۲١(‏ عبد الله الموصلي: الاختيار في تعليل 
المختار .)١١۹/۲(‏ 

() ينظر: ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص7”99). أبن رشد (الحفيد): بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد (777/7). ابن الدردير: أقرب المسالك على الشرح الصغير 
.(YVA /)‏ 

(۳) ینظر : علي بن الماوردي (أبو الحسن) : الحاوي الكبير (5757/5). محيي الدين النووي : 
روضة الطالبين .)۲٠١ /٤(‏ محمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج .)۲٠۸/۲(‏ 

(4) ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني .)۸٦/۷(‏ علاء الدين المرداوي: الإنصاف (5/ 
2). منصور البهوتي : شرح منتهى الإرادات (512/7). 

(0) وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام مالك كله بعد أن كان يقول بقول الجمهور. . 
قال الحافظ بن عبد البر فى كتابه «الكافى فى فقه أهل المدينة» (ص94”): (.. كا 
الكل ف الان و الود عه إو للطالي أن اغا اها غاد سق فلن 
هذا اقول رت الخ اد الت الاين رادو رغه فان اة اة عه م 
عن الضامن» وإن أدى الضامن رجع به على المضمون عنه» وهو قول جماعة من أهل 
العلم» ثم رجع مالك فقال: لا تبعة للطالب على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه 
مال.. لفلس حقهء أو لانقطاع غيبة» و لموته عن غير شيء يترکه»› فحينئذ يتبع 
الضامن. . .)اه. 
وانظر: بداية المجتهد (”777/7). بلغة السالك لأقرب المسالك (۲۷۸/۳). 


۳۷۱١ 


المحرر فى السند لأمر) وامتناعه عن الوفاء... والمعروف عرفا كالمشروط 
شرطا”''..» فكأن الموقعين الملتزمين بالتضامن قد اشترطوا لضمانهم: رجوع 
وفيه مصلحة ظاهرة من غير ترتب محظور شرعي . . › وقد قال النبي وي : 
«المسلمون على شروطهم»'. 


(الوجه الثاني): وهو الجواب عن القول بأن الضامن في الضمان الشرعي 
إذا أدى الدين وكان قد ضمنه ضامنون آخرون فإنه يرجع عليهم بقدر حصتهم 
من الدين بخلاف التضامن الصرفي فإنه يرجع على أي موقع سابق عليه بكامل 
قيمة الورقة فنقول: إن هذا الفرق - على التسليم به" - لا يخرج التضامن 
الصرفي عن حقيقة الضمان الشرعي» إذ يمكن أن يقال: إن العرف التجاري 
يقضي بذلك. . › والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» وحينئذ يكون رجوع أحد 
الضامنين على بقية الضامنين الآخرين الملتزمين قبله بكامل قيمة الورقة (وليس 
بقدر حصته من الدين) بمقتضى الشرط الذي دل عليه العرف..» وهو شرط 
صحيح فيلزم الوفاء به على ما سبق تقريره في الوجه الأول. . 


كر يرن في التضامن الصرفي ‏ قد حررها فقهاؤنا ‏ رحمهم الله - وقرروها في 


)١(‏ قاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطاً) إحدى القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية 
الكبرى: (العادة محكمة) انظر: (ص/ا١)‏ من هذا البحث» وسيأتى فى آخر هذا 
البحث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ نقل عبارات لبعض الفقهاء تدل على أنهم يعتبرون الشرط 

(۲) سبق تخريجه (ص5١١ )١77-‏ من هذا البحث . 

(۳) وإنما قلنا على التسليم به لأن من الفقهاء من يرى أن الضمان في هذه الحال يكون 
لجميع الدين. وليس بقدر حخصته منه. . قال الكمال بن الهمام أنه فى فتح القدير 49 
١‏ (.. وجاز تعدد الملتزمين بها أي كفالة البدن ‏ لزيادة التوثق» ثم إذا سلم 
أحدهما نفس المكفول به لا يرأ الآخر بالإجماع» بخلاف كفالة المال: إن كفلوا معا 
طولب كل بما يخصه» أو على التعاقب جازت مطالبة كل واحدة بالكل . . .)اه. 
وانظر : علاء الدين المرداوي : الإنصاف )0/ ۱۸؟(. 
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كتيب قبل أن تعرفها القوانين والأنظمة التجارية الحديئة"''» وهذا يدل على علو 
كعب الفقه 07 والذي ي يستمد عظمته و ا 007 
ا الله وا به على هله الأمةء كما قال الله کل : ا غلك ك2 وی 
ع دين 4 الا 


حت سل عر 


ب ليت ل ال 
وأنقل فيما يأتي نماذج من عبارات بعض الفقهاء حول هذه المسألة : 
قال الكاساني”“ كه في المبسوط : ((باب كفالة”" الرهط© , 
ع لا اسن دن ع O O‏ 
وبعضهم كفيل عن بعض » وكلهم ضامنون ذلك فهو جائزء لأن كل واحد منهم 
كفيل عن الأصيل بجميع المال» وذلك جائزء فإن الكفالة للتوثق بالحق وهو 
يحتمل التعدد. . .)اه. 


O DS کا ل‎ a وقال‎ 


ار ار 
ا 


وَأمَرَتُ 


)١(‏ مع ملاحظة أن التضامن الصرفي قد يختلف في بعض المسائل والجزئيات اختلافا 
لا يخرجه عن حقيقة الضمان الشرعي الذي تكلم عنه الفقهاء. .» ومرد ذلك الاختلاف 
راجع إلى ما قد يقترن 0 الصرفي من شروط دل عليها عرف التعامل بالأوراق 
التجارية. . على ما سبق إيضاحه في (ص ٣٣ - ۳٣٣‏ ۳) من هذا البحث. 

() سبقت ترجمته (ص77/8) 6 البحث. 

(۳) مراد الكاسانى بالكفالة هنا: الكفالة المالية التى تعنى: الضمان»ء لا كفالة البدن» كما 
كو ذلك عن سياف ص البرك والكفالة من المصطلحات التي يطلقها بعض 
الفقهاء ويريدون بها: الضما 

: الرهط: ا إلى عشرة» وقیل إلى أربعين. . » ومنه قول الله تعالى‎ )٤( 
.]58 وكات ف الْمَدِيَةٍ يَنْعَهُ رقط يْسِدُوت ف الْأَيْض ولا 00 © [النمل:‎ 
انظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن (ص0757). أحمد الفيومي : المصباح‎ 
.)٤۳١/٥( المنير (ص16١١). ابن منظور: لسان العرب‎ 

)٥(‏ هو: أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن شمس الدين بن جمال 
الدين الرومي البابرتي نسنية' إلى يابرتن ببغداد أو لے کارت کا e‏ 
(15١لاه)ء‏ وقد رحل إلى الشام ثم إلى القاهرة لطلب العلم» وعرض عليه القضاء مراراً 
فامتنع › ويعتبر من أبرز فقهاء 4 توفي سنة (۷۸71ه)» وله عدة مصنفات» من 
أبرزها: «شرح العناية شرح الهداية» و«شرح مشارق الأنوار» و«التقرير على أصول- 
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في شرح العناية''': (... وإذ كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه بكل المال» وعن الأصيل كذلك» فاجتمع على كل 
واحد من الكفيلين كفالتان: كفالة عن الأصيلء وكفالة عن الكفيل» وتعددت 
المطالبة لكل واحد منهما: مطالبة له على الأصيل» وأخرى على الكفيل» 
فتصح الكفالة عن الكفيل» لأن موجب الكفالة التزام المطالبة..» فتصح 
الكفالة عن الكفيل كما تصح عن الأصيل . 

وقال أبو الوليد الباجي" كنهُ: (فصل: وإن كان الحملاء”" جماعة 
تكفلوا له بمال فلا يخلو: أن يطلق لفظ الكفالة» أو يقول: بعضهم عن بعض 
كفلاء» أو: له أخذ من شاء منهم بجميع حقه. ..) إلى أن قال: (. 
شرط عليهم أن بعضهم كفلاء عن بعض كان له أن يأخذ من بعضهم جميع حقه 
وإن كانوا موسرين» فإن أعسر بعضهم كان له أن يأخذ جميع حقه من 
لوتر اه فل رظ دل د 


= البزدوي» واشرح المنار» واشرح ألفية ابن معطي» و«اشرح مختصر ابن الحاجب». 
انظر: الدرر الكامنة .)٤١١/١(‏ الفوائد البهية (ص١۱۹)»‏ النجوم الزاهرة /١١(‏ 
۲ (. 

60 شرح العناية شرح الهداية (۷/ .)۲۳١‏ 

(۲) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي› أصله من 
مدينة بطليوس - مدينة بالأتدلس - فتحول جده إلى باجة ‏ بليدة بقرب إشبيلية - فشسب 
لقا وقد ولد أبو الوليد بها سنة (۳٠٤ه)‏ وقد ارتحل إلى دمشق وبغداد لطلب العلم» 
کان غا فقا عالماً أديباً شاعرا. .» توفى سنة (٤۷٤ه)»‏ وله عدة مصنفات من 
أبرزها : «المنتقى شرح الموطاً» ا «والسراج في الخلاف» و«التسديد إلى 
معرفة التوحيد» و«إحكام الفصول في أحكام الأصول» و«الإيماء في الفقه». 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 22070 وفيات الأعيان (508/17)» النجوم الزاهرة 
(ه6/ .)١١5‏ 

(۳) أي: الكفلاء أو الضامنون» ويعبر بعض الفقهاء - خصوصاً فقهاء المالكية ‏ عن الكفالة 
والضمان بالحمالة وعن الكفلاء بالحملاء» قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي في 
فقه أهل المدينة» (ص98”"): (الضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحدء فمن 
قال: أنا كفيل بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن. . .)اه 

(5:) المنتقى شرح الموطأ (817/57). 

1 


رفن بلخة السالك لأقرت المساتك'١*:‏ (.- مسالة تعدة الحملاء 
صورها أربع : 


(ثانيها): اشترط حمالة بعضهم عن بعض» ولم يقل: أيكم شئت أخذت 
بحقي» فيؤخذ من وجد بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم أو مات. 

(ثالثها): اشترط حمالة بعضهم عن بعضء وقال مع ذلك: أيكم عه 
أخذت بحقي فله أخذ أي واحد منهم بجميع الحق ولو كان و د و 
وللغريم في هاتين الصورتين EE‏ أو على الغريم. 

(رابعها): تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال: أيكم 
شئت E E‏ 
وليس للغارم الرجوع على أحد من أصحابه» على الغريم. 

رال و ااافا اه © 0( ومون ل ماك 
الضامن» والمضمون عنه» فإن u‏ عن الضامن ضامن آخر طالب الكل» فإن 
أبرأ الأصيل برئ الكفيل» وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل. . .)"اه 

وقال أبو الحسن الماوردي”*؟ ككله: (.. إذ ضمن رجل مالا عن رجل» 


)١(‏ وهو حاشية على الشرح الصغير للدردير في الفقه المالكي» وهذه الحاشية لأحمد 
الصاوي (۳/ ۲۸۲» ۲۸۳). 

(۲) هو: جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 
الشافعي» ولد سنة (۳۹۳ه)» قال عنه السمعاني: (هو إمام الشافعية» ومدرس 
النظامية» وشيخ العصرء رحل إليه الناس من البلاد» وقصدوه وتفرد بالعلم الوافر» مع 
السيرة الجميلة ل المرضية)» توفي سنة (581/5ه). له عدة مصنفات» من أبرزها : 
«المهذب» و«التنبيه» «واللمع في أصول الفقه» و«شرح اللمع» و«المعونة في الجدل» 
و«الملخص فى أصول الفقه» . 
انظر : الأنساب .»)7١/9(‏ سير أعلام النبلاء (557/14)» طبقات السبكي .)۲٠١ /٤(‏ 

(۳) التنبيه في الفقه الشافعي (ص6١٠).‏ 

OD TE) 


Vo 


ثم ضمن عن الضامن ضامن آخر ما ضمنه عن الأول جازء وكان الضامن الأول 
فرعا للمضمون عنهء وأصلاً للضامن الثانى. . .) إلى أن قال: (.. فيجوز أن 
يضمن عن الضامن ضامن ثان» وعن الثاني اليك وغ لالت رابع. وهكذا 
إلى مئة ضامن فأكثر» ويكون للمضمون له مطالبة أيهم شاء. . .)“اه 

وقال الموفق بن قدامة”" كدَنْهُ: (فصل: وإن ضمن عن الضامن ضامن 
آخر صح. لأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه كسائر الديون» ويثبت الحق في 
ذمم ثلاثة. فأيهم قضاه برئت ذممه كلهاء لآأنه حق واحد فإذا قضي مرة لم 

ا ل ١ 0 E‏ 
يجب قضاوه مرة أخرى. . .) اھ 
أحدهم الدين برئوا جميعاًء فإن قضاه المضمون عنه لم يرجع على أحد» وإن 
قضاه الضامن الأول رجع على المضمون عنه دون الضامن عنه» وإن قضاه 
الثاني رجع على الأول» ثم رجع الأول على المضمون عنه. . .)“اه 

وقال البهوتي ك#: (.. . ويصح ضمان دين ضامن بن يضمنه ضامن 
آخر» وكذا ضامن الضامن فأكثرء لآنه دين لازم في ذمة الضامن فصح ضمانه 
كسائر الديون فيثبت الحق في ذمة الجميع أيهم قضاه برئوا...» ويرجع ضامن 
الضامن عليه أ على الضامن للأصيل» وهو أي الضامن للأصيل - يرجع 
على الأصيل المضمون عنه. . .)اه 

هذه نماذج من عبارات بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله - من المذاهب 
الأربعة. وهى تدل ‏ كما سبق - على عظمة الفقه الإسلامى الذي تطرق للكلام 
وبإسهاب» وتفصيل» ودقة كبيرة عن هذه المسائل وأشباهها قبل أن تعرفها 
القوانين والآنظمة الحديئة. . والله المستعان. 


() الحاوي الكبير (5/ 557 556). 

(۲) سبقت ترجمته: (ص350) من هذا البحث . 

(۳) المغني (۷/ ۸۷). (5) المرجع نفسه (1/ 47). 
(0) سبقت ترجمته (ص۲۷۹) من هذا البحث. 

(5) شرح منتهى الإرادات (۲/ .)۲٥۱ ۰۲٤۸‏ 


۳۷٦ 


المحللب الثالث 
الضمان الاحتياطي 

قد لا تكون التواقيع التي تحملها الورقة التجارية كافية لأن يثق ويطمئن 
من ستؤول إليه في أنه سيحصل على قيمتها وقت استحقاقها.. فيطلب تقديم 
ضمان احتياطي للوفاء بقيمة الورقة وقت استحقاقها. . » واستجابة لذلك يوقع 
أحد الأشخاص على الورقة بصفته كفيلاً لأحد الموقعين على الورقة يسمى 
(الضامن الاحتياطي). . 

والضمان الاحتياطي كثير الوقوع في الحياة العهلية عل :نه اكثر 
الضمانات شيوعاً وانتشاراً فى الوقت الحاضر. ٠‏ نظراً لكثرة تزايد نشاطات 
الكرف واتشر كانت ولات و ل جال وة م الاي 
أصنافاً شتى من الأساليب والحيل للحصول على المال والتخلص من 
الالتزامات المالية الواجبة عليهم. ٠.‏ فيلجأ كثير من المتعاملين بالأوراق 
التجارية ل عاس ا ي ر 
ذلك..» وفي المسائل الآتية بيان لحقيقة ذلك لمان وشروطهء وآثاره. 
والتخريج الفقهي الشرعي له. . 


المسألت الأولى 
حقيقة الضمان الاحتياطي 
يعرف الضمان الاحتياطى بأنه: كفالة الدين الثابت فى الورقة التجارية› 
والضامن الاستياطي: كقيل ضرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية 
في موعد الاستحقاق على وجه التضامن مع الموقعين الآخرين إذا امتنع المدين 
الأصلي عن الوفاء. .» والضمان هنا يشمل ضمان الوفاء وضمان القبول 
ها ت أن الماك من هاا الضان هر إا مر اد 


)١(‏ وقد نصت المادة (5) من نظام الأوراق التجارية السعودي ا ( ر ضهان 
وفاء الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى» ويكون هذا الضمان من أي شخص 
ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة)» ويلاحظ أن هذا النص لم يشر إلا إلى ضمان- 
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(الضاهن الاحتياطق) ركون مسؤولا عن ضمان«الوفاء أو :القبول أو ها جا 
فى ان ع وج الان ع و .و بولذللك. 413 ب 
على هذا الملتزم الجديد (الضامن الاحتياطي) ما يترتب على سائر الموقعين 
غلن الور + 

وقد انتقد بعض الباحثين تسميته ب(الضامن الاحتياطي) باعتبار أن ضمانه 
أصلي وليس احتياطياً» فالتزامه ممائل لالتزام سائر الموقعين» وللحامل الرجوع 
عليه وحده أو مع بقية الموقعين أو بعضهم. ٠.‏ ويرى أن الأولى تسميته 
ب(الضامن الإضافي) بدلا من الضامن الاحتياطي”'. 


وفي نظري أن هذا الانتقاد ليس وجيهاًء وذلك لأن تسميته بالاحتياطى 
ليس من جهة أن الرجوع عليه لا يكون إلا عند تعذر الرجوع على الموقعين 
الآخرين» وإنما سمى بالضمان الاحتياطى لكونه لا ينشأ أصلاً إلا بطلب ممن 
ستؤول إليه الورقة» إما لعدم ثقته واطمئنانه فى الحصول على قيمتها وقت 
استحقاقها. . » أو لغير ذلك» ولذلك فإن الضمان الاحتياطي لا ينشأ إلا باتفاق 
بين الضامن وحامل الورقة..» بينما تنشأ الضمانات الأخرى من النظام 
مباشرة» ولا تتوقف نشأتها على الاتفاق عليها . . 


والأصل أن الضامن الاحتياطى أجنبى عن الورقة حتى يشكل التزامه 
ضمانة إضافية جديدة..» ولكن لا مانع من أن يكون الضامن الاحتياطي 


= الوفاء فقط إلا أن المستقر عليه هو أن الضمان الاحتياطي يشمل يضمن القبول 
كذلك. ٠.‏ وقد ذكر الدكتور عبد الله العمران في كتابه «الأوراق التجارية في النظام 
السعودي» (ص٠۱۸)‏ أن الضمان الاحتياطي يشمل ضمان القبول من غير خلاف 
بين الباحثين.. وانظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي (لزينب سلامة): 
(ص59١).‏ 

() ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص”؟١7‏ - ۲۳۳). 
عبك الله العجران: الاوراف التجارية في النظام السعودي (ص٠١218 .)۱۸١‏ زيلب 
سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص58١‏ - .)١5١‏ 

(0) ينظر: فاروق أزهر: دروس في القانون التجاري .)٠١١ /١(‏ 


۳A۸ 


ا ا کے و ارو ااج أو عند المظيدتركة »ان 
الت عد اال ي 


الحسآلة الثانية 
شروط الضمان الاحتياطي 


يشترط لصحة الضمان الاحتياطى مجموعة من الشروط الموضوعية 
والشروط الشكلية..» أما الموضوعية فهى الشروط الموضوعية اللازمة لصحة 
أي التزام صرفي (الرضا - المحل - السبب - الأهلية)» وقد سبق الكلام عنها 
مفصلاً في مبحث مستقل ". 

وأما الشروط الشكلية فيمكن تلخيصها فى الاتى : 


الشرط الأول : 

كتابة الضمان على الورقة ذاتهاء أو على ورقة متصلة بهاء ويجوز - وفقاً 
للمادة (60) من النظام ‏ كتابة الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها 
المكان الذي تم فيه الضمانء ويعتبر هذا الحكم ‏ الأخير ‏ استثناء من مبدأ 
الكفاية الذاتية الذي يقتضي ورود جميع التصرفات النظامية الصرفية على ذات 
الورقة» إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات..» ووجه 


)١(‏ وقد نصت المادة )۳١(‏ من نظام الأوراق التجارية على أنه يجوز أن يكون الضمان من 
أي شخص ولو ممن وقعوا على الكمبيالة. . 

(۲) لما کان الضمان الاحتياطي قد يعني الشك في ملاءة الموقع على الورقة التجارية» فقد 
يلجأ بعض المتعاملين بالورقة التجارية إلى جعله خفياء وذلك بأن يتخذ صورة التظهير 
الناقل للملكية لشخص موئوق به يتولى تظهيرها إلى الحامل وهو يقصد في حقيقة 
الأمر: الضمان» وحينئذ يلتزم الضامن تجاه الحامل كأي ضامن» ولكن هذه الصورية 
لا يحتج بها تجاه الحامل حسن النية» وإنما يجوز في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه 
(أي الضامن والمضمون عنه) إثبات حقيقة العلاقة بينهما وأنها علاقة ضمان 
احتياطي . . . انظر: عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق 
التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص5١١21 .)١١5‏ 

)۳( ينظر : ( ص۹۸ - ٤‏ من هذا البحث . 
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هذا الاستثناء: أن في تقريره مراعاة لائتمان المضمون» وتفادياً لإحراجه» لأن 
ظهور الضمان في الورقة ذاتها ربما يؤدي إلى التشكيك في قدرته على 
الوفاة:.ع. وقن روروة امان الاجا فى ورف مال مناد يدنك 
الإحراج. .» ولكن الضمان الاحتياطي المكتوب في صك مستقل لا ينتج جميع 
الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي الوارد على الورقة ذاتهاء إذ أن التزام 
الضامن الاحتياطي فى الضمان الوارد فى صك مستقل يقتصر على من صدر 
E‏ اذ ف الفميان: (لدا ده ضاك الورقة ذاقها قات العطا مه كدة 
ملتزماً بمقتضاه تجاه جميع الموقعين على الورقة . 


يشترط أن يؤدي الضمان الاحتياطي بصيغة تدل عليه» سواء كانت تلك 
الصيغة بعبارة صريحة كعبارة: (أضمن فلان في دفع المبلغ) أو (للضمان) أو 
(مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى'''..» أو كان 
الضمان بمجرد توقيع الضامن على صدر الورقة بشرط ألا يصدر التوقيع من 
الساحب أو المسحوب عليه» لأن الساحب يلزم وضع توقيعه أصلا على صدر 
الورقة باعتباره مصدر الورقة وأول ملتزم بهاء ولذلك فإن الساحب - بتوقيعه 
على صر الور ر مدي ألا وليس مجرد ضامن احتياطي. .» وأما 
المسحوب عليه فإنه توقيعه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولاً لهاء ويعتبر بذلك 


)١(‏ نقل الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد في كتابه: «الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق 
التجارية السعودي واتفاقية جنيف» (ص7١١)‏ عن بعض الباحثين أن وضع عبارة (كفيل) 
تعني أن الأمر لا يتعلق بضمان احتياطي» بل بكفالة عادية تخضع للقواعد العامة 
وتعد مدنية ولو كان الكفيل تاجراًء لأن الضمان الاحتياطي لا يفترض بل لا بد أن 
ينص عليه صراحة . . 
وفى نظري أن هذا الرأي غير وجيهء. لأن عبارة (كفيل) صريحة فى اعتبار الضمان. .2 
والكفالة تعمل بنعى الضمان فى الققه الإسلامي:وفى القانوة كلك ٠ء‏ انظن: 

شمس الدين البعلي: المطلع على أبواب المقنع (ص558). نزيه حماد: معجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص۲۲۲). عجر جسن جرجس : معجم 
المصطلحات الفقهية والقانونية (ص75556). 
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القبول المدين الأصلي في الوفاء بقيمتها وليس مجرد ضامن احتياطي . . 


الشرط الثالث: توقيع الضامن واسم المضمون: 
الضامن عند توقيعه على الورقة اسم الشخص المضمون» وإذا أغفل ذلك فيعتبر 
الضمان حاصلة لمصلحة الساحب» ويترئب على ذلك أن الضامن في هذه 
الحال يضمن جميع الموقعين على الورقة ما عدا ا 
ولتحديد اسم الملتزم المضمون أهمية كبيرة من جهة تحديد حقوق 
الضامن الاحتياطي وواجباته. .» وذلك لأن التزام الضامن الاحتياطي تابح 
لالتزام مضمونه» وإذا أوفى هذا الضامن بقيمة الورقة فليس له الرجوع بما أوفاه 
إلا على مضمونه فقط7"”". . 


الحسألة الثالئة 
آثار الضمان الاحتياطي 


ll‏ رفا سا شن راء TG‏ اديه تجاه كل 
الاحتياطي في هذه الحال خاصاً بمن صدر الضمان لصالحه» كما سبق بيان 


)١(‏ جاء في المادة (75/ )١‏ من النظام: (: وندكر في الضمان اسم المضمونء واإلا 
اعتبر الضمان حاصلاً للساحب . OE‏ ش 
الضمان في ا وقت سابق على تاريخ الاستحقاق. .» ويجوز إثبات هذا التاريخ بكافة 
طرق الإثبات إذا ثار نزاع بشأنه.. انظر: محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية 
(ص84١).‏ زينب سلامة: الآوراق التجارية في النظام السعودي (ص5١١).‏ 

(۳) ينظر: علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص95. 40). إلياس حداد: 
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ( ص ٩۹‏ _ ااا محمد سي 
عباس : الأوراق التجارية (ص١5١. .)٠١١‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص CO ١6١‏ . عرير العكيلى : القانون التجاري (ص ٠‏ ٠غ‏ 5ع .)55١‏ 
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ذلك)"» كما يعتبر التزام الضامن الاحتياطي في الوقت نفسه التزاماً تبعياً يتأثر 
بما يحصل لالتزام المضمون» ولذا قيل بأنه التزام أصلي وتبعي في أن واحد. . 
ويمكن إيضاح تلك الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي فيما يأتي : 


١‏ الضامن الاحتياطي كفيل متضامن مع المضمون: 

يعتبر الضامن الاحتياطي بمثابة كفيل متضامن مع المدين المضمون» وذلك 
بقبول الورقة التجارية والوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق. ويترتب على ذلك 
عا العام ن الم فيد العام ج ال بل ولوعة الوقاء فة 
الورقة التجارية كاملةء وله أن يرجع بعد ذلك على المضمون بكل ما وفاه. . 


۲ - التزام الضامن الاحتياطي التزام صرفي تبعي : 

يلتزم الضامن الاحتياطي - بمقتضى ذلك الضمان - التزاماً صرفياً بالوفاء 
بقيمة الورقة على الوجه الذي يلتزم به المضمون, أي أن التزام الضامن 
الاحتياطي التزام تابع لالتزام المضمون» ويترتب على ذلك أن المضمون إذا 
وفى مبلغ الورقةء أو برئت ذمته لأي سبب من الأسباب انقضى التزام الضامن . 
كما يترتب على اعتبار التزام الضامن اا للالترام المضمون: أنه يجوز 
للضامن الاحتياطي أن يتمسك في مواجهة الحامل بالدفوع التي تكون للمضمون 
نفسه والمستمدة من علاقة المضمون بالحامل» مثل: المقاصة»ء أو الإبراء» أو 
التزويرء أو التمسك بالسقوط لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد الخاصة 
بالرجوع وعمل الاحتجاج. . 

ولا يترتب على اعتبار التزام الضامن تابعاً لالتزام المضمون: بطلان 
التزام الضامن في حالة بطلان التزام المضمون لأي سبب. .» وذلك تطبيقا 
لمبدأ استقلال التوقيعات”"'. .» وبناء على ذلك إذا كان التزام المضمون باطلاً 


)١(‏ ينظر: (ص0٠8")‏ من هذا البحث. 

(© وقد أخذاحيذا الويدا قائوة حسنيف» الجورحت تطيتا تميذا ابعقلال العوقيعات:.:+ وقد 
تبعه على ذلك: نظام الأوراق التجارية السعودي كما في المادة (ا”) من النظام. . 
انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص”7١١).‏ 


FAY 


أو قابلاً للإبطال لانعدام السبب» أو عدم مشروعيته» أو لعيب في الرضا 
(كالإكراه)ء أو لغير ذلك من الأسباب فلا أثر لذلك على التزام الضامن 
الاحتياطي الذي يظل صحيحاً نافذاً» ولا يستثنى من ذلك سوى الحالة التى 
يكون فيها التزام المضمون باطلا لعيب في شكل الورقة التجارية» كنقص أحد 
البيانات الإلزامية فيها. . » ففى هذه الحال يجوز أن يتمسك (بذلك العيب) كل 
موقع على الورقة التجارية بمن فيهم: الضامن الاحتياطي. . 


۳ حلول الضامن محل المضمون فى كافة الحقوق الناشئة عن الورقة : 

إذا أوفى الضامن الاحتياطي مبلغ الورقة التجارية آلت إليه الحقوق الناشئة 
عن الورقة تجاه مضموتنه » وتجاه كل ملتزم نحو هذا المضمون وهم. جيم 
الموقعين السابقين عليه..» أي أن حقوق الضامن الاحتياطى بعد وفائه قيمة 
الورقة لحاملها هي الحقوق نفسها التي يستحقها كل موف لقيمة الورقة... 
وعلى المسحوب عليه القابل» أما إذا كان المضمون هو المسحوب عليه القابل 
فلا رجوع للضامن إلا عليه وحدهء أما إذا كان المضمون هو أحد المظهرين 
للورقة فيجوز للضامن الرجوع على مضمونه (المظهر). وعلى كافة المظهرين 
السابقين عليه وعلى الساحب» والمسحوب عليه القابل. . 

ورجوع الضامن الموفي بقيمة الورقة ‏ في هذه الحال ‏ يكون بمقتضى 
دعوى الصرف بصفته حاملاً شرعياً للورقة اكتسب الحقوق الناشئة عنها بعد 
القواعد العامة لكل كفيل عن المدين الأصل 700" , , 


)١(‏ ولكن الغالب أن الضامن لا يلجأ إلى رفع دعوى الكفالة الشخصية - والتي تقررها 
القواعد العامة إلا في حالة سقوط أو عدم سماع دعوى الصرف... وذلك لأن 
الدعوى الصرفية تتميز - بحكم فانون الصرف بمزايا وضمانات قوية من: تطهير 
الدفوع, واستقلال التوقيعات. . إلخ» وفي الغالب أن الضامن لا يعرض عن هذه 
المزايا والضمانات ويلجاً إلى رفع دعوى الكفالة الشخصية إلا لسبب يقتضي ذلك. . . 

(6) ينظر: أكثم الخولي: الأوراق التجارية ( ص۱۹۲ - ۱۹۷). محمود بابللي: الأوراق 
التجارية (ص؟57١». .)١77‏ علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص90 - /91). - 
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المسألة الرابحة 
التخريج الفقهي للضمان الاحتياطي 

"سبق القول. بأن الضمان الاحتياطى يعنى: كفالة الدين الثايت في الورقة 
التجارية» وأن الضامن الاحتياطي : ا يضمن للحامل الوفاء بقيمة 
الورقة التجارية في موعد الاستحقاق على وجه التضامن مع الموقعين الآخرين 
إذا امتنغ المدين الأصلي عن الوفاء. ٠.‏ وأنه يترتب على الضامن الاحتياطي 
ما يترتب على سائر الموقعين. ٠.‏ والتزامه مماثل لالتزام سائر الموقعين... 
وللحامل الرجوع عليه وحده أو مع بقية الموقعين أو بعضهم. .» ولهذا فإن ما 
قيل في التخريج الفقهي لتضامن الموقعين على الورقة التجارية ‏ والذي سبق 
الكلام عنه مفصلاً” 2‏ يقال أيضاً في التخريج الفقهي للضمان الاحتياطي» إذ 
أن الضمان الاحتياطي ضمان أصلي ومماثل لضمان سائر الموقعين على ما سبق 
بيانه. . . والله تعالى أعلم. 


ص 
2 





ص 
ج 


= إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص ۲۷۳ - ۲۷۸). محمد 
صالح بك: الأوراق التجارية (ص۲۱۷» ۲۱۸). زينب سلامة: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي ( ص۹٦١۱‏ - .)۱٥۸‏ 

(۱) ینظر: ( ص۹٦۳‏ - )۳۷١‏ من هذا البحث. 
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الضمانات غير الصرفية 


سبق الكلام مفصلاً في المبحث الأول عن الضمانات الصرفية» وهي 
الضمانات التي يوفرها قانون الصرف لحامل الورقة التجارية من أجل بث الثقة 
والطمأنينة لديه في استيفاء قيمتها عند حلول موعد الاستحقاق. . » وسبق القول 
بأنتلك الفبمانات تسيل الصمان الل رامح الوق ضلى الورقة 
التجارية» والضمانات الاحتياطية. .» وسبق الكلام مفصلاً عن تلك 
الضمانات . . 2 وننتقل للكلام في هذا المببحث عن الضمانات غير الصرفية› وهي : 
الضمانات التي لا تستند إلى قواعد قانون الصرف» وإنما تستند إلى علاقات 
خارجة عن نطاق الروابط الصرفية. . مما دفع بعض الأنظمة والقوانين إلى عدم 
الاعتراق يها أصبلا ...على ما سباق بباتة إن قناء الله تعالى. ++ وإتشمل تلك 
العبماناك + مقابل الؤفاء:والضماتات العيية. .> .وقيما يأ عرض مفضل لها : 


المطلب الأول 
مقابل الوفاء 


الحسألة الأولى 
حقيقة مقايل الوفاء ‏ 
يختص مقابل الوفاء بالكمبيالة والشيك”'؟. ولا محل له فى السند لأمرء 


)١(‏ يطلق على مقابل الوفاء بالنسبة. للشيك: الرصيد» وهذا هو المشهور عند معظم الناس 
أو عامتهم..» وقد يطلق عليه بالنسبة للشيك والكمبيالة عموماً لفظ: المؤونة كما في- 


Ao 


وذلك لأن مقابل الوفاء مرتبط بشخص ثالث وهو: المسحوب عليه فهو يشكل 
ذين الماحت تجاه المسيحوب غليةو ده متها الكل لآم ,يتين غثلا نه من 
سخصين فقط» هما: محرر السند (المدين). والمستفيد (الدائن) . 

ويمكن تعريف مقابل الوفاء في الكمبيالة بأنه: دين نقدي يكون للساحب 


في ذمة 00 عليه مساو على الأقل - لمبلغ الكاله ومس و 


وقريب من هذا التعريف تعريف مقابل الوفاء فى الشيك فيمكن تعريفه 
مساو على الأقل لقيمة الشيك» وقابل للتصرف فيه بموجب شيك. 
الشيك يتضح أنهما يختلفان فيما يأتي : 

١‏ أن مقابل الوفاء في الشيك يلزم وجوده لدى المصرف وقت إنشاء 
الشيك» لأنه مستحق الوفاء لدى الاطلاع» بينما يكفي في الكمبيالة أن يكون 
موجوداً لدى المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق . 

- أن عدم وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة لدى المسحوب عليه في 
تاريخ إنشائها أو في تاريخ استحقاقها لا يترتب عليه أية مسؤولية جزائية تجاه 


الساحب» بينما يتعرض الساحب الذي يصدر شيكاً دون مقابل وفاء إلى عقوبة 
الاين" 


= النظام التجاري اللبناني والنظام التجاري التونسي» وا ل و حرفية الكلية 

الفرنسية: (520715108)» وقد أخل بهذه التسمية مشروع تعديل قانون التجارة السوري . . 
- انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص187). 

)١(‏ سيأتي الكلام مفصلاً عن هذه العقوبة الجزائية في الفصل الثاني من هذا الباب 
إن شاء الله تعالى. . 

(؟) يحسن التنبيه هنا إلى الفرق بين مقابل الوفاء والقيمة الواصلة» فمقابل الوفاء ‏ على 
ما سبق تعريفه ‏ يمثل الدين الذي للساحب تجاه المسحوب عليه. .» بينما القيمة 
الواصلة تمثل الدين الذي للمستفيد تجاه الساحب. .» ولمقابل الوفاء دور كبير في 
مجال تداول الأوراق التجارية يفوق بكثير دور القيمة الواصلة» وذلك لأن مقابل الوفاء= 
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ويتضح مما سبق أن مقابل الوفاء يمثل علاقة مستقلة خارجة وسابقة على 
سحب الورقة التجارية“..» ولذلك فإنه لا يعتبر جزءاً من العلاقة الصرفية» 


= يقن القيق الذى السساحن تجاه السحوب: غللة.ه ينها القنطة الزاصلة ككل اليه 
الذي للمستفيد تجاه الساحب. .»2 ولمقابل الوفاء دور كبير في مجال تداول الأوراق 
التجارية يفوق بكثير دور القيمة الواصلة» وذلك لأن مقابل الوفاء ينتقل إلى الحامل» 
ويضمن به حقه فى استيفاء قيمة الورقة التجارية. . » بينما القيمة الواصلة لا تنتقل إلى 
الحامل» ولا يعيرها اهتماماً إلا في حال الرجوع على من ظهر إليه الورقة التجارية 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص85١2‏ 1817). 

)١(‏ ولهذا السبب فقد ثار خلاف كبير حول موضوع مقابل الوفاء» ولم يتوصل المجتمعون 
في مؤتمر جنيف عام (19720م) إلى وضع قواعد موحدة بشأنه. .» بل انقسموا إلى 
اتجاهين : 
(الاتجاه الأول): اتجاه النظرية الألمانية وهو الاتجاه الذي ينظر إلى العلاقة الصرفية 
ذاتها مجردة عن العوامل التي أدت إلى نشوئهاء أي أنه ينظر إلى تلك العلاقة بمنأى 
عن العلاقات التي سبقت وجودهاء ويرى أن الالتزام الصرفي يستمد وجوده من الصك 
ذاته وما يحمله من توقيعات» وينشأ عن الإرادة المنفردة لكل مدين بصرف النظر عن 
الأمور التي أدت إلى التزام المدين بالورقة. 
(الاتجاه الثاني): اتجاه النظرية اللاتينية» ويمثلها القانون الفرنسي» وهو الاتجاه 
المعمول به في كثير من الدول العربية» وهذا الاتجاه يربط بين الالتزام الصرفي 
والعلاقات السابقة التى أدت إلى نشوئهء فهو وإن كان يعتد بشكلية الورقة التجارية 
وتجريد الالتزام الناشئ عنها إلا أنه لم يقطع الصلة بين هذا الالتزام والعلاقات السابقة 
على نشوته... بل إن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن لمقابل الوفاء دوراً هامأ فى 
تنظيم العلاقات الناشئة عن الورقة التجارية ويترتب عليه آثار هامة في قانون الصرف» 
فمقابل الوفاء عندهم يعتبر من الضمانات القانونية الكبيرة التي تعطى لحامل الورقة بغية 
استيفاء قيمتها في تاريخ الاستحقاق. ولذلك فإن ملكيته تنتقل إلى حملة الورقة 
ولما لم يتفق المجتمعون في مؤتمر جنيف على رأي موحد بشأن مقابل الوفاء وأخفقت 
كل المحاولات التي بذلت لتوحيد الرأي في ذلك فقد تقرر ترك هذا الموضوع للأنظمة 
الوطنية في الدول المختلفة بحيث يكون لها حرية تنظيم وجود مقابل الوفاء من عدمه. 
وقد نص على ذلك في المادة (0) من ملحق الاتفاقية. . ) 
وقد اختار نظام الأوراق التجارية السعودي الاتجاه الثاني» وهو اتجاه النظرية 
اللاتينية› وعالج موضوع مقابل الوفاء في فصل مستقل من النظام» وهو الفصل - 

FAY 


وإنما هو تصرف يؤدي إلى نشوء تلك العلاقة» ومن ثم فإنه لا يكون محكوما 
بالقواعد الصرفية» بل يخضع للقواعد العامة. . 

وتبرز أهمية مقابل الوفاء في الكمبيالة من جهة زيادة فرص تداولها وإقبال 
المتعاملين عليهاء وزيادة الائتمان التجاري» وذلك لأن وجود مقابل الوفاء 
يؤدي إلى قبول المسحوب عليه للكمبيالة بمجرد تقديمها للقبول» كما أنه 
لا يقبل الكمبيالة - فى الغالب - إلا إذا اطمأن إلى آنه سيتلقى مقابل الوفاء قبل 
لا ی ی و ا ا ات 
عليه من جهة إبراء ذمته تجاه الساحب فى الحالة التى يتلقى فيها (المسحوب 
عا مال راء الاج ون اف إلى حاف آنا ذالم كلق 
المسحوب عليه مقابل الوفاء فإن له الحق في الامتناع عن قبول الكمبيالة» وعن 
الوفاء بقيمتها فى ميعاد الاستحقاق دون أن يتعرض لأية مسؤولية تجاه 
الاك ` 

كما تظهر أهمية مقابل الوفاء بالنسبة للساحب» إذ يكون له حق التمسك 
بسقوط حق الحامل المهمل إذا أثبت أنه قدم للمسحوب عليه مقابل الوفاء» أما 
إذا كان الساحب لم يقدم مقابل الوفاء فإنه يبقى للحامل حق الرجوع عليه حتى 
ولو أهمل في مراجعة المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق أو أنه لم يقدم 
احتجاج عدم الوفاء. . 

كما تظهر أهمية مقابل الوفاء بالنسبة للحامل» فإن وجود مقابل الوفاء 
لدى المسحوب عليه يشكل ضماناً كبيراً للحامل في استيفاء قيمة الورقة» 
ولذلك فليس من حق المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء مع وجود مقابل الوفاء 
لديه. .» وفى حالة امتناعه فإن للحامل إقامة دعوى عليه لمطالبته به» والتنفيذ 
عله ابراه ناك حك النطاء بوسراء ابل المسحري عله الكميالة 


ج الرابع من المادة (۲۹) حتى المادة (75). 
انظر: محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص57١).‏ إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۱۸۷ء 188). زينب سلامة: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص؟١٠).‏ ظ 


FAA 


أو لم يقبلها... بل له المطالبة بتعويضه عما يلحقه من ضرر من جراء امتناع 
المسحوب عليه عن الدفع 


المسألة الثانية 
شروط مقايل الوفاء 
بعد أن عرضنا لحقيقة مقابل الوفاء وأهميته. . ننتقل بعد ذلك لبيان 
شروطه. . » ويمكن إيجازها فيما يأتي : 


الشرط الأول: أن يكون دين ار سه 
النقود» فلا يصح أن يكون محل الدين شيئاً آخر غير النقودء وهذا يتفق مع 
ما سبق ذكره عند الكلام عن خصائص الأوراق التجارية من أنها تتميز بأن 
e‏ من النقودء وأنه لا يصح أن يمثل شيئا آخر غير 
النقود وإلا لم تعتبر أوراقاً تجارية" . . 

وأما مصدر مقابل الوفاء فقد يكون مبلغاً من النقود وقد يكون غير ذلك» 
فمثلاً قد يكون مصدر مقابل الوفاء ثمن بضائع اشتراها المسحوب عليه من 
الساحب» وقد يكون مصدره أوراق مالية عهد الساحب للمسحوب عليه بيعها 
وتحصيل قيمتهاء وقد يكون مصدره القرض الذي اقترضه المسحوب عليه من 
الساحب. . إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعل المسحوب عليه مديئاً بمبلغ 
نقدي للساحب. ٠.‏ ومن هنا ينبغي عدم الخلط بين مقابل الوفاءء ومصدر هذا 
المقابل» فمقابل الوفاء يكوة:ذاثما ميلقا 5007 بها مدر ما الوفاء قد 
TE‏ من النقود» وقد يكون غير ذلك . 1 


() ينظر: أبو زيد رضوان: الأوراق التجارية (ص١١7‏ - .)١5١5‏ عبد الله العمران: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص55١ .)١58-‏ أكثم الخولي: الأوراق 
التجارية (ص 7750 - ۲۳۷). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري 
السعودي (ص٦١۱۸‏ - .)١9١0‏ رزق الله أنطاكى.: السفتجة أو سند السحب (صض>7١١‏ - 
۷.. زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص .)٠٠٤ _ ٠٠۲‏ 

(0) ينظر: (ص58) من هذا البحث . 

(۳) وقد يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه من غير تقديم الساحب له» ومن غير= 


۳۸۹ 


الشرط الثاني: أن يكون مقابل الوفاء مساوياً ‏ على الأقل ‏ لمبلغ الورقة 
التجارية» فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الورقة اعتبر في حكم غير 


واستلزام هذا الشرط يرجع إلى أن مقابل الوفاء هو المبلغ الذي سيدفع 
كان هذا المقابل كافياً . 


ومقتضى هذا الشرط أن المسحوب عليه لا يلزم بالوفاء أو القبول إذا كان 
مقابل الوفاء ناقصاء إلا إذا قبل الكمبيالة من تلقاء نفسه قبولا جزئيا في حدود 
الدين المترتب بذمته للساحب” ٠‏ أو دفع بعض قيمتها في حدود المبلغ 
الناقص» وليس للحامل أن يرفض ذلك» غير أن الحامل لا يستطيع إجبار 
المسحوب عليه على هذا القبول والوفاء الجزئي» وإذا عرض المسحوب عليه 
على الحامل القبول أو الوفاء الجزتيى وجب عليه قبوله”©» فإذا لم يقبل الحامل 
ذلك ورفض الوفاء الجزئي فقد حقه في الرجوع الصرفي فيما يساوي ذلك 
المبلغ الجزئي» لاعتباره حاملاً مهملاً في مقدار ذلك المبلغ الذي لم يقبل 
استلامه . . 


الشرط الثالث: أن يكون مقابل الوفاء موجوداً ومستحق الأداء في ميعاد 
انتحفاق. الكسييالة > زوق ناء القت لان ميعاة الا ستجقاق مال 


= وجود أي سبب يرتب حقاً للساحب في مواجهته» كما لو وافق المسحوب عليه على 
اقتراض الساحب مبلغ مقابل الوفاء» أو فتح له اعتماداً بمبلغ معين. .» ففي هذه 
الحال يلتزم المسحوب عليه بوضع المبلغ المذكور تحت تصرف الساحب وتخصيصه 
كمقابل وفاء للأوراق التي يسحبها عليه. . 
انظر: كمال محمد أبو سريع: الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص5١١).‏ 

» . ويتعرض الساحب للشيك - فى هذه الحال  لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد.‎ )١( 
وسيأتي الكلام مفصلاً عن هذه العقوبة في الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله‎ 
لے‎ 

(؟) كما نصت على ذلك المادة (56) من النظام . 

(۳) طبقاً للمادة (45) من النظام . 


۳۹۰ 


للكمبيالة هو الوقت الذي يصبح فيه الالتزام الصرفي واجب الأداءء ولذلك 
لا يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا وجد مقابل الوفاء وقت إنشاء الكمبيالة أو 
تظهيرها ثم زال وقت الاستحقاقء كما لو كان الساحب دائناً للمسحوب عليه 
وقت إنشاء الكمبيالة» ثم انقضى هذا الدين لأي سبب من الأسباب قبل ميعاد 
الاستحقاق فيعتبر مقابل الوفاء فى هذه الحال غير موجود. .» ولا بد أن يكون 
مقابل الوفاء مستحق الأداء في الاستحقاق. فلا يصح أن يكون مستحق 
الوفاء في تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق الكمبيالة» ولا بد أن يكون محقق 
الوجود وقت استحقاق الكمبيالة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل . . 

وبالنسبة للشيك لا بد أن يكون مقابل الوفاء موجوداً ومستحق الأداء لدى 
المنبحزت عله وقك إنشاقف: لأنة سيدق الوقاء لد لاطا 


الحسألة الثالثة 
آثار ملكية مقايل الوفاء 
يترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء عدة آثار نظامية يمكن تلخيصها 
فى الات 
الحامل e‏ ق ا مقابل الوفاء» وذلك ميات حامر الكمبيالة او 
الشيك المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء" .. 


(1) اظ أكثم الخولي : الأوراق التجارية ( ص۲۳۸ - .)۲٤۲‏ علي العبيدي : الأوراق 
التجارية (ص660١  .)١172١‏ أبو زيد رضوان: الأوراق التجارية (ص/7١7‏ - .)57١‏ 
محمود مختار بريري ٠‏ : قانون المعاملاات التجارية السعودي (۲/ ۱۷1 - (IVA‏ . أحمد 
محرز: السندات التجارية (ص١١- .١١‏ 705ء. /7501). إلياس حداد: الأوراق 
التجارية في النظام التجاري السعودي (ص”95١‏ - .)١95‏ عزيز العكيلي: القانون 
التجاري  557(‏ 555). زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي 
(صه ٠١‏ ادك 555-5355 ). 

(۲) وهذا ما نصت عليه المادة (۳۳) من النظام» حيث جاء فيها: (على الساحب» ولو 
عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاماً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة 
للحصول على مقابل الوفاء» فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظاما. ..). 

۳۹۱ ) 


؟ - للحامل الحق في الرجوع على المسحوب عليه بدعوى المطالبة 
بمقابل الوفاء» فضلاً عن دعوى الصرف في حالة قبول المسحوب عليه 
الا ولات ا الها هة ااي الع و درا 
الحامل إلى استعمال دعوى ملكية الوفاءء وذلك في حالة ما إذا لم يكن 
المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة» أو كانت الدعوى الصرفية قد سقطت لأي 
سب من اساب السقوط أى كان اليقابل عضهونا يرهق.... ولحو .ذلك 


 "‏ ليس لدائني الساحب الحجز على مقابل الوفاء تحت يد المسحوب 
عليه (أي حجز ما للمدين لدى الغير)» إذ لا يعتبر الساحب مالكاً لمقابل الوفاء 
في هذه الحال» بل هو ملك للحامل» ومن ثم فللمسحوب عليه الوفاء بقيمة 
الكمبيالة والشيك دون اعتداد بالحجزء إلا إذا كان الحجز سابقاً على إنشاء 
الكمبيالة أو إصدار الشيك فيعتد به حينئذ. . 


٤‏ - وتظهر أهمية ملكية مقابل الوفاء في حالة تزاحم عدة كمبيالات على 
مقابل وفاء واحد لا يكفي لسدادها. .» وقد عالجت المادة (۳۲) من النظام 
هذه المسألة حيث نصت على أنه: (إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء 
تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء 
المذكورء ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها غلى تواريخ الكمبيالاات 
الأخرى مقدما على غيره» فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد 
قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه» وإذا لم تحمل أية كمبيالة 
قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لوفائها مقابل الوفاء» أما 
الكمبيالات الى تمل على قرط عة القبول:فعاتى في الحرتة 


الأخيرة)"اه. 


)١(‏ ويلاحظ أن النظام لم يعالج الحالة التي تتساوى فيها الكمبيالات المتزاحمة من جميع 
الوجوه» وربما يكون ذلك لوضوح الحكم في هذه الحال» وهو اقتسام الحملة 
المتعددين مقابل الوفاء قسمة غرماء. . انظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي 
(لزينب سلامة) (ص١١١).‏ 


۳4۲ 


| كما تظهر أهمية ملكية مقابل الوفاء في حالة تزاحم عدة شيكات على 
مقابل وفاء واحد لا يكفي للوفاء بها جميعاًء فيقدم الشيك الأسبق تاريخا في 
سحبه» لأن حامله تملك مقابل الوفاء قبل غيره من حملة الشيكات الأخرى› 
فإذا كانت كلها تحمل تاريخ إصدار واحد وكانت مفصولة من دفتر واحد قدم 
الك الام وة ام ال اه قل فر الا 
(ما لم يثبت خلاف ذلك)» أما إذا لم يمكن المفاضلة بين الشيكات كما لو 
اتحدت في التاريخ وكانت مفصولة من دفاتر شيكات مختلفة فيقسم المبلغ 
الموجود لدى المسحوب عليه على تلك الشيكات قسمة الغرماء» ويكون لحملة 
الشيكات الرجوع على الساحب والضامنين بما تبقى لهم من قيمة حقوقهم''.. 


الحسألة الرابعة 
التخريج الفقهى لمقابل الوفاء 
بعد هذا العرض المفصل لحقيقة مقابل الوفاءء» وأهميته» وشروطه.ء وآثار 
لکت .> ننتقل بعد ذلك للكلام عن التخريج الفقهي له. .› وواضح مما سبق 
في الكمبيالة - غير مستحقة الدفع بمجرد e‏ يحل في تاریخ 
معين . . » بيئما فون الاك - والكمبيالة مستحقة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع - دين 
حال. .» يدل لذلكت فا سبق من تعريف مقابل الوفاء من أنه: دين نقدي يكون 


)١(‏ كما نصت على ذلك المادة )٠٠١١(‏ من النظام» وانظر: المذكرة التفسيرية للنظام 
(ص "لا (Vf‏ . 

(0) ينظر: على جمال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص58١  .)١1/5 .1١6١‏ محمد 
حسني عباس: الأوراق التجارية (ص17: .)١14‏ عبد الفضيل محمد أحمد: 
الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق السعودي واتفاقية جنيف (ص88 - 97). محمود 
مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۲/ ۱۸۰ - 21875 ”2507 507). 
أحمد محرز: السندات التجارية (ص560١. .)١١6‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في 
النظام التجاري السعودي (ص8٠7‏ - .)5١15‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص7١١- .)١١ - ۲۹۹4 21٠١‏ عزيز العكيلي: القانون التجاري 
( ص۷٤٤ .)٤٤۸‏ 


۳۹۳ 


للساحب في ذمة المسحوب عليه مساو على الأقل لقيمة الكمبيالة أو الشيك› 
ومستحق الوفاء وقت ميعاد استحقاق الكمبيالة» وإنشاء الشيك0'؟. . 


وقد سبق القول بأن الراجح في التخريج الفقهي للكمبيالة ‏ في نظر 
الباخت أنها: عقد مركب هم غدة غقوة.. :© :وآتها ثارة يفغنى السفتجة » وتارة 
بمعنى الحوالة» وتارة بمعنى القرض”". .» وبناء على ذلك فإن الحالات التي 
تكون فيها الكمبيالة بمعنى السفتجة أو القرض فإن مقابل الوفاء فيها يكون 
بمثابة القرض الذي في ذمة المقترض (المسحوب عليه) لصالح المقرض 
(الساحب)» والحالات التى تكون فيها الكمبيالة بمعنى الحوالة فإن مقابل 
الوفاء فيها يكون الا به. . 

رانا بالف لبك فد من القرل د كلك اة اراج في التخرييد 
الفقهي له في نظر الباحث - أنه حوالة يكون المحيل فيها: الساحب» 
والجعال1 الستتيد».:والمفحال ليه الستيعوتب علية (المضرف) :و الميعال به 
هو: مقابل الوفاء (الرصيد)"» وبهذا يتبين أن مقابل الوفاء في الشيك يكون 
بمثابة: الدين المحال به..» وغنى عن البيان أن هذا بالنسبة إلى الشيك 
2 من العميل إلى مصرف له يا أما بالنسبة للشيك الموجه من 

ا ا اك ik‏ 

أصلا . . والله تعالى أعلم . 


المطلب الثاني 
الضمانات العينية 
قد لا يقنع حامل الورقة التجارية بضمان مقابل الوفاء أو بالضمانات 
الصرفية المشعمدة من طبيعة الورقة التجارية وظروف تداولها فيطلب من مذلينه 


)١(‏ ينظر: (ص85”) من هذا البحث. 
(0) ينظر: (ص15١1١)‏ من هذا البحث. 
(۳) ینظر: ( ص٤۱۳‏ - ۱۳۷) من هذا البحث. 
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تقديم ضمانات عينية..» وهذه الضمانات العينية نوع من الضمانات غير 
الصرفية» والتي سبق القول بأنها: الضمانات التي لا تستند إلى قواعد قانون 
ار ا فكد غنات عار ف اة الوا لسر 

وفيما يأتي نعرض لبيان حقيقة هذه الضمانات والتخريج الفقهي لها في 
الممالقن الاكن: 


الحسألة الأوليى 
حقيقة الضمانات العدنية 

الضمانات العينية هى: ضمانات غير صرفية يشترطها حامل الورقة 
التجارية تأكيداً لضمان حقه المتمثل في قيمة الورقة التجارية» وذلك بتقرير رهن 
على عقار..» أو على منقول» كأوراق تجارية يظهرها المدين الصرفي إلى 
حامل الور على مبيز: الرهن "دمع أ أوراق e E‏ 

المدين إلى الحامل ضمانا للوفاء بقيمة الورقة. . 
وهذا النوع من الضمانات وإن كان يضفي مزيداً من الضمانات للورقة 
التجارية إلا أنه نادر الوقوع في الحياة العملية لما يتطلبه رهن العقار ونحوه من 
إجراءات طويلة قد تعرقل سرعة تداول الورقة التجارية» لا سيما وأن 
الالتزامات الصرفية المضمونة تنشأ عادة للوفاء بها في آجال قصيرة. .» ولما 
يتطلبه رهن المنقول من انتقال حيازته للحامل حتى يصبح ساريا في مواجهة 
الخير» وتطبيق هذا الرهن على الورقة التجارية يقتضي نقل المنقولات في كل 
مرة تنتقل فيه الورقة التجارية من يد لأخرى» أو عند كل تظهير» حتى تستقر في 


)١(‏ وإذا كان المرهون في هذه الحال أوراقاً تجارية فيكون ذلك عن طريق التظهير التأميني 
الذق سبق تفه بان تظهير الورقة التجارية على سيل الرهن مانا للوفاء بدين فى 
ذمة المظهر للمظهر إليه. . .> وسبق القول بأنه يهدف إلى رهن الحق الثابت في الورقة 
التجارية لضمان دين فى ذمة المظهر للمظهر إليه. .» وسبق كذلك ذكر شروط هذا 
التظهير» وآثاره» والتخريج الفقهي له. . . ) 
انظر: (ص8١7 )75١5-‏ من هذا البحث. 

(۲) سبق بيان المراد بالأوراق المالية والفرق بينها وبين الأوراق التجارية. . انظر (ص١”‏ - 
57 ) من هذا البحث . 
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النهاية في حيازة الحامل الأخير الذي يتقدم للمسحوب عليه يطالبه بالوفاء. 
وهذا أمر يصعب تطبيقه ولا يتوافق مع السرعة التي تتطلبها طبيعة الأوراق 
التجارية. . 

ومع ذلك نجد صورة شائعة الاستعمال في الحياة العملية. وهي صورة 
الكمبيالة المستندية التي تقوم بدور مهم في تسوية عقود اا الخارجية. . » 
ويمكن توضيح صورتها في المثال الآتي : 

رض ن ارا سردا (المستورد) اشترى من تاجر أسترالي (المصدر) 
بضائع معينة» وقد اشترط البائع في عقد البيع ا يتم الوفاء بالثمن بفتح اعتماد 
مستندي قطعي بمبلغ معين ولمدة معينة لدى أحد e‏ السعودية لصالح 
ذلك البائع الأسترالي وأن يتعهد بدفع مبلغه عن طريق سحب كمبيالة عليه مرفقة 
بمستندات محددة في عقد فتح الاعتمادء وبناء على هذا العقد ‏ فتح الاعتماد ‏ 
يقوم المصرف السعودي بإرسال خطاب اعتماد إلى البائع الأسترالي يبلغه فيه 
أنه فتح بأمر المشتري السعودي اعتماداً لصالحه. . » وبوصول خطاب الاعتماد 
للبائع (الأسترالي) يقوم بسحب كمبيالة مستندية على المصرف السعودي الملتزم 
لصالح أحد دائنيه (وغالباً ما يكون مصرفا) ويرفق معها المستندات المطلوبة» 
وقد تتداول هذه الكمبيالة بعد قبولها من المصرف السعودي إلى أن يتقدم بها 
الحامل الأخير إلى المصرف لتحصيل القيمة..» كما قد تتداول هذه 
الكمبيالة قبل قبولها من المصرف السعودي الملتزم بتنفيذ هذا الاعتماد" ..› 
وعندما يحل أجل الكمبيالة - ويكون في العادة قصيراً لا يتجاوز خمسة عشر 


)١(‏ وهذا الحامل الأخير (المستفيد) لم يقم في هذا المثال ‏ بشحن البضاعة ولا بإعداد 
لانت وإنما تلقى الكمبيالة عن طريق تداولهاء ومن هنا يتضح أن المستفيد من 
الكمبيالة المستندية قد تلقى حقه منها كورقة تجارية تخضع لقواعد الالتزام الصرفي» 
رها ا الع ا ا عل فا ا ا ای ف د 
قبل المستفيد. . انظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي (لزينب سلامة) (ص75١).‏ 

(؟) يلجأ بعض الناس في مثل هذه الحال إلى خصم الكمبيالة لدى مصرف آخر بدلا من 
تقديمها والمستندات المطلوبة معها إلى المصرف المدين للقبول أو للوفاء. . وقد سبق 
دراسة أحكام خصم الأوراق التجارية دراسة مفصلة. انظر: (ص١770‏ - ۲۸۲) من هذا 
الوحت 
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يوماً - يتقدم الحامل للكمبيالة إلى المصرف السعودي مطالباً بالوفاء. ٠.‏ وإذا 
دفع المصرف السعودي قيمة الكمبيالة للحامل تكون قد انتهت بهذا علاقته 
بالحامل وانحصرت العلاقة بين المصرف السعودي والمشتري السعودي 
(المسكووة ):.. ) 

وفي أثناء هذه المدة تكون البضاعة التي قد أرسلها البائع قد وصلت إلى 
بلد المشتري أو في طريقها للوصول» لكن المشتري لا يستطيع تسلم البضاعة 
عند وصولها إلا بموجب المستندات التي تمثلهاء وهي المستندات التي تسلمها 
المصرف السعودي عند قيامه بدفع قيمة الكمبيالة» وبطبيعة الحال فإن المصرف 
لن يسلم للمشتري هذه المستندات إلا بعد دفعه قيمة الكمبيالة..» أما إذا لم 
يقم المشتري بوفاء قيمة الكمبيالة فإن المصرف يكون في مركز الدائن المرتهن» 
ويستطيع تسلم البضاعة بموجب تلك المستندات واستيفاء قيمة الاعتماد منها 
طن لقو اعق العا 


الحسألة الثانية 
التخريج الفقهي للضمانات العينية 
عد ها ارقن لحد الما ات ال مراد حافت تلك الشعانات 
عقارات أو منقولات . . ننتقل للكلام عن التخريج الفقهي لها... زظای فن 
العرض السابق أنها لا تخرج عن كونها رهناً لتأكيد الحق المتمثل في الورقة 
التجارية..» وهو: إما رهن دين بعين كما في رهن الورقة التجارية بعقار 
ونحوه..» أو رهن دين بدين كرهن ورقة تجارية بورقة تجارية أخرى. .» أما 
رهن الدين بالعين فهو الأصل في الرهن» وهو جائز باتفاق العلماء”'". .2 وأما 
رهن الدين بالدين فقد اختلف العلماء في حكمه» فمنهم من أجازه» ومنهم من 


)١(‏ ينظر: علي حسن يونس : الأوراق التجارية -۲۴١(‏ ۲۳۷)» أكثم الخولي: الأوراق 
التجارية (ص777 .)77١-‏ كمال أبو سريع: الأوراق التجارية في القانون التجاري 
(ص١70-*30).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص 587 
.)۲۸٠١ -‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص .)٠١١ - ٠۲۳‏ 

(0) ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني )0 (t4 cE‏ 


۳4۷ 


منعه... وقد سبق عرض أقوالهم في هذه المسألة» ووجهة أصحاب كل 
قول. . » وترجح للباحث رجحان القول بالجواز". ٠.‏ وبناء على ذلك فلا 
يظهر أن في الضمانات العينية أي محظور شرعي سواء خرجت على أنها رهن 
دين بعين» أو خرّجت على أنها رهن دين بدين. . 

وأما الكمبيالة المستندية فظاهر من العرض السابق أنها تتضمن رهن دين 
بعين. . » وإذا أردنا تطبيق ذلك على المثال السابق فيمثل الدين: قيمة الكمبيالة 
التي قام بدفعها المصرف السعودي لحامل الكمبيالة» فقيمة تلك الكمبيالة تعتبر 
دينا في ذمة المشتري (المستورد) لصالح المصرف السعودي. . » وقد رهن ذلك 
المصرف البضاعة المشحونة ‏ التى استوردها المشتري ‏ ضمانا لوفاء قيمة 
الكمبيالة التي قام ذلك المصرف بدفع قيمتها للحامل» فيعتبر ذلك المصرف في 
حكم الذائن المرتهن. ٠.‏ فإذا لم يقم المشتري (المستورد) بوفاء قيمة تلك 
الكمبيالة فإن لذلك المصرف الحق في استيفاء حقه من قيمة تلك البضائع . . 
والله تعالى أعلم . 


)2 ينظر : (ص5١”‏ 01 من هذا البحث . 


۳4۸ 













الفصل الثاني 
الحماية الجنائية للشيك 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الأفعال المجرمة التي يرتكبها الساحب. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: إصدار شيك بدون رصيد. 

المطلب الثاني: إصدار شيك على غير مصرف. 

المطلب الثالث: إصدار شيك بدون تاربخ أو بتاريخ غير صحبح. 
المبحث الثاني : الأفعال المجرمة التي يرتكبها المستفيد. 

ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: تلقي شيك ليس له رصيد. 

المطلب الثاني: قبول شيك بدون تاريخ . 

المبحث الثالث: الأفعال المجرمة التي يرتكبها المسحوب عليه. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: عدم الوفاء بقيمة الشيك. 

المطلب الثاني: التصريح بمقابل وفاء أقل من الموجود. 

المطلب الثالث: وفاء شيك خال من التاريخ. 

المبحث الرابع : التخريج الفقهي للجزاءات المرتبة على جرائم الشيك. 
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نمهيد 
س u‏ 

أولى النظام الشيك دون سائر الأوراق التجارية حماية خاصة نظراً 
لانتشاره كأداة للوفاء في الحياة العملية التجارية والمدنية» ودعماً للثقة لدى 
المتعاملية به وتقديرا للوظائف الاقتصادية الهامة التي يؤديها"''..» وقد 
تضمن النظام نصوصاً خاصة تجرّم أهم صور الإخلال بالثقة الواجب توفرها في 
الشيك» والتي من شأنها ‏ كما تقول المذكرة التفسيرية للنظام”'' ‏ أن تعوق 
قدرته على أداء وظائفه الاقتصادية. . » وتتمثل هذه النصوص في المواد ١١8(‏ - 
٠‏ من نظام الأوراق التجارية الصادر عام 7هء ثم عدلت بمرسوم 
ملكي عام 4٠5١ه»ء‏ وفي عام 5194١ه‏ اتخذ إجراءات إضافية أخرى تتضمن 
التشديد في معاملة المخالفين للنظام فيما يتعلق بإصدار الشيكات. .» وفي ضوء 
ذلك ستكون الدراسة للحماية الجنائية للشيك إن شاء الله تعالى..» وقبل ذلك 
يحسن نقل نصوص تلك المواد قبل تعديلهاء وبعد تعديلهاء والإجراءات 
الأغنافة الملحقة بها ا ظ 


(1) تحسن الإشارة هنا إلى أن قانون جنيف الموحد رغم أنه اشترط وجود مبلغ لدى 
المسحوب عليه يقابل مقابل الوفاء يملكه الساحب ويستطيع التصرف فيه بموجب شيك 
المادة (۳) من المشروع إلا أنه لم يعالج مسألة إثبات وجود مقابل الوفاء وملكيته 
والجرائم المتعلقة به. ٠.‏ بل إنه استبعد ذلك من نطاقه بصريح المادة )١9(‏ من 2 
التحفظات. وذلك لتباين النظريات المتبعة في مختلف الدول في ذلك تبايناً کا لم 
يستطع المجتمعون في المؤتمر الاتفاق على حلول موحدة بشأنها. . 
انظر: محسن شفيق: نظرات في أحكام الشيك (ص۳۲)ء الناشر: جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالمية 977١م.‏ 

(۲) (ص۷1)ء وانظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي (لزينب سلامة) 
(ص۳۰۱). 
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مواد النظام المتعلقة بالحماية الجنائية للشيك”''' (قبل التعديل) : 
الفصل التادي عشر: الجزاءات: 

(المادة )١١14‏ كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم 
وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك» وكل من استرد 
بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا ريفي 
بغرامه من مئة ريال إلى ألفي ريال» وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً 

ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً 
لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته» ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع 
مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية . 

(المادة )١١14‏ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”' يعاقب بغرامة لا تقل 
عن مئة ريال ولا تزيد عن ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء 
شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة» مع 
الوفاء. ) 

ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل 

(المادة )١١١‏ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”*' عاقب بغرامة 
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لا تزيد عن ` خمسمئة ريال: 


.ه٠١۸۳/۱۰/۱۱ والصادرة مع بقية مواد النظام بالمرسوم الملكي رقم (۳۷) وتاریخ‎ )١( 

(۳)0)) يلاحظ أن نظام الأوراق التجارية السعودي في هذه المواضع» وفي مواضع 
سابقة جرى التنويه عليها ينص على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية..» وذلك لكون 
حكومة المملكة العربية السعودية ‏ وفقها الله تطبق أحكام الشريعة الإسلامية» وتعتبر 
أحكام الشريعة الإسلامية هي الدستور العام الذي يحكم البلاد (المادة الأولى من 
النظام الأساسي للحكم)» وهذا مما تميز به نظام الأوراق التجارية السعودي عن غيره 
من الأنظمة والقوانين التجارية الأخرى. . 
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أ كل من أصدر شيكاً لم يؤرخهء أو ذكر تاريخاً غير صحيح . 

ب - كل من سحب شيكاً على غير بنك . 

ج - كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ» وكل من تسلم هذا الشيك على 
سبيل المقاصة. ظ 
مواد النظام المتعلقة بالحماية الجنائية للشيك (بعد التعديل)': 

المادة )١١4(‏ مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس 
مله لا زنك غل الات ستوات 6 وبغرامة لا تزيد على كمسين الف ونال أن 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 

أ إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحبء أو 
يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. 

ب - إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح 
الباقى لا ق الك 

ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. 

د إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 

ه ‏ إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي قيمته» أو أنه 
غير قابل للصرف . 

و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع 

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات 
من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 
خمس سنوات» والغرامة التي لا تزيد على مئة آلف ريال»ء أو إحدى هاتين 

(المادة )١١١‏ مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة 


۲ 


لا تزيد على مئة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك 
مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاءء ولم تقدم بشأنه أية معارضة» مع عدم 
الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. 
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو 
أقل مما لديه فعلاً . 

(المادة )1١١‏ مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة 
لا تزيد على عشرة آلاف : 

أ كل من أصدر شيكاً لم يؤرخهء ارکر ایک قرسي 

ب - كل من سحب شيكاً على غير بنك. 

ج - كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ» وكل من تسلم هذا الشيك على 
سبيل المقاصة. ) 

وبجانب النصوص السابقة - المواد من (۱۱۸ - )٠٠١‏ من النظام - أضاف 
المرسوم الملكي (المعدل لهذه النصوص) مادة جديدة تنص على : 


(المادة )١١١‏ يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم 
حكم بالإدانة بموجب هذا النظام» ويحدد الحكم كيفية ذلك)'. 


الإجراءات الإضافية الملحقة لتعزيز الثقة في التعامل بالشيكات : 

يلاحظ من نصوص النظام المعدل مدى التشدد في عقوبة المخالفات التي 
تستهدف النيل من الثقة في التعامل بالشيكات..» وعلى الرغم من أن تلك 
العقوبات قوية وصارمة. . إلا أنها لم تكن رادعة لبعض الناس. . » وهذا مما 
دفع وزارة التجارة لاتخاذ إجراءات إضافية جديدة لمواجية ل 7 
وقد أصدرت نانا نشر في الصحف بتاريخ 5 0 وفيما الى نص 
ذلك البيال: 


.)7317 270١ص( ينظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي (لزينب سلامة)‎ )١( 
ديسمبر ۸ 1ام, وأعيد‎ a? جريدة الجزيرة العدد (451/4) وتاريخ ۲/ 44ھ‎ (۲) 
=)۱١٠۲١( إعلانه ونشره بتاريخ ١١/٤/١٠١٤٠ه كما في جريدة: عكاظ العدد‎ 


{۰۳ 


تود وزارة التجارة أن توضح للمواطنين الكرام والمقيمين في المملكة 
العربية السعودية أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنفيذ الأنظمة التجارية 
المد بوخاصة فى مجال اام اكات اجارها اقوت اج اة 
بمجرد الاطلاع» وإزاء ما لوحظ من استمرار بعض الأفراد بإصدار شيكات 
بدون رصيدء أو بتاريخ مؤجل رغم ما نص عليه نظام الأوراق التجارية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/ ۳۷ وتاريخ ١ه‏ من تجريم لهذه الأعمال 
وتقرير عقوبات بدنية ومالية على مرتكبها تتفاوت حسب جسامة المخالفة» 
وذلك بالنظر إلى ما يترتب على هذه الأفعال من ضياع حقوق المستفيدين من 
هذه الشيكات» وإهدار الثقة في التعامل بالشيكات باعتبارها وسيلة وفاء تقوم 
مقام النقود في المعاملات المالية والتجارية. 

وعوضا من الوؤذازة على تعزو دور اكك ف االات الال اعبار 
وسنيلة: آداء وإبراء واجبة الدفع ورا :ويف إن النظام قد أحاط الشيك 
بضمانات تكفل حمايته وتحقق أدائه لوظيفته حماية لحقوق أطراف التعامل› 
وتأكيداً لكل ذلك فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 15 وتاريخ ؟١١/‏ 
4 ه. بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد» وذلك برفع الحد الأقصى 
لعقوبة الخرامة إلى ٠٠٠٠١‏ ريال» والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات» أو 
بإحدى هاتين العقوبتين إضافة إلى عقوبة التشهير» كما تم مؤخراً وبالتعاون مع 
الجهات المختصة اتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بمواجهة المخالفات التي 
تستهدف النيل من الثقة في التعامل بالشيكات» وضماناً لسرعة تنفيذ القرارات 
الصادرة بحق المخالفين» وذلك على النحو التالي: 

١‏ التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام 
المعتمدة لدى البنوك وأسهمه لدى الشركات» وكذلك التحفظ على محل التاجر 
أو رة 


- تدوين المواد ۸١٠١ء‏ ۹١١1ء ١١٠١‏ من نظام الأوراق التجارية والتي 


= وتاريخ 5١/570/4١ه-‏ 59 يوليو ۱۹۹۹م» وجريدة الجزيرة العدد )۹۸٠١(‏ وتاريخ 


٤ 


تعاقب على المخالفات التى تمس التعامل بالشيكات على أغلفة دفاتر الشيكات 
الجديدة بحيث يتم سحب دفاتر الشيكات في حالة تكرار ارتكاب جريمة إصدار 
شيك بدون رصيدء كما أنه لن يتم إعطاء المخالف دفاتر شيكات جديدة إلا 
بعد مرور فترة زمنية كافية يجددها قرار العقوبة. 


۳ - شطب السجل التجاري للمخالف فى حالة تكرار إصداره شيكات 
دون رضيد» -وذلك امتقنادا إلى آنه جب غل التاجر أن يتقيد في جميع أعماله 
التجارية بمقتضيات الأمانة وصدق التعامل» وألا يرتكب شيئاً مما يخالف قيم 
الدين الحنيف بأي وجه من الوجوه. 


- تعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتوسع في توقيع 
عقوية التشهين» وتشديد العقوبة 2 حالة العودة إل إصدار شيك بدون رصيد 

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم /١١‏ 
64 وتاريخ ۷ 1ه يقضى باعتبار قضايا الشيكات بدون رصيد من 
القضايا التي يعمم عنها جنائياًء كما وافقت على إيجاد قاعدة معلومات تساعد 
أصحاب الشأن في اتخاذ قراراتهم بالتعامل مع الطرف الآخرء هذا فضلاً عن أن 
المسؤولين بوزارة التجارة لا يألون جهداً في التعريف بدور الشيك وأهميته في 
التعامل من خلال الندوات التى تنظمها الغرف التجارية الصناعية لهذا الغرض . 


لذلك فإن الوزارة تود التأكيد للعموم بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد 
الاطلاع عليه» كما أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى 
المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك 
طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني» علماً بأن نظام الأوراق التجارية قد حدد وسائل 
الأنقؤان :البديلة + :وقرو الها التحمانة التخلايية اللارمةة وى : الك الات 
والسندات لأمرء وبالتالي يمكن للمنتج وبائع الجملة والتجزئة توفير الاثتمان 
الضروري لمن يقوم بالشراء منه وذلك بإمهاله في الدفع. ويتحقق هذا إما 
بالكمبيالة التي يسحبها المشتري وتستحق الدفع في الميعاد المتفق عليه» وإما 
بسند لأمر يحرره المشتري لأمر البائع . 


0 


وفي ضوء ذلك كله فإن الوزارة تهيب بالمواطنين الكرام والمقيمين في 
المملكة وكل من ينتمي لقطاع الأعمال بصفة خاصة الحرص على الصالح العام 
ومصالحهم الخاصة وعدم التورط في إصدار شيكات دون رصيد.ء وبالتالي 
التعرض للعقوبات النظامية الموضحة بعاليه» كما تدعو الجميع إلى عدم إصدار 
أو قبول شيكات مؤجلة:؛ أو استعمال هذه الشيكات كأداة اثتمان أيأ كانت 
الظروف والمبررات» وأن عليهم عند الحاجة استخدام وسائل الائتمان البديلة 
التي قرر النظام الحماية اللازمة» وهي الكمبيالات والسندات لأمر. انتهى بيان 
وزارة التجارة. 

وبعد عرض نصوص النظام - قبل وبعد التعديل - حول الجزاءات النظامية 
المرتبة على المخالفات المتعلقة بإصدار الشيكات. . » والإجراءات الإضافية 
الملحقة بها ننتقل بعد ذلك لدراسة تلك المخالفات على وجه مفصل فى ضوء 
الساجت الات ا 





الأفعال المجرمة التى يرتكبها الساحب 
ويشتمل على ثلاثة مطالب 
المطلب الأول 
إصدار شيك يدون رصيد 


لا يجوز للساحب إصدار شيك بدون رصيد» وقد نصت المادة () من 
النظام على أنه : (لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه 
وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو 
ضمنى بيئهما. .)2 ولكن هذه المادة ختمت بأنه : ل لا يترتب على عدم وجود 
مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك)» ويتضح من هذا النص أن الشيك يعتبر 
صحيحا ولو لم يوجد مقابل وفائه لدى المسحوب عليه عند إصداره» وذلك لأن 
تقرير بطلان الشيك عند عدم وجود مقابل وفائه من شأنه الإضرار بالحامل حسن 
النناخت» كما أن في تسهيلاً للسا حجن :على ارتكات مخالفة إضدار شيك بدون 


و .» وهذا من شأنه أن يزعزع الثقة فى الشيك ويعرقل من تداوله. . 


ولكن تصحيح الشيك في حالة عدم وجود مقابل وفائه يستلزم أن يقترن 
بجزاء رادع لمن يفعل ذلك. ٠.‏ وقد حددت المادة )١١8(‏ الجزاءات المترتبة 
على جريمة إصدار شيك بدون رصيدء وما يتعلق بهاء وقد سبق نقل تلك 
المادة قبل تعديلها"''» وبعد تعديلها”"'. ويلاحظ أنها بعد التعديل قد تتشدد في 


.)٦۹ص( ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام‎ )١( 
ينظر: (ص١١٤) من هذا البحث.‎ )۲( 
ينظر: (ص۲١٤) من هذا البحث.‎ )۳( 


4¥ 


تقدير العقوبة على تلك الجريمة من جهة» وأضيفت حالات لم يكن منصوصاً 
عليها قبل التعديل من جهة أخرى. .. والتصرفات المعاقب عليها فى هذه 
المادة ‏ والتى يتعلق أكثرها بالساحب ‏ هى : 


: عدم وجود مقابل وفاء كامل‎ -١ 

وق جا نف ارو الاد عن ا الف ا 5 سخ ا 
لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحبء أو يكون له مقابل وفاء أقل من 
قيمة الشيك)». ويستفاد من هذا النص أنه يشترط لتطبيق أحكام العقوبة 
المنصوص عليها في المادة المذكورة: أن يكون الشيك الذي سحبه الساحب 
بدون رصيد وقت إصدار الشيك» كما لو كان الساحب غير دائن للمسحوب 
عليه مطلقاًء والعبرة في وجود الرصيد: تاريخ سحب الشيك» وليس تاريخ 
عرضه على المسحوب عليه للوفاء"''..» وفي معنى عدم وجود الرصيد: كون 
الرصيد غير قابل للسحب» كأن يكون الرصيد محجوزاً عليه» أو يكون الساحب 
تاجراً قد أشهر إفلاسه.. ونحو ذلك. وقد ساوت المادة في العقوبة بين عدم 
وجود الرصيد أصلا وبين كونه وچوا لک غير قابل للسحب..» وتتحقق 
جريمة إصدار شيك بدون رصيد كذلك إذا كان مبلغ الرصيد غير كاف للوفاء 
هة الكت كفا لفت على دك الاد ال كور 


۲ - استرداد مقابل الوفاء : 
رصيد بل لا بد أن يظل هذا الرصيد قائماً إلى أن يتم الوفاء للحامل»ء ولهذا 


)١(‏ ولذلك فإن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق فيمن سحب شيكاً ليس له رصيد 
وقت سحبه» ولو وجد الرصيد فيما بعد وقبل تقديم الشيك للمسحوب عليه للوفاء. . 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص578). 

(؟) ينظر: عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية 
السعودي واتفاقية جنيف (ص957١).‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام 

التجاري السعودي (ص/ا57, 577). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص‌٣۳۲»‏ ۳۲۷). 


۸ 


فإنه يمتنع على الساحب بعد إصدار الشيك أن يعمد إلى استرداد مقابل الوفاء 
كله أو بعضه بأي تصرف كان» سواء كان ذلك بسحبه 0 أو بإجراء مقاصة 


بينه وبين دين آخر ونحو ذلك» وقد اعتبرت المادة )١١4(‏ من النظام اسعرداد 
الرصيد أو بعضه من ضمن الأفعال التى تترتب عليها العقوبة المقدرة فيهاء 
فنصت على أنه يعاقب بتلك العقوبة (إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء 
أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك)”''. 
- الأمر بعدم صرف الشيك : 

اعتبر النظام أمر الساحب للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك من 
الأفعال المجرمة التي يستحق عليها الساحب العقوبة المقدرة في المادة 
».)1١4(‏ وذلك لأن في أمر الساحب للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك تعطيلا 
لحق الحامل في الحصول على مقابل الوفاء» فهو في معنى عدم وجود مقابل 
وفاء» ولا عبرة بالأسباب التي يمكن أن يبرر بها الساحب الأمر بعدم الدفع. 
إلا أن النظام استثنى من ذلك حالات ضياع الشيك» أو إفلاس حامله» أو 
a OL Ba uh‏ ففي هذه الحالات خاصة تقبل المعارضة من 
الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه"" . . 
4 - تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه“ : 
قد يعمد محرر الشيك إلى التوقيع عليه توقيعاً مغايراً لتوقيعه» وذلك بأن 


)١(‏ ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص>76). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص77 ۳۲۷). 

(۲) فقد نصت المادة )١١5(‏ على أنه (... لا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء 
الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في اله كا عد ان افاذدى سا عله أو يرا ها يكن 
بأهليته) . 

© ظر2 الاس داد الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ( ص۳۸٤‏ » .)٤۳۹‏ 
عبد الفضيل فعحهل احجل: الأوواق التجارية فقا لنظام الأوراق التجارية السعودي 
واتفاقية جنيف (ص97١21‏ ۱۹۳). 

(4:) تعتبر هذه الحالة من الحالات المستحدثة بعد التعديل سنة (509١ه)»‏ إذ ليس لها 
ما يقابلها في نظام الأوراق الأوراق التجارية الصادر سنة (7817١ه)‏ قبل تعديله. 


۹ 


يوقع عليه بصورة تختلف عن توقيعه المألوف» أو يحرر الشيك بصورة تثير الشك 
فيه» وإمعاناً من النظام في حماية حق الحامل قرر بأن من يقوم عمد بتحرير شيك 
بإحدى هاتين الطريقتين يعتبر قد ارتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد”"' . . 
© - تظهير شيك ليس له مقابل وفاء : 

إمغاناً من النظام في توفير حماية قوية لحامل الشيك فقد سوت الفقرة 
الخامسة من المادة (۱۱۸) بين عقوبة من يصدر شيكاً بدون رصيد وبين من 
يقوم بتظهير شيك بدون رصید» أو حتی مجرد تسلیمه إلى شخص آخر وهو 
يعلم أنه لا يوجد لذلك الشيك مقابل وفاء يفي بقيمته» أو أنه أي المظهر يعلم 
انلك الك خر قان ارف 

والحالة السادسة من الحالات التي نص النظام على تجريمها ورتب عليها 
العقوبة المقدرة في هذه المادة: تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له 
مقابل وفاء كاف لدفع قيمته» وسيأتي الكلام عن هذه الحالة مفصلاً عند الكلام 
عن الأفعال المجرمة التي يرتكبها المستفيد فى المبحث الثانى من هذا الفصل 
إن شاء الله تعالى.. ٠‏ ا | 

ويشترط لقيام جريمة عن ارتكاب أحد الأفعال السابقة توافر ركنين» 
هما: الركن الماديء والركن المعنوي» أما الركن المادي فيقصد به السلوك 
الإجرامي الذي يحقق الجريمة من الناحية المادية» وقد عددتها المادة )١14(‏ 
فى لان الستة السابقة. .» وأما الركن المعنوي فيراد به القصد الجنائيء 
وهو ينا عبرت عنه المادة المذكورة ب(سوء النية)» وقد ثار الخلاف في تحديد 
معنى سوء النية في هذا الخصوص› وتحديد نوع القصد لقيام جرائكم ‏ 
الشيك..٠‏ وقد اختلف في ذلك على رأيين : 


() ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص77”0). زينب 
سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲٠).‏ 

(0) بعد التعديل». وهذه الحالة من الحالات المستحدثة بعد التعديل» إذ ليس لها ما يقابلها 
في النظام قبل تعديله. . 

() ينظر: المرجعان السابقان. 


5٠ 


) الرأي الأول: أن المراد بسوء النية هنا: القصد الخاص الذي يتمثل فى 
نية الإضرار بحقوق الحامل لحظة ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة. .» فإذا 
تخلف هذا القصد عن الفعل فلا اعتداد به لقيام جريمة» وبناء على هذا الرأي 
لا يكفي مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل الوفاع. أو بعدم كفايته» أو 
بمدلول الأمر الصادر منه بعدم الدفع» أو علمه عندما يسترد مقابل الوفاء بأن 
الشيك الذي أعطاه لم تصرف قيمته بعدء أو تعمد التوقيع على الشيك بصورة 
كاف لصرف الشيك أو أن ذلك الشيك غير قابل للوفاء وقام بتظهيره أو 
تل لا يكفي أي من تلك الأفعال لتجريم الساحب أو المظهرء وإنما 
لا بد من أن يقترن معها قصد الإضرار بحقوق الحامل”.. 


ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لنظام 
الأورق التجارية التي تقرر أن القصد الجنائي في جرائم الشيك المنصوص 
عليها في المادة )١١4(‏ هو: القصد الخاص الذي يتمثل في قصد الإضرار 
بحقوق الحامل» ولم تقتصر المذكرة التفسيرية على ذلك» بل قررت أن 
الساحب - أو الحامل أو المستفيد ‏ يفترض فيه سوء النية متى ما ثبتت واقعة 


)١(‏ وتطبيقاً لذلك فإن من يسحب شيكاً وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء كاف لدفع قيمته» 
ويسلمه إلى شخص يعلم بعدم وجود مقابل الوفاء» فإن الساحب ينجو من العقاب» 
لعدم توافر القصد الجنائي الخاص لديه» وهو قصد الإضرار بالحامل» لأن الساحب 
وإن علم بعدم وجود مقابل الوفاء الكافي لدفع قيمة الشيك إلا أنه لم يقصد الإضرار 
بحقوق الحامل الذي تلقى الشيك عن بينة وعلم بحقيقة الأمر. . 
وتطبيقاً لذلك أيضاً: فإن الساحب الذي يأمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك 
للحامل لسبب مشروع لا يتوافر لديه القصد الجنائي» وهو الإضرار بالحامل»ء لأنه لم 
يقصد الإضرار بحقوق الحامل» وإنما قصد حماية حقوقه» كالأمر الصادر من الساحب 
للمسحوب عليه بعدم صرف شيك كان الساحب قد سحبه للحامل ثمناً لبضاعة قد التزم 
الحامل بتوريدهاء ثم نكل عن تنفيذ التزامه. . » ونحو ذلك» فإنه بناء على هذا الرأي 
لا يعتبر أمر الساحب بعدم صرف الشيك في هذه الحال مخالفة لعدم توفر القصد 
الجنائي» وهو الإضرار بالحامل. . 
انظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي (لزينب سلامة) (ص07"08). 
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من الوقائع المنصوص عليها في المادة »)١١8(‏ أي أن الأصل فيه سوء النية! 
وعليه أن يدفع عن نفسه سوء النية بإثبات أنه لم يقصد الإضرار بحقوق الحامل . . 

وهذا الذي قررته المذكرة التفسيرية من افتراض سوء النية» واعتبار أن ذلك 
هو الأصل في الساحب محل نظرء ومحل انتقاد من كثير من الباحثين» لمخالفته 
للقواعد العامة التي تفترض حسن النية» فضلاً عن أنه لا يتفق مع مجال التجريم 
والعقاب» حيث يجب على القاضى فى هذا الخصوص استجلاء أركان الجريمة» 
رعتها قضد الأضوانء ثم إناها طللت ريه السذكرة التفسيرية اللاعة بهذا الراق 
وهو (إيثار التدرج والتخفيف من نتائج الرأي الثاني) لا يتوافق مع ما قررته المذكرة 
بعد ذلك من أنه يفترض في الساحب سوء النية متى ما ثبتت واقعة من الوقائع التي 
عددتها المادة 2)١١4(‏ وعليه أن يدفع عن نفسه سوء النية بالتدليل على أنه لم 
يقصد الإضرار بحقوق الحامل» ومن هنا يتضح أن المذكرة التفسيرية مالت إلى 
الرأفة بالساحب حينما أخذت بهذا الرأي الذي يفسر سوء النية بقصد الإضرار 
بحقوق الحامل» لكنها سرعان ما عادت للتشدد معه حينما قررت أن الأصل في 
سوء النية» وأنه لا يخرج عن ذلك الأصل إلا إذا أثبت الساحب أنه لم يقصد 
الإضرار بحقوق الحامل"''. . » وهذا يثير شيئاً من الاضطراب وعدم الوضوح. . 
مما جعله محل انتقاد لكثير من الباحثين . . » ولم تأخذ به اللجنة القانونية المنبثقة 
من وزارة التجارة بل أخذت بالرأي الثاني على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. . 

الرأي الثاني: أن المراد بسوء النية الذي يشترطه النظام لقيام جرائم 
الشيك: هو القصد العام الذي يعني مجرد علم الناحناي أن المسعفية از 
المظهر ‏ بأنه قد ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (۸١١)ء‏ 
وبناء على ذلك يكفي علم الساحب وقت إصدار الشيك ا رصيد 
قائم لدى المسحوب عليه» أو أن الرصيد لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك» أو 
علمه حين استرداد مقابل الوفاء بأن الشيك لم يصرف بعد. . 


)١(‏ ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام (ص77ء ۷۷). إلياس حداد: الأوراق التجارية في 
النظام التجاري السعودي (ص۳۹٤» .)٤٤١‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص٠» .)۳۳١‏ زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي ( ص۳۰۷ ۔ ۳۰۹). 


۲ 


ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الغاية من ترتيب العقوبة على من يقدم 
على ارتكاب أي تصرف من التصرفات المحظورة المنصوص عليها والتشديد 
في ذلك إنما هي : حماية التعامل بالشيكات ودعم الثقة لدى المتعاملين به كأداة 
وفاء» وهذه الغاية لا تتفق مع الرأي الأول الذي يحصر سوء النية في قصد 
الإضرار بالحامل» ويقضي بأن هذا القصد ما لم يقترن به أي من التصرفات 
احور فان اجه ل معن لك ال ي 


والرأي الثاني هو الأقرب ‏ في نظري -» وهو الذي عليه أكثر الباحثين» 
وقد أخحذت به اللجنة القانونية المنرثقة عن وزارة التجارة حيث استقرت في 
قراراتها إلى أن نظام الأوراق التجارية لا يتطلب سوى القصد العام» وهو 
ما يقتضيه الرأي الثاني» وقد أجابت اللجنة القانونية عما ورد في المذكرة 
التفسيرية بأن المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية لا تعتبر تفسيراً نظامياً 
ملزماًء إذ لم تتم الموافقة عليها من السلطة التي وافقت على نظام الأوراق 
التجارية» حيث إن المرسوم الملكي رقم (۳۷) وتاريخ ١١/١٠187/1ه‏ نص 
في البند (أولاً) منه على الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرفقة 
له» ولم يرد بالنظام المرفق بهذا المرسوم الموافقة على المذكرة التفسيرية» 
وإنما وردت الموافقة على المذكرة التفسيرية في قرار مجلس الوزراء رقم 
(4۲( وتاريخ هه في المادة (؟) من مواد الإصدار» وهذه 
المادة لا تحتبر جزءا من نظام الأوراق التجارية» والتفسير النظامي الملزم هو 
التفسير الذي يصدر عن الجهة التي أصدرت النظام أو من تفوضه صراحة» فهذا 
هو التفسير الذي يتعين الأخذ بهء لأنه يحدد مقصود النص ومداه» ثم إن 
المذكرة التفسيرية تغتبر مضدراً من مصادر تفسير القاغذة التظامية» يستهدى بها 
عند تفسير النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه"". . 


»45٠ص( ينظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي‎ )5()١( 
محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (5/ 505). عبد الله‎ .)١ 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص7”5” -0775). زينب سلامة:‎ 
.)٠١ 2”٠9ص( الأوراق التجارية في النظام السعودي‎ 

(۳) ومما يؤيد ذلك: أن الاختلاف لما حصل في مدى شمول التجريم المذكور في = 


41۳ 


ونصت اللجنة القانونية على (أنه فيما يتعلق بتحديد معنى سوء النية في 
خصوص تطبيق المادة )١١18(‏ من نظام الأوراق التجارية فإنه لا يمكن الأخذ 
بالتفسير الوارد بالمذكرة التفسيرية ‏ وهو قصد الإضرار بالحامل ‏ لأن هذا 
المعنى لا يستقيم مع وظيفة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل 
على نحو ما قضت به المادة )٠١7(‏ من نظام الأوراق التجارية''"» كما أنه 
يتعارض مع حكم المادة )۱۰0٥(‏ من نظام الأوراق التجارية التي حددت ات 
المعارضة في الوفاء على سبيل الحصرء وهي: ضياع الشياكيياو إفلاس حامله, 
أو طروء ما يخل بأهليته. 


كما أن المعنى الذي أشارت إليه المذكرة التفسيرية لا يتفق مع الحكمة 
من التجريم» وهي حماية التعامل بالشيكات» ومن ثم فإن القصد الجنائي في 
وجود رصيد قائم وقابل للسخحب» وهذا العلم مفترض فى حق الساحب..» 
والعلة في ذلك ھی : ما توجبه الضرورات العملية من لزوم منح الشيكات ثقَة 
لابن حل يطيان العام إلى استيفاء حقوقه كاملة. . 


وبناء على ما تقدم فإن التفسير الذي يستند إليه المتظلم" لا يجد له سنداً 


= المادة )١١١(‏ من النظام للحامل الذي يتلقى شيكاً بتاريخ غير صحيح بين ما يقتضيه 
تفن الهادة المذكورة وما ورد بشآن المذكرة التفسيرية بهذا الشأن رفحت توضيات 
لمجلس الوزراء للفصل في هله المسألة فضدر قران مجلس الوزراء مؤيدا لراأئ من 
أخذ بمقتضى نص النظام مما يقتضي عدم الأخذ بما ورد بشأن المذكرة التفسيرية. . 
وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل 
من هذا البحث إن شاء الله تعالى. . 

)١(‏ تنص المادة (؟١1)‏ من النظام على أن: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليهء 
وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن» م 
فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه). 

(۲) وهو أن المراد بسوء النية الذي نص النظام على اعتباره: قصد الإضرار بالحامل على 
ما رجحته المذكرة التفسيرية للنظام. . 


٤ 


دا من النظام. ويتعين طرحه وعدم الأخذ ف 

وأيضاً يمكن أن يقال: إن الجرائم المتعلقة بالشيكات لا تزال كثيرة على 
الرغم من الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل وزارة التجارة تجاه تلك الجرائم» 
فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض بالنسبة 
لشیکات بدون رصید لعام ۱۷٤۱ھ‏ فقط أكثر من مليار و١٠٠7‏ مليون ريال على 
ما صرح به رئيس الخرفة التجارية نفسها" . . » وهذا بالنسبة لمدينة الرياض فةقط 
وفي عام واحد! وهذا على الرغم من أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق 
التجارية» واللجنة القانونية بوزارة التجارة» والمؤلفة للنظر فى التظلمات تجاه 
قرارات مكاتب الفصل» تعتمد الرأي الثاني المتشدد ‏ في قراراتها. ٠.‏ فكيف 
ر ا ت ا الول الذي رجض م ال ها ال رار اف 

وأما بالنسبة للعقوبة فقد حددت المادة )١١4(‏ (المعدلة) عقوبة الجرائم 
الست الواردة بها بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات» وبغرامة 
لا تزيد على خمسين ألف ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين» وبهذا يكون 
النظام قد شدد العقوبة على ارتكاب إحدى هذه الجرائم» خاصة إذا ما قورنت 
هذه العقوبة بالعقوبة التي حددها النظام قبل تعديله» والتي تنحصر في الحبس 
فة لذ تقل عن ئمسة عر وما ولا تورك على تة اشير وبالغرامة من مئة 
ريال إلى ألفي ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. . ) 

والهدف من تشديد العقوبة في التعديل الجديد دفع الناس إلى احترام 
التعامل بالشيك» ودعم الثقة فيه..» وتشجيع الناس على التعامل به كأداة وفاء 
تجري مجرى النقود. . 

وبجانب هذا التشديد للعقوبة استحدث النظام ‏ بعد تعديله ‏ حكماً جديداً 


)١(‏ مجموعة المبادئ النظامية فى مواد الأوراق التجارية (2949/7 )٠٠١‏ (بتصرف يسير)» 
القرار رقم (91) لسنة ٠5١هء‏ جلسة 7/75/ 500١هء‏ وانظر: المرجع نفسه (7/ 17 
_ 40( قرار رقم (۹۲) لسنة ١٠١٠٤٠١ه‏ جلسة (۲۲٦/۲( ها١ ٤١٥ ۷/۲٣‏ قرار رقم (A۱)‏ 
لسسثة ١‏ ١٤١ه»‏ جلسة ۷/ ۷/١١٤١ه.‏ 

a ON a ES OD‏ جر ا ا 
0(« ۱£4/۸/۸ھ. 
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خاصاً بحالة العودء فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة )١1(‏ على أن الجاني : 
(إذا عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها بهذه المادة خلال ثلاث سنوات 
من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة: الحبس لمدة لا تزيد على 
خمس سنوات» وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال» أو إحدى هاتين العقوبتين)» 
ومؤدى هذا الحكم الجديد (العود) اعتبار الجرائم الست المنصوص عليها في 
المادة. وحدة واحدة» بمعنى أن العود لا يقتصر على الجريمة التى ارتكبها 
فحسب» بل يتعداها إلى الجرائم الأخرى المذكورة في المادة» فمثلاً : إذا ارتكب 
شخص جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب» وحكم عليه 
بالإدانة» ثم عاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه فيها وارتكب جريمة 
تعمد تحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه» فإنه يعتبر في هذه الحال 
عائداً ومن ثم يطبق عليه حكم العود المنصوص عليه في هذه المادة”''. . 

وبجانب هذا التشديد للعقوبة أعلنت وزارة التجارة عام 519١ه‏ عن 
إجراءات إضافية جديدة تتضمن تشديد العقوبة بخصوص إصدار شيك بدون رصيد 
أو بتاريخ مؤجل» (وقد سبق نقل نص بيان وزارة التجارة في ذلك)"» وحاصل 
تلك الإجراءات الإضافية يتلخص في : التنفيذ على أرصدة المحكوم عليه لدى 
البنوك وأسهمهء لدى الشركات والتحفظ على محله أو تجارته» وشطب السجل 
التجاري له» وسحب دفاتر الشيكات منه في حالة تكرار ارتكاب جريمة إصدار 
شيك بدون رصيد» وعدم إعطائه دفاتر جديدة إلا بعد مرور فترة زمنية يحددها 
قرار العقوبة» مع تعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتوسع في 
إيقاع عقوبة التشهير به» وتشديد تلك العقوبة في حالة تكرار الجريمة. ٠.‏ 

كما أن وزارة الداخلية قد أصدرت تعميماً يقضي باعتبار قضايا الشيكات 
بدون رصيد من القضايا التي يعمم عنها جنات . . 


)١(‏ أما إذا انقضت مدة السنوات الثلاث ‏ المنصوص عليها ‏ دون أن يرتكب أية جريمة 
من الجراتم المنصوص عليها في المادة )١١14(‏ ثم عاد وارتكب إحداها فيعاقب وكأنه 
ارتكب هذه الجريمة لأول مرة.. انظر: الأوراق التجارية في انظام السعودي (لزينب 
سلامة) (ص۳۱۱) . ٠‏ 

(۳()۲) ينظر: (ص٤ )٤١۸ - ٤١‏ من هذا البحث. 
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المطلب الثاني 
إصدار شيك على غير مصرف 

نصت المادة (97) من نظام الأوراق التجارية على أنه: (لا يجوز سحب 
الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك. والصكوك 
المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة)» وقد 
وافق النظام قانون جنيف الموحد في لزوم سحب الشيكات على بنك» وخالفه 
في النظر إلى صحة الشيك المسحوب على غير بنك فقانون جنيف الموحد 
اعتبر الشيك المسحوب على غير مصرف صحيحاًء في حين أن نظام الأوراق 
التجارية السعودي لم يعتبره شيكاً صحيحا” بل إن المادة )١1١١(‏ من النظام 
نصت على تجريم كل من سحب شيكاً على غير بنك» ورتبت على ذلك العقوبة 
بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال» ويهدف النظام من هذه الإجراءات: 
تشجيع التعامل بالشيك كوسيلة وفاء بدلاً من العملة الرسمية» وهذا لن يتحقق 
إلا إذا شعر المتعاملون بالثقة والاطمئنان لدى التعامل بالشيك. وكسب الثقة 
والاطمثنان لدى المتعامليةخ لن يتاتى إلا إذا اقنضر سحب الشيكات: على 
مؤسسات مالية كبيرة تخضع للإشراف الدقيق من الدولة..» وأيضاً: تيسير 
عمليات الوفاء التي يمكن أن تتم باستلزام هذا الشرط ‏ عن طريق غرف 
المقاصة بين البنوك المختلفة» مما يوفر استعمال النقود..» وأيضا: هناك 
مصلحة للاقتصاد القومي للبلد من ذلك» وتتمثل هذه المصلحة في مدخرات 
الأفراد التي تشكل دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد القومي وتوجيهه» وهذا الدور 
لا نكن أن يقوم به الأفراد كل فرد على حدة» وإنما تقوم به المؤسسات 
المالية الكبيرة التي تودع فيها تلك الأموال». والمتمثلة في البنوك» بإشراف 
الذولة ب 


)١(‏ نصت المادة الثالئة من قواعد جنيف الموحدة على أنه: (يجب أن يسحب الشيك على 
بنك ومع ذلك فإن مخالفة هذه الأحكام لا يترتب عليه المساس بصحة الشيك» وبوصفه 
شيكا) انظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي .)۲٤٤/۲(‏ 

(0) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (5/ 0757 .)۲٤۳١‏ = 


۷ 


وفي نظر الباحث أن هذه الأهداف يمكن أن تتحقق بمنع سحب الشيكات 
على غير البنوك» وترتيب العقوبة على من يخالف ذلك» من غير أن يحكم على 
تلك الشيكات - المسحوبة على غير بنك - بالبطلان وعدم الصحة» لأن الحكم 
عليها بالبطلان وعدم الصحة من شأنه تعطيل تطبيتق المادة (١۲٠/ب)»‏ لأن هذه 
المادة تقضي بمعاقبة كل من سحب شيكاً على غير بنك» د (40) تنص 


على أن الصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات 


lG‏ >“ ولو أن النظام أخذ بما قرره قانون جنيف ال من لزوم 


E‏ وأن مخالفة ذلك لا يؤثر على صحة الشيك لكان في 
ذلك دږ حل ا انما 6 إعمال اة( /س) التي 


وأما بالنسبة لعقوبة سحب شيك على غير بنك فقد شدد فيها النظام بعد 
تعديله فجعلها فى غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال بعد أن كانت قبل 


المادي» والركن المعنوي»› أما الركن المادي فهو: السلوك الإجرامي الذي 


= إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص١١5» .)٤١١‏ 
عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص‌۰۲۹۱ ۲۹۲). عبد الفضيل 
نيحل اسه + الأوراق العا دية ونقا لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف 
(ص١18١).‏ فتوح الشاذلي: الحماية الجنائية للشيك (ص١١٠٠31-”7١٠).‏ 


)١(‏ وهذا ما حصل بالفعل» حيث عرض على لجنة الفصل فى منازعات الأوراق التجارية 
قفنة يتدلق الأمر فها شيك .نسحوب: على خض عاذي فتضة اللجنة فى قرارها 
رقم () لسنة 95١اهء‏ وجلسة 7957/1//759١ه‏ بتبرئة المتهم من تهمة سحب شيك 
على غير بنك باعتبار أن هذا الصك لا يعتبر شيكاً نظراً لسحبه على غير بنك!! يقول 
الدكتور محمود مختار بريري فى كتابه: قانون المعاملات التجاري السعودي )۲٤٤/۲(‏ 
كلقا على ها ا و 9 ی م اة ها اا ار ن عب وجه :ان 
مؤدى هذا المنطق الذي تبنته اللجنة: إلغاء المادة /١١١(‏ ب) نهائياً واستحالة تطبيقهاء 
لأن التهمة ذاتها لا : قو إلا بسحب الشاك على غير بنك والتجبة فرق نالهك 
المسحوب على غير بنك لا يعبر كييك .)اھ 
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يحقق الجريمة من الناحية المادية» وهو سحب الشيك على غير بنك. . » وأما 
الركن المعنوي فيراد به القصد الجنائي» وهو ما عبر عنه النظام بسوء النية. 
وقد سبق بيان المقصود بسوء النية» والآثار المترتبة على اعتباره أو عدم اعتباره 
فى المطلب السابق من هذا المبيحت”"“ . . 


المطلب الثالث 
إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح 

تاريخ إنشاء الشيك أحد البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك"› 
كما نصت على ذلك المادة (١9/ه)»‏ وإنما كان أحد البيانات الإلزامية للشيك 
لأهميته الكبيرة» وفوائذه المتعددة» ومن أبرزها: تحديد أهلية الساحب وقت 
إنشاء الشيك» والتحقق من وجود مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك» وتحديد 
بداية مواعيد تقديم اك لوقا وتحديد مدة الرجوع الصرفي ومدد عدم 
سماع الدعوى . . 

وإذا لم يتضمن الشيك تاريخ إنشائه فإنه يبطل ويفقد صفته كورقة تجارية 
طبقاً للمادة (4)ء أما إذا تضمن الشيك تاريخاً غير صحيح» بأن ذكر في 
الشيك تاريخ مقدم أو مؤخر لتاريخ إصداره الحقيقي”* فإن هذه الصورية لا تؤثر 
فى صحته كشيك» ويستحق الدفع لدئ تقديمه للوفاء في اى وقت. ٠».‏ ويئثاء 
على ذلك إذا كان الشيك موؤخر التاريخ وقدم إلى البنك قبل اليوم المحدد فيه 


)١(‏ ينظر: (ص١٠5‏ - )5١5‏ من هذا البحث. 

(۲) ينظر: البيانات الإلزامية للشيك (ص۹۲ - 97) من هذا البحث . ظ 

(۳) والمحندة بشهر إذا كان الشيك مسحوباً داخل المملكة ومستحق الوفاء فيهاء وبثلاثة 
أشهر إذا كان الشيك مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيهاء وتبدأ المواعيد 
المذكورة من تاريخ إصدار الشيك . . انظر: المادة )۱١۳(‏ من النظام . 

)٤(‏ ولتلك الصورية أسباب كثيرة» فقد يلجأ الساحب إلى تقديم تاريخ إنشاء الشيك لإبعاد 
الشيك عن تاريخ صدور الحكم بإفلاسه كي لا يتعرض للبطلان..» وقد يعمد إلى 
تأخير إنشاء الشيك لأجل أن يتمكن من إيصال مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه حتى 
لا يتعرض لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد. .» أو لغير ذلك من الأسباب. . 
انظر: إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص5١2»5 .)5١5‏ 
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على أنه تاريخ إصداره فيجب وفاؤه في يوم تقدیمه» أي آنه إذا اشتمل على 
أجل بطل الأجل وحده وظل ال مضا مستحق الوفاء بمجرد تقديمه ولو 
قبل التاريخ المدون في الخانة المخصصة لتاريخ الإصدارء وهذا هو ما تقضي 
به المادة (۲ ٠‏ من النظام» خث تنص على أن (الشيك مستحق الوفاء بمجرد 
الاطلاع عليه» وكل سان مكالفن: لذلك عكر كان لم يكن» وإذا قدم المي 


للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقدیمه)' 


ولكن ليس معنى تصحيح الشيك في هذه الحال أن مصدره لا يستحق 
العقوبة» بل قد نص النظام في المادة )/١١١(‏ بعد تعديلها على عقوبة كل من 
أصددر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح بغرامة لا تزيد على عشرة 
الاف ريال» (وقد كانت الغرامة قبل تعديل المادة: لا تزيد على خمسمئة 
ريال)» ولكن في حالة ذكر تاريخ غير صحيح: هل تختص العقوبة بمصدر 
الشيك في هذه الحال» أو أنها تشمل غيره كالحامل والبنك؟! الواقع أن 
نصوص النظام بالإضافة إلى المذكرة التفسيرية تتسم بالعموم ‏ في هذا 
الخصوص - وهذا ما جعل الحاجة داعية إلى تحديد من ينالهم العقاب... 
فصدر قرار مجلس الوزراء رقم 5 وتاريخ 75/١/11"97ه‏ ونص على تعديل 
فقرات المذكرة التفسيرية في الفقرة قبل الأخيرة محدداً من ينالهم العقاب على 
النحو الاتي : 


أولاً : فى حالة عدم ذكر تاريخ الشيكة: شن ب موفيه. ج - 


)١(‏ وبذلك يتبين أن ما تفعله بعض المؤسسات والشركات من سحب شيكات لموظفيها 
بتواريخ مؤجلة» وتطلب منهم عدم تقديم تلك الشيكات إلى البنوك لوفائها حتى تحين 
التواريخ المدونة فيها أمر مخالف للنظام» وتستحق عليه تلك المؤسسات أو الشركات 
العقوبة E e‏ كما أنه يمكن الموظفين تقديمها للبنوك 
التواريخ المدونة فيها مؤخرة. Cc.‏ ويلزم البتوك في هذه ا وفاؤهاء وا تعرضت 
للعقوبة المرتبة على رفض وفاء الشيك الو ت سا جا 
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ثانياً : في حالة دك تاريخ غير صحيح : مصدر ال 
اكا الاج ف حال س الك ع ن 


ويشترط لقيام جريمة إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح توافر 


ركنيق: 'الركن الهاذئ»:والركن المعتوئ: أما الركن المادئ: فهو السلوك 
الإجرامي الذي يحقق الجريمة من الناحية المادية» وهو إصدار الشيك بدون 
تاريخ» أو وفاؤه بدون تاريخ» أو تسليمه على سبيل المقاصة بدون تاريخ» أو 
إصداره بتاريخ غير صحيح» وأما الركن المعنوي فيراد به القصد الجنائي» وهو 
ما عبر عنه النظام بسوء النية» 0 سبق بيان المقصود بسوء النيةء والاثار 
المترتبة على اعتباره أو عدم اعتاده9) 


3 
ج 





(۲) 


(۳) 


٥‏ تجريم النظام لكل من يذكر في الشيك تاريخاً غير صحيح› ويقول عن ذلك: 
(.. هو إسراف في التجريم ليس له ما يبرره» إذ يكفي اعتبار الشيك دائماً ورقة واجبة 
تت دف الأطلاع)اهى وأقول: إن انتقاد الدكتور بريري للنظام في هذه الجزئية ليس 
بي > بل إن النظام قد أحسن في تجريم من يذكر في الشيك تاريخاً غير صحيح» 
لأن في ذلك سداً لباب التلاعب والتحايل والتزوير. ٠.‏ ومن يطلع على القضايا 
a‏ الفصل في منازعات الأوراق التجارية والقرارات الصادرة عنها 
يدرك أقعية ثرا تيب العقوبة الرادعة على كل ما قد يفضي إلى فتح باب التحايل 
والتزوير. . 

ينظر: محمود بابللى: الأوراق التجارية (ص١77. .)77١‏ محمود مختار بريري: 
قانون المعاملات التجارية السعودي (۲/ .)٠٤٠٥‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في 
النظام التجاري السعودي (ص5١5» .)5١5‏ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص۲۹). عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام 
الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص ٠1۱۸ء .)۱۸١‏ فتوح الشاذلي: الحماية 
الجنائية للشيك (ص 46‏ 44). 


ينظر: (ص١٠5‏ - )5١50‏ من هذا البحث . 


"١ 





الأفعال المجرمة التي يرتكبها المستفيد 


بعد الكلام عن الأفعال المجرمة التي يرتكبها الساحب ودراسة الجزاءات 
المدنية والجنائية المرتبة عليها. . ننتقل بعد ذلك للكلام عن الأفعال المجرمة 

(الصورة الأولى): تلقي شيك ليس له رصيد كاف لدفع قيمته» وألحق 
النظام ‏ بعد تعديله - صورة أخرى لهذه الصورة وهي : تظهير أو تسليم الشيك 
وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء يفي بقيمته» أو أنه غير قابل للتصرف . 

(الصورة الثانية): تسلم شيك خال من التاريخ على سبيل المقاصة . 

وفيما يأتي دراسة مفصلة لهاتين الصورتين في ضوء المطلبين الآتبين: 

المطلب الأول 
تلقي شيك ليس له رصيد 

سبق القول بأن الشيك الذي يصدر دون أن يكون له مقابل وفاءء أو 
يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك يقع مصدره تحت طائلة العقوبة 
الجنائية. . » ورغبة من النظام في وضع عائق إضافي أمام هذه الجريمة فقد قرر 
تعدية عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد لتشمل المستفيد أو الحامل» كما 
فى المادة (4١١/و)»‏ وعللت المذكرة التفسيرية للنظام ذلك بقولها: (.. حتى 


لا يستغل الشيك في الضغط على الساحب لسبب غير مشروعء أو في التغرير 
بالحملة الذيق يعداؤلون الشيف)” اه 


)١(‏ المذكرة التفسيرية (ص۷۷). 
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ونظراً إلى أن من المستفيدين من قد يتلقى الشيك وفاءً ثم يظهره إلى غيره 
وهو يعلم أنه ليس له مقابل فيصبح بذلك الشيك كالأداة لخداع الآخرين» فقد 
استحدث النظام بعد تعديله فقرة جديدة في المادة )١١4(‏ تحظر ذلك التصرف» 
وتنص على أنه يستحق العقوبة المقدرة في المادة (إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو 
يعلم أنه ليس له مقابل يفي قيمته» أو أنه غير قابل للصرف) . 


والصورة الغالبة لقبول شيك ليس له مقابل وفاء تتمثل فيما يسمى بشيكات 
الضمانء وكما يتضح من التسمية فإن المستفيد الذي يقبل هذا النوع من 
مقابل وفاء له» وإنما يقصد الاحتفاظ به كضمان لديهء. على أن يرده إلى 
من الشيكات يدخل في جريمة تلقي شيك بدون رصيد بشرط أن يكون ذلك 


مجر د علم الم الحامل - بعدم وجود مقابل للوفاء أو عدم ا ۴ 


ا ی ك ون رھد را رواو اهت 
العلم بعدم وجود مقابل يفي قيمته ‏ فقد حددتها المادة  )١١4(‏ بعد تعديلها ‏ 
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات» وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف 
رال وقد كانت قبل التحديل * السجن لمدة لا تيد على خنسة عشر توما ء 
والغرامة من مئة ريال إلى ألفي ريال» وعند العودة إلى ارتكاب جريمة 
تلقي شيك بدون رصيد أو إلى أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
(0) فيعاقب ذلك الشخص بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات» 


)١(‏ أما على الرأي الآخرء وهو أن المراد بسوء النية: قصد الإضرار بالحامل» فلا يدخل 
قبول شيكات الضمان في جريمة تلقي شيك بدون رصيد» لأن الساحب لشيك الضمان 
حينئذ لا يقصد الإضرار بالمستفيد» حيث إن الساحب يسحب ذلك الشيك لصالح 
المستفيد» والمستفيد يعلم بعدم وجود مقابل الوفاء» وهو راض بذلك فانتفى حينئذ 
قصد الإضرار به.. وقد سبق الكلام مفصلاً عن الخلاف في تفسير المقصود بسوء 
النية انظر: ( ض1 ٠١‏ )من خا البحث: 
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وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال» أو بإحدى هاتين الو 
ولا بد لتطبيق هذه العقوبة من توافر القصد الجنائي الذي يعبر عنه النظام 
بسوء النية على ما سبق بيانه. . 


المطلب الثاني 
قبول شيك بدون تاريخ 
سبق القول بأن النظام قد منع إصدار شيك بدون تاريخ» بل اعتبر ذلك 
يمة تدخل ضمن جرائم الشيك» ويستحق عليها الساحب العقوبة المقدرة في 
المادة )١١١(‏ لما لذكر التاريخ في الشيك من أهمية كبيرة» وفك مى :د كر ارز 
جوا نت نلك ]لا همية""". . » ورغبة من النظام في وضع عائق إضافي أمام هذه 
الجريمة فقد قرر في المادة ( ا 00 
A‏ 00 وجاء في المذكرة التفسيرية للنظام ‏ تعليقا 
على هذا النص -: (. . عاقبت المادة )١١١(‏ من يتعامل بشيك غير مؤرخ› أو كر 
فيه تاريخ غير صحيح» سواء كان المتعامل ساحباً أو حاملاً أو موفياً. . .) "اه. 
ويلاحظ من نص المذكرة التفسيرية أنها توسع من نطاق التجريم عما ورد 
بنص النظام الذي يحصر الجريمة في تسلم الشيك الخالي من التاريخ على 
سبيل المقاصة..» وأمام هذا الإشكال في التوفيق بين نص النظام وما ورد 
بالمذكرة التفسيرية فقد رفعت توصيات لمجلس الوزراء للفصل في هذه المسألة 
فصدر على ضوء ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 7/١/8‏ 97١1اهء‏ 
والذي سبق نقل نصه ع وجاء فيه أن العقاب في حالة عدم ذكر 
تاریخ الشيك يشمل: مصدره» وموفيه» ومسلمه على سبيل المقاصةء أما في 
حالة ذكر تاريخ غير صحيح فيختص العقاب بمصدر الشيك» وبهذا يتبين أن 


(41. ينظرة رة مار جرى فاتوة العنائلات اجار اردق 406610 .عة ال 
العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص*٠"").‏ فتوح الشاذلي: الحماية 
الجنائية للشيك ( ص٤١٠‏ - .)١٠١‏ 

(۲) ينظر: (ص۱۸٤)‏ من هذا البحث. (۳) المذكرة التفسيرية (ص۷۸). 

© ر ؤس 111416 )من هذا الببحث: 


{۲٤ 


مجلس الوزراء بقراره هذا قد حسم الأمر في هذه المسألة بتأييده لظاهر نص 
النظام مما يقتضي عدم الأخذ بما ورد في المذكرة التفسيرية في هذا الشأن. . 

والعقوبة المقدرة لتسلم شيك بدون تاريخ على سبيل المقاصة هي: ما ذكر 
في المادة  )١١١(‏ بعد تعديلها ‏ من الغرامة بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال 
(بعد أن كانت تلك العقوبة قبل التعديل: غرامة لا تزيد على خمسمئة ريال)» 
ولكن لا بد من توافر ركنين لتحقق تلك الجريمة هما: الركن المادي» والركن 
المعنوي» أما الركن المادي فيتحقق بقبول المستفيد للشيك الخالي من التاريخ› 
أو قبول المظهر إليه هذا الشيك» وقد حصر النظام القبول في صور تسلم شيك 
على سبيل المقاصة باعتبارها من طرق الوفاء بالدين» ويفهم من هذا الحصر أن 
من يتسلم الشيك لا على سبيل المقاصة» وإنما باعتباره وكيلاآً عن الساحب 
- مثلاً - أو وكيلاً عن المستفيد فإنه لا يشمله التجريم المذكور في هذه المادة. . 

وأما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في صورة القصد الجنائي الذي 
يتحقق بالعلم والإرادة» وهو ما عبر عنه النظام بسوء النية» ولذلك يتعين لتحقق 
هذه الجريمة أن يكون من يتسلم الشيك يعلم بخلوه من التاريخ ويقبله رغم هذا 
العلمء أما إذا كان من يتسلم الشيك قد قبله دون أن يفطن إلى خلوه من 
التاري ٠‏ فإن القصد الجنائي (سوء النية) يكون منتفياً حينئذ» ولا تتحقق أركان 
الجريمة حينئذ» لخلوها من الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي . . 

والقصد في هذه الجريمة قصد عام يتحقق بالعلم وإرادة قبول الشيك على 
سبيل المقاصة» ولا يشترط توافر قصد خاص لتحقق الجريمة» ولا عبرة بالبواعث 
على قبول الشيك الخالي من التاريخ ما دام القصد الجنائي موجودا . . 


)١(‏ وهذا يحصل من كثير من الناس» إذ أن عادة كثير من الناس قد جرت على التحقق من 
مبلغ الشيك» دون إمعان النظر في وجود تاريخ من عدمه نا لن الشيك: كالتقوه 
باعتباره أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع. .» فاشتراط النظام وجود القصد 
الجنائية المتمثل في سوء النية لتحقق جريمة تلقي شيك بدون تاريخ يخرجهم من أن 
يقعوا تحت طائلة عقوبة تلقي شيك بدون تاريخ . . 

(۲) ينظر: فتوح الشاذلي : الحماية الجنائية للشيك (ص١١١ء .)١١7”‏ زينب سلامة: 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص"١”‏ - .)٠١‏ 


{0° 





الأفعال المجرمة التي يرتكبها المسحوب عليه 


ظ المستفيد» ننتقل بعد ذلك للكلام عن الجرائم التى يرتكبها المسحوب عليه 
والذي أوجبب النظام أن يكون بسكاء يل اغثبر سحب الشيك على غير بتك 
ج هق الاج علا الو کا يق ينان الك ها 
٠‏ - في ثلاث صور ٠‏ 

(الصورة الأولى) عدم الوفاء بقيمة الشيك. 

(الصورة الثانية) التصريح بمقابل وفاء أقل من الموجود. 

(الصورة الشالفة) وفاء شيك خال من التاريخ . 

وفيما يأتى دراسة مفصّلة لهذه الصور فى ضوء المطالب الآتية: 


المطلب الأول 
عدم الوفاء يقيمة الشيك 
من المعلوم أن من وظائف البنك الأساسية: أن يتعامل البنك مع عملائه 
باعتباره مأمور خزينة ينفذ أوامر الدفع الموجهة إليه فورأ وبكل دقة» ومن ثم 
فلزاماً عليه أن يدفع قيمة أي شيك يقدم إليه فور تقديمه» وإلا فإنه يعد مخلا 
بالتزامه تجاه عميله ساحب الشيكةة ولا تلك ان مثل ذلك الإخلال يضعف 
الثقة في الشيك..» ورغبة من النظام في إحكام سياج الحماية الجنائية للشيك» 


)١(‏ ينظر: (ص7١5‏ - )5١4‏ من هذا البحث. 
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ودعم الثقة فيه» وضع العوائق أمام كل ما من شأنه إضعاف الثقة في الشيك» 
فقد اعتبر النظام رفض المصرف وفاء الشيك جريمة يعاقب عليها ذلك المصرف 
إذا كان ذلك الشيك مستوفيا لجميع الشروط المتعلقة به» وفي مقدمتها: وجود 
رصيد كاف» وخلوه من العيوب. ٠.‏ أما إذا كان الشيك لم يستوف الشروط 
المظلوبة فإن هذا يكون:فسوغا للمضرفت: لرفظنى'الوفاء يقبمة ذلك الشيك:.. 


ومن أبرز الأسباب التي تحمل البنك على عدم صرف الشيك ‏ رغم( 
كاف لرفض البنك وفاء ذلك الشيك» بل إن البنك ملزم في هذه الحال بعدم 
صرف الك وإلا تعرض للمساءلة وتحميله المسؤولية من قبل عميله. . 


ولكي تتحقق جريمة رفض الوفاء بقيمة الشيك لا بد من توافر ركنين: 
الركن المادي» والركن المعنوي» أما الركن المادي فيتحقق بامتناع المسحوب 
عليه (البنك) عن دفع قيمة الشيك رغم تحققه من صحة الشيك› ؤعدم وجود 
ما يمنع الوفاء به. .» آي إن الامتناع المجرد هو الذي يحقق الجريمة ماديا. . ٠‏ 
وأما الركن المعنوي فيتمثل في صورة القصد الجنائي الذي عبر عنه النظام بسوء 
النية. . » وهو مفترض في المسحوب عليه بمجرد رفضه الوفاء بالشيك بدون 


.)1( 
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وأما عقوبة رفض وفاء الشيك فقد حددتها المادة )١١9(‏ ونصت ‏ بعد 
تعديلها ‏ على أنه: (مع ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد 
على مئة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا 
صحيحاًء وله مقابل وفاءء ولم تقدم بشأنه أية معارضة» مع عدم الإخلال 
بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. . .)اه 
وقد كانت الغرامة المقدرة على هذه الجريمة قبل تعديل المادة: لا تقل عن مئة 


0010( وللمسحوب عليه إثبات انتفاء سوء النية لإبعاده عن التعرض للعقوبة المفدرة على رفض 
الوفاء بالشيك» وهو أمر عسير عليه مع انتفاء المبررات المقبولة لرفض الوفاء بذلك 
الشيك:: : ؟ وقد سبق تفصيل القول فى المراد بسوء النية وكيفية إثباته وتحققه. . انظر: 
(ص١٠:‏ - "51) من هذا البحث. 


۷ 


ريال» ولا تزيد على ألفي ريال..» ويلاحظ أن النظام قد راعى في تحديد نوع 
العقوبة طبيعة من تنسب إليه الجريمة باعتباره شخصاً معنوياً فقرر العقوبة التي 
تتناسب مع طبيعة ذلك الشخص» وهي الغرامة المالية. .» كما أن النظام قد 
أكد تقرير حق تعويض الساحب عما يصيبه من الضرر بسبب عدم الوفاء» ويفهم 
من ذلك أن للساحب والوستتميل المطالبة بالتعويض عما يصيبهما من الضرر 
بسبب عدم الوفاء من باب أولى”''. . 


المطلب الثاني 
التصريح بمقابل وفاء أقل من الموجود 
نصت المادة )١1١9(‏ في فقرتها الثانية على أن كل مسحوب عليه يصرح 
عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً يعاقب بالعقوبة نفسها التي 
يعاقب بها المسحوب عليه الذي يرفض - بسوء نية ‏ وفاء شيك بدون مبررء 
وهى الغرامة بما لا يزيد على مئة ألف ريال (بعد تعديل المادة..» وقد كانت 
العقوبة قبل التعديل: غرامة لا تقل عن مئة ريال» ولا تزيد على ألفي ريال). 
وعلة تجريم هذا الفعل: أنه يخل بالئقة في الشيك» إذ أنه يعتبر صورة 
من صور رفض وفاء اليك بدون مبرر. .»6 ولذلك ورد دكر هذه الصورة مع 
صورة رفض الوفاء فى مادة واحدة كما أن عقوبتهما واحدة..» كما أن هذا 
الفعل يضر بسمعة الساحب ومركزه الها و 
وتتحقق هذه الجريمة ماديا متى ما صرح المسحوب عليه بأن ما لديه يقل 
عن قيمة المبلغ المحدد في الشيك مع أن الحقيقة: أن ما لديه يغطي كامل قيمة 
الشيك» وغالباً ما يكون هذا التصريح لحامل الشيك الذي يقدمه للوفاء مما قد 
يدفعه إلى القيام برفع دعوى ضد الساحب لأجل عدم كفاية مقابل الوفاء. . 


وأما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في صورة القصد الجنائي الذي 


.)٠٠٥١ 2505 ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (؟/‎ )١( 
: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١۳۳). فتوح الشاذلي‎ 
.)١١9 - ١١5ص( الحماية الجنائية للشيك‎ 
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يمثل في علم المسحوب عليه بوجود مقابل وفاء لديه أكبر من المقابل الذي 
يصرح بوجوده..» ولا عبرة بالبواعث التي دفعت المسحوب عليه إلى ذلك 
التصريح. . 

ويعاقب المسحوب عليه على هذه الجريمة بالعقوبة التي حددها النظام 
لجريمة رفض الوفاء بالشيك نفسهاء إذ لا تخرج جريمة التصريح بمقابل وفاء 
أقل من الموجود عن أن تكون صورة من صور رفض الوفاء بالشيك من غير 
مسوغ كما سبق» وهذه العقوبة حددها النظام في المادة  )١1١9(‏ بعد تعديلها ‏ 
بغرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ريال» مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق 
اا عا ق ا 


المطلب الثالث 
وفاء شيك خال من التاريخ 

سبق القول بأن تدوين تاريخ إنشاء الشيك عليه يمثل أهمية كبيرة بالنسبة 
كه ولاك كان احه اليانات الالداينة لواحب توفرها ني" بوذا ل 
يذكر في الشيك تاريخ إنشائه فإنه يبطل ويفقد صفته كورقة تجارية..» وقد 
اعتبر النظام حالة عدم ذكر تاريخ الشيك جريمة يستحق أطرافها عليها العقوبة 
سواء كان الطرف فيها: مصدر الشيكء أو موفيه» أو مسلمه على سبيل 
المقاصة. . » وقد سبق دراسة جريمة إصدار شيك بدون E‏ وجريمة 
قبول شيك بدون تاريخ . ٠.‏ ونتناول في هذا المطلب دراسة جريمة وفاء 
شيك بدون تاریخ . . 


(1) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (7/ 2704 .)١98‏ 
فتوح الشاذلي: الحماية الجنائية للشيك .)١١١ :١١9(‏ زينب سلامة: الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص6١7).‏ 

(؟) ينظر: البيانات الإلزامية للشيك (ص۲٩‏ - 9) من هذا البحث. 

(۳) ينظر: (ص9١5‏ - )57١‏ من هذا البحث. 

)0( ينظو : (ص: 57 56”:) من هذا البحث. 


۹ 


اكبدرة .6 فلم يكتف بتجريم مصدر الشيك فقطء بل شمل بذلك موفى الشيك 
نفسها المقدرة على جريمة إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح› 
وجريمة قبول شيك بدون تاريخ» وقد حددها النظام بغرامة لا تزيد على عشرة 
آلاف ريال (بعد أن كانت قبل التعديل: غرامة لا تزيد على خمسمئة ريال). 

وتتحقق هذه الجريمة مادياً بوفاء المسحوب عليه (البنك) لقيمة الشيك 
الخالي من التاريخ. ٠.‏ وأما ركنها المعنوي فيحقق في صورة القصد الجنائي 
الذي يتمثل في علم المسحوب عليه بخلو الشيك من التاريخ وقيامه بوفاته رعم 
دلا وبناء على ذلك إذا كان وفاء الشيك الخالى من التاريخ نتيجة عدم 
تنبه المسحوب عليه لخلو ذلك الشيك من التاريخ فلا تقوم جريمة وفاء الشيك 
الخالي من التاريخ لانتفاء ركنها المعنوي”. . 

وجريمة وفاء شيك خال من التاريخ لا تشمل وفاء الك المؤرخ بتاريخ 
غير صحيح . . › وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة عند الكلام عن إصدار الك 
بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيحء وسبق القول بأن نصوص النظام والمذكرة 
التفسيرية قد جاءت عامة..» وأن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى هذا الشأن 
محدداً من ينالهم العقاب... فخص العقاب في حالة ذكر تاريخ غير صحيح 
بمصدر الك فقط». وحدد من ينالهم العقاب فى حالة عدم ذكر تاريخ الشنك 
بمصذره وموفيه ومسلمه على سبيل المقاصة”'' . . 


000( ينظر : فتوح الشاذلي : الحماية الجنائية للشيك ١٠١ 2١١9(‏ ). زيلب سلا مة : الأوراق 
التجارية في النظام السعودي (ص50١73).‏ 
(؟) ينظر: (ص5750 - )57١‏ من هذا البحث. 
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التخريج الفقهي للجزاءات المرتبة على جرائم الشيك 


بعدما عرضنا في المباحث السابقة لأبرز جرائم الشيك والجزاءات المرتبة 
عليها . . > سواء التي يرتكبها الساحب» أو التي يرتكبها المستفيد أو الحامل» أو 
التي يرتكبها المسحوب عليه. . ننتقل في هذا المبحث للكلام عن التخريج 
الفقهي الشرعي للجزاءات المرتبة على تلك الجرائم. ٠.‏ وقد تبين من العرض 
السابق لتلك الجزاءات أنها تدور بين العقوبة بالسجن» والعقوبة بالغرامة أو بهما 
معاً . . » وأقرب ما يمكن أن يقال في التخريج الفقهي لهاتين العقوبتين: أنهما من 
قبيل: التعزير”"" من ولي الأمرء فالعقوبة بالغرامة: تعزير بأخذ المال» والعقوبة 


)١(‏ التعزير في اللغة يطلق على عدة معانء منها: المنع والرد» والنصرة مع التعظيم» 
واللوم. . قال ابن الأثير كله في النهاية (۲۲۸/۳): (التعزير: الإعانة والتوفير مرة بعد 
مرة» وأصل التعزير: المنع والرد» فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من 
أذاه» ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد: تعزير» لأنه يمنع الجاني أن يعاود 
الذنب» يقال: عزرته» وعزرته» فهو من الأضداد)اه. 
وذكر كذلك غير واحد من أهل اللغة أن معاني التعزير: التأديب» وتعقب ذلك الرملي 
من فقهاء الشافعية كله فقال في كتابه: نهاية المحتاج (18/8) (والظاهر أن ذلك 
غلط» إذ هو وضع شرعي لا لغوي» لأنه لم يعرف إلا من جهة الشرع» فكيف ينسب 
لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله)اه. 
وانظر: أحمد الفيومي: المصباح المنير (ص١١7).‏ الراغب الأصفهاني: مفردات 
ألفاظ القرآن (ص274). ابن منظور: لسان العرب (۹/ .)۱۸٤‏ 
وقد عرف التعزير شرعاً بعدة تعريفات..» قال الموفق بن قدامة كله في تعريفه: (هو 
العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها)» وقيل في تعريفه: (هو التأديب في كل 
معصية لا حد فيها ولا كفارة). 
انظر: ابن قدامة: المغني .)٥۲۳/١۲(‏ بكر أبو زيد: الحدود والتعزيرات عند ابن 
القيم (ص۲٦٤)»›‏ الناشر: دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية» 06١5١اه.‏ 


١ 


الحدود» والقصاص › والديات› وهى قليلة بالنسبة لجرائم التعزير› وفوضت 
للحاكم لكر ن الات ارو ى دو داع( ارات ا 
نصت على أنواعهاء وهذا يجعل التعزير يستوعب جميع الجرائم التي لم تقدر 
الشريعة عقوباتهاء فالعقوبة التعزيرية تشمل كل فعل مخالف للشريعة لم ينص على 
الشريعة» وإن كان هذا الفعل في أصله مباحاًء لكنه أصبح ضاراً في زمان معين. 
ومكان معين ٠‏ لن الضرر مدفوع في الشريعة ومنهى عه » لأنه من الظلم. لقول 
النبي كَلِِ: «لا ضرر ولا ضرار)7"', فإذا صار الفعل المباح ضاراً لسبب من 


ومن تلك الأفعال الضارة بالجماعة: جرائم الشيك» سواء التي يرتكبها 
الساحب» أو المسحوب عليهء أو المستفيد أو الحامل» فإن.تلك الأفعال 
تتضمن ضرراً للأفراد وللمجتمع بصفة عامة. .» أما على الأفراد فيتمثل في 
ضرر يلحق غالباً شخصاً أو أشخاصاً من أطراف التعامل بالشيك» وأما ضررها 
على المجتمع فإنها تزعزع الثقة بهذا النوع من الأوراق التجارية مما يؤثر سلباً 
على الاقتصاد العام للأمة... فضلاً عن أن تلك الأفعال ينتج عنها ائتمانات 
وهمية» وتزوير وخداع للآخرين» مما يؤدي إلى كثرة المشاكل والخصومات 
وضعف الثقة في التعامل بين أفراد المجتمع... فعلى سبيل المثال: شخص 2 
يشتري من آخر سيارة أو عقاراً بمبلغ كبيرء ويحرر له شيكاً بئمن تلك السيارة 
أو ذلك العقارء ثم يذهب البائع للمصرف لصرف قيمة ذلك الشيك فيجده شيكا 
بدون رصيد..» فكم من الأضرار الكبيرة التي ستلحق بذلك البائع! من ملاحقة 


(0) تقدم تخريجه (ص197١)‏ من هذا البحث . 

(0) عبد الكريم زيدان: العقوبة في الشريعة الإسلامية (ص57». 05) (مع تصرف يسير)ء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةء 48٠5١ه»ء‏ وانظر: عبد العزيز عامر: 
التعزير في الشريعة الإسلامية ( ص۰۷۳ «(V٤‏ الناشر: دار الفكر العربي. بيروت » 
الطبعة الرابعة. 


۲ 


ذلك المشتري ومطالبته بثمن المبيع» وربما لا يوفيه حقه إلا برفع أمره 
للمحكفة ...+ وقد ترق ذلك وق طويلا + افقلا عن الضور النفشى الذي 
يلحق بذلك البائع» وزعزعة الثقة لديه في التعامل بالشيكات مستقبلاً. .» ولا 
شك أن وضع ولي الأمر لعقوبة تعزيرية لمن يقوم بتلك الأفعال الضارة بالأفراد 
والمجتمع بصفة عامة من شأنه أن يردع أصحاب النفوس الضعيفة عن القيام 
بتلك الأفعال مما يدفع الضرر عن الناس أولاء ومن القواعد المقررة في 
الشريعة الإسلامية أن (الضرر يزال"''» ثم إن وضع تلك العقوبة التعزيرية يدعم 
الثقة بالشيك دعما كبيراً مما يعود بالمصلحة الكبيرة على المتعاملين بذلك النوع 
من الأوراق التجارية بصفة خاصةء وعلى اقتصاد الأمة بصفة عامة. . 

ومن خلال الدراسة السابقة قة لجرائم الشيك على اختلاف أنواعها فإن العقوبة 
التعزيرية المقدرة على كل من تلك الجرائم تدور بين العقوبة بالغرامة التي هي : تعزير 
بأخذ المال» والعقوبة بالسجن التي هي تعزير بالسجن. . » وقد تكلم فقهاؤنا عن 
التعزير بهاتين العقوبتين. . وفيما يأتي عرض لأبرز كلام الفقهاء في ذلك. . 
أولاً : التعزير بأخذ المال: 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في حكم التعزير بأخذ المال على قولين : 

القول الأول: أن التعزير بأخذ المال جائزء وهو 1 القاضعين أن 
بوسف كقلله من الحنفية 0090© vrs.‏ 


)١(‏ هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس. .» وقد سبق الكلام عنها 
(صن )من هدا االفخت» 

(۲) هو القاضي يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب الأنصاري» أبق يوسف» الفقيهء العلامة» ولد 
سنة (١١١ه)»‏ وصحب الإمام ان حنيفة ولزمه» 2 رئاسة القضاء في عهد المهدي 
والهادي والرشيدء قال يحيى بن معين: “ما رايت فى أضحات الراف اتتا ف 
الحديث» ولا أحفظء ولا أصح رواية من أبي يوسف. ٠ ٠‏ 
توفي سنة (87١ه)»‏ وله عدة مصنفات» منها: «الآثار» و«الخراج» و«النوادر) 
و«الأمالي في الفقه». 
انظر : أخبار القضاة (۳/ .)٠٠٤‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ١١٠)ء‏ الجواهر المضية (۳/ .)٦١١‏ 

(۳) ينظر : الكمال بن الهمام: شرح فتح القدير .)5١17/5(‏ محمد أمين (ابن عابدين): رد 
المحتار على الدر المختار (۱۷۸/۳). 


< 


وقول علد الل والقديم من قولي الشافعي”"» وقول عند ال 

واختاره جمع من المحققين من أهل العلم» منهم : شيخ الإسلام ابن ا 
O).‏ ل أي 

وابن قيم الجوزية”' رحمهما الله تعالى. 


القول الثاني: أن التعزير بأخذ المال غير جائزء وهذا القول هو المشهور 
مر مهي الخفة © وهو المشهور كذلك ف مذهت المالكة ١‏ والجد 
من قولي الشافعى» والمشهور من مذهب الحناباة"''. 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على جواز التعزير بأخذ المال بأدلة من 
السئة» ومن أبرزها : 


.)197 ينظر: ابن فرحون المالكي : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام (؟/‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية أبي الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲۲/۸) 
مطبوع بحاشية نهاية المحتاج . ) 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (78/ .)١١١‏ ابن قيم الجوزية: الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية» منصور البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 5 .)١5‏ 

(4:) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ ١٠٠١ء .)١١١‏ 

(5) ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص555). 

() ينظر: الكمال بن الهمام: شرح فتح القدير .)5١7/54(‏ ابن نجيم: البحر الرائق (0/ 
4؟). محمد أمين (ابن عابدين): رد المحتار على الدر المختار (7/ .)١78‏ 

(۷) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 750). أحمد النفراوي: الفواكه الدواني 
شرح رسالة أبي محمد القيرواني .)۲۹١/۲(‏ أحمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب 
المسالك (558/5؟). 

(۸) ينظر: حاشية أبي الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲۲/۸). 
(9) ينظر: موفق الدين بن قدامة: المغني .)٥1/١١(‏ تقي الدين الفتوحي: منتهى 
الإرادات .)٠٤١ /١(‏ منصور البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)١515‏ 

)٠١(‏ وهذا القول ‏ أي أن التعزير بأخذ المال غير جائز ‏ هو المنصوص عليه عند كثير من 
الحنابلة» ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية له: (التعزير بالعقوبات المالية مشروع في. 
مذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه» وفي مواضع فيها نزاع عنه)اه» مجموع الفتاوى 
.)۱۱١ /۲۸(‏ 


٤ 


١‏ حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ي 


يقول: «في كل إبل سائمة» في كل أربعين ابنة لبونء» لا تفرق إبل عن 
حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» 
عزمة من عزمات ربناء يا يحل لآل محمد مل منها نا 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي بي بين بأنه سيأخذ الزكاة ممن 


منعهاء وسيأخذ معها شطر ماله عقوبة له على منعه للزکاة"». وهذا دليل على 
جواز العقوبة والتعزير بأخذ المال» إذ لو لم يكن جائزاً لما فعله النبي كَل . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 
(الوجه الأول): بأن هذا الحديث ضعيف من جهة السندء لكونه من 


رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وبهز بن حكيم ضعفه جمع من 
الأئمة ٠"‏ ثم إن في إسناد هذا الحديث مقالا“» بل إن من أهل العلم من 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(O) 


أخرجه أبو داود فى سننه »)٤٥١ ٤٥۲ /٤(‏ باب فى زكاة السائمة» والنسائي في سننه 
«المجتبى» (0/ هك ١‏ باب عقوبة مانع الزكاة وأحمد في مسئده (5/0)) 
والحاكم في المستدرك على الصحیحین »)۳۹۸/١۱(‏ كتاب الزكاة» والبيهقي في السنن 
الكبرى 2))٠١6/5(‏ وسيأتي الكلام عن درجة إسناده عند مناقشة الاستدلال به إن 
شاء الله . ) 

وقد ذكر بعض العلماء عدة تأويلات لهذا الحديث تحمله عن ظاهره. .» وقد نقلها 
الإمام ابن القيم كله في تهذيب السنن» وأبطلهاء وانتصر للقول بظاهر هذا الحديث› 
ونقل عن الأئمة أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي والشافعي في القديم القول 
بظاهر هذا الحديث. . انظر: تهذيب سئن أبى داود (5/ 505 2 505). 

فقد قال عنه أبو حاتم البستي : كان ير وقال عنه البخاري: يختلفون فيه 
وقال أت حاتم: لا يحتج به وقال صالح بن جزرة: بهز عن أبيه عن جده إسناده 
أعرابى» ونقل عن الشافعى كله أنه قال عنه: ليس بحجة. . 

الا ان خان (االعجر ونون دم عاتن و لا وا و( 000 ابن 
قيم الجوزية: تهذيب السنن ٤٠١ /٤(‏ 557). الحافظ الذهبي: ميزان الاعتدال /١(‏ 
06.. شمس الدين بن عبد الهادي : تنقيح التحقيق (۲/ .)١٤۹۲‏ 

قال الشافعي: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به» قال 
النووي: وهذا تصريح من الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث. انظر: 
محيي الدين النووي: المجموع /٠(‏ ۳۳۲). شمس الدين بن عبد الهادي: تنقيح 
التحقيق .)١5977/7(‏ 


{0 


ضعف بهز بن حكيم لأجل روايته لهذا الحديث”'. ٠.‏ فتبين بذلك أن الحديث 
لا يصح الاستدلال به للقول بجواز التعزير بأخذ المال. ) 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن بهز بن حكيم وإن تكلم فيه بعض الاأئمة 
إلا أن أكثر الأئمة والحفاظ على توثيقه» بل تعقبوا من ضعفه"..» وحكم 
جمع من الأئمة على هذا الحديث بالصحة..» ومنهم الإمام أحمد بن 
حل ف .وفال لس لمن رد هاا الحدبك عنجة:. .قال التووى"" .كلله: 
إسناد هذا الحديث إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري 
TY‏ 


)١(‏ قال أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه: «المجروحون» :)۱۹٤/١(‏ (بهز بن حكيم 
يخطئ كثيراً» فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به» 
ويرويان عنه» وتركه جماعة من أئمتناء ولولا حديث: (إنا آخذوه وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا» لأدخلناه في الثقات. وهو ممن أستخير الله فيه)اه. 

(۲) قال الحافظ ابن عبد الهادي > ل في كتابه (3: تنقيح التحقيق) )144۳/۲( متعقباً ابن حبان 
ل O‏ (كذا قال ابن حبان» وفي قوله 
نظرء وقد وثق بهزاً أكثر العلماء كيحيى بن معين» وابن المديني» والترمذي» 
والنسائي, وأبي داود» وابن الجارود» وغيرهم)اه. ونقل الحافظ الذهبي كآنه عن ابن 
عدي أنه قال عنه: لم أر له حديثاً منكراًء ولم أر أحداً من الثقات يختلف في الرواية 
عنه» وعن أحمد وإسحاق أنهما احتجا به وقال أبو داود: هو حجة عندي» وقال عنه 
الحاكم: ثقة 
انظر : ميزان الاعتدال .)٠٤ ,761" /١(‏ المجموع /١(‏ ۳۳۲)» تهذيب السنن .)٤٥١ /٤(‏ 

() سبقت ترجمته (ص55) من هذا البحث . 

(4) وقال الحافظ ابن عبد الهادي كله في تنقيح التحقيق :)١59١/7(‏ (هذا حديث حسن 
بل صحيح)اه» وقال الحاكم في ۳۸/۷): (هذا حدیث صحیح 
الإسناد. .» ولم يخرجاه)» وقال محمد ناصر الدين الألباني كله في إرواء الغليل (۳/ 
57. 355): (هذا الحديث حسن. . » وإنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن 
حكيم). . 

(5) ينظر: محيي الدين النووي: المجموع (7777/5). ابن ت الجوزية: تهذيب سئن أبي 
داود ٤٥٥ /٤6(‏ 505). شمس الدين بن عبد الهادي: :: تنقيح التحقيق e‏ 
محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل (7/ 2777 5514) ا 

(5) وقد تعقب الإمام ابن القيم كله الإمام ابن حبان البستي في قوله: لولا هذا الحديث- 


۳۹ 


(الوجه الثاني): من وجهي الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث: أن 
هذا الحديث منسوخ.ء وأنه إنما قاله النبي كله في أول الإسلام حين كانت 
العقوبة بالمال» ثم نسخ ذلك بحديث البراء بن عازب ول فيما أفسدت 
ناقته“» فلم ينقل عن النبي بيه أنه أضعف الغرامة» بل نقل فيها حكمه 
بالضمان فقط”" . 


راي وها الا رات با ذكره التووى رة ال و لان الول 
بالنسخ ضعيف لوجهين 

(الوجه الأول): أن دعوى كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام 
ليس بثابت ولا معروف . 


= لأدخلناه في الثقات» فقال في تهذيب السنن (555/5): (.. وقول ابن حبان: لولا 
حديثه هذا لأدخلناه في الثقات كلام ساقط جداً. فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا 
روايته هذا الحديث» وهذا الحديث إنما رد لضعفه كان هذا دوراً باطلاء وليس في 
روايته لهذا ما يوجب ضعفه»› فإنه لم يخالف فيه الثقات› وهذا نظير رد من رد حديث 
عبد الملك , بن أبي سليمان لحديث جابر في شفعة الجوارء وضعفه بكونه روى هذا 
الحديث» وعدا غير موجب للضعف بحال)اه. 

5 «وقفية اناقة البزاءب التقان إليها: قد ؤردت فيما الخرجه نالك :فى الموظا 0 ) 
عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 
رجل فأفسدت به» فقضى رسول الله يي أن على أهل الحوائط حفظها في النهار» وأن 
ما أفسدت المواشي بالليل ا غ ا و ا ن ج و سعد أي 
محيصة ليس صحابياًء لكن قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر كاله في التمهيد /١١(‏ 
(هذا الحديث وإن كان ن فهو حديث مشهور» أرسله الآئمة» وحدث به 
الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء تلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل به...» 
وح اال آل ل واد أف الححاد لهذ لحت اه ود د 
لالا كله في إرواء الغليل (5/ 557”) رقم )١16717(‏ أن لهذا الحديث رواية موصولة 
عن البراء بن عازب وليه فقال: (.. لكن رواه الأوزاعي عن الزهري عن حرام عن 
ارا ن ازب قال (كاتك له ثاقة :غيازية , . -) فذكرة موصضولا تحوة» الخريجة أبو داود 
والطحاوي والحاكم والبيهقي . . ( 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۷۷/۱(‏ رقم (۲۳۸). 

(۲) ينظر: البيهقي (أبو بكر): السنن الكبرى :)٠٠١ /٤(‏ محيي الدين النووي: المجموع 
.)۳۳١ /٥(‏ ابن قيم الجوزية: تهذيب سنن ابي داود .)٤٥٥ /٤(‏ 


۷ 


(الوجه الثاني): أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ» وليس هنا علم 
ق 


وقال ابن القيم كأَنْهُ: (.. في ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة 
أحاديث عن النبي كَلء لم يثبت نسخها البتة» وعمل بها الخلفاء بعدهء وأما 
معارضته (أي حديث بهز بن حكيم) بحديث البراء في قصة ناقته ففي غاية 
الضعف. فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعدياً بمنع واجب أو 
ارتكاب محظورهء وأما ما تولد من غير جنايته وقصدهء فلا يسوغ لأحد عقوبته 
ول 


۲ - واستدلوا كذلك بحدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ية سئل عن الثمر المعلق» فقال عليه الصلاة والسلام: «من أصاب 
بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة”'' فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه 
غرامة مثلية والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين”'' فبلغ ثمن 


المجن فعليه القطع)”” . 


. (۳٤ /( المجموع‎ )۱( 

(0) تهذيب السنن (555/5)» وانظر: محمد الشوكاني: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
.)١18٠١/:5(‏ 

(۳) قال ابن الأثير فى النهاية (4/۲): (الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب» أي: لا يأخحذ 
منه في ثوبه» يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً فى خبنة ثوبه أو سراويله)اه» وانظر: 
الصحاح (75101//0)» القاموس المحيط (ص579١)»‏ لسان العرب  .091/4(‏ 

(5:) قال الأزهري: (الجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم» ويترك حتى يتم 
جفافه» وأهل البحرين يسمونه: الفداء ح وخا E‏ وأهل البصرة يسمونه: 
المربد)اه. ويجمع على : جرّن - بضمتين -. . ) 
انظر: المصباح المنير (ص: 2.)5 المطلع على أبواب المقنع (رص177١).‏ لسان العرب 
(YY /۲)‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب اللقطة /١(‏ ١۳۲٠ء‏ 177) رقم »)١595(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب البيوت» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (5/ )51١‏ رقم 
»)٠١(‏ والنسائي في سننه «المجتبى»» كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن 
يؤويه الجرين (8/ 2»)85 وابن ماجه في سننه» كتاب الحدود» باب من سرق من الحرز 
(۱۲۷/۲)» وأحمد في مسنده (۲/ ۰۱۸۰ 7٠‏ ۷٠۲)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى» - 


۴۸ 


ووجه الدلالة: أن النبي ا بين في هذا الحديث بأن من أخذ من الثمر 


المعلق شيئاً وخرج به. . فإنه يعاقب بعقوبتين: عقوبة مالية» وعقوبة بدنية» أما 
العقوبة المالية فهي ما عبر عنها النبي كك بقوله: «فعليه غرامة مثليه»» أي أنه 
يعاقب e‏ لما أخذه من ذلك الثمرء وأما العقوبة البدنية فهي ما عبر 
عنها النبي بيه بقوله: «والعقوبة)» وجاء تفسيرها في رواية البيهقي"' 
ب:(جلدات نكال)»: وفيما قضى به النبي ييه في هذا الحديث من العقوبة المالية 
دليل على جواز العقوبة والتعزير بأخذ المال. . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 
(الوجه الأول) : أن هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


حده » وقد تكلم فيها. وضعمها چ من الكو 


(۱) 


(۲) 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: رواية عمرو بن شعيب عن 


كتاب السرقة» باب ما جاء في تضعيف الغرامة (۳۷۸/۸)» والحاكم في مستدركه» 
كتاب الحدود »)581١/5(‏ والدارقطنى فى سننه» كتاب الحدود والديات (9/ 2))١96‏ 
وابن الجارود في المنتقى» باب القطع في السرقة 2»)١717/(‏ وقد أخرجه هؤلاء 
الأئمة من طرق متعددة عن عمرو بن شعيب» وبعض هذا الطرق لا تخلو من مقال. ٠.‏ 
وقف وکر اا لے ف ته )ا عييلة من اه ای اوقا فضفل 
القول عن طرق هذا الحديث: محمد ناصر الدين الألباني كله في إرواء الغليل (// 


4( رقم ,)١51١5(‏ وذكر أن معظم الطرق صحيحة إلى عمرو بن شعيب» وذكر له 


بعض الشواهد. . 

السنن الكبرى (۲۷۸/۸)ء وانظر: محمد شمس الحق العظيم أبادي: عون المعبود 
شرح سنن أبي داود /١(‏ ۱۳۳). 

فقد قال أبو عبيد الآأجري: قيل لأبى داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة؟ 
تإل ا ی ت د عو ن فت غ 
رأسه ‏ يعنى حياء من الناس -» وقال يحيى بن القطان: حديث عمرو بن شعيب عندنا 
ا برقال عبط لال لوي ست احا ج قزل عرو بن تعيب الا 
اا اک واا نکب جد لتو يده اا وکن ج فا وفال ألو زرعة: 

إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وقالوا: إنما يسمع أحاديث يسبرة) 

وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. . 


انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۲۹۳ - ۲۹۸)» تهذيب التهذيب (58/8 - 00). 


۳۹ 


أبيه عن جده وإن كان ضعفها بعض العلماء فإن كثيراً من المحققين في علم 
الرجال قد احتجوا بهاء قال البخاري ككُأَنْهُ: (رأيت أحمدء وعليا (يعني ابن 
ET a‏ © ل ور ل 
فمن الناس بعدهم؟)ء وقال ابن الصلاح'*' كُذَنْهُ: (احتج أكثر أهل الحديث 
ا 


)١(‏ هو: على بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء» البصريء» المعروف بابن المديني» 
أو الخ فال أبن حاتم الراق: كانذابن المديتى علما في الاس ف رة 
الحديث والعللء» وكان الإمام أحمد لا يسميه» وإنما يكنيه تبجيلاً له» توفي سنة 
(5١ه).»‏ وله عدة مصنفات» منها: «الأسامى والكنى» و«الطبقات» و«مذاهب 
المحدثين» و«علل الحديث ومعرفة الرجال». ۰ 
انظر: التاريخ الكبير (7585/5)» سير أعلام النبلاء »)5١/1١١(‏ طبقات الحفاظ 
(ص185). 

© تقدمة ترجه ( ص۹٠‏ من هذا الح 

(۳) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسديء أبو بكرء الإمام» الحافظ» الفقيه» 
قال الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام» وقال يعقوب الفسوي: ما لقيت أحداً أنصح 
للإسلام وأهله من الحميدي. وقد نشأ الحميدي بمكة» ثم رحل منها مع الإمام 
الشافعي إلى مصر ولزمه إلى أن مات» ثم عاد إلى مكة وأقام بها ينشر العلم» وهو 
شيخ البخاري» وقد روی عنه ۷٣‏ حديثاً» وله مسند يعرف بمسند الحميدي» توفي سنة 
(519؟ه). 
انظر: التاريخ الكبير (5/ 97)» سير أعلام النبلاء »)517/51١(‏ تهذيب التهذيب .)7١5/5(‏ 

(5) هو: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى 
الشهرزوري الكردي الموصلي المعروف بابن الصلاحء قال عنه الذهبي في السنين : 
(كان ذا جلالة عجيبة» ووقارء وهيبة» وفصاحة» وعلم نافع . .» وكان مع تبحره في 
الفقه مجوداً لما ينقله» قوي المادة في اللغة العربية» متفننا في الحديث» عديم النظير 
في زمانه) توفي سنة (51517ه)»2 وله عدة مصنفات» منها: «معرفة أنواع علوم الحديث» 
المعروف بمقدمة ابن الصلاحء و«أدب المفتي والمستفتي» و«فوائد الرحلة» و«فتاوى 
ابن الصلاح» جمعه أحد أصحابه. 
انظر: وفيات الأعيان »)۲٤۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)٠٤١‏ طبقات الشافعية 
)7/۸( . 

(5) وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عن عمرو بن شعیب فقال: ما شأنه؟ وغضب 
وقال: ما أقول فيه وقد روى عنه الأئمة؟! وقال إسحاق بن راهويه: عمرو بن شعيب= 


4١ 


(الوجه الثاني): من وجهي الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث: أن 
هذا الحديث منسوح › وأنه إنما قاله النبي ويه في أول الإسلام حين كانت 
العقوبة بالمال» ثم نسخ ذلك يحديثث البراء بن بن عازب لف فيما أَفسنلت نافته 0 
فلم ينقل عن النبي ييه آنه أضعف الغخرامة» بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بما سبق أن أجيب به عن دعوى نسخ حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (الدليل الأول) بحديث البراء ‏ المشار إليه -. 

وه عن ٌ : . ع es‏ 

وسبق نقل كلام بعض العلماء في عدم صحة دعوى النسخ في ذلك ê‏ 

۳ - واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة طبه أن النبي ييو قال: «ضالة 
الإيل المكتومة غرامتهاء ومثلها معها)”". 

وو جه الدلالة: أن الى ا نع قو هذا الحديث بأن كاتم ضالة الإبل 
دلالة على جواز العقوبة والتعزير بأخذ المال. 


= عن أبيه عن.جده كايوب.عن نافع عن ابن عمرء وقال الأوزاعي : ازات قرفا 
أفضل من عمرو بن شعيب» وقال يعقوب بن شيبة : ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن 
ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئاًء وحديثه عندهم 
صحيح» وهو ثقة ثبت . 
وبهذا يتبين أن بعض العلماء قد بالغ في تضعيف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وبعضهم قد بالغ في تضيشتيحياء وتوسط ارون فذهبوا إلى أن :زوايئه من قبيل 
الحسن» ومنهم الومام الذهبي› حيث يقول: (ولسنا نقول إن حديثئه من أعلى أقسام 
الصحيح › بل هو من قبيل الحسن)اه. 
وبكل حال فإن أكثر أهل الحديث على الاحتجاج بروايته» سواء قيل إنها من قبيل 
الحسن» أو الصحيح . . 
انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص۷١٠» »)٠١۸‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 
۳ 2.)514 مقدمة النووي على المجموع (۱/ »)٦٠١‏ تهذيب التهذيب CID‏ 

)١(‏ سبق تخريجه (ص/57) من هذا البحث. 

(۲) ينظر: (ص۳۷٤‏ - )٤۳۸‏ من هذا البحث. 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب اللقطة» »)١5١/60(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى /١‏ 
014 کات ت اچ اک اا مما د وعدا ی ف 
المصنف .)١7579/٠١١(‏ 


٤٤١ 


ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 
(الوجه الأول): أن هذا الحديث ضعيف من جهة السندء ففيه: عمرو 


مسلم» وهو ضعيف"'"؟. ثم إنه مرسل . ٠.‏ فلا يصح الاحتجاج به. 


(الوجه الثاني): أن هذا الحديث خرج على سبيل الوعيد لينتهي فاعل 


ذلك عنه» ولا يراد به وقوع الفعل» إذ أن الأصل أن لا واجب على متلف 
الشىء أكثر من مله" . 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: القول بأن هذا الحديث 


عن ظاهره. من غير دليلء والأصل حمل كلام الشارع على حمقيقته» وعدم 


(010) 


(۲) 


00 


هو: عمرو بن مسلم الجندي - بفتح الجيم والنون ‏ اليماني» قال عنه الإمام أحمد: 
ضعيف» وقال مرة: ليس بذاك» وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي» وفي رواية عنه 
أنه قال: لا بأس بهء وقال ابن حزم: ليس بشيء وفال النسائي: ليس بالقوي» وقال 
ابن عدي: ليسن له حديث منکر جداء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: (صدوق له أوهام). . 

انظر: ميزان الاعتدال (۲۸۹/۳). تقريب التهذيب (ص۲۷٤)»‏ بذل المجهود (۸/ 
.)"959١‏ 

فقد أخرجه بو داود فی سننه »)۱٤١/٥(‏ والبيهقي ف فى السدن الكبرف 0۹١/0‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق الصناعي «المصنف» (١9/1؟1١)‏ قال: أنبأنا معمر عن 
عمرو بن مسلم أحسبه عن أبي هريرة أن النبي يك قال: ... فذكره» قال الحافظ 
المنذري که في مختصر سنن أبي داود (۲/ ۲۷۳): (لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي 
هريرة» فهو مرسل)اه. 

وقال ا صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص 560): 
(.. قلت: وكأن قول (أخسبه عن أبي هريرة) من كلام غمر: لآن ابن جريج رواه 
فقال: أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان: قال 
رسول الله كَللةِ. . . » فذكر نحوه. . رواه عبد الرزاق في «العقول» من مصنفه (9/ ١7‏ °( 
وکونه مرسلا أشبه . . )اه 

وبکل حال Ek‏ باقية فى هذا الحديث..» سواء قيل: إن القائل لعبارة 
(أحسبه عن أبي هريرة): عكرمة. هنا هو ظاهر الإسناد. أو قيل: إن القائل هو: 
معمر . . 

ينظر : حمد الخطابي (أبو سليمان): معالم السنن (۷۷/۲). 


4۲ 


تأويله عن ظاهره إلا بدليل يقتضي التأويل ويصرفه عن ظاهره. . 

ا م ول وای غل ااب ال اک س ا 
فلا يسلم بهذا الأصل أصلا. . » لأن الشريعة قد وردت بالتعزير والعقوبة بأخذ 
المال في مواضع عديدة - كما سبق - على متلفات وغيرها. . 

٤‏ - حديث سعد بن أبي وقاص و قال: سمعت رسول الله یو ینھی 
أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال: «من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه)» 
وفي رواية عنه به قال: إن رسول الله كَل حرم هذا الحرم (أي حرم المدينة) 
وقال: «من وجد أحداً يصيد فيه فليسلبه»”"' . 

ووجه الدلالة: أن النبي ييه أمر بسلب من وجد في حرم المدينة يصيد أو 
يقطع من شجره» (آي آخذ ما عليه من الثياب كما جاء تفسير ذلك في بعض 
الروايات)”' عقوبة له على ذلك» وفي هذا دلالة على جواز التعزير بأخذ 
المال. 

وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأن الأمر بأخذ سلب من 
يصطاد في حرم المدينة من باب الفدية» شأنه في ذلك شأن من يصيد في حرم 
مكة» فالحديث وارد في سبب خاص» وهو التعدي على حرم المدينة فلا 
يتجاوز إلى غيره” " . 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض: بعدم التسليم بأن الأمر بأخذ سلب 
من يصطاد في حرم المدينة من باب الفدية» إذ ليس في صيد حرم المدينة جزاء 


)١(‏ أخرجه بروايتيه أبو داود في سننه (77/5, 74)» وأصل هذا الحديث في صحيح 
مسلم (4917/5) رقم 2)١1554(‏ فقد أخرج بسنده عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي 
وقاص ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه» فسلبه» فلما رجع 
سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم فقال: معاذ الله أن أرد 
شيئاً نفلنيه رسول الله كد وأبى أن يرد عليهم. 

(۲) ينظر: محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار .)٠٠١/١(‏ 

(۳) ينظر: ماجد أبو رخية: حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام (ص49") مطبوع ضمن 
مجموعة بحوث معنون لها ب: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» الناشر: دار 
النفائس» الأردن» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 


۳ 


في قول أكثر أهل العلم”'. ٠.‏ وإنما الجزاء في صيد حرم مكة. 

لكن قد يقال بأن ما ذكر من أن صيد حرم المدينة ليس فيه جزاء ليس 
محل اتفاق بين العلماء» فإن من أهل العلم من قال بأن جزاء صيد حرم 
المدينة: أخذ سلب من وجد يصيد فيه..» وبناء على ذلك فيتجه ذلك 
الاعتراض بناء على هذا القول. 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم جواز التعزير بأخذ المال بجملة 
من الأدلة. .. ومن أبرزها : 

١‏ - أن فى القول بالتعزير بأخذ المال مخالفة للنصوص العامة من الكتاب 
رال وال دن دلالة قطعية على حرمة مال المسلم وعدم ا اد 
حق كقول الله تعالى: #وَلا مَاطْوَا ا امول بیت بالطل وڏوا بها إِلَ لام 
لتا ڪلوا ر ٤‏ عا من أ مول الاس لانو وا تعلمو | # [البقرة: 88١]ء‏ ره 
AEE‏ تاها ايت ٤امنوا‏ لا تأڪلوا اموک بتڪم بالطل إل أن 
تورك تسر عن راش ک4 [النساء: 9؟]» وقول النبي كَكةِ: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" وما ورد في معنى ذلك من النصوص”". 


000 ينظر : شمس الدين بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع (9/ )٥‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه (7577/7)» من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه 
أن رسول الله كَل قال: فذكره» وأخرجه ايد فى مسئله (0/ 0/7 والبيهقي في 
السنن الكبرى »23٠١/5(‏ وفي سنده مقال إلا أن له شاهداً من حديث ا 
الساعدي ويه عند أحمد (5/ 575) وابن حبان ,7١7/17(‏ ۳۱۷). وقد ذكره الهيمثي 
في مجمع الزوائد )٠٤/٤(‏ وقال: (رواه أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال 
الصحيح)اه» وله عدة شواهد كذلك من حديث ابن عباس» وحديث عمرو اليثربي› 
وحديث أنس بن مالك و . ٠.‏ والحديث بمجموع شواهده لا يقل عن درجة 
الحسن. .» وقد تكلم الألباني كله عن طرق وشواهد هذا الحديث بالتفصيل في كتابه 
إرواء الغليل (۰/ ۲۷۹ - ۲۸۲) رقم .)١509(‏ 

(0) ينظر: محمد بن علي الشوكاني: إرشاد السائل إلى دلائل المسائل (ص14) مطبوع 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الثانى» الجزء الثالث» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ماجد أبو رخية: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة «حكم- 


٤٤ 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال: بأن يقال: ما ذكر من النصوص 
العامة وما جاء في معناها فهي إنما تدل على حرمة مال المسلم وعدم جواز 
أخذه بغير حق. والتعزير يأخذ الهال إنما يكون جائزاً ومشروعا إذا كان 
بيحقى..» وأخذ المال بحق من المسلم لا ينافي حرمة ماله ولذلك فإن 
المفلس يؤخذ ما بيده من المال ودر بن الخرياء a‏ الفقهاء من 
تفاصيل في ذلك. .» ولم يكن أخذ ما بيده منافياً لحرمة ماله لكونه أخذاً 

انا ال ت بأخذ المال كان في أول الإسلام. .» ثم نسخ ذلك 
بالإجماع فإن العلماء قد أجمعوا على أن من استهلك شيئا لا يغرم إلا مثله أو 
2 0030 
مته : 


وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

(الوجه الأول): أن دعوى كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام 
لسن تنتايتة ولا رف . 

(الوجه الثاني): أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ» وليس هنا علم 
ل 

(الوجه الثالث): أن القول بأن التعزير بأخذ المال منسوخ بالإجماع. . لا 
يسلم به الا وهي خلافية على ما تقدم؟! قال 
الإمام ابن القي“ كه من قال إن العقوبات المالية متسوخة» وأطلق 
ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً» فأكثر هذه المسائل (أي 
المتضمنة للعقوبات المالية) سائغ في مذهب أحمد وغيره» وكثير منها سائغ عد 
مالك» وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته يل مبطل أيضا 


= التعزير بأخذ المال في الإسلام» (ص٣۳۳»‏ ۳۳۷). 

(1) ينظر: المرجع السابق (ص۳۳۷). ابن التركماني : الجوهر النقي (۲۷۸/۸) مطبوع 
بهامش سنن البيهقي . 

(۲) محيي الدين النووي: المجموع (784/0). 

(۳) محيي الدين النووي: المجموع .)١٤/٥١(‏ 

(4*) تقدمت ترجمته (ص١١١)‏ من هذا البحث. 


٥ 


لدعوى نسخهاء والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب» ولا سنةء ولا إجماع 
يصحح دعواهم»› إلا أن يقول أحدهم : مذهب أصحاينا عدم جوازهاء» فمذهب 
أصحابه معيار على القبول والردء وإذ ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنها منسوخة 
بالإجماع» وهذا خطأ أيضاًء فإن الأمة لم تجمع على نسخهاء ومحال أن 
ينسخ الإجماع السنة» ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلاً على نص 
ناسخ)”' 'اه. 
- أن في القول بجواز التعزير بأخذ المال تسليطاً للظلمة من الحكام 

على أموال الناس وإغراء لهم على مصادرة الأموال بغير حق”'". 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن القول بجواز 
التعزير فيه تسليط للظلمة على أموال الناس» إذ أن من أجازه من العلماء لم 
يجزه بإطلاق حتى يكون فيه تسليط للظلمة. .» وإنما أجازه وفق ضوابط 
وأصول شرعية معينة ليس للحاكم تجاوزها E‏ 
فواتحينة التصبوض : الكثيرة الزالة هلان بج از التو ير اغد الال والتي سبق 
الاشارة إلى ابرزقا ضمن ادل القول الأول:. 


الترجيح : 

بعد عرض قولى العلماء فى المسألة» وما استدل 5 أصحاب كل قولء» 
وها أووة على تدك لاابيقدلا لات ننى معاقشة» يفير يدواللة :انلع ب أن القول 
الراجح في المسألة هو: القول الأول القاضي بجواز التعزير بأخذ المال» 
وذلك لقوة أدلته» وما أورد على تلك الأدلة من اعتراضات فقد أجيب عنها في 
الجملة..» ولضعف استدلال أصحاب القول الثاني» كما يظهر ذلك من 
الاعتراضات الواردة عليهاء ولأن أصحاب القول الأول 0 لقولهم بأدلة 


)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص2)559 وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (۲۸/ ۱١‏ › 1۲( . 

(۲( ينطر: محمد 0 )1 بن عابدين): رد المحتار على الدر المختار )/ (VA‏ . محمد بن 
علي الشوكاني: إرشاد السائل إلى دلائل المسائل (ص45) مطبوع ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية م1 ج 


٤٤“ 


نصية» بينما استدل أصحاب القول الثاني بمجرد عمومات أو تعليلاات ' تقف 
فى مقابلة تلك النصوص . . والله تعالى أعلم . 


ثانياً: التعزير بالحبس"": 
التعزير بالحبس مشروع في قول جمهور المقهاء. وقد نص على ذلك 
فقهاء المذاهب الأربعة”'*..» بل قد حكي الإجماع على ذلك كما سيأتي . 


(1) الحبس في اللغة: مصدر حبس يحبس حبساً فهو محبوس وحبيس» ويظلق. على المع 
والإمساك» وهو ضد التخلية› ومنه قول الله تعالی : #ولین لين ارتا عنم لْعَدَابٌ 3 4 
و E‏ ۸ أي: ما يمنعه..» ويطلق الحبس على 
الوقف» ومنه قول النبي كَلهْ لعمر بن الخطاب في أرضه التي أضات ت : (إن: شعت 
حبست أصلها وتصدقت بها). أي : جعلله وفنا دع ومنه المحبس وهو الموضع الذي 
يحبس فيه.. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (۰۳۲۸/۱ ۳۲۹)ء لسان العرب 
»)١ ٠/۳(‏ المصباح المنير (ص505)» القاموس المحيط (ص١2.5941‏ 5147). 
أما الحبس في الشرع فإن جمهور الفقهاء يطلقون الحبس بمعنى الوضع في المحبس» 
فيكون الحبس حينئذ بمعنى السجن. .» ولكن كثيراً من المحققين من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحم الله الجميع ‏ يرون أن الحبس في الشرع 
لا يختص بالسجن في مكان ضيق وإنما هو: (تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه» 
سواء كان في بيت أو مسجدء أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه» وملازمته له). 
ويستند أصحاب هذا التعريف على ما كان معروفاً في عصر النبي ية وعصر أبي بكر 
الصديق طب » فلم يكن في 'عصرهما بناية معدة للحبس» بل كانا يحبسان بغير ذلك. . 
وبناء على هذا التعريف فيكون الحبس في الشرع أعم من السجن - الذي يعني حجز 
الشخص في مكان من الأمكنة ومنعه من التصرف بنفسه -» فالحبس يكون بالسجن 
وبغيره كما سبق . .» وإن كان السجن يعتبر حبسا. .» فبينهما عموم وخصوصء فكل 
سجن يعتبر حبساً» وليس كل حبس يعتبر سجناً. .» لكن جرت عادة كثير من الفقهاء 
على التعبير عن السجن بالحبس..» وعلى ذلك درج نظام الأوراق التجارية فلم يفرق 
بين التعبير بالحبس أو التعبير بالسجن» فنجد أن التعبير في نظام الأوراق التجارية قبل 
تعديله بالسجن» وبعد تعديله بالحبس الذي يراد به السجن. . 
انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى (7"98/50). ابن قيم الجوزية: الطرق 
الحكمية (ص7١٠).‏ محمد بن عبد الله الأحمد: حكم الحبس في الشريعة الإسلامية 
(۳۰ - ۴۲) (رسالة ماجستير)ء الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» 5٠5١ه.‏ 

(۲) ينظر: محمود العيني : البناية في شرح الهداية .)۳۷١ /٦(‏ محمد أمين (ابن عابدين): = 


{4۷ 


وقد استدل لمشروعيته بأدلة من الكتاموة والإجماع. والنظر الصحيح . . 


أما من الكتاب : فقول الله تعالى: ##إِنَّمَا جروا أَلَذِنَ عاربون أله ورسولم 
وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن وأ و 57 َو 4 طلم أَيَدِيِهِمْ وَأَرَجَلُّهُم مِنْ 
جِلفٍ أوَ يُنْموًا مرح الْأَرَضٍ دلت لَه جِرَّىُ فى لديا وله في الْأَخْرَوَ عَذَابُ 


عَظِيم ©4 [المائدة: 77]. 

ووجه الدلالة أن الآية الكريمة نصت على أن من عقوبات المحاربين : 
0 هو: السجن» أو الإخراج من بلد إلى بلد وسجنه في البلد 
الذي نه ف 5-6 وفى ذلك دلالة على مشروعية العقوبة بالسجن» والسجن 
أحد اي فتكون العقوبة بالحبس مشروعة بدلالة الآية الكريمة. 

لكن قد يقال: إن هذا الاستدلال إنما يستقيم على تفسير النفي المذكور 
فى الآية الكريمة بالسجن أو السجن فى البلد الذي نفى إليه» ولكن هذا التفسير 
ليس محل اتفاق بين المفسرين» فإن من المفسرين من فسر النفي بأن يطلب 
المحارب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام» وهناك من 
فسره بأنه إخراجه من مدينته إلى مدينة ا 
وأما من السنة فعدة أحاديث» منها: 


١‏ - ما جاء في الصحيحين”' عن أبي هريرة ديه قال: بعث رسول الله كيا 
E O E‏ 
اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه رسول الله عة فقال : 


= رد المحتار على الدر المختار (۱۷۸/۳). محمد العبدري (المعروف بالمواق): التاج 
والإكليل لمختصر خليل .)”١9/7(‏ أحمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك 
(0/). محيى الدين النووي: روضة الطالبين .)۱۷٤/٠١(‏ شمس الدين الرملي : 
نهاية المحتاج .)7١/8(‏ موفق الدين بن قدامة: المغني .)077/١7(‏ برهان الدين بن 
مفلح: المبدع في شرح المقنع .)١١١/۹(‏ 

: ابن عطية الأندلسي‎ .)7١18-17١7/7/5( ينظر: ابن جرير الطبري: جامع البيان‎ )7(0١( 
. جمال الدين بن الجوزي: زاد‎ .)9١ .9٠ /5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 
المسير من علم التفسير (؟7”47/1). عماد الدين بن كثير: تفسير القرآن العظيم (؟/17).‎ 

)۳( صحیح البخاري »)۷٥ /٥(‏ صحيح مسلم )/ (۱A1‏ رقم (7/55ا١).‏ 


44۸ 


مادا تدك يا كمامة؟ قال: صعدى يا محمد خخيرة: إن قل تقل 5ا بده وان تعنم 
نعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فتركه 
رسول لقح حو عاد يعد الحد جام ما عندك يا ثمامة؟... الحديث وفيه: 
فقال رسول الله ية : ل : «أطلقوا ثمامة» . 

وة الدلالة من الحديف + أن قياف دا ريوط وسر ي 
المج الجدة ريد على رفن ورسرل الله ل كاعد ذلك ول بكر فال 
ذلك على مشروعية الحبس . .» قال النووف " واه في شرحه لهذا الحديث: 
(وفي هذا دليل على جواز ربط الأسير وحبسه) "اه 

۲ - حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده و أن النبي 4ي حبس 
Eo‏ 

وهذا الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الحبس عند وجود E‏ 

٣‏ - حديث الشريد بن أوس الثقفي َيِه قال: قال رسول الله يكل : لي الواجد“ 


)١(‏ تقدمت ترجمته (ص55) من هذا البحث. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)87/١5(‏ 

(9) أخرجه الترمذي في سننه (5//ا51) رقم »)١575(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في 
الحبس في التهمة» وأبو داود فى سننه )08/١٠١(‏ رقم (2)7511 باب في الدين هل 
یحبس به› والنسائي في سننه «المجتبی) (۸/ )٦۷‏ رقم (581/5)» كتاب قطع السارق» 
نات امان السارى بالقنوب: والعسين+ والجاكى فى المبشدرة (80157/5 كنات 
الأحكام» والبيهقي ذ في السنن الكيوف (9/5ه), كتاب التفليس» بياب حبسه إذأ اتهم 
وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليهاء وعبد الرزاق فى المصنف 2)5١77/8(‏ وقد 
صحح الحاكم إسناد هذا الحديث» فقال في المستدرك :)٠١7/4(‏ (هذا حديث 
ي الإسناد. ولم يخرجاه)» وقد وافقه الحافظ الذهبي ف فى التلخيص» وقال 
الألباني كانه في حاشية مشكاة ة المصابيح (9/ ١١١١‏ رقم (۷۸6): (إسناده حسن)اه» 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم في المستدرك :)2٠١7/54(‏ ومن 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد 2)١/0(‏ وأبي داود .)09/1١١(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر كه ذ في الفتح /٥(‏ ۲): (اللي ۔ بالفتح - : المطل» لوى يلوي» 
والواجد - بالجيم -: الغني» من الؤجد» بالضم نمع :2" القدرة )ايه بويد لاق بكرن معت 
(لي الواجد) أي: مطل الغني» كما جاء في الصحيحين بهذا اللفظ في حديث- 
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يحل عرضه وعقوبته)"١‏ قال.مفان ين : (عرضه يقول: مطلنى. 
وعقوبته الحبس)"» وقال وكيم : رن کس وعقوبته الحبس) . 


يفا 


ووجه الدلالة: أن النبي ا 3 أن مطل الغني يحل عرضه وعقوبته» وقد 


فسرت عقوبته بالحبس» وفي هذا دليل على مشروعية الحبس للغني 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


أبي هريرة ديه أن رسول الله كل قال: «مطل الغني ظلم»» صحيح البخاري ,)5١/5(‏ 


صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۷) رقم .)١658(‏ 

أخرجه أبو داود في سننه »)05/1١(‏ باب الدين هل يحبس بهء والنسائي في سننه 
«المجتبى») ١57/1‏ 7) رقم (0 )») كتاب البيوع» باب مطل الغني, وابن ماجه في 
سننه (؟”7/١2)8‏ باب الحبس في الدين والملازمة› وأحمد فی مسنده /٤(‏ ۳۸۸» 
«(A4‏ والبيهقي في الس الكرت 0۱/7(« كتاب التفليس» با حبس من عليه 
الدين إذا لم يظهر مالهء وما على الغني في المطل» وابن ن حبان فى صحيحه /١١(‏ 
(A‏ رفم )°°۸4(« كتاب الدعوى» باب عقوبة المماطل» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟/ )5٠١‏ رقم (44)› والحاكم في مدرك (١١١/7‏ .كتاتب 
الأحكام وقال: (هذا حديث صحيحٍ الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الحافظ الذهبي في 
التلخيص› ؛ وقد ذكره البخاري خلا في صحيحه /٥(‏ 1۲)» کتاب الاستقراض» باب 
لصاحب الحق مقالء» وقال الحافظ ابن حجر كانه في الفتح /٥(‏ 1۲): (إسناده 
حسن)اه. 

انظر: سراج الدين بن الملقن: خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في الشرح الكبير (؟/ 87). ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير (*/ 2٠٠١5‏ 
6 رقم (۱۲۳۷). 

قت رجه فو 0 ر هاا الك 

أخرجه عن سفيان البخاري في صحيحه (5/ 17) معلقاً ووصله البيهقي ذ فى السنن 
الكبرى )0١/5(‏ من طريق الفريابي» وهو من شيوخ البخاري عن سفيان به. انظر: 
فتح الباري (6/؟5). 

هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي الكوفيء الإمام الحافظ»ء محدث 
العراق» ولد سنة (14١ه).‏ قال يحيى بن معين: وكيع في زمانه كالأوزاعي» وهو 
أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل» وكان الإمام أحمد يجله كثيراًء قال عبد الله بن 
اخم بن حنبل : سمعت أبي يقول: كان وكيع اف مها فكلا .هنا رأيت مثله. توفي 
سنة (۱۹۷ه). انظر: طبقات ابن سعد »)۳۹٤/۳(‏ سير أعلام النبلاء (۹/ »)٠٤١‏ 
طبقات الحفاظ (ص۷١٠).‏ 

أخرجه عن وكيع الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۸۸). 


{0۹ 


المماطل”''» ومشروعية الحبس لغيره كذلك عند وجود المقتضي لذلك. . 

لكن قد يقال: إن النبى َيه أطلق العقوبة في هذا الحديث» ولم يقيدها 
بالحبس» وتفسير العقوبة ‏ المذكورة في الحديث ‏ بالحبس ليس من كلام 
النبي ية وإنما هو من كلام بعض الرواة. .» فلا يكون هذا الحديث صريح 
الدلالة على مشروعية الحبس للغنى المماطل» فضلاً عن الاستدلال به على 
مشروعية الحبس عموما. 

وأما ا فقد حكى فخر الدين الزيلعي يه إجماع الصحابة على 
مشروعية ا فقد ورد عنهم عدة آثار ذ فى العقوبة والتعزير بالحبس › »> وفي 
اتخاذ السجون لأجل ذلك ول ل عن ام ا اکر ول ومن 
أبرز تلك الاثار: 

ما ورد أن عامل عمر بن الخطاب 45 اشترى داراً للسجن بمكة 
من صفوان بن أميةء ففي صحيح يفار (باب الربط والحبس في 
أمية» على إن رضي عمر فالبيع بيعه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمتة 

030 

دينار) * 


)۱( ينظر: ابن حجر العسقلاني : فتح الباري (6/؟5). 

(۲) هو فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي» من آهل (زيلع) بالصومال» فقيه 
حنفي» قدم القاهرة سنة (١٠۷ه)‏ ودرس فيها وأفتى» اشتهر بمعرفة النحو والفرائض» 
توفي في القاهرة سنة (57لاه)» ومن أبرز مصنفاته: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
و«الشرح على الجامع الكبير» و«بركة الكلام على أحاديث الأحكام». . انظر: الفوائد 
البهية (ص5١١2»‏ الدرر الكامنة (557/5)» مفتاح السعادة (7/ .)١57‏ 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق .)۱۸١ »۱۷۹/٤(‏ 

(54) ينظر: محمد الأحمد: حكم الحبس في الشريعة الإسلامية (ص58» .)٤4‏ ناصر 
الخليفي : الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي 0 
2 الناشر: مطبعة المدني» مصرء الطبعة الأولى» 5417١ه.‏ 


(0) (ه/هلا). 
() قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۷٦/٠١(‏ (وصله عبد الرزاق وابن 5 شيبة والبيهقي 
من طرق عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به)اه. 
٤)٥١‏ 


وشراء نافع - عامل عمر بن الخطاب - داراً من صفوان بن أمية وجعلها 
للسجن دليل على أنهم كانوا يعاقبون بالسجن. 

- وقد ورد عن عمر بن الخطاب َيه أنه عاقب أناساً بالسجن تعزيراً لهم 
CDs snl .‏ 


- وقد روي عن عثمان بن عفان ويه آنه سجن أحد اللصوص حتى مات 
: )۲( 
ع (TD.‏ 
- وروي عن علي بن أبي طالب دنه أنه بنى سجناً في الكوفة 0 
واا غ ا ن الزير سح ف دار الارن كه تقال له ( س 
رم . 


- وروي عن معاوية بن أبي سفيان و آنه حبس رجلا في قصاص حتى 


بلغ ابن الل 


(0) فقد روي عنه ا اانه مسرن E‏ ا بجا الزبرقان. 0 
المصنف .)57557/١١(‏ ابن حجر العسقلانى: الإصابة فى تمييز الصحابة .)٦۳/۲(‏ 

(0) ينظر: ابن قتيبة: المعاني الكبير في أبيات المعانيى (ص 75). 

)۳( 7 و و تبيين الحقائق 00 8٠‏ ). 
ET‏ او ا E ES‏ 
في الأغاني وغيرهما من طرق»› منها: ما رواه الفاكهي من طريق عر وان 
الحسن بن محمد يعني ابن الحنفية قال: (أخذني ابن الزبير فحبسني في دار الندوة في 
سجن عارم... قال الفاكهن: وكان السجن فى دبر دار الندوة)اه. 

(4) ذكر ذلك الموفق بن قدامة كله فى المغنى ٥۹۵ »0۷۸ 0۷۷ /۱۱( )۲٤/۷(‏ 095) 
حيث قال: (حبس معاوية: هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل» في عصر 
الصحابة. فلم ينكر ذلك» وبذل الحسن والحسين وسعيدل بن العاص لاا اا سيع 
ديات » فلم يقبلها)» وقال ف خر روا أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً : فبذل 
سعيد بن العاص.. . إلخ)» ولم أقف على تخريج إسناد هذه القصة». وقد ذكر 
الألباني كن هذه القصة في إرواء الغليل (17/57/1؟) رقم (5518) وقال عن إسنادها : 

اه 
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وهذه الآثار المروية عن صحابة رسول الله كَل تدل بمجموعها على وقوع 
قال الشوكائي © : ا والحاصل أن الحبس وفع في رمن النبوة» وفي 


دون إنكار. ا 


وأما من جهة النظر الصحيح › فإ أمر الإسلام لا يستقيم إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 
بإقامة العقوبات الشرعية» فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ومن أهم 
فلك العقوبات اشير" :قال الشوكاتى كانه لما .ذكر العقوية بالحيس: 
(.. فيه - أي الحبس - من المصالح ما لا يخفى» ولو لم يكن منها إلا حفظ 
أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين؛ 
ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم, ولم يرتكبوا ما يوجب خا ولا اها 
حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد» فهو لاء لان تركوا وخخلى نيتهج 
وبين المسلمين بلغوا ل ا د وإن قتلوا كان سفك دمائهم 
بدون حقهاء 000 فى السجن» والحيلولة بينهم وبين الناس 
دي e‏ التوبةء ارا ای دا ما يكار 0 الله 
لا يمكن بدون ف بيد ا 
أخوال كين من .هذا الجن اد 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» من كبار علماء اليمن» ولد بهجرة (شوكان) 
اا وا بصنعاء» وولي انها کان يدا على المقلدين والمتعصبين» توفي 
سنة (١٠٠٠ه)»‏ وله مصنفات كثيرة» منها: «فتح القدير»» و«نيل الأوطار»» و«إرشاد 
الفحول»» «السيل الجرار» و«البدر الطالع» و«الدرر البهية». 
انظر: البدر الطالع »)75١5/5(‏ نیل الأوطار (۲۹۷/۲)ء الأعلام (۲۹۸/7).. 

(۲) نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار (۲۱۸/۹). 

(۳) ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)٠١۷/۲۸(‏ محمد الأحمد: حكم 
الحبس في الشريعة الإسلامية ((ص59). 

(5:) نيل الأوطار »)5١94 .”١//9(‏ وانظر: عبد الله الحديثي : التعزيرات البدنية رخاتي ت 


for 


وبعد هذا العرض المفصل للكلام عن حكم التعزير بالمال وحكم التعزير 
بالحبس في الشريعة الإسلامية يتبين أن التعزير بأخذ المال جائز ‏ على الراجح 
من قولي العلماء ‏ على ما سبق بيانه. .» وأن التعزير بالحبس جائز في قول 
غامة العلما غل ما سن يانه كذلك..» راء غل ذلك قان العقوبات الت 
يقدرها ولي الأمر على جرائم اليك سواء التي يرتكبها الساحب» أو 
المسحوب عليه» آو المستفيد أو الحامل - والتى سبق تخريجها على أنها من 
قبيل التعزير بأخذ المال أو التعزير بالحبس - لا حرج فيها شرعاً على ما ظهر 





= في الفقه الإسلامي (ص 2777 2 (رسالة دكتوراه). الطبعة الأولىء ۸ه - 
۸ م. 


{o٤ 


خاتمة البحث 


حي س 
وتشتمل على : 
5 أهم نتائج البحث . 
التوصيات. 


- في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه وإعانته على 
إتمام هذا البحث. ٠.‏ وأسأله المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضى. . 

ا لهذا البحث أختمه بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت 
إليها من خلال هذا البحث» والتوصيات التي يراها الباحث. . 
أهم نتائ ئج البحث : 

a‏ نتائج البحث إلى نتائج عامة» ونتائج تفصيلية. . ٠‏ فأبرز 
النتائج العامة: 

أههية الأوراق التجارية "فى الكنأة العملية للتاسى ةا وجار غا 
وحه التسووى و وا اف عور ق 
التجارية لسداد ديون عديدة بعملية وفاء واحدة. .» فعلى سبيل المثال: 
الكمبيالة التي يحل موعد وفائها بعد مدة معينة بالإمكان سداد عدة ديون بها عن 
طريق التظهير حتى يحين موعد سدادها فيقوم المسحوب عليه بوفائها لحاملها 
الأخير...: 

أن أصول الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين» فقد عرفت 
المجتمعات الإسلامية التعامل بما يشبه السفاتح منذ عصر الصحابة وين 
وعرفت كذلك: صكوك البضائع ورقاع الصيارفة. ٠.‏ ويقال: إن المصطلح 
القانوني (شيك) (أحد أنواع الأوراق التجارية) منقول عن المجتمعات الإسلامية 
من مصطلح (صك). . 


هه: 


- أن نظام الأوراق التجارية السعودي قد أخذ في جملته بأحكام قانون 
جنيف الموحد للأوراق التجارية (المنعقد سنة 21١975٠١ ھ۱۳١۰ 2١759‏ 
١م).‏ مع اختلافات يسيرة في عدة مواضع. . » لكنه تميز باستبعاد ما كان 
مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية من ذلك القانون كاشتراط الفائدة في 
الكمبيالة والسند لأمر. .» وقد تحرر للباحث أن النظام لا يشتمل على أي 
مخالفة للشريعة الإسلامية كما يظهر ذلك من خلال هذه الدراسة التفصيلية التى 
اشتملت عليها هذه الأطروحة. . ٠‏ 

- أن المسألة الوحيدة التي تحرر للباحث فيها المخالفة لأحكام الشريعة 
الإسلامية هي : 

مسألة خصم الأوراق التجارية» فهذه المسألة قد تحرر للباحث ‏ بعد 
الدراسة المفصلة لها -: عدم جوازها شرعاًء ولكن هذه المسألة لم يتطرق لها 
أصلاً في نظام الأوراق التجارية» ولم تتعرض لها كثير من الكتب القانونية 
المتخصصة في الكتابة عن الأوراق التجارية. . لكونها ألصق بعمل المصارف 
منها إلى التنظيم القانوني للأوراق التجارية. . » لكنني تعرضت للكلام عنها في 
هذا البحث لكونها وثيقة الصلة بالأوراق التجارية» ولأهمية معرفة الأحكام 
المتعلقة بها في الحياة العملية. . 

ويمكن تلخيص أهم النتائج التفصيلية فيما يأتي : 

أن قانون الصرف يعني : مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الأوراق 
التجارية» وقد تميز بعدة سمات» من أبرزها: الشكلية التى تعنى: تحرير 
الأوراق التجارية» واشتمالها على بيانات معينة يترتب على إغفالها فقدان الورقة 
لصفتها التجارية. . » والكفاية الذاتية بحيث تكون الورقة التجارية كافية بذاتها 
لتقرير الالتزام الثابت بهاء واستقلال الالتزام الصرفي› والشدة في تنفيذه. 

فنابظ الأوراق التجارية أتها: (ضكوك قابلة للتذاول تمغل حقاً نقدياً: 
وتستحق الدفع لدى الاطلاع» أو بعد أجل قصيرء ويجري العرف على قبولها 
كأداة للوفاءء وتقوم مقام النقود في المعاملاات). 

أنواع الأوراق التجارية: الكمبيالة» والسند لأمرء والشيك» فالكمبيالة 
هي : (صك يحرر وفقاً لشكل قانوني معين» ويتضمن ارا ادرا و شخص 

٤0٦ 


(يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً معينا 
لدى الاطلاع» أو في تاريخ معين» أو قابل للتعيين» إلى شخص ثالث (يسمى 
المستفيد) . 

وأما السند لأمر فهو: (صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ 
معين في تاريخ معين» أو قابل للتعيين» أو بمجرد الاطلاع» إلى شخص آخر 
(تحمن المستفين): 

اما الك ف :(ضناك رو رقا کل ن تمن ابرا ادرا س 
شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ 
معين من النقود إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد الاطلاع. 

ااا راق السعارية تلك يطيعتها فق الأوواق” القدية القى: تصدوها 
الدولة أو إحدى مؤسساتها وتمثل بطبيعتها قيمة حاضرة م اد في أي 
وقت وتنتقل من شخص لآخر بمجرد التسليم والهتاولة: + كما أن الاوراق 
التجارية تختلف كذلك عن الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات التي 
تصدرها الشركات أو المؤسسات أو المصارف أو الدول» وتتغير باستمرار تبعا 
لتقلبات الأسعار في الأسواق المالية. . ) 


- تقوم الأوراق الفتجازية بوظائف اقتضادية كبيزة على مستوئ الأفراد 
وعلى مستوى المجتمعات بصفة عامة..» فهى تعتبر أداة وفاء تقلل من 
اال ار ر غن ا ن اة عر رص كذلك آذاة اتيان 
إذا تضمنت أجلا لوفاء قيمتها. . 

د تققركلك لف الق |التحاررة تجموعة بو القتووط الك والختروط 
الموضوعية» أما الشروط الشكلية فيراد بها ثبوت الورقة التجارية في محررء 
SE EES aE E,‏ 
مفصلة. . » وأما الشروط الموضوعية فيراد بها: رضى المتعاقدين» وأن يكون 
محل الالتزام فا هنتا من النقود» وأن يكون سبب الورقة التجارية الذي أدى 
إلى إنشائها قائماً ومشروعاًء وأن تتوفر الأهلية الكاملة في حق كل من يوقع 
على الورقة التجارية. . ظ 
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- اختلف في التخريج الفقهي للكمبيالة. .» والذي تحرر للباحث في 
ذلك: أنها عقد مركب من عدة عقودء فهى تارة تكون بمعنى السفتجة» وتارة 
بمعنى الحوالة» وتارة بمعنى القرض أو اا الإقراض أو الاقتراض. . 
ا ا ا ب الا لف قله رو ستيه 

- اختلف في التخريج الفقهي للسند لأمر.. والذي تحرر للباحث في 
ذلك أنه مجرد وثيقة بدين. . 

دير غا العاف جالكمينالئة بوالفيمن لأف الا فاا كط ف 
التقابض» فلا يجوز أن تحرر به الكمبيالة والسند لأمر إذا كانا لا يحلان إلا 
بعد أجل . .» ويجوز أن تحرر به الكمبيالة والسند لأمر إذا كانا واجبي الدفع 
لدى الاطلاع. . 

- الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد يعتبر حوالة» 
المحيل فيها: الساحب» والمحال: المستفيدء. والمحال عليه: المصرف..› 
أما الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد فيعتبر وكالة في 
اقتراض» الموكل في الاقتراض: الساحب للشيك» والمستفيد هو الوكيل في 
اللاقتراض» والمصرف هو المقرض» ويجب ألا يتضمن ذلك القرض أية 
فوائد» وإلا كان من قبيل القرض الذي جر نفعاً . 

- الشيك المسطر هو: شيك يسطر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز 
بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك» ويفيد هذا التسطير إلزام المصرف 
المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملاته أو إلى مصرف 

خر. ٠.‏ والتخريج الفقهي له: أنه حوالة اشترط فيها المحيل (الساحب) على 
ل ل 
في عدم صرف ذلك الشيك إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف آخر. . 

- الشيك المقيد في الحساب هو: شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي 
يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارة تفيد منع وفاء ذلك الشيك نقداً» ووجوب 
وفائه عن طريق القيود الكتابية. . » والتخريح الفقهي له: أنه حوالة اشترط فيها 
المحيل (الساحب) على المحال عليه (المسحوب عليه) ألا يصرف قيمة ذلك 
الك نقداً وإنما عن طريق القيود الكتابية. 
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- الشيكات السياحية هى: شيكات تصدرها المصارف والمؤسسات على 
فروعها أو مراسيلها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يحصل على قيمتها 
بمجرد عرضها للوفاء لدى أي فرع أو لدى أحد مراسلي المؤسسة أو المصرف 
المصدر... والتخريج الفقهي لها أنها سفتجة» وهي جائزة شرعا على ما ترجح 

- شيكات التحويلات المصرفية هى: شيكات تحرر من قبل المصرف 2 
عندما يتقدم إليه أحد لأجل نقل نقوده - عن طريق ذلك المصرف - إلى موطن 
الموطن. . » فإن كان المراد تحويله من جنس النقد المدفوع فهي سفتجة» وهي 
جائزة - على القول الراجح -» وإن كان المراد تحويله من غير جنس النقد 
المدفوع فلا بد من إجراء الصرف بين العملتين بحيث يقبض المحيل العملة 
التي يرد تحويلهاء ثم يحولها بعد ذلك وتكون عملية التحويل هذه من قبيل 
السفتجة كما تقدم. . 

التظهير هو: تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من 
توكيل في استيفائهاء أو رهنها بعبارة تفيد ذلك» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
التظهير الناقل للملكية» والتظهير التوكيلى» والتظهير التأمينى» أما التظهير الناقل 
للملكية فينتقل بموجبه الحق الثابت في الورقة من المظهر إلى المظهر إليه بعبارة 
تفيد ذلك..» والذي تحرر للباحث فى تخريجه الفقهى: أنه حوالة اشترط فيها 
المحيل قبول ما يترتب على التظهير من آثار. . » هذا إذا كان المظهر إليه دائنا 
للمظهر. . » أما إذا كان غير دائن له فيعتبر التظهير حينئذ توكيل من المظهر إلى 
المظهر إليه بتقاضى الدين الذي تمثله الورقة التجارية على أن يتملكه قرضاً. . 

وأما التظهير التوكيلي. فهو تصرف قانوني يقوم فيه المظهر بتوكيل المظهر 
إليه فى تحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد استحقاقها. . . وتخريجه 
الفقهي: آنه توكيل من المظهر إلى المظهر إليه فى تحصيل قيمة الورقة. . 

وأما التظهير التأميني. فهو تصرف قانوني يتم بموجبه تظهير الورقة 
التجارية على سبيل الرهن ضماناً للوفاء بدين في ذمة المظهر لصالح المظهر 
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إليه. .» وتخريجه الفقهى أنه من قبيل الرهن للحق الثابت في الورقة التجارية 
فا لو ن ذنة المطيره به والذى د لاع اور الاي بالدين 
جائز لا سيما فيما يتعلق بالأوراق التجارية. . 

- من أبرز آثار التظهير الناقل للملكية: قاعدة تطهير الدفوع» وقد أفردت 
بالبحث نظراً لأهميتهاء إذ يعتبرها بعض الباحثين حجر الزاوية في قانون 
الصرف كله. . » ومعنى تطهير الدفوع: خلو الحق الثابت في الورقة التجارية» 
وتطهيره من الحجج التي يلجأ إليها المدين لرد طلب الدائن» أي أن التظهير 
يترتب عليه نقل الحق الثابت في الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه 
خالياً ومطهراً من جميع العيوب والدفوع التي تتعلق به متى ما توفرت شروط 
معينة» وهذه القاعدة هي من أبرز آثار التظهير الناقل للملكية الذي سبق تخريجه 
بأنه حوالة اشترط فيها المحيل قبول ما يترتب على التظهير من آثار بمقتضى 
عرف التعامل بالأوراق التجارية» وتطهير الدفوع من أبرز آثار ذلك التظهير. ٠.‏ 
فيكون كالمشترط بين المتعاملين بالأوراق التجارية. . 
- -المقصود بتحصيل الأوراق التجارية: إنابة المصرف في جمع الأموال 
الممكلة فى الأوراق. عن المدينية يها :اتسليمها إلى العميل: (الهو كل ): 
والتخريج الفقهي لهذا التحصيل: أنه من قبيل الوكالة بأجرةء وهي جائزة 
غا 

المقصود بخصم الأوراق التجارية: أنه عملية مصرفية يقوم بموجبها 
حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى المصرف قبل موعد 
الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف لصرف قيمتها له بعد خصم مبلغ معين نظير 
ذلك التعجيل . .» والذي تحرر للباحث في التخريج الفقهي لهذه المسألة أنه 
لا فرق بين الخصم على المصرف الذي يصفه بعض الباحثين بالمدين والخصم 
على المصرف غير المدين» إذ أن اعتبار المصرف الذي تحسب عليه الورقة 
التجارية مديناً بها وقت الخصم غير صحيح. . وبناء على ذلك فالذي تحرر 
للباحث في خصم الأوراق التجارية مطلقاً أنه من قبيل القرض بفائدة» وهو 
محرم شرعاً» وبناء على ذلك لا يجوز خصم الأوراق التجارية..» وقد ذكر 
الباحث في ختام بحث هذه المسألة حلولاً عملية بديلة لخصم الأوراق 
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التجارية. . » والذي استحسنه الباحث من تلك الحلول: أن يقوم المستفيد ببيع 
الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي كسلعة من السلع» أو عرض 
من العروض . .» ويكون ذلك من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين» وهو 
جائز شرعاً على الصحيح من قولي العلماء. . 

- قبض الأوراق التجارية: إن كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة فلا يعتبر 
تسلمها قبضاً لمحتواهاء أما إن كانت واجبة الدفع لدى الاطلاع كالشيك 
مثلاً. . فإن كانت تلك الأوراق في حكم الشيك المصدق أو في قوة التصديق 
فيعتبر تسلمها في حكم القبض لمحتواها وإلا فلا..» وأما شيكات التحويلات 
المصرفية مع اختلاف العملة فلا بد من التصارف والتقابض قبل التحويل. ٠.‏ 
فإن كان المصرف يملك المبلغ المراد تحويله فإن القيد في دفاتر المصرف 
وتسلم ذلك الشيك في معنى القبض لمحتواه إذا أجري الصرف بسعر وقته» وإن 
كان المبلغ المراد تحويله ليس موجوداً في صندوق المصرف ولا في قيوده 
وإنما سيعمل المصرف على تأمينه مستقبلاً لمن حول عليه» فالظاهر أن تسلم 
الشيك في مثل هذه الحال ليس في معنى القبض لمحتواه. . 

- لا تسمع الدعوى في الأوراق التجارية بسبب التقادم» أو بسبب إهمال 
الحامل القيام بإجراءات معينة في مدد محددة» وقد حدد النظام مدداً زمنية لعدم 
سماع الدعوى تختلف باختلاف نوع الورقة التجارية وطبيعة الالتزام المتعلق بها 
وأطراف الدعوى..» وعدم سماع الدعوى لأجل مرور الزمن الطويل عليها له 
أصل في الفقه الإسلامي على تفصيل جرى بيانه في هذا البحث..» مع 
ملاحظة أن عدم سماع الدعوى في الأوراق التجارية إنما يسقط الحق الصرفي 
فقط. وبالإمكان أن تسمع الدعوى بعد سقوط الحق الصرفي بمقتضى القواعد 
العامة إلا إذا مر عليها وقت طويل جداً ورأى القاضي عدم سماع الدعوى فيها 
مطلقاً لأجل ذلك فإن عدم سماع الدعوى في مثل هذه الحال متجه على 
ما جرى بيأنه. . 

- الضمان بالقبول معناه: تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة 
لحاملها الشرعى فى موعد الاستحقاق» والذي تحرر للباحث فى تخريجه 
الفقهي : أنه تعهد والتزام من قبل المسحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله 
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الكمبيالة» والتعهد والالتزام الذي يوجبه الإنسان على نفسه يلزمه شرعاً 


- يعتبر جميع الموقعين على الورقة التجارية ‏ بمن فيهم الضامن 
الاحتياطي - ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمة الورقة التجارية» والذي تحرر للباحث 
في التخريج الفقهي لذلك التضامن: أنه ضمان شرعي» ويعتبر كل موقع على 
الورقة ضامناً للوفاء بقيمتها عند تعذر الوفاء من قبل المدين بها. . 

- مقابل الوفاء في الكمبيالة أو الشيك (الرصيد) يعتبر ديناً للساحب في 
ذا الميجرت عله لكل فى الكموالة دي موجل: [3ا 'لى تكن الكمنيالة 
مستحقة الوفاء لدى الاطلاع. . 

الضمانات العينية هى ضمانات غير صرفية يشترطها حامل الورقة 
التجارية تأكيداً لضمان حقه المتمثل في قيمة الورقة التجارية» :وذلك بتقرير رهن 
على عقار أو على منقول كأوراق تجارية أخرى يظهرها المدين الصرفي إلى 
حامل الورق على سبيل الرهن» والتخريج الفقهي لها: أنها من قبيل رهن الدين 
بالعين» أو رهن الدين بالدين» وكلاهما جائز على ما ترجح للباحث في 
ذلك. . ) 

- أولى النظام الشيك دون سائر الأوراق التجارية حماية خاصة نظراً 
لأهميته» ولانتشاره في الحياة العملية..» وقد تضمن النظام نصوصاً خاصة 
تتضمن جزاءات معينة في حق من يرتكب كل ما من شأنه الإخلال بالثقة 
الواجب توفرها في الشيك. ٠.‏ ثم عدلت تلك النصوص بتشديد العقوبة 
والجزاءات في حق مرتكبي جرائم الشيك» وقد شملت تلك الجزاءات كلا من 
الساحب» والمسحوب عليه» والمستفيد أو الحامل..» وجرى بيان تلك 
الجزاءات على وجه مفصل. . 


والتخريج الفقهي لتلك الجزاءات أنها من قبيل التعزير من ولي 
الأمرء فالعقوبة بالغرامة: تعزير بأخذ المال» والعقوبة بالسجن: تعزير 
بالسجن» وكلاهما جائز في الشريعة الإسلامية عند قيام السبب المقتضي 
لهما. 
۲ 


التوصيات : 

بعد هذه الدراسة المفصلة للأوراق التجارية في الفقه الإسلامي والمبنية 
على تصويرها من الناحية القانونية قبل ذلك» وبعد إلقاء نظرة سريعة على 
الوضع القضائي للأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية ‏ والتي جعلت 
أحكام الشريعة الإسلامية هي المرجع في القضاء - يظهر للباحث أن الوضع 
الحالي للأوراق التجارية يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة. .» ولتوضيح ذلك 
لا بد من إعطاء لمحة موجزة عن تاريخ الأوراق التجارية في المملكة ابتداء 
بنظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7”) وتاريخ /١/١5‏ 
هه والذي يعتبر أول نظام متكامل يصدر في المملكة» وقد تناول هذا 
النظام أحكام السفتجة في ستين مادة في ثلاثة فصول» وقد اقتصر النظام على 
معالجة أحكام السفتجة (الكمبيالة) دون إشارة إلى الشيك أو السند لأمر! . 

وفي 111/5/77/717١ه‏ أصدر مجلس الوزراء» قراره رقم )١57(‏ والقاضي 
بإلغاء المحكمة التجارية» ومن ثم أصبحت القضايا المتعلقة بالأوراق التجارية 
تحال إلى المحاكم الشرعية» وفي /٠١/١١‏ ۳۸۳١ه‏ صدر المرسوم الملكي رقم 
0 بالموافقة على نظام الأوراق التجارية» وقد اشتمل هذا النظام على ثلاثة 
أبواب» خصص الباب الأول منها للكلام عن أحكام الكمبيالة» وخصص الباب 
الثاني للكلام عن أحكام السند لأمرء وخصص الباب الثالث للكلام عن أحكام 
الشيك» وقد تميز هذا النظام بالحرص على استبعاد ما كان مخالفاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية: 

وفي ١١/١١/٤۳۸١ه‏ أصدر وزير التجارة قراراً برقم (۲۹۲) بتشكيل 
هيئة فض المنازعات التجارية» وقد نص القرار على أن من اختصاصات الهيئة : 
توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية» وفي 5/ ”/ 
۷هھه» صدر قرار مجلس الوزاء رقم )١85(‏ بدمج هيئة فض المنازعات 
التجارية وهيئة حسم منازعات الشركات في هيئة واحدة تسمى (هيئة حسم 
المنازعات التجارية) وعهد إليها بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام 
الأوزاف التجارية» وفي ١١/788/0١ه‏ أصدر وزير التجارة قراراً برقم (07*) 
بإنشاء لجنة في مدينة الرياض تسمى لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن 
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تطبيق نظام الأوراق التجارية» كما صدرت قرارات مماثئلة تتضمن إنشاء لجان 
في كل من جدة» والدمام» والأحساءء والقصيم» وفي 5ه أصدر 
وزير التجارة قراراً برقم (414) بإنشاء مكتب في مدينة الرياض سمى: (مكتب 
الفصل في منازعات الأوراق التجارية)» وإنشاء لجنة قانونية بوزارة التجارة 
للفصل فى التظلمات ضد القرارات الصادرة من مكتب الفصل ومن لجان النظر 
ف 555 الأوراق التجارية”؟» وفى 7١/١١/5005١ه‏ صدر قرار مماثل 
بإنشاء مكتب للفصل فى منازعات الأوراق التجارية فى مدينة جدة» وحل هذان 
لاون كل ف الان و م ان وما ا ت لجان 
الدمام e‏ والقصيم على وضعها السابق" 


ويتضح مما سبق أن الفصل في منازعات الأوراق التجارية يتولاه في كل 
من الرياض وجدة مكتب الفصل في وتاذعات الأوراق التجارية- تما بتولاه 
في كل من الدمام والأحساء والقصيم لجنة الأوراق التجارية. .» وهذا هو اخر 
ما استقر عليه الوضع في الفصل في منازعات الأوراق التجارية» ولا يزال هذا 
الوضع على ما هو عليه حتى تاريخ تحرير هذه الأطروحة"". . 


)١(‏ وقد جرى نقل جملة من قرارتها في مواضع متفرقة من هذا البحث. 

(۲) ينظر: سعود آل دريب: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة 
الإسلامية ونظام السلطة القضائية (۲/ ۱۸۳ - )۱۹١‏ (رسالة دكتوراه). عبد المنعم 
جبيرة: نظام القضاء في المملكة العربية السعودية (ص99١ .)١١5-‏ د. محمد 
.آل الشيخ : بحث بعنوان (تعدد اللجان القضائية في المملكة العربية السغودية الأنيات 
النتائج - الحلول) منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة 
الكويت السنة العشرون/ العدد الثالث (ص 75١‏ - ۹٤۲)ء‏ جمادى الأولى ۸١٤١ه.‏ 
ناصر الغامدي : الاختصاص القضائى فى الفقه الإسلامى (ص7”5١. .)١780‏ عبد الله 
الزهراني: تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي (.../۲۸ - ۸۸). 

() يحسن التنبيه هنا إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم )١71(‏ وتاريخ ٤۹/۱/١١٤٠ه‏ 
يقضي بإنشاء محاكم متخصصة تخضع لرقابة محكمة التمييز تفصل في المنازعات 
التجارية والعمالية والمرورية» ونص القرار على تشكيل لجنة من عدد من الوزراء 
والمختصين» وقد واجهت اللجنة العديد من العقبات والصعوبات ولم يصدر عنها شيء 
حتى تاريخ تحرير هذه الأطروحة. .» كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم )۲٤١(‏ 
وتاريخ 07/٠١15‏ هالمتضمن نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية- 
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وبعد هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ الأوراق التجارية في المملكة يتبين 
أن الوضع قد استقر على تولي مكاتب الفصل ولجان الأوراق التجارية التابعة 
لوزارة التجارة الفصل في منازعات الأوراق التجارية..» وفي نظري أن هذا 
الوضع يحتاج إلى أن يعاد النظر فيهء إذ أنه لا يتفق مع الأسس العامة في 
التنظيم القضائي» وفيه إخلال بوحدة القضاءء إذ أنه ينبغي أن يكون القضاء 
تابعاً لجهة واحدة ممثلة في وزارة العدل من غير منازعة لها من وزارة التجارة 
أو غيرها..» وليس بصحيح ما يذكر من أن هذه اللجان ليست هيئات قضائية 
وإنما هي أشبه باللجان والهيئات الإدارية..» إذ كيف لا تكون هيئات قضائية 
وهي تملك سلطة الحكم بالغرامة والحبس» وهذه الأخيرة لا تكون إلا من 
اختصاص القضاءء كما أن القضايا التى تنظر فيها لها أهمية بالغة على 
الاقتصاد الوطني”. . ۰ 

وفي نظري أن وجود هذه الهيئات واللجان للفصل في منازعات الأوراق 
التجارية بالوضع الحالي من أبرز أسباب ضعف التنفيذ للقرارات الصادرة عنها. 
وذلك لنظرة بعض الناس إليها على أنها ليست جهات قضائية وإنما هي جهات 
إدارية ليس لقراراتها أية قوة إلزامية.. هذا من جهة» ومن جهة أخرى: تشعب 
الإجراءات الناتجة عن هذه اللجان يؤدي بدوره إلى الضعف في التتفيك:...: 

وبناء على ما تقدم فإنني في ختام هذه الأطروحة أوصي بنقل التقاضي في 
منازعات الأوراق التجارية من وزارة التجارة إلى وزارة العدل ليحكم فيها قضاة 


= إلى ديوان المظالم» وذلك بصفة مؤقتة إلى حين النظر في إمكانية إنشاء محاكم تجارية 
متخصصة تخضع لرقابة هيئة التمييز» وقد انتقلت بالفعل هيئة حسم المنازعات التجارية 
إلى ديوان المظالم» ولكن لا زالت القضايا التجارية الأخرى ومنها قضايا الأوراق 
التجارية على وضعها السابق خارج اختصاص الديوان» وبهذا يتبين أن قضايا الأوراق 
التجارية لا تزال تفصل فيها مكاتب الفصل ولجان الأوراق التجارية. 
انظر: عبد المنعم جبيرة: نظام القضاء في المملكة العربية السعودية (ص١١7. .)5١١‏ 
د. محمد آل الشيخ: بحث بعنوان (تعدد اللجان القضائية في المملكة العربية 
السعودية)» مجلة الحقوق» جامعة الكويت» السنة ۰۲١‏ العدد (۳) ص(552 27 ۷( 

)١(‏ ينظر: د. محمد آل الشيخ: بحث بعنوان (تعدد اللجان القضائية في المملكة العربية 
السعودية)» مجلة الحقوق. جامعة الكويتء» السنة ۰۲١‏ العدد (”7) (ص١750).‏ 


٥ 


متخصصون في العلوم الشرعية» مع الدراية بالأنظمة القائمة» خاصة: نظام 
الأوراق التجارية» كما أوصى كذلك بأن تولى وزارة العدل الأوراق التجارية 
- في حالة نقلها إليها - عناية خاصة» وذلك بإنشاء محكمة خاصة بالأوراق 
التجارية يفرغ فيها قضاة للفصل في منازعات الأوراق التجارية» وتضاف 
دائرة جديدة إلى هيئة التمييز ويفرغ فيها قضاة للنظر فى الاعتراضات الواردة 
من قبل الخصوم على الأحكام الصادرة من قضاة محكمة الأوراق 
السعارية 7 


(۱) 


يرى الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ في بحثه المشار إليه في هامش :)١(‏ 
(ص٤٦٤)‏ أن هذا الاقتراح بإنشاء محكمة خاصة بالأوراق التجارية لا يتناسب مع 
عقلية المجتمع السعودي وتفكيره» إذ أن المجتمع السعودي ينظر إلى المحكمة الشرعية 
(القضاء العادي) نظرة مختلفة ذات طابع ديني خلافاً للنظرة للمحاكم الأخرى حيث 
ينظر لها بدرجة أقل» ويقترح الدكتور محمد بدلا من ذلك: تطبيق مبد تخصضص 
القاضي المعروف في الفقه الإسلامي» حيث يكون هناك محكمة واحدة هي المحكمة 
الشرعية ويقسم العمل بين القضاة فيها حسب التخصصات» فيكون هناك قضاة للأمور 
الجنائية وقضاة للأوراق التجارية. . . إلخ. 

وفي نظري أن هذا الاقتراح الذي ذكره الدكتور محمد وإن كان وجيهاً من الناحية 
النظرية إلا أنه يصعب تطبيقه من الناحية العملية» إذ أن المحاكم في المملكة منتشرة 
في كل مدينة وفي معظم القرى ويصعب تطبيق ذلك في كل محكمة» وبعض المحاكم 
لا يوجد بها سوى قاض واحد أو قاضيين»؛ وتطبيقه في محاكم دون محاكم قد يسبب 
وفاش او ج و نإتقاء ا ا يراق الشهارية تكون لها 
فروع في مناطق المملكة أيسر من الناحية العملية. ٠.‏ أما ما ذكره الدكتور محمد آل 
الشيخ من أن إنشاء محكمة خاصة لا يتناسب مع عقلية المجتمع السعودي وطريقة 
تفكيره» فهذا يسلم به إذا كانت تلك المحكمة تتبع جهة أخرى غير وزارة العدل. .› 
أما إذا كانت تتبع وزارة العدل ويشرف عليها مجلس القضاء الأعلى فإن الحساسية التي 
قد توجد عند بعض الناس من المحاكم المتخصصة سوف تزول» ولذلك يوجد محاكم 
متخصصة تابعة لوزارة العدل ومستقلة تماماً عن المحاكم الشرعية العامة منذ أمد طويل 
كمحكمة الضمان والأنكحة» ومحاكم الأحداث وغيرهاء ولم يوجد بسببها أية حساسية 
أو اعتراض من أحد... وبكل حال المهم أن يصحح الوضع القضائي للأوراق 
التجارية..» وأما كيفية التصحيح فسواء. أخذ بالمقترح الذي ذكره الدكتور محمد أو 
بالمقترح الآخر فالأمر سهل. . والله المستعان. 


٦ 


كما أوصي كذلك بأن تقوم وزارة الداخلية بتخصيص جهة تنفيذية مستقلة 
ومفرغة لتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الأوراق التجارية» إذ أن من أبرز 
أسباب كثرة المخالفات فيما يتعلق بالأوراق التجارية: ضعف التنفيذ للقرارات 
الصادرة بحق مرتكبي تلك المخالفات. إذ أن الإجراءات التي نص عليها نظام 
الأوراق التجارية ارات الإضافية التي اتخذتها وزارة التجارة قوية 
وصارمة ولكن تأتي الإشكالية من جهة التنفيذ كما سبق تفصيل الكلام في 
ذلك2370, 

ولا شك أن تخصيص جهة تنفيذية مستقلة ومفرغة لتنفيذ ما يصدر من 
قرارات في حق مرتكبي تلك المخالفات من شأنه أن يوفر حماية كبيرة للأوراق 
التجارية» ويشجع على تداولها بين أفراد المجتمع» وينعكس بدوره على 
الاقتصاد العام للبلاد. . 


والحمد لله الذخ بنعمته تتم الصالحات 


(0) ينظر: (ص7597) من هذا البحث. 


۷ 


الگهرس 


ويشمل فهرسة الآتي : 

| - الآيات القرآنية. ‏ 

ويشتمل على : ) 

أ - الأحاديث القولية. 

ب - الأحاديث الفعلية. 

 “‏ الآثار. 

) الأعلام.‎ - ٤ 

ه ‏ المصطلحات القانونية والاقتصادية. 

) . المصادر والمراجع.‎ - ٦ 

۷ - محتوى الموضوعات. 

* يلاحظ أن محتوى الموضوعات مرتب على حسب ترتيب مسائل 
البحث» وما عداه فمرتب على ترتيب الحروف الهجائية› مع عدم اعتبار 
الألف واللام» و(ابن) و(أب) في أول الكلمة. 
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١‏ الآيات القرآئنية 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 


#.. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» ) البقرة ‏ 8/ا1 ٠٣١‏ 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. .)4 البقرة ‏ ۱۸۸ ٠‏ 555 
#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا. . .# البقرة ‏ ۲۷۸ ۲٣٤١‏ 
#. . إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. . 4 النساء ‏ ۲۹ ۹۸ 
«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . .2# النساء ‏ ۲۹ ٤‏ 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . # المائدة ٣٣‏ ۸ 
«.. اليوم أكملت لكم دينكم. . .)» المائدة ۳ 0 
#.. يقبضون أيديهم. ..© ٠‏ التوبة A٤ ٦۷ ٠‏ 
#خالدين فيها لا يبغون عنها حولًا»# الكهف ١١7 ٠١۸#‏ 


#ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة4 هود م ۷ 


۷١ 


؟ ‏ الأحاديث النبوية 


ويشتمل على : 
أ الأحاديث القولية. 
ب - الأحاديث الفعلية. 





ا 


أ - الأحاديث القولية 





أو ل الحديث 





«إذ أحيل أحدكم على مليء. . .» 


«أطلقوا ثمامة. . .» 


«(أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. . . 


«أعليه دين؟. . .» 

«أكلت ربا يا مقداد. . .» 
(إنما أنا بشر. . .» 

«إنما البيع عن تراض» 

الإني لأرجو أن تكون منهم» 
«أوّه! عين الربا. . .» 

اابعنيه يا عمر. . .) 


«الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . 


«السفتجات حرام) 
«صلوا على صاحبكم . 22 
«ضالة الإبل المكتومة. . .» 
«ضعوا وتعجلوا» 


«فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا. . .» 


«فى كل إبل شا كهية .. ...»6 
«كل فرضن حر فعا فهو رياه 


لا باشن أن ا بسعر يومها...) 


لا تفعل . م الجمع بالدراهم. . ٠.‏ 


«لآا ضرر ولا ضرار) 


لا يبطل حق امرئ مسلم. ..) 


V٤ 


الراوي الصفحة 
أبو سعيد الخدري ۱۱۹ 
أبو هريرة - 5:24 
أبو رافع ۲۳ 
جابر بن عبد الله ۳۷ 
المقداد بن الأسود ۲٤١‏ 
أم سلمة ۳۱۹ 
أنو :شعي الخدري ۹۸ 
أبو هريرة 300 
أنو «سعيل ۲۸۱ 
ابن عمر 8 
عبادة بن الصامت ۷ 
جابر بن سمرة ۱۳ 
جابر بن عبد الله ۳۹۳ 
أبو هريرة ٤١‏ 
ابن عباس E۳۸‏ 
عبادة بن الصامت ۱0۸ 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده  ٤٤١‏ 
ابن مسعود 1٥‏ 
ابن عمر 1۹۰ 
أبو سعيد الخدري ۷ 
أبو سعيد وأبو هريرة ۸1 
ابن عباس نا 
أم سلمة Yo‏ 


أول الحديث 


لا يحل سلف وبيع . 1 
ره يحل مال امرئ مسلم . . 
«لَيٌّ الواجد يحل عرضه. . 
«ماذا عندك يا ثمامة؟ . . .» 


(ما من مسلم يقرض مسلماً مرتين. . 


«المسلمون على شروطهم» 
«مطل الغني ظلم . : 


٠ +‏ وه 
(من اصاب بفيه من دی حاحة . . . ») 


امن ا ا 
«من حاز شيئاً فهو أحق به) 

امن قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه 

«من وجد أحداً يصيد فيه. . .») 
«هو لك يا عبد الله . . 

«وجب حق الغريم. . ٠.‏ 


Vo 


الراوي 


الصفيحة 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


أبو حميد الساعدي 
الشريك : 

أبو هريرة 
ابن مسعود 
عمرو بن عوف 

أبو هريرة 

عمر بن شعيب 

أبو هريرة 

سعيد بن المسيب وزيد د 


بن أوس 


سعد بن أبي وقاص 
سعد بن أبي وقاص 
ابن عمر 

جابر بن عبد الله 


EEA 
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بن أسلم 


5 
٤ 


(0٠ 


2۹ 
۳ 
۳۷ 
۱۱۹ 
E۸ 
Yo 
Yo 
537 
7 
«۰ 
1Y 


ب - الأحاديث الفعلية 


أول الحديث الراوي الصفحة 


بعث رسول الله كلل خيلا قبل نجد. . . أ ة E‏ 
حبس النبي ييل رجلاً في تهمة. . . بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ۹ 
رخص رسول الله ية في العرايا. . . * كاين ثانت ٤‏ 
عع اا او شح وان هر ۲۸۱ 

شترى النبي بي طعاماً من يهودي. . . عائشة أم المؤمنين 4٠‏ 
عوضت على اللي فل لال فلم يحزني ...ا ابن عمر 0 ١١7‏ 

قضى رسول الله ية أن على آهل الحوائط . . . البراء بن عازب ۷ 
لعن رسول الله اة المتشبهين من الرجال بالنساء. . . ابن عباس Ei‏ 
أن رسول الله لله له استسلف من رجل بكراً. . . أبو رافع ۲۳ 
نهى رسول الله ية عن أن يقطع من شجر المدينة. .. سعد بن أبي وقاص 5 


4۷٦ 








أول الأثر الراوي ٠‏ الصفحة 
أتحل الربا يا مروان؟. . زین ابت 1 
اتا هبد ال ن لز سا د عبد الله ين الزبير 0۲ 
بنى علي بن أبي طالب سجنتاً. . . على بن أبى طالب t0۲‏ 
E E‏ 0۲ 
سجن عثمان بن عفان أحد اللصوص. . . عتما نارين نان t۲‏ 
سجن عمر بن الخطاب الحطيئة. . . عمر بن الخطاب o۲‏ 
سَجَن عمر بن الخطاب صبيغ بن عسل . . . عمر بن الخطاب to‏ 
اشترى نافع بن الحارث داراً للسجن من نافع بن الحارث ٤٥١‏ 
صفوان بن أمية. . . ١‏ 
كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على زيد بن أسلم 3 
الل ال ) 
كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم... عطاء بن أبي رباح ۲٥‏ 
معاذ الله أن ارد شيعا ˆ سعد بن أبي وقاص ۳ 
أنْ ابن عباس كان يأخذ الورق من التجار... ابن عباس ”> 
أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق ابن عباس 517 
على الرجل إلى آجل. . . ظ 
۱٤‏ 


أن عمر بن الخطاب قيل له في رجل أسلف مالك بن أنس 


رلا اماد 


(i) 


إبراهيم النخعي :77 
إسحاق بن راهويه ٠١9:‏ 


الأوزاعى ١١١:‏ 
(ب) 


البابرتي :۳۷۳ 

الباجی ۳۷٤:‏ 
برهان الدین بن مفلح :۲۷۹ 
أبو بكر الحميدي: 55٠‏ 


البیهقی :۲۳۸ 
بهز بن حکیم ٤٩٩ ۰٤۳٥:‏ 
(ت) 
ابن تيمية : ١١١‏ 
(ث) 
ا ر 
, (ج( 
الجوهري: 5٠‏ 
الجصاص ۳٠۲:‏ 
۱ (ح( 
الحاکم :۲۳۸ 


٤‏ - الأعلام 


اللحسن البصري ١١١:‏ 
حماد بن أبى سليمان: ه77 
ا 

)چ( 
الخطابي :۲۹۳ 

(ر( 
الراغب الأصفهاني : ۲۸٤‏ 
ابن رشد (الحفید) :۲۰۷ 
الرملي :۰۲۷۸ ۲۷۹ 

رن 
زفر بن الهزيل ٠١٠:‏ 
ين أسلم : 57 ” 

(س) 
سالم بن عبد الله بن عمر ۲٣٣:‏ 
السعدي :7/5 
سعيد بن المسيب :775 
سفیان الثوري : ۲٣٠‏ 
سفيان بن عينية : ۲۲۳۲ 
ابن سيرين :71 
السيوطي : ۲۸٠١‏ 


م 


(ش) 
الشعبى EO‏ 


الشوكانى : 557 


47۸ 


أبو إسحاق الشيرازي : ٠۷٠١‏ 
)£( 

ابن عابدین ٣۲۱٣:‏ 

ابن عبد البر ١١5:‏ 

العز بن عبد السلام: ۲۸٤‏ 

عطاء بن أبي رباح :0 ؟ 

علي بن المديني ٤٤٠:‏ 

عمرو بن شعیب ٤٤١ ٤۳۹:‏ 

عمرو بن مسلم: 657 


(ف) 
فخر الدين الزيلعى: 55١‏ 
الفیومی ۳٠۷:‏ 

(ق) 
ابن قدامة ۲١:‏ 
ابن القيم: ١١١‏ 

(ك) 
الکاسانی :۲۷۸ 


ابن کثیر :۱۲۲ 

)م( 
الماوردي ۲٠۱:‏ 
محمد بن الحسن الشبيانى : ١75‏ 
مسلم بن الحجاج ۲٠۷:‏ 
مسلم بن خالد الزنجي :۲۲۷ 
مصعب بن الزبیر ۲١:‏ 


ابن المنذر :۲۷۳ 
ابن منظور ۲۰٠٦:‏ 
(ن) 
ابن نجیم :۳۲۰ ۳۱ 
النووي ٤٠:‏ 
النويري: ١8١‏ 
(و) 
وكيع بن الجراح : 0٩‏ 
(ي) 


ابو یعلی (القاضی) ٤۲۸:‏ 
بو يوسف الأنصاري (القاضي): ٤٠٣‏ 


2⁄۹ 


۵ - المصطلحات القانونية والاقتصادية“ 


المصطلح 

الأسناد التجارية: 5١ »5٠‏ 
الأؤواف الا 
الأوراق المالية :٠غ‏ 1+ 
الأوراق النقدية:م/ه2 9ه 
بوليصة : ”5 

تحصيل الأوراق التجارية: 7١١‏ 
التداول : ١7‏ 

تطهير الدفوع : ٠۸۷‏ ) 
تضامن الموقعين: 2756 ۳٠٦‏ 

١55 : التظهير‎ 

٠١94 27١8: التظهير التأمينى‎ 

التظهير التوکیلی ۲۰٠:‏ 

التظهير على یاض ۰۱٦۹:‏ 1۷۰ 

التظهیر الاسمی ١١۹:‏ 

التظهير الناقل للملكية ٠٠١:‏ 

¥ ٠٠: التقادم‎ 

تقادم مسقط :۲۰۸ 

تقادم مکسب :۳۰۸ 

احتجاج عدم الدفع (المسمی بروتستو) ۰۳٦:‏ ۳۷ 
خصم الأوراق التجارية:٠۲۲»‏ 4717 
خطاب الضمان "٥۸:‏ 

الرصيد : 7/6 


00( المعرف بها في البحث . 


رقم الصفحة | المصطلح 





رقم الصفحة 
سعر الخصم: 0١ 25١١‏ 05" 
السفتجة : 5260» "6 
الفتدات 1 
سند حوالة : 656 65 
سندات الشحن :717 


السند لأمر (السند الإذنى):58» 544 
السند لحامله: 55» 288 
الشيك :5 

٦۲ .5١:مهسألا‎ 

١2:  ضاسلا الشيلك‎ 

الشيك المسطر: ١4٠‏ 

الشبلك المقيد فى الحساب ١87:‏ 
الفحماة الأعماط + 
الضمانات العينية: ٠۹۵‏ 
الضمان بالقبول: ۳٤۲۷‏ 

اعتماد الشىك ۹٥:‏ 85 
الاعتماد المستندي ٠٠٠١:‏ 

عقد الصرف المسحوب ۲٤١:‏ 
قانون الصرف ٣۳:‏ 

٤۷: الكمبيالة‎ 

كمبيالات المجاملة: ١٠٠٠ء ٠١١‏ 
مقابل الوفاء ۳۸٠:‏ 

وصول القيمة: 296 ٠۷١‏ 


غ2 


11 المصادر والمراجع 


القران الكريم وعلومه : ) 
القرآن الكريم. 
أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازف الجصضاصض» الناشر» دار 
بيروت ۷ ھ» تحفيق: على البجاوي . 
تفسير ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقى ٠‏ الناشر: دار القلم» بيروت » الطبعة الثانية . 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن سن ناصر السعدي»› 
الناشر: دار المدنى» جدة 8/٠5١ه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري› 
الناشر.: دار الفکر»› بيروت» ۸١٤١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربى. بيروت » الطبعة الثانية. 6 اه. 
زاد المسير في علم التفسير: ل الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» الناهين: المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الرابعة ۷ھ 
1 ام. 1 
محاسن التأويل : لهد جمال الدية القاسمى. الناشر : دار الفكر. بيروت »> 
الطبعة الثانية» 98١هء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب ابن 
عطية الأندلسىء الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرةء ١51١اهء‏ تحقيق: 
المجلس العلمى بفاس . 

۸۱ ) 


كتب الحديث الشريف وشروحه: 


١١ 


۱۲ 


1۷ 


1۸ 


۱۹ 


۲١ 


- ۲ 


الأربعون النووية: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» الناشر: دار 
المطبوعات الحديثةء جدةء 8٠5١ه.‏ 

بذل المجهرد في حل سنن أبي داود: لخليل بن احا السهارنفوري» 00 

دار الريان کک الطبعة الأولىء آه. 

دار الكتاب 9 بيروت » تحقيق : رضوان محمد رضوان. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري› الناشر: دار الفكر ببروات . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن 
عبد القوي المنذري» الناشة: دار الحديث» القاهرة. ۷ هھ تحقيق: 
مصطفى عمارة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ أبي عمر يوسف ابن 
عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي» لامر وزارة الشؤون الإسلامية 
ا الم 2 ۷ هھ ۰ e‏ 007 

قِيّم الجوزية, الناشر: .دار بيروت» الطبعة الثالثة ۸۸١۳١ه»‏ ا 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن 
محمد بن الأثير الجزريء الناشر: مكتبة الحلواني» ۳۸۹٠١ه»‏ تحقيق: 

عبل القادر الأرناؤوط . 

الجامع الصغير من أحاديث الس النذير : لجلال الديرن عبد الرحمن بخ أن 
بكر السيوطىء الناشر : دار المعرفة. بيروت . 

جامع المسانيد (أحاديث وآثار الإمام أبي حنيفة) جمع ٠‏ محمد بن محمود 
الخوارزمي. الناشر: المكتبة الإسلامية باكستان. 

رياض الصالحين: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النوويء الناشر: دار 
عالم الكتب للنشر والتوزيع. الرياض› الطبعة الحادية عشرة) 8 اه 
نتن التومدي: لأبى .عسى ميحد يق سورة العرندئ + الناشر :. دان الفكوء 
بيروات . ۰ 
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س الدارقطني : لعلي بن عمر الدارقطني› الناشر: دار المحاسن القاهرة. 
7ه تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني. 


) الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى. ۷ هه تحقيق: فؤاد زمرلى. 


وخالد السبع العلمي. 

سىن أبي داود: لا داود سليمان بن الأشعث السجستاني› التاشتر: دار 
الفكر› بيروت »© الطبعة الثالئة» 599١ه.‏ 

السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الناشر: دار 
المعرفة. بيروت » ۳ ه. 

سئن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» الناشر: دار 
الجيل. بيروات . 

سنن النسائي الصغرى «المجتبى»: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائى» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الثانيةء» 94٠5١ه»ء‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

شرح سنن ابن ماجه: لأبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي» الناشر: دار 
الجيل. بير وك . 

شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغخوي» الناشر: المكتب 
الإسلامى. بيروثت » الطبعة لثانية» ۳ه تحمقيق : زهير الشاوش»› وشعيب 
الأرناؤوط . 

شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النوويء الناشر: دار 
الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى. /ا*5١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوطء. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى 
06ه - 1945م. 

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت › الطبعة الثانيةء ۷ھ تحقيق : محمد زهري النجار. 

شرح موطأ الإمام مالك: لمحمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقاني» الناشر : 
دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ ) 

إسماعيل البخاري» الناشر: دار الفكرء بيروت: 
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صحيح ابن حبان (المسمى بالتقاسيم والأنواع): لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 7١5١هء‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط (وهو مطبوع بعنوان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» 
الناشر : المكتب الإسلامى. بيروت » الطبعة الثانية :اه تحقيق : محمد 
الأعظمى . 

مح سىن أبي داود (وهو جرء من سنن ابي داود)» اعتنى بتصحيح 
أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليجء الطبعة الأولى ٩‏ ه. 

ل لوهو جزء من سنن ابن ماجه). N‏ 
الخليج. الطبعة الثالئة م١٠5١ه.‏ 

دار الريان ا القاهرة . 

ا سكن النسائي› (وهو جرع من سكن النسائي الصغرى). اعتنى صم 
أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج, الطبعة الأولى» ۹۹ ه. 

ضعيف سن أن داود» (وهو جرع من سن ا داود)» 5 بتخريج 
أحاديئه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

عون المعبود شرح سكن أب داود: لأبي الطيب ا شمس الحق آبادي» 
الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة 989١ه.‏ 

O‏ الاين سحو ل اولي 
عن اليه ا كانه . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: ري المناوي» 0 دار 
0 ا 

تؤسية ا و هما 


A4 


- 47 


- ٤۸ 


۹ 


0١ 


65 


_ 0۳ 


00 


~0٦ 


_ ۷ 
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المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكون: للحافظ محمد بن حبان بن 


أحمد أبي حاتم البستي» تحقيق: محمد إبراهيم زايد» حلب» الطبعة الثانية 
۲ ھ. ) 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي› 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 75١5١ه»ء‏ تحقيق: عبذ الله 
الدرويش . 

مختصر سنن أبي داود: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» الناشر: دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي . 
المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله» الناشر: دار صادرء بيروت» 
۲۳ هھ. 

مسند أبي يعلى الموصلي: لأبي يعلي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي› 
الناشر: دار الثقافة العربية» دمشق» الطبعة الأولى» ”7١5١ه»ء‏ تحقيق: حسين 
سليم أسد. 

مشكاة المصابيح : لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» الناشر: المكتب 2 
الإسلامي, بيروتء الطبعة الثالثئة» 8٠5١ه»ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين 
اللاي 

مشكل الأثاد طق جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي› التاشر :دار 
المعارف» حيدرأباد» ”1977م. 

المصنف فى الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» 
الناشن كار الفكره» .مروت الا رل 64اه اع خد الحا 
مصنف عبد الرزاق: لعبد الله بن همام الصنعاني»؛ الناشر: المجلس العلمي› 
بيروت» ٠9١١اه.‏ ) 

معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي› 
الناشر: دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض . 

المعجم الصغير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد سليم سمارة. 


{Ao 


5 - المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: الدار 
العربية للطباعة» بغداد» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى. 

نيس ال لأبى محمد عبد الله بن الجارودء الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى.» 8/٠5١ه.‏ 

5 - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي› 
الناشر: دار الكتب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١"١ه.‏ 

5 - موطأ الإمام مالك بن أنس» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. ١١5١ه.‏ 

4 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
الجيل» بيروت. ) 

كتب الفقه: ٠‏ 

أ - كذب الفقه الحدفي: 

6 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم الحنفيء» الناشر: مطبعة 
سعيد كمبني» كراتشي . 

57 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
الناشن :داز الكفي العلمية 8 يروت 

۷ - البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن اعد الع الناشر: :دار 
الفكرء بيروتء الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ ) ) 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان الزيلعي» الناشر: المطبعة 
الأميريةء مصرء الطبعة الأولى. ١7١ه.‏ 

8" - تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي» الناشر: مطبعة جامعة دمشق» الطبعة 
الأولى» /الا١اهء‏ تحقيق: محمد زكى عبد البر. 

اد" جاتير ا e‏ 
بسعدي حلبى» الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الأولىء 
٥‏ ھہ. ۰ 

-١‏ الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة» ١۹١١ه.‏ 

7ح الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد علاء الدين بن علي بن محمد 


الحصني الحصكفي › الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت . 
4۸٦‏ 
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درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدرء تعريب: فهمي الحسيني» 
الناشر: مكتبة النهضة» بيروت» بغداد. 

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين: لمحمد 0 نو 
عمر بن عابدين» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

شرح العناية على الهداية: لمحمد بن محمود البابرتي› الناشر: المطبعة 
الأميرية ببولاق» مصرء ١٠١١ه»‏ (بهامش شرح فتح القدير). 

شوخ الى على كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني› 

الأميرية ببولاق» مصر. 

شرح فتح القدير على الهداية: لكمال بن الهمام الحنفي» الناشر: المطبعة 
الأميرية ببولاق» مصرء 6١١١ه.‏ 

الكتاب: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوريء الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» تحقيق: محمود أمين النواوي. 

كنز الدقائق: لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الناشر: مطبعة سعيد 
كمبني» كراتشي 

المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء الناشر: دار الفكرء 
بیروت» 5:95١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدئ: لبرهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر 
المرغيناني» الناشر: دار الفكرء بيروت الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 


ب - كتب الفقه المالكى: 
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الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام: لمحمد بن أحمد الفاسي (المعروف 
بميارة)» الناشر: دار المعرفة» بيروت. ) 
الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضى عبد الوهاب بن على بن نصر 
البغدادي» الناشر: مطبعة الإدارة. ۰ ا 

أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك: لأحمد الدرديرء الناشر: دار الفكرء 
بيروت بدون ذكر سنة النشر. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
ارق ان 0 ا ك ۰ 
بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» الناشر: 
دار المعارف» مصر. 
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التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري (المعروف بابن المواق). الناشر : دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية» 


۸ هھ. 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: للقاضي برهان الدين 


إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري المالكي» الناشر: مكتبة الكليات 


الأزهريةء القاهرة» الطبعة الأولى»ء 5“٠5١ه.‏ 
التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب المصري» الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 5048١هء‏ تحقيق: د. حسين الدهماني. 
التلقين في الفقه المالكي: للقاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي» 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ١١١٤١ه.‏ 
تون المقالة لاقام الرسالة: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم التنائي 
المالكي: تحقيق: دء محمد عايش شبير الطبعة الأولى» 509١ه.‏ 
اة اال م د مح روه الس ااي المي 
الناشر: دار الفكرء بيروت. 

حاشية الخرشي على مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي› 
الناشر: دار صادرء بيروت. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين عرقة الدسوقي المالكيء 
الناشر : المطبعة الأميرية ببولاق» مصر . 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: للحافظ أبي عمر يوسف ابن 
عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسيء الناشر: دار قتيبة للطباعة والنشرء 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه ‏ 1997م. 
الشرح الصغير على أقرب المسالك: لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير» 
الناشر: دار المعارف» مصر. 
الشرح الكبير على أقرب المسالك: لأبي البركات أحمد بن محمد الدرديرء 
الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصر. 
شرح مختصر خليل (المسمى نصيحة المرابط): لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجكني الشنقيطي» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ ) 
الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد محمد القيراوني : ا 
سالم النفراوي الأزهري المالكي» الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي» الطبعة 
الثالثة» 6ه 1900م. 
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٠‏ 9 القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي› 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الولی»› ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

١‏ - مختصر خليل: لخليل بن إسحاق المالكى» الناشر: الدار العربية للطباعة 
والنشرء بيروت الطبعة الأولى» ولاه 0 

7المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس برواية سحنون التنوخي عن 
عبد الرحمن بن القاسمء الناشر: مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى. 

۳ _ المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب البغدادي» الناشر: 
مكتبة نزار البازء مكة المکرمة» 60١5١ه‏ 1990م. 

6 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي 
المعروف بالحطاب. الناشر : دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 9/8١١ه.‏ 

اج - كتف الفقه الشافعي : ) ) 

6 -أسنى المطالب شرح روض الطالب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» 
الناشر: المكتبة الإسلامية عن طبعة الميمنية بمصرء ۳١١١ه.‏ 

7 7الإقناع في الفقه الشافعي: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي› 
الناشر: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى»› 
۲ هء تحقيق: خضر محمد خضر. 

۷ 7الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» اعتنى به: 
محمد النجار. 

۸ --التنبيه في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي 
الشيرازي» الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠ه.‏ 

84 حاشية أبي الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (مطبوع 
بحاشية نهاية المحتاج). الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأخيرة» 
5 ه. 

حاشية شهاب الدين القليوبي وعميرة الشافعي على شرح جلال الدين المحلي 
على المنهاج» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

١‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسن علي بن محمد ابن 
حبيب الماوردي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
٤ه‏ تحقيق: علي معوض» وعادل عبد الموجود. 

١‏ --_- روضة الطالبين: لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1ھ 


۸۹ 


١١‏ - عملدة السالك وعدة الناسك: لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن النقيب 
المصري الشافعي» الناشر: دار الطباع للنشر والتوزيع» دمشقء 7١151١اه.‏ 

64 -فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» الناشر: 
دار الفكر» بيروت» (مطبوع بهامش المجموع). 

65 فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» 
الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأخيرة. 51 اه. 

7 المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء الناشر: دار 
الفكرء بيروت. 

۷ _ مختصر المزني: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت» (مطبوع بذيل كتاب الأم). 

6 -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني» 
الناشر: دار الفكز>. سروت . 

8 ستيات الطالن :ا ی ا ی و هرف اوري الاه دار الك 
یروت . 

٠‏ -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة 
الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأخيرق ٤١٠٤اه‏ 002020 

١‏ 7المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي» الناشر: دار 

الفكر» بيروت. 

د - ڪتب الفقه الحدبلي: 

7 --الإقناع لطالب الانتفاع: لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي» تحقيق: ‏ 
د. عبد الله التركي» الناشر: دار هجر للنشرة والتوزيع. القاهرة. 
الطبعة الأولى» 518١ه-‏ 1919م. 

۳ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 
لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الأولى. 51 7١ه.‏ 

64 7 التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: لأحمد بن محمد الشويكي» تحقيق : 
ناصر الميمان» الناشر : المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الثالثةء» 9١5١ه‏ 
- 19948م. 
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6 _- حاشية ابن قاسم على الروضن المربع: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الحنبلي» الناشر: المطابع الأهلية للأوفست» الرياض» الطبعة الثانية› 
۳ ھ. 

57 -الروض المريع شرح زاد المستقنع : لمنصور بن يونس البهوتي» الناشر: 
المطابع الأهلية للأوفست» الرياضء الطبعة الثانية» ۳١٠٤٠ه.‏ 

۷ شرح الزركشي على مختصر الخرقي : لشمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» الطبعة الأولى» 
٠15ه.‏ 
قدامة المقدسىء الناشر: دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى. 5٠5١هء‏ 
(مطبوع بهامش المغني). 

۲۹ - شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتى› النامير: دار الفكر» 
بیروت . 

١‏ 7الفروع: لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي, الناشر: دار عالم الكتب» 
بیروت » الطبعة الرابعة. ه. 

١‏ - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۳۹۹١ه.‏ تحقيق: زهير الشاويش . 

۲ _۔ کشاف القناع عن متن الوقناع : لمنصور بن يونس البهوتى › الناشر: دار عالم 
الكتب» بيروت »© 7 8 ..١‏ 

3 - المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلي. الناشو: المكتب الإسلامي. بيروت » 5ام. 

4 7 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لمجد الدين أبي 
البركات عبد السلام بن تيمية الحرانى› الناشر: مكتبة المعارف. الرياض» 
الطبعة الثانيةء 85٠5١ه.‏ 

0 اال وع للضي الكت محمد بن عبد الله السامري»› الاش مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ تحقيق: د. مساعد الفالح. 

#5 المنتى: لموقق الدين آبن محمد عبد اللهيق. أحمن بن قدامة المقدسى: 
الناشر: دار هجرء القاهرة. الطبعة الأولى. ”“٠5١هء‏ تحقيق: د. عبد الله 
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۷ - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحى الحنبلى (الشهر بابن النجار)» الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة الأولى. 4١5١ه-‏ 1944م» تحقيق: د. عبد الله التركي . 

۳۸ - الممتع في شرح المقنع : زی الاين المنجي التنوخي الحنبلي. الناشر: دار 
خضر للطباعة النشر والتوزيع› بیروت» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۹۷‏ م» 
تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش . 

ه - لالفقه الظاهري: 

18 - المحلى : لأبي محمد علي بن أحيد بن ر الأندلسي» النامي.: مكتبة دار 
التراثك» القاهرةء تتحقيق: أحمد شاكر. 


كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية : 

: -الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي» الناشر‎ ١ 
.ها١5٠7” دار الكتب العلمية» بيروت›‎ 

١‏ 7الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: لعبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي الشافعي المعروف بالعز بن عبد السلامء الناشر: دار الفكر» دمشق› 
مصورا عن طبعة إستانبول» ۳١١١ه.‏ 

1 7 الأشباه والنظائر: لزين الدين بن نجيم الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية› 
بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

١5‏ الأشباه والنظائر في الفروع: لجلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكرء 
بيروت» بدون ذكر سنة النشر. ) 

٤‏ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد: للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
الناشو دان المعرفة:صيووت يدون ذكر منة الشسن. 

٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين أبى محمد عبد بن أحمد بن قدامة 
المقنسي »و الاش جاج امام تعمد بن سعوه الاشلانية. الريان» (الطبعة 
الثالئثة» 7٠5١ه.‏ تحقيق: د. عبد العزيز السعيد. 2 

71 - شرح مختصر روضة الناظر: لأبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفىء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ء‏ تحقيق: 
د. عبد الله التركي . 

۷ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي› 
الناشر؟ المكنة السلنية الخلينة النونة .ناف 
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6 المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 85٠51١ه.‏ 

648 الموافقات في أصول الشريعة: لابي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» اعتنى به: عبد الله دراز. 

١‏ _ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: لمحمد صدقي البورنوء الناشر: مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1987م. 

كتنب اللغة: 

6 -أنيس الفقهاء: لقاسم القوني» تحقيق: د. أحمد الكبيسي» الناشر: دار الوفاء 
للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الثانيةء ١١٤۱ھ‏ - ۹۸۷١م‏ . 

١‏ _ تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء الناشر: دار القلم» 
دمشق» الطبعة الأولى» 8٠5١هء‏ تحقيق: عبد الغنى الدقر. 

تهات ل ب مختد الجا لا دار الب الل روت 
۷ ھ. ٤‏ 4 

١‏ - الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهريء الناشر: دار العلم للملا يجن ؛ 
بيروتء الطبعة الثالغةء 85٠5١ه».‏ تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار. 

٥‏ _ القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية»ء ١١٤٠ه.‏ 

61 د السنان العويه : لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور» الناشر: دار إحياء التراث 
العربى» بيروت»› الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 

لاا الماك المرة لاعمك ين تحضن التقرى القومي + "التاقترة ال الا 
ببولاق» مصر› 7م تصحيح حمزة فتح الله . 

64 المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح 
البعلى الحنبلى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 
۵ھ ۰ ۰ ) 

۹ المعاني الكبير في أبيات العاني: لابن قتيبة الدينوري» تصحيح: سالم 
الكرنكوريء» لناشر: دار الهضمة الحديثة» بيروت. 

١‏ --_- معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي وحامد قتيبيء الناشر: دار 
النفائس» الطبعة الأولىء 6٠5١ه.‏ 

١‏ - معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الناشر: دار 
الفكر» بيروت» تحقيق: عبد السلام هارون. 

۹۳ 


١‏ _ مفردات ألفاظ القرآن الكريم: للراغب الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني» الناشر: الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ 
تحقيق: صفوان داودي. 

۳ -النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك 
محمد بن الأثير الجزريء الناشر: أنصار السنة المحمدية» باكستان» تحقيق : 


كتب مصطلح الحديث . وتخريج الأحاديث : 

65 -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 99١ه.‏ 

6 التحقيق في أحاديث التعليق : لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزيء الناشر: المكتبة الحديثة» الإمارات العربية المتحدة» الطبعة 
الأولى. 94٠5١ه.‏ 

١‏ _ تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس: للطاهر 
أم القرى» مكة المكرمةء الطبعة الأولىء 5٠5١ه.‏ 

۷ - التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: للشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ» الناشر: دار العاصمة» الرياض الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

6 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» التاشر: دار الفكر. بيروت . 

26 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: للحافظ شمس الدين محمد أحمد ابن 
عبد الهادي الحنبلى» الناشر: المكتبة الحديثة» الإمارات العربية المتحدة» 
الطبعة الأولى» ۹ هھ تحقيق: عامر صبري . ) 

1۷۰ الجوهر النقي : لعلاء الدين ين علي المارديني المعروف بأبن التركماني» 
الناشر: دار المعرفة› بيروت »› ۳ ه. 

١‏ - حاشية مشكاة المصابيح: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامى. بيروت ». الطبعة الثالثةع» ه86٠5١اهم-‏ 6ام. 

7 - خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير : 
للحافظ سراج الدين عمر بن على ابن الملقن» الناشر: دار الرشدء الرياض» 
تحقيق: حمدي السلفي . 

٤ 


۳ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الناشر: دار المعرفة» بيروت» اعتنى به: عبد الله هاشم اليماني. 

84 - سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» 0 مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع› الریاض»› ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩٩۹۹٠م.‏ 

6 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسةء 05٠4١ه.‏ : 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: لمحمد ناصر الدين 

الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٠٤٠ه.‏ 

١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني 
البوصيري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ط5١5١هء‏ 
اعتنى به: محمد مختار حسين . 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لأبي عمر عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح› الناشر: دار الفكرء بيروت» 8٠5١ه.‏ 

۹ _ نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبى محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف 
ابلس الاتر دار الخدت للقامة أعي 4 اليجاس اللي باد 

كتب القانون : 

- أحكام الشيك مدنياً وجنائياً: لمحمد محمود المصري» الناشر: دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» الطبعة الثالئة» 9488١م.‏ 20 

ه١405 أحكام الشيك في النظام السعودي: لعيد الجهني» الطبعة الأولى»‎ ١ 
14م بدون ذكر اسم الناشر.‎ 

۲ - أساسيات القانون التجاري والقانون البحري: لمصطفى كمال طهء وعلى 
البارودي» ومراد فهيمء الناشر: منشأة المعارف» الإسكندرية» 1۹۸۳م ٠ ٠‏ 

8 - أسلوب التعامل بالأوراق التجارية» إعداد: مركز البحوث والتدريس بالغرفة 
التجارية الصناعية بمكة المكرمة» 5١54١ه ‏ 1945١م.‏ 

٤‏ _ الأنظمة التجارية والبحرية السعودية: لعبد العزيز خليل إبراهيم بديوي» 
الناشر: دار الفكر العربى» القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

قن الا لاي ووت التاقترة ,ذاو الك ال م ,ون 
ذكر سنة النشر. ٠‏ 

7 7الأوراق التجارية: لأكثم الخولي» الناشر: مكتبة سعيد عبد الله وهبه. 
القاهرة. ۰م 
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7 الأوراق التجارية: لأكرم ياملكي بدون ذكر اسم الناشرء بغداد» الطبعة 
الثانية. ۸ 1ام. 

۸ - الأوراق التجارية: لسميحة القليوبي› الناشير كار اا العربية: القاهرة» 
الطبعة الثانية. ۲م . 

86 - الأوراق التجارية: لعبد الحكيم فودة» الناشر: دار الفكر الجامعي» 
اللإسكندرية» ۱۹۹۳م . 

١‏ _الأوراق التجارية: لعبد الحميد الشوربى» الناشر: منشأة المعارف» 
الإسكندرية بدذون دك اة الس 

1 :+ الأوراق العتجارية: لد اللطيف: هدابة اشع المغرفة» الذار البيفناءه 
65ام. 

۲ _ الأوراق التجارية: لعلي جمال الدين عوضء. الناشر: مطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى. القاهرة. ٥م.‏ 

9 - الأوراق التجارية: لعلى حسن يونسء الناشر: دار الفكر العربي» القاهرة 
بدون ذكر سينة النشر: 

٤١‏ 7الأوراق التجارية: لمحمد حسين عباس» الناشر: دار النهضة العربية» مصرء 
۷مم 

65 الأوراق التجارية: 5 بك» الناشر: مطبعة جامعة فؤاد الأول» 
٩ھ‏ - 6امم. 

١‏ _ الأوراق التجارية: لمحمد فهمى الجوهري» الناشر: مكتبة نهضة الشرق› 
القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

17 الأوراق التجارية: لمحمود سمير الشرقاوي» الناشر: دار النهضة العربية» 
القاهرة» 1١م.‏ ظ ْ 

6 7الأوراق التجارية: لمحمود محمد بابللي» بدون ذكر اسم الناشرء الرياض» 
۷ ھ. ۱ 

689 -الأوراق التجارية في التشريع الكويتي: لمحمد حسين عباس» الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

٠‏ 7الأوراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي: لخالد الشاوي» الناشر: 
منشورات جامعة قاریونس › لتا بنغازي , ام. 

١‏ 7الأوراق التجارية في التشريع المصري: لأمين محمد بدرء الناشر: مكتب 
النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية› 4م . 

٤۹٦ 


۲١‏ 7الأوراق التجارية في التشريع المصري: لعلي سليمان العبيدي» الناشر: معهد 
الطبع والتوزيع» المغرب» الرباطء الطبعة الأولى» ١191م.‏ 

۴۳ الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: لمحمد أحمد سراج. الناشر: دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة» ۱۹۸۸م . 

64 الأوراق التجارية في النظام السعودي: لزينب سلامة» الناشر: جامعة الملك 
سعودء الرياض». ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

6 الأوراق التجارية في النظام السعودي: لعبد الله بن محمد العمرانء الناشر: 
معهد الإدارة العامة» الرياضء الطبعة الثانية» 5١51١ه ‏ 1146م. 

75 7الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي: لإلياس حدادء الناشر: معهد 
الإدارة العامة» الرياض.2 ا٠5١ه.‏ 

۷ _ الأوراق التجارية في القانون التجاري: لكمال محمد أبو سريع» الناشر: دار 
النهضة العربية» القاهرةء» ۳١٤۱ھ‏ ۔ 1585م. 

۸ الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف: 
لعبد الفضيل محمد أحمدء الناشر: مكتبة الجلاء بالمنصورة» مضرء (بدون 
بيه النشر) .: 

4 - التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي: للدكتور محمد بن إسماعيل ابن 
عبد العزيز آل الشيخ» الناشر: جامعة الملك سعودء كلية العلوم الإدارية؛ 
الرياض ؛ 7ه -1195م. 

٠‏ تنازع القوانين في الأوزاق التجارية: لعكافة عبد العال» التاشير: الدار 
الجامعية» بيروت› ۸ م. 

١‏ -جرائم الشيك: لحسن عبد اللطيف حمدانء الناشر: الدار العربية للطباعة 
والنشرء بيروتء الطبعة الأولى» ١5١ه ‏ 1197م. 

۲ - جرائم الشيك: لمجدي محب حافظء الناشر: الفكر الجامعي» الإسكندرية» 
65مم. 

۳ _ جريمة إصدار شيك بدون رصيد: لمحمد عطية راغب الناشر: مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة» 9605١م.‏ 

٤‏ _ جريمة إعطاء شيء بدون رصيد لما وعملا : لمحمد جمعة عبد القادرء 
القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

6 جريمة الشيك: لمحمد إسماعيل يوسفء الناشر: عالم الكتبء» القاهرة» 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۸م . 


4۹۷ 


١‏ الحمابة الحنافة للشيك في التشريع والقانون المقارن: لفتوح الشاذلي» 
الناشر: جامعة الملك سعود» الرياض› € اھ 4ام. 

۷ الحماية القانونية للشيك فى التشريعات الضريبية: لإدوار عيدء الناشر: معهد 
البحوث والدراسات العربية. بيروت » 00ام. 

67 - دراسة قانونية عن القواعد القانونية للأوراق التجارية بالممكلة العربية 
السعودية: لصلاح سالمء الناشر: الغرفة التجارية الصناعية»ء الرياض» 
2٩‏ هھ. 

1۱۹4 - دروس في الأوراق التجارية: لحسام الدين عبد الغني الصغيرء جامعة 
المنوفية. كلية الحقوق› القاهرة. 7۳م . 

3٠‏ - دروس في الأوراق التجارية والنشاط المصرفي: الحسين النوري» الناشر: 
مكتبة عين شمس» القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

١‏ - دروس في القانون التجاري المصري: لفاروق أحمد زاهرء الناشر: دار 
النهضة العربية. القاهرة. 606ام. 

57 رسالة فى الأوراق التجارية: لعبد الفتاح السيد بك» الناشر: المطبعة 
الرحمانية› مصر › 7م 

۴ ى ما لخت اررق الله أنطاكي. الناشر + مطعة جام دن 
06ام. 

1€ - السقوط والتقادم فی الأوراق التجارية : لمحمود محمد سالمء رسالة دكتوراه. 
الناشر: مكتية وهبة » القاهرة. 1ھ _- ۱۹۸1م. 
القاهرة. /1161١م.‏ 

5 - السندات التجارية: لأحمد محمد محرز»ء جامعة القاهرة» كلية الحقوق» 
606ام. 

۷ - الشيك: تاريخه ونظامه وتطبيق أحكامه فى القوانين التجارية والجزائية: 
ليوسف سليم كحم اك التاشين: مؤسسة دار الحياأة. دمشق» (بدون 


ONE 
الشيكات السياحية: لأميرة صدقى» الناشر: دار النهضة العربيةء القاهرة»‎ - ۸ 
164ام.‎ 


۹Q‏ _ ضوابط استعمال الكمبيالة فى النظام السعودي: لعيد مسعود الجهني› الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985م. 


4۹۸ 


٠‏ 7 العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية: للدكتور محمد 
خد الج الات : جاففة انملك سعود» الرياض» الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ 1۹6م 

١‏ عمليات البنوك من الناحية القانونية: لعلى جمال الدين عوضء الناشر: دار 
النهضة العربية» القاهرة» 98/8١م.‏ 

6١‏ الفنون التجارية: لفاطمة مروة» الناشر: دار النهضة العربية» بيروت» 19945م. 

“73 _ القانون التجاري: لرضا عبيد» جامعة أسيوطء كلية الحقوق» الطبعة الرابعة» 
۳م 

4 القانون التجاري: لعبد العزيزء العكيليء الناشر: مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع › الأردن. عمان. ۱۹۹۷م. 

6 7 القانون التجاري: لمحمد إسماعيل علم الدين» الناشر: جامعة حلوان» 
مصرء بدون ذكر سنة النشر. 

55 القانون التجاري: لمصطفى كمال طه. الناشر: الدار الجامعية للطباعة 
والنشر» بیروت» ۱۹۸۸م . 

۷ - القانون التجاري السعودي: لحمزة بن على المدنى» الناشر: دار المدني 
للطباعة والنشرء جدة» الطبعة الثالثق» ۱٤۰۹‏ ۔ 1989م. 

6 القانون التجاري السعودي: لمحمد حسين الجبرء الناشر: الدار الوطنية 
الجديدة للنشر والتوزيع» الخبرء الطبعة الثالئة» 5١5١ه ‏ 1945١م.‏ 

۹Q‏ قانون المعاملات التجارية السعودي: لمحمود مختار بريري» الناشر: معهد 
الإدارة العامة» الرياض2» ”7٠5١ه.‏ 

٠‏ الكامل في قانون التجارة: لإلياس 5 الا مرت عات 
بیروت» باریس» الطبعة الأولی» ۱۹۸۱م. 

١‏ 7 التزامات وحقوق حامل الورقة التجارية: 550 الناشر: دار 
عالم الكتب» القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

7 9الالتزام الصرفي في قوانين الدول العربية: لأمين بدرء 1975١م»‏ بدون ذكر 
اسم الناشر. 

77 - المبادئ العامة فى القانون التجاري والبحري: لجلال وفاء محمدين» الناشر: 
الدار الجامعية» بيروت» 1984م. 

٠١‏ مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية» وزارة التجارة بالمملكة 
العربية السعودية: ٠٤١١‏ _الا٠8١ه.‏ 

2۹ 


5 المرصفاوي في جرائم الشيك: محمد صادق المرصفاوي» الناشر: منشأة 
المعارف» الإسكندريةء بدون ذكر سنة النشر. 
العالمية للكتاب» الطبعة الأولى. 19945م. ) 

۷ - معجم المصطلحات القانونية : لعبد الواحد كرمء الناشر : دار عالم الكتتء 
بيروت »© الطبعة الأولى» ۷ ھ. 

۸ 9 موجز الأوراق التجارية: لمحمد محمود إبراهيم» الناشر: دار الفكر العربي» 
القاهرة. ام. 

6848 موجز القانون التجاري: لعلى البارودي» جامعة الإسكندريء كلية الحقوق» 
۲م ) 

١‏ 7 الموجز في النظرية العامة للالتزامات: لعبد الرزاق السنهوريء. الناشر: 

١‏ 7 النظام القانوني للشيك: لزهير عباس كريم, الناشر: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. عمانء الطبعة الأولى.» 9491١م.‏ 

7 - نظرات في أحكام الشيك: لمحمد شفيق» الناشر: معهد الدراسات العربية 
العاليةء مصر › ۲م 

۳ -_- الوجيز في النظام التجاري السعودي: لسعيد يحيى » الناشر: المكتب العربي 
الحديث» الإسكندرية. بدون ذكر سنة ال 

4 - الوسيط فى القانون: لعبد الرزاق السنهوري» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» یروت . 

Y00‏ الوفاء بالك المسطر: لزنتب سلامة › الناسو: دار الوفاء للطباعة والس 
المنصورة» مصرء الطبعة الآولی» 509١ه.‏ 1988م. 

كتب الاقتصاد: 

7 أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: الواقع والآفاق: للدكتور: عبد الحميد 
محمودء الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ ۱۹۹۰م. 

۷ - أعمال البنوك والشريعة الإسلامية: لمحمد مصلح الدين الناشر: دار البحوث 
العلمية» الكويت» الطبعة الأولىء 7 م. 

64 الأعمال المصرفية والإسلام: لمصطفى بن عبد الله الهمشريء, الناشر : 
المكتب الإسلامى. بیروت »> الطبعة الثانية. ۳ھ _ 1985م. 
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48 _ بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة: لمحمد الأشقرء وماجد أبو رخية» 
رتد دهان شي وف الا التاقير: ار لاقي ارد ال 
الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۸١۱١م.‏ ) 

٠‏ بحوث في الاقتصاد الإسلامي: للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولى» 5415١ه-‏ 19945م. 

1 البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق: للدكتور عبد الله بن محمد الطيارء 
الناشر: دار الوطن» الرياضء الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

1 البنك اللاربوي في الإسلام: لمحمد باقر الصدرء الناشر: دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» ١٠5١ه‏ 1940١م.‏ 

57 29 بنوك تجارية بدون ربا: للدكتور: محمد بن عبد الله الشباني» الناشر: دار 
عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة الأولى» ا0٠5١ه‏ 19917م. 

4 - بيع التقسيط : لرفيق ا الناشر: دار القلمء دمشق» الطبعة الأولى› 
٠5١ه.‏ 

060 2 بيع التقسيط: لهشام البرغش» الناشر : دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» 
۹ هھ. 

75 تحويل المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي: لسعود محمد الربيعة» الناشر: 
جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولىء ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

9_7 تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية: لسامى حسن محمود» 
الناشر: دار الاتحاد العربي للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 147ه. 

۸ _ دراسة شرعية لأشهر العقود المالية المستحدثة: للدكتور محمد الأمين مصطفى 
الشنقيطيء الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية» 7١5١ه ‏ 
5م. 

۹ الريا في المعاملات المصرفية المعاصرة: للدكتور عبد الله بن محمد بن حسن 
السعيدي› الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ۰ھ _ 199م. 

9 الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية للشيخ: عمر ابن 
عبد العزيز المترك اعتنى بإخراجه: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر : 
دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

١‏ الاستثمار والرقابة الشرعية فى البنوك والمؤسسات الإسلامية: للدكتور 
عد الحا خود اللي ال قر مكف رة لاف "الطيحة الآولى» 
۱ھ 1۹41م 


°٩4 


375 - العقود الشرعية الحاكمة: لعيسى عبده.ء الناشر: دار الاعتصام» الطبعة 
الأولى. /ا9١اه.‏ 

777 - فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث: للدكتور محمد الشحات الجندي» 
الناشر: دار النهضة العربية» القاهرة, 7١5١ه ‏ 1997١م.‏ 

4 - في البيوع والبنوك والنقود: لعلي بن أحمد السالوس» الناشر: دار الحرمين› 
قطرء الطبعة الأولى» ۰۳٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹۳‏ م. 

05 7 الاقتصاد الإسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة: لعلى بن أحمد السالوس› 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1415ه - 1945م./ 

7 9 مبادئ العلوم المصرفية: لأحمد نبيل النمري» الناشر: معهد الدراسات 
المصرفية» البنك المركزي الأردني» عمان» الطبعة الأولى» ١198١م.‏ 

۷ مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام: للدكتور محمد 
صلاح الصاوي» الناشر: دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الأولىء 
5ه ٠١199م.‏ 

۸٨‏ المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: للدكتور عبد الرازق رحيم جدي 
الهيتي» الناشر: دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن» عمانء الطبعة الأولى. 
م. 

۹ _ معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام: لعلي أحمد السالوس» الناشر: 
دار الحرمين» قطرء الطبعة الأولى» 7٠5١ه ‏ 1991م. 

٠‏ - المعاملات المالية المعاصرة فى الفقه الإسلامى: للدكتور محمد عثمان شبيرء 
الناشر: دار النفائسء» الأردن» عمانء الطبعة الأولى» 515١ه ‏ 1445م. 

١‏ المعاملات المالية في الإسلام: لمصطفى حسين سليمان» ومحمود حمودة» 
وجهاد أبو الرب» ونصر على نصرء الناشر: دار المستقبل للنشر والتوزيع. 
عمان. ١٠5١ه‏ ۱۹۹۰م. 

5 7 المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها: لسعود بن سعد بن 
دريب» الناشر: مطابع نجد التجاريةء الرياض»ء» الطبعة الأولى. 181١ه.‏ 

_ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: للدكتور نزيه حمادء الناشر: 
الدار العالمية للكتاب الإسلامى» الرياض» الطبعة الثالثةء 6١5١ه‏ 
6 م. 

1 الموسوعة المصرفية السعودية: لعبد العزيز المهناء الناشر: مطابع دار الهلال» 
الرياض» الطبعة الأولىء 6ه 19960م. 
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٥‏ _ موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة: للدكتور عبد الله العبادي› 
الناشر: دار السلام لطاع وال التاهرة»: الطبعة القاتية :418 الب 
14ام. 

7 7 النظام البنكي في المملكة العربية السعودية: لعبد المجيد محمد عبودة» 
الناشرةمعيل الإدارة العامة » الزيافر .4ه 

۷ - النقود والبنوك: لإسماعيل محمد هاشم.ء الناشر: دار الجامعات المصرية› 
مصرء بدون ذكر سنة النشر. ) 

4 النقود واستبدال العملات: لعلي بن أحمد السالوسء الناشر: مكتبة الفلاح» 
الكويت» الطبعة الثامنةء» /ا٠5١ه-‏ ا199م. 

۹ 7النقود والمصارف في النظام الإسلامي : لعوض محمد الكفراويء» الناشر: دار 
التفاتفاك المعيرية . الاسكتدرية» بوق دک اا 

١‏ 7النقود والنظم النقدية: لفوزي العطويء. الناشر: دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1989١م.‏ 

۱ 7 الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية: لحسن عبد الله الأمين» الناشر: دار 
الشروق» جدةء الطبعة الأولى» 19/1م. 

۲ الورق النقدي: للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (حقيقته - تاريخه - قيمته - 
حکمه)» الناشر: مطابع الفرزدق التجارية» الطبعة الثانية 4ه - 1985م. 


۳ -_ أخبار القضاة: لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع» الناشر: مكتبة 
المدائن» الرياض . 

4 الأعلام: لخير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
العاشرة. 5ام. 

0 الأنساب: لعبد الكريم محمد السمعاني» الناشر: مكتبة المثنى» بغداد. 
1م. 

5 9 البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقيء الناشر: دار 
الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 
الناشر: مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى» 75/8١ه.‏ 

4 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى بن عميرة 
الضبى › الناشر : دار الكتاب العربى» بيروت» ۷م 

- ) 


646 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» 1955١م.‏ 

› التاريخ الإسلامى: لمحمود شاکر› التاسير: المكدن الإسلامى. بيروت‎ ٠ 
.ه١5١١ الطبعة السابعة»‎ 

١‏ - تاريخ بغداد: للخطيب أحمد بن علي البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

7 التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دائرة 
المعارف. الهندء 5١١ه.‏ ) 

"5٠‏ تذكرة الحافظ : للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» مروت » ۷٤‏ ھ. 
عياض بن موسى اليحصبى › الناشر: مكتبة الحياة» بيروت. 

0 تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الناشر: دار 
القلم» دمشق. الطبعة الثالثة» ١١5١ه».‏ تحقيق: محمد عوامة. 
المطبعة المنيرية› مصر . ۰ 

56" - تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر: دار 
صادر» بیروت . 

۸-الثقات في أسماء الرجال: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» طبع 
بحيدرآباد» الهندء» 86٠5١ه.‏ 

۹ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشيء الناشر: 
دار العلوم» الرياض › وام تحقيق : د. عبد الفتاح الحلو. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطى» الناشر: مطبعة الموسوعات› القاهرة. 
الناشر: دار أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة. 

5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد المحبي» الناشر: دار 
صادر» بيروث . 

۳ -_ خلاصة تهذيب الكمال: للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي 
الأنصاري» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الرابعة» 
١ه‏ اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة. 
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٤١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني› 
الناشر: دار الكتب الحديثةء القاهرة» تحقيق: محمد سيد جاد الحق . 

6 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للقاضي برهان الدين 
إبراهيم بن على بن فرحون المالكى. الناشر : مطبعة المعاهد» مصرهء الطبعة 
الأولى.» ١0١ه.‏ 

7 الذيل على طبقات الحنابلة: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن 
رجب الحنبلى› الاسر" مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

5 السحب الوابلة مراك الخدائلة * لمتعميد د بن عبد الله ا چ 
بيروت» الطبعة الأولى» اا ي 

4 سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 9٠5١ه.‏ 

۹ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي» الناشر : 
المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

٠١‏ _ صفة الصفوة: لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› 
التاستر: دار المعرفة. بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه» تحقبق . محمد 
فاخوري. 

١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشم الدب محمد بن عبك الرحمن 
السخاوي» الناشر: مطبعة القدس» مصرهء الطبعة الأولى» 759١ه.‏ 

۲ _ طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي› 
الناشر: مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الأولى» ۹۳١١ه.‏ 

۳ _ طبقات الحنابلة: لمحمد بن محمد بن الفراء المعروف ابن أبي يعلي» الناشر: 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. ۳۷۱ ه. 

۲٤١‏ _ طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين اب یر ع الوهاب بن علي انز 
۲ه تحقيق : محمود ET‏ وعبد ا ا 

٥۵ :‏ الطبقات الخترف»: لمحمد .بن سعد» الناشين: دار صادر» بيروت . 

٦‏ ۳۲ - عنوان المجد في تاريخ نجد: لعثمان بن عبد الله بن بشرء. لحقيق: 
عبد الرحمن آل الشيخء الطبعة الثالئة» 785١اه‏ 4ام. 

۷ الفهرست: لمحمد بن إسحاق بن النديم» الناشر: المكتبة التجارية» مصر. 
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4 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» 
الناشر: مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى. 75١ه.‏ 

65 دفوات الوفيات: لمخمد بن شاكر الكنبى :: الناشين: “وان الثقافة ‏ يروت 
هه تحقيق: إحسان عباس . 

TY‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ن: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» المعروف بحاجي خليفة» الناشر: دار الفكر بيروت» 7٠5١ه.‏ 

› معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» النا سن : دار إحياء القرات العربى‎ ١ 
. بیروت‎ 

۲ _ مفتاح السعادة: لطاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى)» الناشر: دار الكتب 
الحديثة. القاهرة. 

۳ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي»› طبع بحیدرآباد عام ۷ ھ. 

5 9 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» الناشر: دار الفكر› بيروت » تحقيق : علي البجعاوي 

0 النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: لجمال الدين يوسف بن تغري 
بردي» الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى» ”196١م.‏ 

355 نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: لمحمد بن محمد ابن 
يحيى زبارة اليمنى الصنعانى . 

۷ - هدية العارفين: لإأسماعيل باشا البغدادي» الناشر: دار العلوم الحديثة. 
بیروت »› ۱م. 

الوافي بالوفيات: لخليل بن أبك ات الناشر: جمعية المستشرقين 
الألمانية» الطبعة الثانية. يروت » ه. 

89 وفيات الأعيان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكانء الناشر: دار 
صادر» بيروت »© 1ام. 


مراجع متنوعة : 

"٠‏ -أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي: لستر بن ثواب الجعيدء 
الناشر: مكتبة الصديق» الطائف. الطبعة الأولى» “7١5١ه ‏ 1997م» رسالة 
ماجستير . 

0١‏ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية: لمحمد عبيد الكبيسي» الناشر: مطبعة 
الإرشاد.ء بغداد. /ا79١ه.‏ 
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TEY‏ - إرشاد السائل إن دلائل المسائل» خوك ہن على الو كاد (مطبوع ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية)» الناشر: دار إحياء الترات العربى› بيروت» مصور 
عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية» 57١7١اه.‏ 

۳ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن 
فيم الجوزية» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 

4 - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن 

فيم الجوزية› الناشر : المكتبة الثقافية. بيروت » ١ه‏ 1985م. 

06 2 تاريخ التشريع الإسلامي : لمناع خليل القطان» التاشير: مؤسسة الرسالة. 
بيروت » الطبعة العاشرة. ۳ هھ - ۲م . 

٩٣‏ - تاریخ القضاء والقضاة فى العهد السعودي : لعبد الله بن محمد الزهرانى» 
(0 -5156١ه)ء‏ مطابع بهادرء مكة المكرمة» 8١51١ه.‏ 
الحديق + 'الناقس: مكتية الحرسيق» الرياضن:: الطبغة الأولئ :44 اه > 
1ام. 

۸ التعزيرات في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز عامر. الناسن: دار 
الفكر العربى» بيروت» الطبعة الرابعة. 

48" الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - دراسة وموازنة ت للشيخ بكر بن عبد الله 
ابو زيد» الناشر: دار العاصمة» الرياضء. الطبعة الثامنة» 6١5١ه.‏ 

0 - حكم الحبس في الشريعة الإسلامية: لمحمد بن عد اله الأخمت التاش: 
ك الرياض» الطبعة ال 0 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إعداد: عبد اللطيف بن عبد العزيز 
آل الشيخ» إشراف: د. عبد العظيم شرف الدين» الرياض» ١507”‏ - 5٠5١اه.‏ 

oY‏ الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي : 2-2226 ابن 
عبد الجواد محمد الناشر: منشأة المعارف» مصر» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

ص ر ور 3 

۳ - الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة 
العربية السعودية: للدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي» الناشر: مكتية 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولی» ١۲٤٠ھ‏ _ ١٠٠٠م.‏ 

14 الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حمد 
الفقى» الناشر: دار المعرفة› بيروت » بدون ذكر سنة السو 

0۰¥ 


65" دراسة في أصول المداينات في الفقه الإسلامي: لنزيه حماد: الناشر: دار 
الفاروق». الطائتف. الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

7 الروضة الندية شرح الدرر البهية: لمحمد صديق حسن خان القنوجيء, الناشر: 
دار الهجرة صنعاءء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

۷ - زاد المعاد فى هدي خير العباد: لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعي» 
المعروف بابن قيم الجوزية. الناشتن: مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة الثالثة 
عشرة » ٤۹“‏ اه. 

۸ _ زکاة الك للدكتور صالح بن عثمان الهليل. الثاشي: دار المؤيد. الرياض› 
الطبعة الأولى» ١۷١١٤١ه.‏ 

4 سلسلة عالم المعرفة (تراث الإسلام): ليوسف شاختء الناشر: المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب». الكويت. 

36 3 الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: لأبى عبد الله محمد بن أبئ بكر 
الزرعي» المعروف بابن القيم الجوزية. تحمقيق : حامد الفقي». الناشر : دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون ذكر سنة النشر. 

١‏ الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي: للدكتور 
ناصر بن على الخليفىء الناشر: مطبعة المدنى» مصرء الطبعة الأولى» 
۲ھ _- ۱۹۹۲م. 

۲ -_ العقوبة في الشريعة الإسلامية: لعبد الكريم زيدان» الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروت »© الطبعة الثانية» ۸ هھه. 
وترتيب : أحمد الدويش» الناشر: دار العاصمة» الرياض› الطبعة الأولى. 6١١ه.‏ 

65 الفقه الإسلامي وأدلته: لوهبة الزحيلي» الناشر: دار الفكرء دمشق» الطبعة 

. الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۹٠م‏ 

06 _ فقه المعاملاات: لیل بن علي الفقي. (دراسة مقارنة). الغاشر: دار 
المريخ»› الرياض› 7ھ _ ۱۹۸1م. 

5 << القفضن: تعريقه أقسامهء صوره وأحكامه: للدكتور سعود بن مسعد الثبيتى › 
الناشر : المكتية المكيةة مكة المكرمة. دار ابن حزم. بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه‏ 1996م. 

۷ _ قبض الشيكات فى استبدال النقود والعملات: لعبد الوهاب حواس.ء الناشر: 
دار النهضة العربية» القاهرة,» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹٠م.‏ 
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۸ _ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته: العاشرة 
والحادية عشرة والثانية عشرةء ١5٠8‏ - ١١5١ه»ه‏ الناشر: رابطة العالم 
الإسلامى»ء مكة المكرمة. 

4 2 قرارت مجمع الفقه الإسلامي (الدولي)» المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
(الدورات ١‏ ١٠)ء‏ الناشر: دار القلم» دمشقء» الطبعة الثانية» 14١5١ه.‏ 

"١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد الناشر: الرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي . 

١‏ _ المختارات الجلية من المسائل الفقهية: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 

الناشر» المؤسسة التحيدية» الرياضن. ) 

۲ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران الدمشقي». 
تحقيق: د. عبد الله التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية. 
١ه‏ ١198م. ٠‏ 

“/ا” ‏ المدخل للفقه الإسلامى: للدكتور عبد الله الدرعان» الناشر: مكتبة التوبة» 
الرياض» الطبعة لأر ۳ھ _ ۱۹۹۳م . 

4 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
جمع وترتيب: محمد بن قاسم» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

”7 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: لعدد من المستشرقين» الناشر: 
مطبعة بريل» لندنء» 1945717م. 

57 الموسوعة العربية الميسرة» إشراف: محمد شفيق غربالء الناشر: دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» بدون ذكر سنة النشر. 

۷ _ الموسوعة الفقهبة .وؤازة الأوقاف والضؤون الأسلانة بالكويت: الطبعة 
الثانية» ٤١٤٠١ه.‏ 

4 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة 
التمهيدية . 


الأنظمة : 

4 2 النظام الإداري في المملكة العربية السعودية: للدكتور يوسف بن إبراهيم 
السلوم» الطبعة الثانية» 9١5١هء‏ 19494١م.‏ 

١‏ النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية» الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم أ/ 4١‏ وتاريخ 517/8/171١ه.‏ 
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١‏ - نظام الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية» الناشر: مطابع الحكومة» 
الرياض»› 7٠5١ه.‏ 

AY‏ - نظام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية» الناشر: الغرفة التجارية 
الصناعية بجدة» الطبعة الأولی» 5094١ه ‏ 19884م. 

*8” - نظام القضاء في المملكة العربية السعودية: للدكتور عبد المنعم جبيرة» 
الناشر: معهد الإدارة العامة» الریاض»› 5094١ه‏ 1988م. 

5 - التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية 
ونظام السلطة القضائية: للدكتور سعود بن سعد آل دريب» رسالة دكتوراه 
بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بدون ذكر 
اسم الناشر. 

05 المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية ال العربية السعودية» الناشر: 
مطابع الحكومية» الرياض» 7٠5١ه.‏ 

5 المذكرة الإيضاحية لنظام ديون المظالمء الناشر: الغرفة التجارية الصناعية 
بجدة» الطبعة الأولى» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۸م.‏ 


الدوريات : 

۷ _ جريدة الجزيرة» العدد )۹٥۷۹(‏ وتاريخ ۲ه والعدد )48:٠(‏ 
وتاريخ 5/15/١157١ه.‏ ظ 

4 جريدة الرياض» العدد )٠١5940(‏ وتاريخ 518/0/79١ه»ء‏ والعدد )٠١105(‏ 
وتاريخ 6١/518/57١ه.‏ 

68 جريدة عكاظ› العدد )١١575(‏ وتاريخ ۸ هه والعدد )١١٠١75(‏ 
وتاريخ 17 هه ` 

مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية» الرياضء. العدد »)٤١(‏ رجب» شوال ۸١١٤١ه:‏ 
بحث : بعنوان (التحويلات المصرفية) إعداد : اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء. 

١‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» لصاحبها ورئيس تحريرها: د. عبد الرحمن 
النفيسة» العدد »)5١(‏ السنة الحادية عشرة» شوال 9١5١ه:‏ 
- بحث بعنوان: (أحكام بيوع الدين) للشيخ : عبد الله بن سليمان المنيع . 

15 مجلة البنوك الإسلامية» الصادرة عن الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» مصرء 
القاهرةء العدد الثاني والخمسون جمادى الأولى ١٩٤۱ھ‏ فبراير /19/1م: 
بحث بعنوان : (الأوراق التجارية) من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية . 
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مجلة تجارة الرياض» العدد (۳۷۳) السنة (۴۳) ربيع اا خر ٤اه‏ مي 


١م:‏ 
- بحث بعنوان: (كيف تحول السندات لأمر إلى نقود) لأحمد منير فهمي . 
مجلة جامعة الملك عبد العزيزهء الاقتصاد والإدارة» الناشر: مركز النشر 
العلمي بالجامعة» المجلد العاشر» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 991١م:‏ 
- بحث بعنوان: (القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة) 
(دراسة وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي): للدكتور محمد بن إسماعيل 
آل الشيخ . 
مجلة الحقوق» الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت» السنة 
العشرون» العدد الثالث»ء جمادى الأولى» 8١51١ه:‏ 
- بحث بعنوان: (تعدد اللجان القضائية التجارية في المملكة a‏ 
السعودية): للدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ . 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن مجلس النشر العلمى فى 
جامعة الكويت: ) 
العدد (2)75» سنة ۸١٤١ه:‏ 
- بحث بعنوان مسألة (ضع وتعجل) آراء العلماء فيها وضوابطها: للدكتور 
محمد عبد الغفار شريف . 
العدد (70)» سنة 9١51١ه:‏ 
- بحث بعنوان: (بيع الدين» صوره وأحكامه ‏ دراسة مقارنة -: للدكتور محمد 
عتيقي . 
مجلة الشريعة والقانون» الصادرة عن كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 
العربية المتحدة» العدد الثالث. ذو الحجة 4٠5١ه»ء‏ يوليو 989١م:‏ 
- بحث بعنوان: (الخدمات المصرفية غير الربوية ووصفها الشرعي): للدكتور 
الطيب محمد حامد التكينة . 
مجلة الفقه الإسلامي» الصادرة عن أمانة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة» العدد (۱۲)» سنة ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩۹‏ : ) 
- بحث بعنوان: (أحكام التصرف في الديون): للدكتور علي محبي الدين القره 
داغي . 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدولي)» المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي : 
العدد الثاني الجزء الثاني : 

۱۱ 


- بحث بعئوان: (خطاب الضمان) لمجموعة من أعضاء المجمع . 
العدد التاسعء الجزء الأول: 
- بحث بعنوان: (تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة) 
لمجموعة من أعضاء المجمع . 
٠‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامية برابطة العالم 
الإسلامي» العدد الرابع» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م: ' ' 
- بحث بعنوان: (حول المصارف والشركات الإسلامية) لأحمد فهمي أبو سنة. 
0١‏ مجلة الميادين» الصادرة عن كلية 'العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بجامعة محمد الأول» المغرب» وجدة» العدد السابع (۱۲٤۰۱۔‏ ۱۹۹۱م). 
- بحث بعنوان: (الشيك المعتمد): للدكتورة بضراني نجاة. 
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الموضوع رقم الصفحة 
* مقدمة البحث»ء وتشتمل على : ب01000 1 
اسنات اختيار الموضوع SRE‏ 1 نه E ORS ED‏ 
منهج البحث O O O DS SSS‏ 
خطة البحث ESS RS‏ 00 ا 
صعوبات واجهت الباحث في البحث بببب000212121 ا ا 
اعتذار وشكر ا 
# تمهید» ویشتمل على مطلبين : E‏ 
المطلب الأول: نشأة الأوراق التجارية E O e‏ 
المطلب الثاني: تعريف قانون الصرف وبيان خصائصه 00010131 0 00 ااا 


الباب الأول 
حقيقة الأوراق التجارية وإنشاؤها والتخريج الفقهي لها 


ويشتمل على ثلاثة فصول ۷ 

الفصل الأول: حقيقة الأوراق التجارية ووظائفهاء ويشتمل على خمسة مباحث: ‏ ۳۹ 

الم رل ر اوران الا E aa‏ 
المبحث الثاني : أنواع الأوراق التجارية والتمييز بينها» ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: أنواع الأوراق التجارية E O‏ 

المطلب الثاني: التمييز بين الأوراق التجارية 951177 


المبحث الثالث: الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية والمالية» 
ويشتمل على مطلبين : قمع ممم م ممم ممم ممه م ممم ممم و ممما ON LR sa‏ 
المطلب الأول: الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية ل ON‏ 


o۱۲ 


المطلب الثاني : الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية 1 
المبحث الرابع: خصائص الأوراق التجارية 527711141 
المبحث الخامس: وظائف الأوراق التجارية 11-6 1 1 11111111011 

الفصل الثاني : إنشاء الأوراق التجارية» ويشتمل على مبحثين : 505778 
المبحث الأول: الشروط الشكلية للأوراق التجارية 111101011016 
المبحث الثاني : الشروط الموضوعية للأوراق التجارية e‏ 

الفصل الثالث: التخريج الفقهي للأوراق التجارية وحكم التعامل بها في 
الشريعة الإسلامية» ويشتمل على ثلاثة مباحث : RD‏ 
المبحث الأول: التخريج الفقهي للكمبيالة وحكم التعامل بها في الشريعة 
الإسلامية» ويشتمل على مطلبين : SE‏ 1« 

المطلب الأول: التخريج الفقهي a ES‏ 5255 

المطلب الثاني : حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية 57 
المبحث الثاني: التخريج الفقهي للسند لأمر وحكم التعامل به .في الشريعة 
الإسلامية» ويشتمل على مطلبين : ومع و أ امه و جد م وا ا ا ا 

المطلب الأول: التخريج الفقهي للسند لأمر ل 

المطلب الثاني : حكم التعامل بالسند لأمر في الشريعة الإسلامية e‏ 
المبحث الثالث: التخريج الفقهي للشيك وحكم التعامل به في الشريعة 
الإسلامية» ويشتمل على ثلاثة مطالب: E e‏ 

المطلب الأول: الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد 5-3 

المطلب الثاني: الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد 

المطلب الثالث: أنواع خاصة من الشيكات: 00 
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الباب الثاني 
أحكام الأوراق التجارية 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: أحكام تداول الأوراق التجارية» ويشتمل على تمهيد ومبحثين: ١5١‏ 

تمهيد: في بيان معنى التداول للأوراق التجارية 0001 ا 
المبحث الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير» ويشتمل على 

OE AMIS NOSE SRE ESS تمهيد وثلاثة مطالب:‎ 

تمهيد في بيان معنى التظهير e RS‏ 0000000 

المطلب الأول: التظهير الناقل للملكية» ويشتمل عى خمس مسائل : 1 

المسألة الأولى: تعريف التظهير الناقل للملكية 1 اا 

المسألة الثانية: شروط التظهير الناقل للملكية» وتشتمل على : a‏ ا 

أ الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية 2 00 

ب - الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية ا 

المسألة الثالثة: آثار التظهير الناقل للملكية از[ VV‏ 

المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للتظهير الناقل للملكية AS as‏ 

المشالة الخامسة: قاعدة تطهير الدفوع» وتشتمل على : A oa‏ 

أ تعريف القاعدة ا نو لوا وا ار لع ا 

O O a ب - أهميتها‎ 

ج - شروط تطبيقها .. ا 

د نطاق تطبيقها ا E O O‏ 0 

ه ‏ تخريجها الفقهي ا 00 OO AR‏ 

المطلب الثاني: التظهير التوكيلي» ويشتمل على أربع مسائل : ET‏ انان 

المسألة الأولى: تعريف التظهير التوكيلي و ا E‏ 

المسألة الثانية: شروط التظهير التوكيلي و ا ا E‏ 

المسألة الثالثة: آثار التظهير التوكيلي O‏ 


6\٥ 


الموضوع رقم الصفحة 


المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للتظهير التوكيلي O‏ 
المطلب الثالث: التظهير التأميني» ويشتمل على أربع مسائل : OA. a‏ 
المسألة الأولى: تعريف التظهير التأميني ا ال ا ا 
المسألة الثانية: شروط التظهير التأميني N RS a‏ 
المسألة الثالثة: آثار التظهير التأميني 1 
المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للتظهير التأميني 0 
المبحث الثاني : تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم a‏ ا 


الفصل الثاني : أحكام الوفاء بالأوراق التجارية» ويشتمل على ثلاثة مباحث: .. 5١9‏ 
المبحث الأول: أحكام تحصيل الأوراق التجارية» ويشتمل على أربعة 


مطالب : DS OER‏ 0000 
المطلب الأول: المقصود بتحصيل الأوراق التجارية E O‏ 
المطلب الثاني: أهمية تحصيل الأوراق التجارية 5200 0 
المطلب الثالث: التكييف القانوني لتحصيل الأوراق التجارية ... E Si‏ 
المطلب الرابع : التخريج الفقهي لتحصيل الأوراق التجارية E‏ 
المبحث الثاني : أحكام خصم الأوراق التجارية» ويشتمل على ثلاثة مطالب: ٠٠١‏ 
المطلب الأول: المقصود بخصم الأوراق التجارية TE SGA‏ 
المطلب الثاني: التكييف القانوني لخصم الأوراق التجارية ET‏ 


المطلب الثالث: التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية» ويشتمل على: ٠٠١‏ 


المصرف المدين E O O O a‏ 
القسم الثاني: التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية على غير 
المصرف المدين ببب000 0 
حلول مقترحة بديلة لخصم الأوراق التجارية على غير المصرف 
المديت ا ا الل 
المبحث الثالث: أحكام قبض الأوراق التجارية A e aa‏ 


°۱٦ 


الفصل الثالث: سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية» ويشتمل على 
مبحثين : POO GORRA‏ 212717 
المبحث الأول: سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب التقادم» 
ويشتمل على تمهيد ومطلبين : SRS oS A‏ 
تمهيد في بيان معنى التقادم اما NEE O SERCO‏ 
المطلب الأول: الوصف القانوني للتقادم في الأوراق التجارية O‏ 
المطلب الثاني : التخريج الفقهي للتقادم في الأوراق التجارية a‏ 
المبحث الثاني: سقوط الحق الصرفي بسبب إهمال حامل الورقة التجارية 
ويشتمل على مطلبين : oR ESSA eA A Saa‏ 
المطلب الأول: الوصف القانوني لسقوط الحق الصرفي بسب إهمال 


حامل الورقة التجارية 000 
المطلب الثاني: التخريج الفقهي لسقوط الحق الصرفي بسبب إهمال 
خا مال الووقة 'التحارية 0 


الباب الثالث 

حماية الأوراق التجارية 

ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية» ويشتمل على مبحثين: ... 
المبحث الأول: الضمانات الصرفية» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 0 
المطلب الأول: الضمان بالقبول» ويشتمل على أربع مسائل : 5252 
المسألة الأولى: تعريف الضمان بالقبول a‏ 
المسألة الثانية: شروط الضمان بالقبول N‏ 
المسألة الثالثة: آثار الضمان بالقبول ا 
المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للضمان بالقبول ............. a‏ 
المطلب الثاني: تضامن الموقعين على الورقة التجارية» ويشتمل على 


أربع مسائل : و 6 2016 6ن ذا كن 5 :85 ع انان ESSELTE Ou CEOS‏ 232*003 
01¥ 


۳۰٦ 


YT 


EY 
t0 
۳٤٦ 
۳٦ 
a 
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المسألة الأولى: حقيقة تضامن الموقعين على الورقة التجارية n‏ 
المسألة الثانية: شروط صحة تضامن الموقعين على الورقة التجارية . 
المسألة الثالثة: آثار تضامن الموقعين على الورقة التجارية ش11 
المسألة الرابعة: التخريج الفقهي لتضامن الموقعين على الورقة 
التجارية ا ا ا 
المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي» ويشتمل على أربع مسائل : 0 
المسألة الأولى: حقيقة الضمان الاحتياطي E ESR e‏ 
المسألة الثانية: شروط الضمان الاحتياطي 0 
المسألة الثالثة: آثار الضمان الاحتياطي ل 


المسألة الرابعة: التخريج الفقهي للضمان الاحتياطي a‏ 
المبحث الثاني : الضمانات غير الصرفية» ويشتمل على مطلبين : a‏ 
المطلب الأول: مقابل الوفاء» ويشتمل على أربع مسائل : 0 
المسألة الأولى: حقيقة مقابل الوفاء 0 
المسألة الثانية : شروط مقابل الوفاء E‏ 
المسألة الثالثة: آثار ملكية مقابل الوفاء E a‏ 
المسألة الرابعة: التخريج الفقهي لمقابل الوفاء تتاو n‏ 
المطلب الثاني: الضمانات العينية» ويشتمل على مسألتين : اه 
المسألة الأولى: حقيقة الضمانات العينية 0 
المسألة الثانية: التخريج الفقهي للضمانات العينية ل 
الفصل الثاني : الحماية الجنائية للشيك» ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: . 
- تمهيد في بيان أهمية الحماية الجنائية للشيك O‏ 
- مواد نظام الأوراق التجارية المتعلقة بالحماية الجنائية للشيك قبل تعديلها . 
- مواد نظام الأوراق التجارية المتعلقة بالحماية الجنائية للشيك بعد تعديلها . 
- إجراءات إضافية ملحقة لتعزيز الثقة في التعامل بالشيكات ........ e‏ 
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المبحث الأول: الأفعال المجرمة التي يرتكبها الساحب» ويشتمل على 





ثلاثة مطالب: CNV Dei eA O E O‏ 
المطلب الأول: إصدار شيك بدون رصيد A O‏ 
المطلب الثاني : إصدار شيك على غير مصرف CY SAME‏ 
المطلب الثالث: إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح O os‏ 


المبحث الثاني: الأفعال المجرمة التي يرتكبها المستفيد» ويشتمل على 
مطلبين : 0000000 0 


المطلب الأول: تلقي شيك ليس له رصيد ا 
المطلب الثاني: قبول شيك بدون تاريخ O‏ 
المبحث الثالث: الأفعال المجرمة التى يرتكبها المسحوب عليه» ويشتمل 
على ثلاثة مطالب: 15201111 ٠‏ ما CTT ASAS‏ 
المطلب الأول: عدم الوفاء بقيمة الشيك 0[ E‏ 
المطلب الثاني: التصريح بمقابل وفاء أقل من الموجود رو ا 
المطلب الثالث: وفاء شيك خال من التاريخ د11 0 CO‏ 
المبحث الرابع: التخريج الفقهي للجزاءات المرتبة على جرائم الشيك 11 
- خاتمة البحث» وتشتمل على : از[ [ز [ [ [ [ 1 0 
آهم النتائج البحث EO ao OSS EIR ESE‏ 
التوصيات SEE Rao‏ بببب 001‏ ا 
اقفر و عل فا 00121 0 0 0 ا O‏ 
١‏ الآيات القرآنية DD O O‏ 0 
؟' ‏ الأحاديث النبوية» ويشتمل على : از ز 1 ا اا 
أ الأحاديث القولية 00100000001031 O‏ 
ب - الأحاديث الفعلية ا و لو اي CO‏ 
“* _الآثار 000000 ز[ز 1 ز ز ز 1 CO‏ 
؛ ‏ الأعلام CV al E GO N OS‏ 








8 | Ret 
أ‎ ٠ | j| أ لأ | م‎ ۵ 
E۸ ۱ a ۰ ٠ enevcovevncene أمصادر 9 لم جع‎ > | 
۰ ل لل ل ا لا ا انها‎ | 
ا‎ ONONOCOGOCODEIGCECCGBGEVSED ١ 1 | 
0 ] ت عمو ب ےا لمو صو عأ سا دهت 566هج دعتسن 66ج وهس نه نون 6و وجهع ونه 320000 أ‎ e 
ا هه مهمه دهن مهجم مهن 96+ ممه‎ 


O ° 


مقدمة 


الحمد لته وحده» والصلاة والسلام على من لا سبي بعذه» محمد وعلى 
آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فيسر شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن تقدم لأهل العلم وطلابهء 
وسائر المهتمين» كتاب: (أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي) من 
تأليف فضيلة الشيخ: د. سعد بن تركي الخثلان» الأستاذ المساعد في قسم 
الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


وإنا تحمل الله الذي يسر إخراج الكتاب بهذه الصورة. ثم نشكر فضيلته 
على هذا الإنجاز. وندعو له بالتوفيق والسداد. كما نکر الإخوة الفضلاء في 
المجموعة الشرعية فى الشركة على ما بذلوه من مجهود. وما قاموا به من عمل 
لإخراج هذا الكتاب. 

وسنتسدمسن الشركة :إن شاء الله في طباعة الكتب النافعة ذات الصلة 
بالمعاملات المالية والاقتصاد الإسلامى» وفق خطة مرسومة. 


نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع 

بها عباده المسلمين» كما تشالة أن يهدينا إلى العلم النافع› والعمل الصالح إنه 

سميع مجيب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً . 

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 


سليمان بن عبد العزيز الراجحي 


التعريف بالهيئة الشرعية والمجموعة الشرعيه 
في شركة الراجحي المصرفية للاستتمار 


أولاً : الهيئة الشرعية : 


ان تم جميع معاملات الشركة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية: 
وأثبت هذا العقد لد كاتنتب العدل في الرياض بتاريخ ١ ٠:/4/5‏ ه» وصدر 

ار مجلس الوزراء برقم 0 Y‏ وتاريخ ۲٦٢‏ ۹ ۹ه والمرسوم الملكي 

وفك وافقت الج النافة الشركة غلى اء ال ارغ ,نسي 
أعضائهاء وإجازة منهج عملهاء فأصبح لزاماً على الإدارة التنفيذية لشركة 
الراجحى ب ارسي - بجميع مستوياتها - أن تسعى لتحقيق الأغراض 
الى ج نشئت الشركة» متقيدة في هذا السعي بالالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية في جميع معاملاتها . 


وقد تم اعتماد تكوين الهيئة الشرعية في الجمعية التأسيسية للشركة في /١‏ 
۳ه من ستة من العلماء الأفاضل هم كل من: 


صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل . رئيسا 
١‏ - صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين. نائبا للرئيس 
۳ - صاحب الفضيلة معالي الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا. عضواً 


5 - صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. عضوا 
-- 


4 صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع . عضواً 
5 - صاحب الفضيلة الشيخ د. يوسف القرضاوي. عضوا 

وفي الجمعية العمومية الحادية عشرة بتاريخ 717/ ١١1514/1١هاتم‏ اعتماد 
إعادة تكوين الهيئة الشرعية للدورة الثانية من كل من: 


١‏ صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل . رئيساً للهيئة 
۲ - صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع . نائباً لرئيس الهيئة 
۳ - صاحب الفضيلة معالي الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا. عضوا 


4 صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. عضوا 
4 صاحب الفضيلة معالي الشيخ أ.د. عبد الله بن عبد الله الزايد. عضواً 
5١‏ صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي . يرا 
۷ صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. صالح بن عبد الله بن حميد. عضوا 
۸ - صاحب الفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم. عضواً وأميناً للهيئة 
كما تم في الجمعية نفسها اعتماد لائحة الهيئة الشرعية التي جاء فيها 
النص على أن الهيئة الشرعية تهدف إلى التحقق من امتثال أحكام الشريعة 
الإسلامية المطهرة في جميع معاملات الشركة» والنصح والتوجيه لها بما يحقق 
مقاصد الشرع الحنيف . 
كما بيّنت ذلك اللائحة أن جميع معاملات الشركة تخضع لموافقة الهيئة 
الشرعية ومراقبتهاء وأن قرارات الهيئة ملزمة للشركة. 
وفي عام ١57١ه‏ توفي الشيخ مصطفى الزرقا ّف ثم في عام 577١ه‏ 
اعتذر الشيخ صالح بن حميد لظروفه العملية. 
وفي الجمعية العمومية الرابعة عشرة بتاريخ 1/0١/15715١ه‏ تم إضافة 
أعضاء هم كل من: 
١‏ صاحب الفضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد الله بن حميد. 
۲ - صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين . 
٣‏ - صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الجربوع. 
وفي عام ۳١٤٠ه‏ توفي معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام ك4 واعتذر معالي الشيخ عبد الله الزايد. 


تبت دہ 


عت 


وفي الجمعية العمومية الخامسة عشرة بتاريخ 4ه /"/١‏ 
eee‏ تم اعتماد إعادة تكوين الهيئة الشرعية للدورة الثالثة من كل من : 


١‏ صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل . ركيسا اللهيعة 

۲ - صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع . اتا لرن 

۳ صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي. عضوا 

؛ ‏ صاحب الفضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد الله بن حميد. عضوا 

ه ‏ صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين . عضوا 

١‏ صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الجربوع . عضرا 

٠‏ صاحب الفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم. شيو رامنا لل 


ويتفرع عن الهيئة الشرعية لجنة تنفيذية تسمى: (اللجنة التنفيذية للهيئة 
الشرعية)» وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء؛ اثنان منهم من أعضاء الهيئة 
والثالث الأمين العام للهيئة الشرعية» وتعين الهيئة أحدهم 5 لهاء وتصدر 
الهيئة لائحة تفصيلية باختصاصات هذه اللجنة ومهامها. 

وقد أصدرت الهيئة لائحة بمهامها التى من أبرزها: الإشراف على إدارة 
الرقانة الشرعية ومتابعتيا» .وتضين الدراقبين الحترغيين» وفراسة الموضوعات 
الواردة إلى الهيئة الشرعية والنظر فيما تمت دراسته من الصيغ والمنتجات 
الجديدة تمهيداً للعرض على الهيئة . 

وقد بلغ - بفضل الله - عدد قرارات الهيئة الشرعية منذ نشأتها إلى تاريخ 
8ه (147) قراراً أجازت فيها الهيئة عدداً من العقود والاتفاقيات 
والنماذج» وعالجت جملة من الملحوظات» وأجابت عن عدد من الاستفسارات 
الموجهة من إدارات الشركة» وأمانة الهيئة بصدد الإعداد لطباعتها ونشرها . 


ثانياً: المجموعة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار : 
[ المجموعة الشرعية إحدى المجموعات الإدارية السبع لشركة الراجحي 
المصرفية للاستثمار. 

وتهدف المجموعة الشرعية إلى الإسهام في تحقيق استراتيجية الشركة 
الشرعية من خلال دعم الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق التزام الشركة بتنفيذ 
معاملاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 


شاب 


وتتولى المجموعة المهام الآتية: 
١‏ - دراسة معاملات الشركة وأنشطتها وتجهيزها للعرض على الهيئة الشرعية 
لإصدار ما يلزم بشأنها . 
١‏ - مراقبة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية في جميع أعمال 
الشركة الداخلية والخارجية. 
۳ - تطوير الصيغ والعقود والمنتتجات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. 
٤‏ - بث الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل الشركة وخارجها. 
6 - تطوير المعلومات والاتصالات اللازمة لتنفيذ مهام المجموعة الشرعية. 
وتتكون المجموعة الشرعية من الإدارات الآتية: 
5١‏ امادة الهدئة الشورعدة: 
وهي جهاز تحضيري لأعمال الهيئة الشرعية» يرأسه أمين الهيئة الشرعية» 
وتضم عا من المستشارين الشرعيين» والاقتصاديين» ومن أبرز أعمال 
الأمانة: دراسة الأعمال المرفوعة للهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية» واستيفاء 
المتطلبات اللازمة لهاء وإعداد مذكرات عرض الموضوعات» والعمل على 
تهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة الشرعية» وتحرير محاضر اجتماعات الهيئة 
الشرعية واللجنة التنفيذية» والعناية بها حفظأً وفهرسةً وتصنيفاًء وإعداد دليل 
الضوابط الشرعية في ضوء قرارات الهيئة» والإجابة على الاستفسارات الشفوية 
والتحريرية من عملاء الشركة وموظفيها مما هو في إطار صلاحيتهاء وتوثيق 
العلاقة بالمؤسسات والمراكز العلمية والهيئات الشرعية ذات العلاقة. 
وتكون أمانة الهيئة الشرعية من قسمين وهما: 
قسم الدراسات والتطوير: 
ويعنى بتطوير وابتكار العقود والأدوات المالية التى تلبى احتياجات الشركة 
وتستوفي معايير السلامة الشرعية» وما يستلزمه ذلك Oe‏ والدراسات. 
ويعتمد قسم الدراسة والتطوير في تحقيقه للأهداف على ما يأتي : 
١‏ - المبادرة إلى تقديم منتجات مالية مناسبة توافق القواعد الشرعية. 
؟ - التنسيق ‏ سواء عن طريق الابتداء أو عن طريق الإحالة من الهيئة الشرعية 
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أو لجحشها التنفيذية ‏ مع إدارات الشركة المختلفة عند رغبتها في تطوير 

منتج أو عقد قائم أو عند رغبتها في صياغة منتج جديد. 

ولعلم أمانة الهيئة بازدياد الحاجة للبحوث والدراسات في الاقتصاد 
الإسلامي. تبنت برنامجا للمنح البحثية في الاقتصاد الإسلامي» حيث يقدم 
البرنامج عدداً من المنح سنوياء تبلغ قيمة المنحة الواحدة )١١٠٠٠١(‏ ريال 
سعودي. يتم صرف )/١(‏ منها بعد قبول خطة البحث. والنسبة الباقية يتم 
صرفها بعد تقويم البحث وقبوله بصورته النهائية. وللقسم استضافة الباحث 
لمناقشة الخطة أو البحث أو كليهما. ولمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج 
يمكن الاتصال بقسم الدراسات والتطوير عن طريق العناوين المبينة في خاتمة 
هذه المقدمة» أو عن طريق زيارة موقع الشركة على الإنترنت . 

فسم التنسيق والمعلومات: ) 

وهو جهاز يعنى بجميع المهام المساندة لإدارات المجموعة الشرعية 
العلمية منها والفنية والتقنية والتنظيمية» ومن أبرز مهام هذا القسم الاتصال 
والتنسيق مع الجهات التي تتعامل معها المجموعة الشرعية داخليا وخارجياء 
وتوفير قواعد البيانات والكشافات والفهارس الإلكترونية مما يسهل البحث 
والاطلاع للباحثين» وتطوير أرشيف الهيئة الشرعية والمجموعة الشرعية وميكنة 
حفظ وتدفق الوثائق والمستندات في المجموعة» كما يتولى القسم الإعداد 
للملتقيات والندوات الفقهية؛ كذلك من مهامه العناية بالمكتبة وتصنيف محتوياتها 
والاتصال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن أعمال الطباعة والنشر 
والتوزيع للأعمال العلمية المعتمدة» والإشراف على طباعة الكتب ونشرها . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو واحد من إنجازات هذا القسمء الذي 
سبق له أن قام بالإشراف على طباعة ونشر كتاب «جمهرة القواعد الفقهية في 
المعاملات المالية» لفضيلة الشيخ د. علي أحمد الندوي» وكتاب «المنفعة في 
القرض» للشيخ عبد الله العمراني» وكتاب «البطاقات اللدائنية» للشيخ د. 
محمد بن سعود العصيمي» كما أن القسم بصدد طباعة ونشر عدد من الكتب 
العلمية الأخرى. 


؟ - الوقلبة الشرعبة: 
وهي جهاز يُعنى بالتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية 


= زر = 


الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات 
المعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة. 

ويرتبط هذا الجهاز بالهيئة الشرعية من الناحية الفنية ومن الناحية الوظيفية 
من حيث التعيين والإعفاء. 

وتضم إدارة الرقابة الشرعية عدداً من المراقبين الشرعيين المختصين 
بالشريعة والاقتصاد والمحاسبة». ولأهمية هذه الإدارة فقد اعتمد لها إحدى 
عشرة وظيفة رقابية. 

وتعتمد إدارة الرقابة الشرعية فى تنفيذ الأعمال الموكلة لها على القيام 
بالزيارات الميدانية لإدارات الشركة وفروعها باستخدام مجموعة من أوراق 
العمل والنماذج. واتباع عدد من الإجراءات المعتمذة والمحددة التي تتوافق مع 
الضوابط الشرعية وأصول المراجعة . 

كما تعتمد إدارة الرقابة الشرعية على أسلوب الرقابة الألية على عدد من 
أنشطة الشركة المهيأة لذلك. 

وتعد إدارة الرقابة الشرعية تقارير دورية عن نتائج أعمالها وأهم 
الملحوظات خلال فترة المراجعة» وترفع تلك التقارير للعرض على اللجنة 
التنفيذية للهيئة الشرعية؛ تمهيداً لعرضها على الهيئة. 

هذا والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 

8 2 %* 

ترحب المجموعة الشرعية في شركة الراجحي ي المصرفية بالراغبين في التواصل 
والتعاون وإبداء المرئيات والاقتراحات: 

الفجلكة العرية السعوكةى الرناضوبه الأدارة العامة 

E E EL AF N a 1348 فنا تفن‎ 


فت الم البريدى ١١211‏ 
موقع الشركة على الإنترنت : m.saډWWW.alrajhibark.co‏ 
بريد إلكترونى : Sharia @ alrajhibank.com.sa‏ 


